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الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 


مر 1١‏ كتاب الجمعة 2 


١‏ -كتاب الجمعة 


قال الحافظ”'2: بضم الميم على المشهور وقد تُسَكُنء ولحكي عن 
الفراء بفتحهاء والزَجَاجٍ الكسرء واختّلف في التسمية بذلك مع الاتفاق على 
أنه كان يسمّى في الجاهلية: العروبة ‏ بفتح العين وضم الراء -» فقيل: 
سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه» وقيل: خلقٌ آدم جمع فيه وقيل: 
0 بن لؤي كان يجمع قومه فيذكّرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» وقيل: إن 
قصيًا هو الذي كان يجمعهم.ء وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا 
جزم ابن حزم فقال: إنه اسم إسلامي... إلى آخر ما قال الحافظ . 

وقال أيضاً: ذكر ابن القيم في «الهدي”" ليوم الجمعة اثنين وثلاثين 
خصوصية» انتهى . 

واختلف في مبدأ فرضيتها . 

قال الحافظ”": الأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم 
من أن فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنية» وقال الشيخ أبو حامد: 
فرضت بمكة». وهو غريبء» انتهى. 

قلت: أشار الحافظ بقوله: «مقتضى ما تقدم» إلى أن البخاري ترجم 
اباب فرض الجمعة لقول الله تعالى : 8إدًا تووم لِلصَّلْرةِ4 الآية». وأنت 
خبير بأن الاستدلال بالآية على مبدأ الفرضية مشكل جدّاً» فإنه لا خلاف 
بين العلماء في أنه يَكةِ دخل المدينة يوم جمعةء وصلّاها أول يوم الدخول 
في مسجد بني سالمء والآية نزلت بعد ذلك بزمان؛ لأن الأذان لم يكن بعد 


000 «فتح الباري» (567/7) . 
(؟) «زاد المعاد» /١(‏ هلا” - )57١‏ وفيه: ثلاث وثلاثون خصوصية. 
(؟) «فتح الياري» (595/5). 


١‏ كتاب الجمعة 5 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


مشروعاً. وهذا لا مراء فيه» ولذا ذكر السيوطي الشافعي في «الإتقان)"© 
هذه السورة في أمثلة ما تأخر النزول عن الحكمء إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع»”" . 
 ١(‏ باب فرض الجمعة 

لقول الله تعالى: + إدًا نووى للصََّوْوَ...4 الآبيله [الجمعة: 4]) 

تقدم في كلام الحافظ أن فرضيتها بالمدينة. 

دقن «تراجم شيخ المشايخ)”": أثيت فرضية الجمعة بالآية بطريق 
الأنتاة اندي 

وفي «الفيض6”'': اعلم أن الجمعة فرضت بمكة» ولم يتمكن النبي كَل 
من إقامتها فيها حتى ورد المدينة» فنزل في قباء أربعة عشر يوماً ولم يُقم 
الجمعة» وأول جمعة أقامها في بني سالم محلة من المدينة» ونقل الحافظ 
في «التلخيص»”*': أن الجمعة فرضت بمكة» انتهى. 

قوله: (لتَأسمََا إِلَ وَيْرِ هك [الجمعة: 4])» كتب الشيخ في «اللامع»”") 
أراد بالسعي المشي والعملء لا معناه العرفي» والمراد بالذكر أعم 
من الصلاة والخطبةء أو الخطبة» فثبوت الصلاة بدلالة النص لكونها أهمء 
اقفن 

وفي (تقرير المكي» : السعي»ء بمعنى الفورء بمعنى: الذهاب والعمل» 
والعدو إلى الصلاة منهي عنه بالأخبار الصحيحة؛» فلذا فسره بالإمضاء 
والذهاب لثلا يتوهم معنى العدو عنه» انتهى . 

قال السندي”"': استدل على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائض» 


.)73 - ١/5( «لامع الدراري»‎ )0( .)59/1١( «الإتقان»‎ )١( 


(95) (ص”56). (4:) «فيض الباري» (95/ 075717 . 
(0) «التلخيص الحبير؛ .)١1597/5(‏ () «لامع الدراري» (4/ 07 


(0) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (١1//ا6١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها... إلى آخر ما بسط . 
وقال د الفرضية» فيل: يكرك البيع» فإن تحريم المباح 
لا يكون إلا للواجب» وقيل: بلفظ الأمرء انتهى . 


(؟ - باب فضل الغسل يوم الجمعة) 
كتب الشيخ في «اللامع”"': أي: باب ذكر أن الغسل فيه أفضل» 
وأما قوله في التر جية: «هل 0 الصبي شهود يوم الجمعة؟» فالدال عليه 
له #كل محتلماء وهو دالّ اليا على عدم الغعسل على النساء؛ لأن 
وجوبه على من عليه الجمعة» وليست على النساء صلاة الجمعة» فلا يكون 
عليهن غسل أيضاًء انتهى . 
وفي هامشه: وجّه الشيخ قدس سره ترجمة البخاري بذلك لتدل على 
حكم الغسل» بخلاف ما قال الحافظ”"؛ إذ قال عن ابن المنيّر: لم يذكر 
الحكم لما وقع فيه من الخلاف» واقتصر على الفضل؛ لأن معناه الترغيب 
فيه»ء وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته» انتهى . 
قلت: ذكر الفضل إشارةً إلى حكمهء وهو عدم الوجوب» وهو قول 
التجميروة خلافا للظاهرية القائلي: بالوتحوفت»: :ويبكن الاعتدان عبااتقله 
الحافظ عن ابن المثيّر بأن الفضل لا يدل على الحكمء فإنه سيبوّب ب «باب 
فضل الجمعة مع فرضيتها)»)» وتقدم «باب فضل الجماعة» مع تبويبه ب «باب 
وجوب الجماعة». فلأجل ذلك وجّه الشيخ الترجمة» وأولها إلى قول 
الجمهور»ء والمسألة خلافية شهيرة بُسطت في «الأوجز”* ".2 وجملتها: أنه 
واتكن عتك الظاهرنة 6 ومو قول لنالك واحسدء:.وسنة عد الأئمة الأريعة 
مؤكدة أو مندوب قولان. 


.)509/5( انظر: «فتح الباري» (7/ 55"). و«إرشاد الساري»‎ )١( 
. )7 51 (؟) «لامع الدراري» (5/15). (9) «فتح الباري» (؟/‎ 
.)7597/75( «أوجر المسالك»‎ )©( 


١‏ كتاب الجمعة 16 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهنا مسألة أخرى. وهي: أنهم اختلفوا: هل الغسل لليوم حتى يجب 
على الساة أتضناء أو للصملاة قيسي عل فو تكب :عله الحيعة؟ تلت 
هذه المسألة أيضاً في «الأوجز)”" »2 وسيبوّب لها المصنف قريباً ب «باب هل 
على من لا يشهد الجمعة غسل. .20 إلخ. 

قوله: (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟) قيل : 
أشار إلى عدم وجوبه على الصبيان بلفظ المحتلم» فإنه يخرج الصبي 
ظاهراً والنساء؛ لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض 
لا بالاحتلام» وقيل: عموم لفظ: «أحدكم» يتناول الصبي والنساءء لكن 
حديث أبى داود بلفظ : «لا جمعة على امرأة ولا صبى» يخالفه؛ لكنه ليس 
على رط فذكره بلفظ: «هل)ء أو يقال: لفظ: «هل) في حق النساء 
لاحتمال دخولهن في العموم المذكورء لكن عموم النهي في منعهن 
من حضور المساجد إلا بالليل يخرج حضورهن الجمعة» انتهى ملخصا 
من «الفتح) و«العيني»”"' . 

(؟ - باب الطيب للجمعة) 

قال الحافظ”": لم يذكر المصنف حكمه لوقوع الاحتمال فيه؛ انتهى. 

قلت: الظاهر بدله لوقوع الاختلاف فيه» فإن بعض أهل الظاهر قال 
بوجوبه. 

قوله: (وأما الاستنان والطيب فال أعلم...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع)”؟؟: وذلك لأن تقدير الخبر المتقدم وهو قوله: «واجب» يدل على 
الوجوبء وإفراده يَليٍ الغسل عن أخويه وعدم إشراكها جميعاً في خبر 
واحدء وتعليق مس الطيب بالوجدان» يدل على أن الخبر لعله غير ما تقدم. 


)١(‏ «أوجز المسالك» (؟785/9). 
(0) انظر: «فتح الباري» (701/7). و«عمدة القاري» (8/5). 
[49 «افتح الباري» (؟5714/5). (:) «لامع الدراري» (8/4). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 2 ١‏ -كتاب الجممعة 


فيكون التقدير: وأن يستن وأن يمس طياً إن وجد أفضل+ وعلى هذا لا يعبت 
الوجوب. انتهى. وبسط في هامشه الكلام عليه. 


(2 - باب فضل الجمعة) 

أورد فيه حديث مالك عن أبى هريرة َيه وفيه أبحاث كثيرة من أن 
الغسل لمن يروح إلى الجمعة أو عام وهل يكفي غسل الجنابة للجمعة؟ 
وابتداء ساعات التبكير من الصبح أو الزوال» وهل البّدن يتحقق بالبقر 
أيضاً؟ والأفضل في الضحايا الإبل أو الغنم. وحكم الغسل يوم الجمعة. 
بسطت في «الأوجز"''» فارجع إليه لو شئت. 

قال التحاير ١"‏ متتفين الغديك حمازاة الماس الك الجيعة للدت 
بالمال» فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة 
لإالغيرها من الصلوات» انتهن: 

(6 - باب) 

بغير ترجمةء قال الحافظ”"': هو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه 
تعلق به أن فيه إشارة إلى الرد على من اذّعى إجماع أهل المدينة على ترك 
التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر ونه أنكر على عدم التبكير بمحضر 
من الصحابة؛ ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمرء فإنه 
لولا الفضل في ذلك لما أنكر عليه» انتهى. 

قلت لب :بوعنه ».ولا يكون هذا جوابا ' لأشكاك السالكية» إد قالوا” 
إن التبكير من الصباح لم يعرف» بل يحتمل تأييد المالكية بذكر الحديث 
بلفظ: «الرواح»» ويحتمل عندي أن الغرض بيان فضل الجمعة بأمر 
الاغتسال» ورقم عليه شيخ الهند رمز [ذ] نقطة واحدة. 


)١(‏ «أوجزر المسالك» (5904/5 2.0559 )١(‏ «فتح الباري» (؟/757). 
(9) انظر: «فتح الباري» (5/ 07307١‏ . 


١‏ كتاب الجمعة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5- باب الدهن للجمعة) 
قال الحافظ”'2: أي: استعمال الدهن. ويجوز أن يكون بفتح الدال» 
فلا يحتاج إلى تقديرء انتهى. ثم لا مناسبة للحديث الثاني بالباب» فقيل : 
استعمال الدهن بعد غسل الرأس معتادء وقيل: مذكور في بعض طرقهء 
انتهى من «الفتح» و«العيني)”"' . 
قلت: أو يقال: إن الدهن داخل في الطيب مع أن هذا الحديث 
والحديث الآتي واحد. 


(' - باب ما يلبس أحسن ما يجد) 

وجه الاستدلال من الحديث تقريره :8 لأصل التجمّل وقصر الإنكار 
على تلك الحلّة. وهو مختار الشيخ في «اللامع”". إذ قال: قوله: 
«فلبستها يوم الجمعة. . .2 إلخ. فكان ذلك تقريراً لما قاله عمر وَينه» حيث 
لم ينكر عليه النبي يَكوْه وإنما أنكر لأجل كونها حريراً» فعُلم أن تخصيص 
الجيعة بقى عام :تابه الجينة لأ يمن ذاه التين : 

وتعقب الداودي على الحديث بأن ليس فيه دلالة على الترجمة» 
وأجاب ابن ع بأنه كان معهوداً عندهم أن يلبس أحسن ما يجد» 
الترجمة من الأصل الحادي والأربعين» أشار بذلك إلى روايات تدل على 
يلبس أحسن ما يجداء وفي «العيد؛: «باب التجمل فيهاء وسيأتي الكلام 
عليه هناك . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


قال الدردير: كت جميل ثياب» وهو ههنا الأبيضشن ولو عتيقاً 
بخلاف العيد فيُندب فيه الجديد ولو أسودء انتهى. وبسطه الدسوقي. 


( - باب السواك يوم الجمعة) 
يحتمل عندي أن الغرض الرد على من أوجب السواك يوم الجمعة» 
واستدل عليه بالحديث» بأنه إذا لم يجب في الليل مع شدة اهتمامه َ له 
فأولى أن لا يجب فى الجمعة» إذ لم يوجد فيها اهتمام مثل اهتمام الليل» 
ويؤيده أيضاً أن المصنف لم يذكر في هذا الباب السواك يوم الجمعة 
خاصة بل دكين الحديث السابق بالعموم. وبسط الكلام على مطابقة 
الأحاديث بالباب في «اللامع»”") وهامشه. 


(5 - باب من تسوك بسواك غيره) 
كتب الشيخ في «اللامع»: أورده ههنا إشارةً إلى أنه لا ينبغي له أن 
يترك الاستياك» بل يتسوّك ولو بسواك الغير» نعم لا بد أن يكون بإذنه ولو 
دلالة. انتهى . 
وعتدى :هذا أوعةد سما كاله الحة ”© يقولة:: كانة: يسين إلى عواز ذلك 
وإلى طهارة ريق بني آدم خلافا للنخعي» انتهى. وأنت خبير بأنه لو كان 
غرض المصنف بيان طهارته لكان محله كتاب الطهارة» فالأوجه ما أفاده 
الشيخ . 
-٠١(‏ باب ما يقرأ فى صلاة الفجر) 
قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: «ما» فى قوله: «ما يقرأ»» الظاهر 
أنها موصولة لا استفهامية» انتهى. 


)0( «لامع الدراري» (5/ .)١5‏ (؟) «عمدة القاري» (75/5). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (2)7978/5 و«عمدة القاري» (517/5). 


١‏ كتاب الجمعة 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقبه العيني بقوله: لا مانع من أن تكون استفهامية» انتهى. 

وقال ابن المئيّر: مناسبة الباب لما قبله أن ذلك من جملة ما يتعلق 
بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين» 
انتهى من «الفتح». 

وغرض الترجمة عندي الرد على من كره سورة السجدة في الفريضة. 

قال العيني: قال ابن بطال'2: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا 
الحديث» وهو قول الكوفيين والشافعى وأحمدء وقالوا: هو سنةء» واختلف 
قول مالك. فروي عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة»ء 
وروي عنه أنه كره للؤمام ذلك. إلى آخر ما قال. 


1١(‏ - باب الجمعة في القرى والمدن...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : أى: :اذا حكمها؟ ترك تعيين الخير 
لمكان الاختلاف فيه» وأورد في الباب ما يستدل به كل من الفريقين» ولنا 
أن النبي يَلِ لم يأمر أهل العوالي ولا غيرهم ممن كان من أطراف المدينة 
من أهل القرى مع أن الجمعة قد فرضت في مكةء فليس ذلك إلا لآن 
الجمعة لم تكن واجبةً ولا هي مُجزئة عنهم لو أقاموهاء وأما قرية جواثى 
فيجب عليهم إثبات أنها كانت قرية» ومما يدل على مرام الحنفية قوله: «كنا 
نتناوب الجمعة»ى مع أنه لو كانت واجبة لم يكن للتناوب معنّى» وقد ثبت 
أيضاً أنهم لم يكونوا يجمعون ثمة» فليس ذلك إلا لعدم وجوبها على 
هؤلاءء ثم حدّ القرية أن يكون فيه خمسة آلاف من بين المسلمين والكافرين 
والنساء والصبيان» انتهى. 

قد أجمل الشيخ الكلام على هذه الأبحاث الطويلة الذيول كدأبه 
الشريف في هذا التقرير المنيف اتكالاً على فهم الطالبين واكتفاءً على بسطه 


.)71- ١17/4( «لامع الدراري»‎ )١( .)541//5( «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


من الكلام في «الكوكب الدري». وبسط شيء من الكلام في هامش 
«اللامع», وفيه: المسألة من أشهر المسائل الخلافية» والمشهور على ألسنة 
الناس أن الحنفية لا يجؤّزون الجمعة في القرى بخلاف غيرهم» وهذا من قلة 
النظر على مسالك الأئمة الأربعة. والعجب من الحافظ"''' إذ قال: في هذه 
الترجمة إشارة إلى خلاف من خصٌ الجمعة بالمدن دون القرى» وهو مروي 
عن الحنقيةة. اننهئ.: 

وظاهره أيضاً يوهم أن الحنفية متفردون بمنع الجمعة في القرى» 
وليس كذلك» فإن المسألة إجماعية عند الأربعة في أن الجمعة ليست كسائر 
الصلوات تقام في كل المواضعء بل لا بذ لها من نوع من المدينة مع 
الاختلاف بينهم في تفاصيل هذه المدينة» كما بسط في «الأوجز)""'. 

وإلى التفريق بين القرى مال الإمام البخاري أيضاً كما يدل عليه صنيعه 
فيما يأتي في «باب من أين تؤتى الجمعة». إذ ذكر فيه أثر عطاء: إذا كنت 
في قرية جامعة... إلخ» فعْلم أن القرى بعضها جامعة وبعضها غير جامعة. 
وقد قال إمام دار الهجرة في «الموطأ»”": إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها 
الجمعة والإمام مسافرء فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمّعون معه. فإن 
جمّع الإمام بقرية لا تجب فيها الجمعة» فلا جمعة له ولا لأهل تلك 
القرية» إلى آخر ما قال. فعُلم بذلك أن القرى على نوعين عند مالك. .. 
وهو كذلك عند بقية الأئمة الأربعة» وكذا فروع الشافعية أيضا متضافرة على 
التفريق بين القرى» كما بسط في «الأوجز)ء انتهى. 

(10- باب هل على من لا يشهد الجمعة عسل...) إلخ 

قال الحافظ”*': ترجم الإمام بلفظ الاستفهام للاحتمال الواقع في 
حديث أبي هريرة: «حق على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع. 


)١(‏ «فتح الباري» (؟5/١٠58).‏ (0) «أوجز المسالك» (؟478/5). 
(*) «موطأً مالك» (5857؟). (5) «فتح الباري؛ (5/ 787). 


١‏ كتاب الجمعة 114 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والتقييد في حديث ابن عمر وَوْها بمن جاء منكم يُخرج من لم يجئ, والتقييد 
في حيريت ابي سحيم بالمعطلم تكرح المييات ا اليد في المي بهن مع 
النساء بالليل يُخرج الجمعة» وعحرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه 
الترجمة. 

وقوله في الترجمة: (قال ابن عمر يِ#: إنما الفسل...) إلخ» قد تقرر أن 
الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده» فهذا 
مصير منه أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه الجمعة» انتهى . 

وهذا أصل مطّرد معروف من أصول تراجمه. وهو الأصل الأربعون» 
والغرض عندي أن الإمام أشار إلى مسألة خلافية» وهي: أن الغسل لليوم 
أو للصلاة؟ كما تقدمت الإشارة إليه في «باب فضل الغسل يوم الجمعة». 
وبه جزم شيخ المشايخ في «تراجمه)”) وقال: والأحاديث في هذه المسألة 
ناظرة إلى كلا الاحتمالين؛ لأن تعليق ابن عمر والحديث الأول من الباب 
صريحان في أن الغسل للصلاة» والأحاديث الأخر ظاهرة في أنه لليومء 
وكذا قال الشافعي: إن سنية الغسل لليوم لكن ينبغي تقريبه من الصلاة» 
والضلاة يدن تخلّلٍ حدث عملاً بجميع الأحاديث» انتهى. 

قال ابن عابدين”'2: كونه للصلاة هو الصحيحء وهو ظاهر الرواية» 
وهو قول أبي يوسف. 

وقال الحسن بن زياد: هو لليوم» ونسب إلى محمدء وأثر الخلاف 

وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوءء نال الفضل عند الحسن 
لا عند أبي يوسف. وكذا من اغتسل قبل الفجر وصلى به نال عند أبي يوسف 
لا عند الحسن... إلى آخر ما بسطء انتهى من هامش «اللامع»”" . 


.)3١8/١( (ص5506). (؟) «رد المحتار»‎ )١( 
إفرة انظر: الامع الدراري» (:/؟5).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الجمعة 


(14- باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) 
قال الحافظ”'': به قال الجمهورء ومنهم من فرّق بين قليل المطر 
وكثيره» وعن مالك: ل" يرخص في تركها بالمطر» انتهى . 


ع8 


(15 - باب من أين تؤتى الجمعة» 
وعلى من تجب؟...) إلخ 

كب الشيخ شق «اللامع)”" : يعني الوجوب المستفاد من تلك الآية 
لمن هو؟ وماذا حذه؟ فالجار والمجرور متعلقان بالإتيان والوجوب» ثم 
قوله: «فى قرية جامعة» دال على أن الجمعة ليست فى القرىء وقوله: 
«وكان در في قصرهاء معناه: أنه كان في فناء البصرة» فكان يحضر 
البصرة أحياناً ولا يحضرها أحياناًء بل يقيم الجمعة حيث هوء وإنما جاز له 
ذلك لكونه في فناء البصرةء وأما إن لم يكن قصره في فنائهاء فمعناه: أنه 
كان يخضنر الجفعة فن البصرة أحيانا ولا ايحفيرها أحياناً» بل يضلن الظهر 
حيث هو في تقعرة بوكلاك لعدم وجوب الجمعة» نعم إذا خضرها أجزأته 
عن الظهرء انتهى. وبسط الكلام في هامشه أشد البسطء 12613 وفيه: هذا 
من أشهر المسائل الخلافية» وهي وجوب الجمعة على من هو خارج 
المصر... إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 

قوله: (وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة...) إلخ. زاد عبد الرزاق 
فيه: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي 
والدور المجتمعة الآخذة بعضها بعضاً مثل جدّة» انتهى. وهذا عين مذهب 
الحنفية. والعجب من المصنف كانه أنه حذف تلك القطعة» انتهى من «فيض 
2 


زرف 


الباري» 


00 ١فتح‏ الباري» (584/7). (0) «لامع الدراري» (359/54 - 55). 
(5) انظر: «فتح الباري) (7”85/6)» و«مصنف عبد الرزاق» .)١1587/7(‏ 
(4:) «فيض الباري» إفة برضو 


١‏ كتاب الجمعة 115 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (أحياناً يجمع...) إلخ» في تقرير المكي: أي: يأتي إلى جامع 
البصرة فيصلي الجمعة فيهاء (وأحياناً لا يجمع) أي: لا يأتي إلى جامع البصرة 
فلا يصلي الجمعة فيهاء أو معناه: أحياناً يصلي الجمعة في قصرهء وأحياناً 
لا يصلي الجمعة في قصرهء قال: ومراد البخاري المعنى الأول دون الثاني» 
النهن:. 1 

قلت: وذلك لأن تبويب البخاري بلفظ: «من أين تؤتى الجمعة» يوافق 
المعنى الأول دون المعنى الثاني» ثم كتب في هامش تقريره: فاعلم أن 
الجمعة ليست بواجبة في القرى عندناء خلافاً للشافعي. 

فإن قيل: الجمعة لا تجوز أصلاًء فكيف صلاها أنس فى قصره فى 
الزاوية؟ ْ ْ 

قلنا: جواز الجمعة في القرى كان مذهب أنس على خلاف مذهيناء 
وكذا على خلاف مذهب الشافعي». وهو وجوبها في القرى» ثم الحديث 
ساكت من أنه صلّى الظهر في قصرهء أو صلَى الجمعة في قصره. فإن كان 
الأول ثبت مذهبناء وهو عد وجوب الجمعة. وإن كان الشاتى اليك نات 
الشافعي وهو وجوبها في القرى» انتهى . 

وهذا من غاية سماحة الشيخ رعاية لمذهب الشافعية» وإلا فظاهر أثر 
أنس يوافق الحنفية قطعاً كما يدل عليه تبويب البخاري «من أين تؤتى 
الجمعة». وإلا فإن كان أنس يصلي الجمعة في قصره لا يصح إيراد الإمام 
البخاري هذا الأثر فى هذا الباب» فإن معناه قطعاً أن أنساً قد يحضر 
الحدي و انض مدصي امد الأجر والمثوبة» وقد لا يحضر لعدم 
وجوبها في القرى» وهذا واضح وخالٍ عن الإيرادات التي أشار إليها الشيخ 
في كلامه. ل 


.)55/5( انظر: لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١‏ -كتاب الجمعة 


(15- باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس...) إلخ 

قال الحافظ"'2: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف 
دليل المخالف عنده» انتهى . 

وهذا أصل معروف مطّرد من أصول التراجمء وهو الأصل السادس 
والأربعون. 0 شهير » قال النووي: قال مالك وأبو حنفية 
بعالت : في هذا إلا د بن ل رخاف ا قبل 00 0 

من هامش «اللامع»”” 0 
(/1- باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) 

' :1 ار م 1 ع 

كتب الشيخ في «اللامع»”“: هذا تنصيصٌ منه على أن الجمعة 
لا تخالف الظهر فى استحباب الإبراد عند شلة الحرء وهذا هو مختار 
الإمام رحمه الله تعالى» انتهى . 
العلماء فى ذلك عندي 2 لكن يظهر ميله فى ذلك من الروايات الواردة فى 
الباب من أنه مال إلى التفريق في البرد والحرء فعدم الجزم في الترجمة 
عندي من الأصل الخامس والثلاثين من أصول التراجم. وما يظهر من ميله 
في المسألة هو الأصل الأربعون. 

ومال ابن المنيّر إلى أن عدم الجزم في الترجمة من الأصل الثامن 
والسنيوة ]ةذ فال الحافط" عواابق الحورة بحا البشازى إلن مشروغية 
الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك؛ لأن قوله: «يعني الجمعة» يُحتمل 
أن يكون قول التابعي مما فهمه. ويحتمل أن يكون من نقله. فرجح عنده 


.)45 /5( «فتح الباري» (؟381//5) . (') «لامع الدراري»‎ )١( 
.)084/15( «فتح الباري»‎ )5( .)06١٠  5/8/5( المصدر السابق‎ )9( 


١‏ كتاب الجمعة 114 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة» أو بدل عن الظهرء وأيّد ذلك قول 
أمير البضرة لأنسن- وتخوابه 4 انتهى: 

قلت: اختلف العلماء فى وقت استحباب الجمعة. ففى «الدر 
الحكفات" "+ الضعة كظهر اند رالا فى الزماتين؛ لأنها خيلفة :قال 
ابن عابدين: قوله: أصلاًء أي: 0 ] 
الزهائيق». أي" الشناء والضيف + اندين. 1 

قلت: وبنحو قولهم قالت المالكية». كما قال الدردير”". وقال 
الموقق 1 يمنلييا” "فى أول نوفقيا فى الكماة ولضفت قزر اعظر: الزيراة 
لعن علرى اثجا برو يس الى ويه فال بدو قري ااانا ورا كنا لين 0 
شف يلدي أت يعني الازكان الظلين فى فيد لش بطر فار 
لا بالجمعة... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(14 - باب المشي إلى الجمعة...) إلخ 

في تبويب المصنف عندي ثلاثة أوجه: 

الأول: ما أفاده الشيخ في «اللامع»”"© تحت قوله في الحديث: «من 
اغبرت قدماه»: دلالته على استحباب المشى ظاهرء فإن الاغبرار لاا يتصور 
دونه انتهى . ْ 

وعلى هذا فيكون المراد من الترجمة والآية المشي دون الركوب. 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالمشي ضد العَدُو. 

وعلى هذا يكون قوله تعالى كالتفسير للمشي» وتوضيح المراد 
بالمشي» وعليه حمله ابن المنيّر. 


.)097/1١( انظر: «رد المحتار» (؟/ 5؟). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)551١ /7( «المغنى»‎ )*( 

(:) كذا ك0 الأصل». وفى المغتى»: يُعَجَلّها: 

للد الإرشاد الساري» (507/0). ١‏ (5) «لامع الدراري» (01/5). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١‏ -كتاب الجمعة 


والالة: إن تكون العرعجة مركية هرم خرفية : الأول: المشي ضد 
الركوبس»ء والثانى : عدم العدو. وهو المراد بقوله تعالى . 

وغاك: وا يكو وقول اله عقالن ة مسيكاها جما فانا 'للشرجفة 

35 ّ انتهى من هامش «اللامع» . 

قوله: (وهو مسافر فعليه أن يشهد) قال الحافظ”''2: أي: استحباياً لما 

وبسط العيني”" الاختلاف في ذلك. وحكى عن النخعي عدم جواز 
السفر بعد العشاء ليلة الجمعة. 

وأما السفر قبل الزوال فجوّزه جماعة. منهم مالك. وفي «شرح 
المهذب»: الأصح تحريمه. 

وأما السفر بعد الزوال فل" يجوز عند مالك وأحمد» وجوزه و حنيفة » 
انتهى . 


(19 - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”" : قد فسَّر التفريق بوجهين» أحدهما: 
تخطى الرقاب. والثانى: الجلوس بين الاثنين اللذين هما أخوان 
أو صديقان: وإيقاع لمكن بينهما بهذا الفعل. انتهى. وهكذا فسّره 
الشرّاح. وزاد الحافظ”* وجهاً ثالثاً وهو: إخراج أحدهما والقعود مكانه» 
انتهى. وترجم له المصنف الباب الاتي. 

قال العيني””2: قال صاحب «التوضيح»: اختلف العلماء في التخطي» 
فمذهبنا الكراهة إلا أن يكون قدّامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكرهء 
ونقل ابن المنذر كراهته مطلقاً عن أحمدء وعن مالك كراهته إذا جلس 


)01 (افتح الباري» .)5791١7/7(‏ (؟) «عمدة القاري» (56/0). 
(9) (ص555). (:) «فتح الباري» (9/ 597). 
(5) «عمدة القاري» (58/5). 


١‏ كتاب الجمعة 10 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام على المنبرء ولا بأس به قبله. وعند أعبكانةا الحنفية: له بأس 


بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس» وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ 
الإمام في الخطبة» انتهى . 


'٠(‏ - باب لا يقيم الرجل أخاه...) إلخ 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة مقيدة بيوم الجمعة مع عموم حديث 
الباب لورود حديث صحيح أخرجه فبك للف رلا يقيمن أحدكم ااه 
يوم الجمعة» الحديث». لكنه ليس على شرطه. وتقدم بيان دخول هذه 
الصورة في التفريق .بين الاثنين. كما تقدم في الباتيه السابق» انتهى: 

(9؟ - باب الأذان يوم الجمعة) 

الا ل - متى يشرعء انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع””': قوله: «فلما كان عثمان وكثر الناس. . .» 
إلخ» والناس وإن كانوا كثيرين في زمن الشيخين أيضاً إلا أن بركة قرب 
صحبة النبي كل لم تتركهم في أيام أبي بكر ولا الصولة العمرية في زمنه أن 
يتخلفوا عن حضور الجمعة من أنفسهم.» فلم يحتج إلى الأذان الثالث» 
وكان عثمان َيِه حييّاً فاجترأ الناس في أيامه على ما لم يجترؤوا عليه في 
أيام عمرء وأسهل ما لم يكن سهلاً في وقته. ونشأ وهن ما في أمور الدين» 
فزاد أذاناً تالناء إلى آخر ما قال. 


(؟؟ - باب المؤذن الواحد يوم الجمعة) 


في «تراجم شيخ المشايخ)”'2: يعني: ما صار معمول الناس الآن في 
الحرمين وغيرهما من أن يؤذن يوم الجمعةء وفي سائر الأيام المؤذنون 


.)5١9/8( «فتح الباري» (0797/5). (؟) «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)05/5( [فرة «فتح الباري» (؟/ ؟ة), 2 «لامع الدراري»‎ 
(ص”577).‎ (0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


مجتمعين رافعين أصواتهم. ما كان ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام» 
بل كان يؤذن هناك مؤذن واحدء وأما ما صار معمول الئاس بعد فمن 
البدعات الحسنة» وأصله مأخوذ من أمره د لعبد الله بن زيد أن يلقى على 
بلال» فنادى كل منهما بصوته رافعاً فاحفظ» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: استحسن العلماء تعدد المؤذنين عند 
الضرورة» انتهى . 

وفي هامشه: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: كان النبي يِل 
إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة» واحد بعد واحدء فإذا 
فرغ الثالث قام فخطب». وممن قال به أبن م انتهى . 

قلت: هذا أوجه مما قاله شيخ الإسلام في شرحه: إن الغرض دفع 
توهم كون الأذان الثالث في زمنه يِه بل كان من زمن عثمانء انتهى. 
وآذف سير بان :هذا المعتن قب.ظهر عن البنات السابق نضا *فلا جه 

ومسألة تعدد المؤذنين بسطت في «الأوجز”", وحاصل ما فيه: إذا 
أذ اثنان معاً فمنعه قوم» وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل منه تهوش» 
قال الف وو 29:ل5 شهيا الرتادة عدن الموذث: إلا للشاحة:: اتيي.. 

وفي «الهداية»””؟: إذا أذْن المؤذنون» قال في هامشه: المؤذنون بلفظ 
الجمع إخراجاً للكلام مخرج العادة» فإن المتوارّث في أذان الجمعة اجتماع 
المؤذنين ليبلغ أصواتهم إلى أطراف المصرء وفي «السعاية"'' عن 
الإعلام» انتهى مختصراً. 
00( لامع الدراري» (09/5). (0) انظر: «عمدة القاري» (8/ 7/5). 


(5) «أوجز المسالك» .)١9/5(‏ (5) «المغني» (69/7). 
(5) «الهداية» (؟9/5١1١).‏ (5) «السعاية» (؟977/15). 


١‏ -كتاب الجمعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمح النداء) 
كتب الشيخ في «اللامع)”"": يعني : أن النهي عن الصلاة والكلام بعل 
فإنه يجيب الأذان؛ لأن الكلام لم يحرم عليه» وذلك لأن خطبته خطاب مع 
القوم فلا يكون كلامه حراماً أيضاًء انتهى. ويؤيد ذلك تقييد المصنف 
الترجمة بلفظ الإمام. 
قال الحافظ في فوائد الحديث”'"': فيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو 


ا ا 


على المنيرء انتهى من هامشه. وبسط فيه الكلام على المباحث الفقهية . 


(4؟ - باب الجلوس على المنبر عند التأذين) 

قال القافط"": أغتان اتن الجر إلن.أث بداسية سد التيحية الإشارة 
إلى خلاف من قال: الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع» وهو عن 
بعض الكوفيين» وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة» انتهى . 

قلت: هو مسنون عند الحنفية على الاختلاف فيما بينهم من أنه 
للاستراحة أو لانتظار الأذان» وعلى الثاني لا يسن في خطبة العيد» كما في 
كتب الفقه. 

(0؟ - باب التأذين عند الخطبة) 

غرض الترجمة عندي تنبيه على أن الجمعة مستثنى مما تقدم من «باب 
كم بين الأذان والإقامة»» ويؤيده ما ذكره في «الفيض”*' في الباب السابق : 
كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. يعني به: أن أذان يوم الجمعة 
كان على خللاف دأب سائر الأيامء ففي سائر الأيام كان يقدم شيئاً» وفي 
اللحيعة كان عتمذ بالخطلة بدون مكث طويل بعذه) انتهى متختطير ا : 


)01 «لامع الدراري» (597/5 .)5١-‏ (؟) «فتح الباري» (7957/17). 
(*) المصدر السابق (؟5957/5). (4:) «فيض الباري» (3295/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


(0؟ - باب الخطبة على المنبر...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع)""' : قوله: «كان 0 يقوم عليه. 2.١.‏ إلخء 
إيراد الرواية فى هذا الباب إشارة إلى أن المنبر سن لا واجب» فإن مقامه 
على الجذع وإن كان متروكاً لكن تركه لم يكن لنسخه حتى لا يجوز العمل 
عليه» بل الترك إنما كان لأنْ الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل» 
وكذا القيام عليه للخطبة أفيد» والحجة على عدم النسخ خطبته في العيدين 
وغيرهما قائما ولو إلى غير جذعء انتهى. 


ركسن الطم شل #الكوكيعةة" "أزاد يدنف دقع ماعن أن تتوهم 
من كونه بدعة أو من عادة الجبابرة والمتكبرين» انتهى . 

قال العيني”": والمصنف لم يقيده بالجمعة إشارة إلى أن سائر 
الخطب كذلكء» انتهى. 

وغرض الترجمة كما يظهر من كلام الحافظ أن المصنف أشار بهذا 
إل حا ان اسيطال" 1 إن كان العطتين هئ الغايية فشحه أ تغط عل 
المنبرء وإِن كان غيره يخيّر بين أن يقوم على المنبر أو على الأرضء» فأراد 
البخاري أن هذا التفصيل غير مستحب» انتهى . 


50 - باب الخطبة قائماً) 
سن عند الإمام, وواجب عند مالك» وشرظ عند الباقين» كذا ف 


«الفتح)”* . 


.)518/١( «لامع الدراري» (5/؟5). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)590//5( انظر: «عمدة القاري» (5/ /ا/ا), وافتتح الباري»‎ )©( 

20 شرح صحيح البخاري» لابن بطال 5/9 ١0ه).‏ 

)0( «فتح الباري) (ك/ر١د١٠غ).‏ 


١‏ كتاب الجمعة 14 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2 - باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) 

كتب الشيخ في «اللامع"'": هذا إذا لم يخلّ استقبالهم إيَّاه بتسوية 
الصفوف بأن اعتادوهاء فلا يُفتقر إلى زيادة وقت فيهاء أو لم يكن بعد 
الخطبة صلاة» وأمًا إذا لم يعتادوا بإقامة الصفوف إلا بتكلف ومزيد اهتمام 
فليس لهم استقباله» إلا إذا لم تكن بعدها صلاة كما في العيدين» انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار إلى مذهب المالكية» إذ قالوا بوجوب 
الاستقبال إلى الإمام بحيث يغيّرون جلستهم التي كانت إلى القبلة كما بسطه 
الدردير”"» وحكى الموفق”" إجماع الأئمة الأربعة وغيرهما على استحباب 
ذلك» قلت: وفي «الكبيري»”*' بعد ما حكى استحبابه عن الإمام: لكن الرسم 
الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج في تسوية الصف. . . إلى آخر ما قال. 

(59- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد...) إلخ 

لم أر من تعرّض للترجمة واضحاً إِلّا ما قاله الحافظ عن ابن المنيّر: 
يحتمل أن تكون «من» موصولة, والمراد به النبي يَِةِ كما في أحاديث 
الباب» ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف. أي: فقد أصاب 
السّنَّهَ وعلى التقديرين ينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسياً واتباعاً. 

قال الحافظ: وكأن البخاري لم يجد في خطبته تك يوم الجمعة 
حديئاً على شرطه» فاقتصر على ذكر الثناء. وبنحوه قال العيني””' . 

ويشكل عليه أن المصنف ترجم بذلك في خطبة الكسوف أيضاً وذكر 
خطبته كما في حديث الباب» ولم يبوب لذلك في العيد ولا الاستسقاءء 
ولا يبعد عندي في الغرض أن ظاهر لفظ: «أما بعد» ينبغي أن يكون منكرأ 
لما أنه يستلزم اختتام الحمد وانتهاءه» وقد ورد في الرزانات من الأدعية 


.)507/1( «لامع الدراري» (57/54). (؟) انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)551١ص( زفرة «المغني» 77/9 1). (5) «غنية المستملي»‎ 
.)41//5( «عمدة القاري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الجممعة 


بلفظ : «لك الحمد 00 دائماً مع دوامك» ولك الحمد 2 خالداً مع 
خلودك؛: ولك الحمد حمداً لا منتهى له. ..4» وغير ذلك من الأدعية. 

وكلمة «أما بعد» يقال لها: فصل الخطاب. وأول من تكلم بها 
قيل: داود 182. وقيل: يعقوب كذ.» وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: 
كعب بن لؤيء وقيل: سحبان بن واكل» وقيل: قفس بن ساعدة» 
اشهى. 

(0؟ - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يصرّح بحكم الترجمة؛ لأن مستند 
ذلك: الفعل» ولا عموم له انتهى . 

قال الحافظ: ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة» فإنه لم يصرح 
بحكم غيرها من أحكام الجمعة. والظاهر أنه يقول بوجوبهاء انتهى . وجزم 
العف 03ل رن 

ويحتمل عندي أن يكون الغرض الرد على ما حكى العيني عن بعض 
الشافعية أن المقصود الفصل سواء كان بالسكوت أو الجلوس أو الكلام. 

(١؟‏ - باب الاستماع إلى الخطبة) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”": كن أقيح جوف اليات أن ملائكة 
بالعبادات» انتهى . 

وسيأتي قريباً «باب الإنصات يوم الجمعة»» فأشار المصنف إلى أن 
كليهما واجب» يستمع إن كان قريباً» ويُنصِت إن كان بعيداً . 


.)85/5( «فتح الباري» (5:057/7). (6) «عمدة القاري»‎ )١( 
(ص254).‎ )0( 


١‏ -كتاب الجمعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟؟ - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب) 


قال الوعافقل فئ :البات ا لكنى قر الس الت 7 إل الام اك معقية 
يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا؟ 
وذلك كله خاص بالخطيب» وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك» 
بل يستحب له أن يصلى تحية المسجدء فأشار المصنف إلى ذلك كله بهذا 
الباب والباب السابق مع أن الحديث فيهما واحدء انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)""ا في الباب لد حاصل هذا الباب: 
أن على من جاء في هذا الوقت أن يصلي ركعتين» وحاصل الباب السابق: 
أن على الإمام أمره بهماء وكان شغله بالخطبة يمنعه عن الاشتغال بالأمور 
الأجنبية» فالفرق واضح.ء فلا يتوهم التكرارء انتهى. 

(9؟ - باب من جاء والإمام يخطب...) إلخ 

تقدم الكلام عليه في الباب السابق» والصمالة خلافية» ففي هامش 
ا(الكوكب)”"؟: اختلفوا فى تحية المسجد للداخل غند الخطبة» فقال بها 
الشافعي وأحمد وإسحاق» ويستحب أن يتجوز فيهماء قاله البو وقال 
القاضى: قال مالك وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: 
لا يصليهماء انتهى. والبسط في «الأوجز)””'. 


(4؟ ‏ باب رفع اليدين في الخطبة) 


قال ال 01 : فيه إشارة إلى أن حديث عمارة الذي أخرجه مسلم في 
إنكار ذلك ليس على إطلاقه» لكن قيّد مالك الجواز بدعاء الاستسقاءء انتهى . 


6 «فتح الباري» (؟/ .)6١ ١‏ (0) (صه7"0). 
ز[فوة «الكوكب الدري") .):١9/5١(‏ 


2 انظر: شرح صحيح مسلم» / ع). 
(0) «أوجز المسالك» (؟/ 797) . (1) «فتح الباري» (417/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 ١‏ -كتاب الجمعة 


قال العيني"'': إشارة إلى أن المراد بالرفع في الباب المد كما في 
حديث الباب» للا كالرفع الذي في الصلاة. انتهى . 


قلت: أو المراد عكسه أن المراد بالمد في الحديث الرفع فتكون 
الترجمة شارحة. 
(0؟ - باب الاستسقاء فى الخطبة) 
قال الحافظ: وهذا أحد صور الاستسقاء مشروع إجماعاًء انتهى. 
قلتث: وهو من دلائل الحنفية فى أن الاستسقاء ليس له صلاة مستقلة. 


(9؟ - باب الإنصات يوم الجمعة...) إلخ 
قال الحافظ”'؟: أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات 
من خروج الإمام. انتهى . 
قال العيني”"': الجديد الصحيح من قولّي الشافعي أنه لا يحرم الكلام 
ويسن الإنصات» وبه قال الثوري وداود» وفى القديم أنه يحرم» وبه قال 
مالك أبنو حنلفية وأحمدء انتهى مقطو | + 
(/0؟ - باب الساعة التى فى يوم الجمعة) 
بلغت الأقوال فيها إلى خمسين كما جزم به القاري”*؟'» وذكر الحافظ 
اثنين وأربعين» وتبعه الشيخ فى سا وفى ل المفيوور 
أعمل عش وا لا شه انان 


.)4١5/5( «فتح الباري»‎ )5( .)٠١8/80( «عمدة القاري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (98/5). (5) «مرقاة المفاتيح» (5//ا414).‎ )*( 
-/ا11).‎ 5١١ /5( وافتح الباري»‎ 2)575 - 1١8/5( انظر: «بذل المجهودا‎ )5( 
«أوجر المسالك» (؟5//ا57).‎ )5( 


١‏ كتاب الجمعة 16 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال ابن القيه"'2: أرجح هذه الأقوال قولان. تضمّنتهما الأحاديث 
الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخرء الأول: أنها من جلوس الإمام إلى 
انقضاء الصلاة كما في حديث أبي موسى َيه رواه مسلم”""': والقول 
الثاني: أنها بعد العصرء وهو قول عبد الله بن سلام» وهذا أرجح القولين» 
إلى آخر ما سط في «الأوجزا. 


(؟ - باب إذا نفر الناس عن الإمام...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع" في قوله: «من بقي»: دلالة على أن 
النافرين لم يعودواء فكان ردّاً على من ذهب في تعيين أقل عدد الجماعة 
بأربعين رجلاء وعندنا تنعقد الجمعة إذا نفروا بعد الشروع فيها ولو كلهم. 
وأما قبل الشروع فلا بِدّ أن يبقى اثنان سوى الإمام» انتهى. 
وف شاعقة: قال الدائظ 9 :لعن :العرنية ]5 كران الحمتاقة 
الدع ححده نين اتجيية إلى عمانها الس مقرط في يكيان بل يفتريطة ان 
تبقى منهم بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة؛ لأنه 
حيق نه قور علو لترطهه وجول ما للكليناء فيه عدوي عق رلا 
بسطت في هامقن «اللامع»؛ فعند أبي حنيفة ثلاثة مع الإمام» وعند صاحبيه 
الاثنان معهء وعند الشافعي أربعون بالإمام. وعتك أحمين في المشهور عنه 
خمسون رجلاً. وعند مالك اثنا عشر غير الإمام» كما قال الدردير””؟. 
وف اتتراتعم شيخ المشايع "9 قن فير قولة 1ك 6ما4 سيور 
المفسرين لقيامه في الخطبة» فمناسبة الحديث بالترجمة باعتبار أن خطبة 
الع هحقل ليلذ دلنانات كه عطي و عير عن االسييدا 
كان هذا حكم الصلاة أيضاًء وأما إذا فسر لقيامه في الصلاة فلا إشكال» 


.)807( (؟) الصحيح مسلم)‎ .)589/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)877/5( «فتح الباري»‎ ):5( .)875 - 8١ /5( زفرة الامع الدراري»‎ 
(ص5002).‎ )( .)098/1١( انظر: «شرح الكبير»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ١١‏ -كتاب الجمعة 


وهذا الحديث حجة على الشافعي. حيث شرط لانعقاد الجمعة حضور 
أربعين رجلاء ومن ههنا شرط مالك حضور اثني عشر رجلاء فافهمء 
الو 


(9؟ ‏ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) 


قال "السافكل" ما حاضله كات انان إلن .آنل فرق بيه الظطهر 
والجمعة في ذلك» وقدم البعدية لثبوتها صريحاً . 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : ديق آلبات: ساكت عن إثبات راتبة 
قبل التجمعة. .وقال القسطلاني: إنه يعلم.راتبة قبل الجمعة من حديث الباب 
بالقياس على راتبة الظهرء انتهى. والمؤلف اكتفى على حديث الباب؛ لأن 
راتبة قبل الجمعة قد علم سنّيتها سابقاً صريحاً من حديث جابر أنه [قال:] 
يحل وول نزرد العجيد وات له جلت 2 الع يت اموز 


قلت: وغلى القول الأول تون العرححة من الأمدل "الكالتك 
والخمسين» وعلى القول الثاني تكون من السابع والعشرين. 

وقال الحافظان ابن حجر والعيني”" في مناسبة الحديث بالباب: 
كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب عن ابن عمر ويا : 
أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين. وعلى هذا تكون 
الكرحمة سن الأعدل الحادي عفن 5 ابن القيه”*' الرواتب قبل 
الجمعة» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على إثباتها كما بسط في 


«الأو سجن , 


)غ2 «فتح الباري» (؟/”7؟4). (؟) (ص5"8). 
إفرة «فتح الباري) (2»)477/5 و«عمدة القاري» .)١55/5(‏ 
(:) «زاد المعاد» (١/لا١5).‏ 

(5) «أوجزر المسالك» (5594/79). 


١‏ -_كتاب الجمعة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب قول الله عَبْ: 
مدا ضِيتِ ألصَلَوة4 الآية [الجمعة: )]٠١‏ 

قال الحافظ'': أشار بذلك إلى أن الأمر فى قوله: «فانتشروا"» 
و«ابتغوا» للإباحة لا للوجوب لاشتغالهم في راسي خلافاً للداودي 
وبعض الظاهرية» انتهى . 

(40 - باب القائلة بعد الجمعة) 

سكتوا عن غرض المصنفء. والأوجه عندى: أنه تاييد لما فى الترجمة 
السابقة من عدم وجوب الانتشار والابتغاءء ثم براعة الاختتام نبّه عليها 
الحافظ بقوله: ثم تكون القائلة» وهو كذلك عنديء فإن النوم أخو الموت. 


اااي ا 


)١(‏ «فتح الباري» (؟//47). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 أبواب صلاة الخوف 


00 


١‏ -أيواب صلاة الخوف ب 
5 ايواب سس 


عقئها اللجمعة؟ لأن كلذ متهم ندل "الصئلاة السكتؤية إله أن التغير فى 
الأول أخفء انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وههنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بد لطالب الحديث النظر فيهاء 
بُسطت في «الأوجز»”'"» وأشير إليها في هامش «اللامع». 


١‏ [باب صلاة الخوف] 
وقول الله ي: موادا صر ف الْرضٍ 6* الآيه [اننساء: )6٠١١‏ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”": حملت الحنفية هذه الآية على السفرء 
وقيدٌ الخوف عندهم اتفاقي» والشافعي كأَنْةِ حملها على الظاهرء وجرى 
المتؤلقه على 3لكة4 وهو الطاهن من سباق كلام 6 انتهن : 

فلك مكل قله استدلان الشاقفية على إباسة التسكن دون الر جور 
بقوله تعالى: قلس عَلَيَكيرْ جنَاعٌ»* فكيف يقال: إنهم حملوها على الخوف؟ 
وفسّر الآية صاحب «الجلالين)”*؟) وغيره من الشافعية بالسفره وبسطه في 
االعفسيز. الكبير)!""4: وذكر :في 'تفسيره' ثلاثة أقوال» لكين لم يسيب فقول 
الخوف إلى الشافعية» وكذا لم أجد التفريق في الشروح الثلاثة من «الفتح' 
و«العيني» و«القسطلاني». ثم الظاهر عندي أنْ المصنف اختار من صور 
صلاة الخوف الصورة التي ذكرت في حديث ابن عمر حديث الباب» وهذه 


.)559/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)85/5( والامع الدراري»‎ 2))١8- 0 /5( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
«الجلالين» (ص95).‎ 2) .)72١ص(‎ 69 


(6) «التفسير الكبير» .)١99/5(‏ 


١‏ أبواب صلاة الخوف 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصورة أقرب إلى قول الحنفية؛ لأنهم ذكروا هذا الحديث في مستدلاتهم» 
والله تعالى أعلم. 


(' - باب صلاة الخوف رجالا وركبانا) 


كتب الشيخ في «اللامع”'': يعني: إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على 
أداتهنا' يا شرفت» ولا كما ذقرت فن. الآنة تضلوة راس وجالا 
ان يومئون بالركوع والسجودء أن 7 حالة القتال فلا تتأدى بل 
تؤخرء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': قيل: مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند 
العجز عن النزول من الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلّى على أيّ جهة 
حصلت القدرة عليه» بدليل الآية» انتهى . 

والأوجه عندي في عرض الترجمة: أنهنا إشارة إلئ تفسير قولة عر 
اسمه: 8وَإِنٌ حِفَُم وْجَالَا أو يكيان 4 [البقرة عم] أن المراة بقوله: .رجالا 
قياماً لا ماشياً. ورد على من أباح الصلاة ماشياًء كما قال به أحمدء وبه 
قال الشافعي في المطلوب كما سيأتي» فإن لفظ الرجال يطلق على المشاة 
ايها كما في اسورة الحج2: ينوك نجعالة 05 كك ضام # [الحج: 707] 
الآية» فنبّه الإمام البخاري بالترجمة على أن المراد في آية صلاة الخوف 
بالرجال: القائمون» ولذا قال: راجل: قائم» وذكر فيه أثر مجاهد: (إذا 
اختلطوا قياماً». وأيِّدَه بالمرفوع: «فليصلوا قياماً وركباناً». فتأمل. ويؤيده 
ما قال الحافظ: وفي «تفسير الطبري» بسند صحيح عن مجاهد: ون 
ِنَم وْبَالُا أو ركان » : إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً 


أو زكاناء انتهى . 


لكن في هذا الغرض أنه سيأتي قريباً «باب صلاة الطالب والمطلوب», 


.)177/5( «لامع الدراري» (81//5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 أبواب صلاة الخوف 


ويمكن التفصي عنه بأن ما سيأتي مقيد ت كركاف فالجواز في حالة 
الركوب» :وههنا الزد على كوثه ماشياً . 


(؟ - باب يحرس بعضهم بعضا) 

قال لعا نظا اند بت رالوس 177 قال ان بيطا مجر ميته لصوو 
إذا كان العدوٌ فى جهة القبلة ولا وي والحالة هذهو كلاف الصيورة 
الماضية فى دك ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذه بخلاف القرآن» 
لحوان أن يكوه قؤله:تعالى : مط ء لتلى ملايقة قروب »> رافنام 0 ذا كان 
العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه يِه ثم بَيّنَ كيفية الصلاة إذا كان العدو 
في جهة القبلة» انتهى . 

وفي «الفيض"'': لم أتحصل هذه الترجمة» فإن الحراسة مرعية في 
الصفات كلهاء ولا اختصاص لها بصفة دون صفةء ولقائل أن يقول: إنه 
ترجم به لذكر الحراسة في متن الحديث. فهذه الترجمة نظراً إلى لفظ 
الحديث لا إشارة إلى مسألة, أو دفعاً لمغلطة» ثم إن الصورة المذكورة أنفع 
فيما لو كان العدو إلى القبلة» انتهى. 

وسكت عن غرض الترجمة صاحب التيسير وشيخ الإسلام وغيرهما. 

وما ظهر لهذا العبد الفقير: أن الإمام البخاري لم يرد بالترجمة صورةً 
خاصةً. بل نَبَّهَ بالترجمة على أمر مهم في صلاة الخوف مستدلاً عليه بلفظ 
الحديث: «يحرس بعضهم بعضاًاء وهو أن ما ورد في الروايات الكثيرة 
من الإقبال إلى الصلاة والنظر فيها إلى مواضع خاصة»ء وأن الالتفات فيها 
اختلاس من الشيطان. وأنّ الله تعالى لا يزال مقبلاً ما لم يلتفت» وغير 
ذلك» فصلاة الخوف مستثناة من هذه الأمورء فإن الغرض من شرعيتها أن 
)١(‏ «فتح الباري» (477/5)» و«عمدة القاري» 2»)١5٠/5(‏ و«شرح صحيح البخاري») 


لابن بطال (7/ .)61٠‏ 
(؟) «فيض الباري» (كرده؟). 


؟ ‏ أبواب صلاة الخوف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يحرس بعضهم بعضاً. فلو صلى أحد غير ملتفت إلى شيء آخر ضاعت فائدة 
هذه الصلاة التي أبيحت فيها الأفعال الكثيرة من المشي وغيره؛ وشّرعت 
على غير هيئة الصلاة كلّهاء حتى أمر في الآية بحمل السلاح في الصلاة 
تذبا عدد الحننية ؟ ووحويا عدو الأخرين وغين :للك من الأموو الكتيرة 
انتهى من هامش «اللامع»”'' والبسط فيه. 


( - باب الصلاة عند مناهضة الحصون...) إلخ 


في «تراجم شيخ المشايخ"''2: أي: يجوز الصلاة بالإيماء عند ذلك 
إن لم يقدروا على الصلاة بالركوع والسجودء ولا يكفي التكبير فقط عندما 
لم يقدروا على ذلك أيضاًء بل يؤخُرونها ويقضونهاء انتهى. 

قلت: ظاهر صنيع المؤلف وما أورد فيه من الآثار والرواية يدل على 
أنه رأى رأي الحنفية أن تؤخر الصلاةء ففي هامش «اللامع)”" تحت قول 
الشيخ : ولا تجوز الصلاة في حالة القتال عندناء انتهى. وهذا معروف 
من مذهب الحنفية أن صلاة المسايفة لا تجوز عندهم». وتجوز عند الأئمة 
الثلاثة ماشياً مع الكر والفر. 


قال الموفق”*؟: إذا اشتد الخوف والتحم القتالء فلهم 0 
كيفما أمكنهم رجالاً وركباناً. ولا يؤخحرون الصلاة عن وقتهاء وهذا 
قول أكثر أهل العلمء وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة... إلى 
آخر ما بسط فيه من «الأوجز)”*“". ولا يذهب عليك الفرق بين صلاة 
المسايفة وبين صلاة الطالب والمطلوب» فإن الثانية مختلفة بينهم كما 


سيأتي . 
)١(‏ «لامع الدراري» (97/54). (0) (ص5905). 
(*) «لامع الدراري» (5/ 46). (5:) «المغني» (517/7). 


(5) «أوجز المسالك» (759/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 ؟ - أيواب صلاة الخوف 


(ه - باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”2: أي: الذي يطلب العدو ويعدو عَقِبّه 
أو يطلبه العدو ويأتي عقبه» إن أدركته الصلاة يصلي بالإيماء إن لم يقدر 
على الركوع والسجودء انتهى . 

واحتلفت الأئمة فى صضلاة الطالب والمطلوبء: قال القسطلةق”"؟: قد 
اتفقوا على صلاة المطلوب راكباً. واختلفوا في الطالب» نمه الكنافعي 
وأحمدء وقال مالك: يصلي راكباً إذا خاف فوت العدو إن ترك”". انتهى 
وهكذا قال العيني وغيره. 

وأنا عدن الشتفية فتجزة غلاة المطلوت راكنا فقظ "دون الطالت» 
ولا تجوز عندهم الصلاة ماشياً بحال... إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع”؟'. وظاهر صنيع البخاري أنه أيضاً لم يجوّز الصلاة ماشياًء ولذا 
ينوس عونا ماش كما دسف الإقازة إلنه. 


قوله: (صلاة شرحبيل بن السمط). كتب الشيخ في «اللامع)” : 
وكانوا قد صلوا على ظهور دوابّهمء وأنكروا على من نزل منهمء ثم إن 
قصته لم تُستوف حتى يُعلم هل كان طالباً أو مطلوباً» ثم إن الاحتجاج بما 
وقع للسائرين إلى بني قريظة غير تام لتوقفه على ثبوت أنهم صلّوا راكبين 
ولم يثبت» وإنما ثبت أنهم صلوا في الطريق» والظاهر صلاتهم نازلين؛ إذ 
لو كانوا قد صلوا ركباناً يومئون لما اطلع على ذلك أصحابهم الذين أنكروا 
عليهم» وقالوا: لم يروا منا ذلك. ولو ثبت منهم أنهم صلوا ركبانا فكان 
ذلك على احتمال أنهم أمروا بإعادة الصلاة بعدها. ولو سلم أنهم لم 
يؤمروا بذلك لكان سقوط فرض الوقت عنهم بذلك الإيماء لخطئهم في فهم 


.)9/17/5( (ص7826). () «إرشاد الساري»‎ )١( 
كذا فى الأصل و«اللامع»» وفي «إرشاد الساري»: إن نزل.‎ )7( 
.)49- 9*”/5( الامع الدراري» (46/5). ره لامع الدراري»‎ 2 


١‏ أبواب صلاة الخوف 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعض ما ورد به النصء. فكانوا خاطئين في الاجتهاد. فوقعت صلاتهم 
حسبما أذّى إليه رأيهم » انتهى . 

قلت: هو كذلك. فإني لم أجد في الشروح قصة صلاتيّه مفصلةً إِلَا 
ما قال العيني عن ابن بطال''' أنه قال: طلبت قصة شرحبيل بتمامها لأتبيّن 
هل كانوا طالبين أو مطلوبين؟... إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع". 

قلت: إن كانوا مطلوبين» فالجزء الثاني من الترجمة ثابتة نضأ وإلَا 
فبالأولوية. 1 

قوله: (لا يصلّيَنَ أحد العصر إِلَّا في بني قريظة) قال الحافظ”'': قيل 
في الاستدلال بأن بعضهم أخروا الصلاة» فلما سوّغ لهم التأخير عن الوقت 
المفروض ساغ لهم ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. وقيل: صلى 
بغضهه على الدواث» وهذا لو تبث لكان أبنين:فن الاستدلال قال 
الحافظ : لم أر في رواية التصريح بصلاتهم راكباء انتهى. 

قلت: وأيضاً لا يوافق مذهب أحد؛ لأن الذين أباحوا صلاة الطالب 
راكباً قيدوا الإباحة بخوف فوت العدو كما قال به الأوزاعي ومالك وأحمد 
في روايةء أو الانقطاع عن الرفقة كما قال به الشافعي» ولا يوجد شيء 
من ذلك ههنا. 

ثم لا يذهب عليك أن في الحديث إشكالاً قويّاً. وهو أنه وقع ههنا 
بلفظ: «العصراء وهكذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في 
جميع النسخ عند مسلم «الظهرا مع اتحاد سندهماء وقد وافق مسلما 
أبو يعلى وآخرون» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصرء وبسط 
الحافظ”' في نقل كلامهم. وقد جمع بعض العلماء باحتمال أن بعضهم قبل 
الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلّهاء فقيل للثاني ما فى مسلمء 


.)045 و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/‎ »)١577/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)108/19( «فتح الباري) (1737/7). (9) هفتح الباري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 أبواب صلاة الخوف 


وللأول ما في البخاري» وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم 
راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى: الظهرء وللثانية: العصرء إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع)”"' . 


(5 - باب التكبير والغلس بالصبح...) إلخ 
قال الحافظ”"': بتقديم الكاف في الأكثرء وفي بعضها بتقديم 
الموحدة وهو أوجهء وهو إشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها 
التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شَرَطه فى صلاة شدة الخوف عند 
التحام المقاتلة» ويحتمل أن يكون للإشارة إلى د المبادرة إلى الصلاة في 
أوَّل وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدوء وأما التكبير فلأنه 
ذكر مأثور عند كل أمر مهول». وعند كل حادث سرورء انتهى. 
قلت: لا يبعد عندي استثناؤه مما ورد في أبي داود في «باب فيما 
يؤمر به من الصمت عند اللقاء» من «كتاب الجهاد» من النهي عن رفع 
الصوت عند القتال بلفظ: كان أصحاب النبى 5 يكرهون الصوت عند 
القتال. والله وله أعلم. ثم براعة الاختتام 55 عنه الحافظ. ولعله 
لظهورهء فإن قوله: «فقتل المقاتلة» نص في ذلك. 


موه ضيه دنه 


210 الامع الدراري» 5/ 2110 
(١‏ «فتح الباري» (؟/خ؟:). 


١١‏ كتاب العيدين 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ب ١٠٠‏ كتاب العيدين م 


وذكر في «الأوجز» وهامش «اللامع»'" ههنا عدة مباحث لطيفة في 
اشتقاقه» وفي ميدئه» وفي حكمه وفي شرائطه. وفي كونه من خصائص 
هذه الأمة» وفي أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ من شاء التفصيل 
فليرجع إليهما . 


١‏ باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما) 

قد تقدم في «الجمعة» «باب ما يلبس أحسن ما يجد)ء وذكر المصنف 
في البابين حديثاً واحداًء لكن تغاير في السياق» إذ ذكر ههنا بلفظ: «ابتع 
هذه تجمّل بها للعيد)». وفي «الجمعة»: «لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة» الحديث» وهذا مشعر إلى أنه لا بأس في شراء الثياب للتجمّل في 
العيد:بخلاق اللسبحة قلسن :فيها المشتزاة 3ل ذللفي كما ”ين إلبة فاء 
التعقيب في «الجمعة»»ء وههنا بلفظ: «ابتع هذه تجمّل بها)ء فتأمل؛ فإنه 
لطيف. وخاطري أبو عذره» انتهى من هامش «اللامع"”" . 

(' - باب الحراب والدرق يوم العيد) 

ل 50 ؛ : : 
نوع العمل بيذ| السديحه وقد ابسحيه تعفن الكلماء :ذلك إظهارا الشرقة 
يوم يد بهل و ستحسن بعص ا 
المسلمين وقوّتهم. واشتغالاً بإعداد آلات الحربء انتهى . 


2310 «أوجز المسالك» 5/6 والامع الدراري» .)٠١7/8(‏ 
(؟) «لامع الدراري» .)٠١5/5(‏ 8*0 (ص4ل3). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١1‏ -كتاب العيدين 


قال الحافظ""': الحراب جمع حربة» والدرق جع درقة. وهمى 
الترس» ومراد البخاري الاستدلال على أن العيد يُغتفر فيه من الانبساط ما لا 


يُغتفر فى غيرة» “انتهى : 
(' - باب سُنَّة العيدين لأهل الإسلام) 


في «تراجم شيخ المشايخ»”": السّنّةَ ههنا بمعنى: الاستنان؛ يعني : 
باب استنان العيدين لأهل الإسلام وما يباح لأجلهما مما يحظر في سائر 
الأيام» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «هذا عيدنا»اء أشار المؤلف 
بإيراد الحديث في هذا الباب إلى أن يوم العيد يجوز فيه لكافة أهل الإسلام 
كل ما اشتهوا من المباحات من اللعب» وما فيه تعلل ما لم يكن إثماء 
اهن 

قال الحافظ”*': قوله: «باب سّنة العيدين...2 إلخ» كذا للأكثرء 
وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة: «الدعاء في العيد». قال 
انو شيك ازآة تمتعينا ركان كان" فيه اللعت دن الديده فيناتت تون 
عائشة» ويحتمل أن يوجه بأن القعاع من :صاذة الغين يؤخذ حكمه من جواز 
اللعب بعدها بطريق الأولىء, أو إشارة إلى أنْ الدعاء لا يثبت» ولم يصح 
فيه شيء» وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثرء 
فقيل: من قوله: وهذا عيدناء والإشعار بالندب إلى ذلك» ويحتمل أن يكون 
المراد أن تقديم العبادة على اللعب سُنَّةَ أهل الإسلام» أو تحمل السّنَّةَ في 
الترجمة على المعنى اللغوي» انتهى مختصرا. 

قال العي 3 وإنما ذكر قوله: «١لأهل‏ الإسلام» إيضاحاً أن سُنَّهَ أهل 


.)58١ص( (؟)‎ .)51١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)515 زفرة الامع الدراري» (5//ا١5). (5:) «فتح الباري» (5؟/‎ 
.)١1١ /5( «عمدة القاري»‎ )5( 


١‏ - كتاب العيدين 140 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام؛ لأن لهم أيضاً أعياداً. 
النفن : 

قلت: يعني كون العيدين مسقنا لأهل الإسلام. فعلى هذا فيه تأييد 
لما في «السئن» واللفظ لأبي داود”'' عن أنس قال: «قدم رسول الله كَل 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما...» الحديث» وفيه: فقال رسول الله كه : 
«إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطرا. 


( - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) 

ذكر المصنف فيه حديثاً مثبتاً للترجمة نصّأَء ثم ذكر بعده «باب الأكل 
يوم النحر؛ء ولم يذكر فيه الحكم نصّاًء فاختلفوا في أن غرض المصنف 
استحباب الأكل بعد العيد كما عليه الجمهور أو خلافه» ورأى الشيخ في 
«اللامع)” أن البخاري أراد بالترجمة جواز الأكل قبل العيد كما سيأتي. 

وقال الحافظ في «باب الأكل يوم النحر»”": قال ابن المثيّر ما محصله : 
لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيّده في الفطرء ووجه 
ذلك أنْ في أحاديث الباب لم يقيد ذلك بوقت» قال الحافظ: لعل المصنف 
أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الترمذي وغيره من مغايرة يوم الفطر ليوم 
النحر من استحباب البداية بالصلاة يوم النحر قبل الأكل» انتهى . 

وميل القسطلاني”*' إلى أنْ الإمام البخاري أراد موافقة القوم في 
الأكل بعد النحر... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»» وفيه: ومذهب 
الفقهاء في ذلك ما قال الموفق”'': السّنَّة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» 
ولا يأكل في الأضحى حتى يصليء, وهذا قول أكثر أهل العلم. منهم: 
مالك والشافعي وغيرهماء لا نعلم فيه خلافاً. قال أحمد: والأضحى 


.)3١8/5( «لامع الدراري»‎ 20 .)١١75( «ستن أبى داود»)‎ )١( 
.)9187/7( إفرة «فتح الباري» (558/7). (4:) «إرشاد الساري»‎ 
(ه) «المغن » (508/9؟).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11 ١‏ _كتاب العيدين 


لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان ذبح» وإذا لم يكن له ذبح لم يبالٍ أن يأكل» 
ايو 

وف «النو لبيك 01 زن بتاعي اكله عنهاء وإن لم يضح في 
الأصحء انتهى . 


(0 - باب الأكل يوم النحر) 

تقدّم الكلام عليه في الباب السابق» وكتب الشيخ في «اللامع»”'" أي : 
أنه لا بأس به. والأولى لمن قصد التضحية أن يكون أول طعامه من 
أضحيته» ودلالة الرواية على الترجمة من حيث إنه يكهِ لم ينكر على أبي بردة 
أكله وإطعامه. وإنما أنكر عليه وقوع ذبيحته من الأضحية» لو كان في الأكل 
نوع كراهة لردٌ عليه أيضاء انتهى. 

وفي تقرير المكي: «باب الأكل يوم النحر» أي: في أي وقت هو؟ 
فأثبت في الحديثين من تقريره بَةِ أنه قبل الصلاة جائزء لكن الأكل من 
الشلة متكت :: والسك لا يكورة إلا بعد الضلاة فالأكلن السفحن أيضًا 
كان بعد الصلاةء انتهى . 


(1 - باب الخروج إلى المصلى بغير مغبر) 
في «تراجم شيخ المشايخ»” " : يعني ما كان في زمانه عليه الصلاة 
والسلام هو الخروج إلى العضبلن بلا منبر) وأما ما شرع بعد ذلك في زمان 
دن آمنة من مهل المتاين [للأئمة .إلى بالتصلى قن يرم العية فيو آم مسدث» 
واستدل المولف على ذلك بظاهر لفظ الحديث؛ أعني قوله: «ثم ينصرف 
لاد لأنه لو كان هناك منبر لقال: فيرتقي المنبر» ومع ذلك 
فقد ورد في بعض الطرق أنه عليه الصلاة والإعراه عط اوه العيد على 


.)1١9/5( «رد المختار» (8/ 50). (0) ملامع الدراري»‎ )١( 
زفرة (ص5875).‎ 


١‏ - كتاب العيدين 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


رجليه؛ لعل ذلك ليس على شرط المؤلف. ولهذا لم يورده» واكتفى على 

9*1 قن الو كنا وذح قن “عضن طرق ايك :أن عله 
وهو ما أخرجه أحمد وغيره قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة 
قبل الصلاة» فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السّنّة. .. الحديثء. 
انتهى . 


(7 - باب المشي والركوب إلى العيد...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”'': قد استشكل بثبوت جواز الركوب من 
أحاديث الباب» ولعله جاء فى بعض الروايات» وإلا فلا حاجة لإثبات ذلك 
بحديث الباب» وقد نقل الشارح القسطلاني وجهاً لإثبات جواز الركوب 
بعذرء وهو الاستدلال بلفظ: «وهو يتوكأ على [يد] بلال»» فمحمل بعيد» 
كين 

قال الحافظ”": ذكر المصنف في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: 

الأول: صفة التوجه بالمشي والركوب» ولعله أشار إلى تضعيف ما ورد 
في الترمذي عن علي ذنه: «من السّنّة أن يخرج إلى العيد ماشياً»» لكن 
لسن ان .سمدة: البائيا ما ندل غلئ الزكوت ]إلا أن معط عن قوله ‏ «وجركاً 
على بلال». 

الحكم الثانى : الصلاة قبل الخطبة» والروايات فيه ظاهرة» واختلف 
في أول من غيّر ذلك» فرواية مسلم صريحة في أنه مروان. وقيل: وسبقه 
إلى ذلك عثمان» وقيل: معاويةء وقيل: زياد. 

الحكم الثالث: كون صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة» وليس في 


)21 «١فتح‏ الباري» (459/5). (0) (ص5858). 
(9؟) «فتح الياري» .)59١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ _كتاب العيدين 


الأخاديت فاتيدل عليه الا حديت: ابه عياش نفن الأذان -ولعلة إشارة إلى 
بعض ما ورد في الروايات من لفظ: «بغير أذان ولا إقامة»؛ في مسلم 
وأبي داود والنسائي» ولفظه: «فصلى بغير أذان ولا إقامة»» انتهى. 

قال السندي”'؟2: والذي يظهر أن محط الترجمة هو قوله: «بغير 
أذان ولا إقامة»» فالمقصود بيان الفرق بين الجمعة والعيد بأن المشي 
والركوب إلى الجمعة معلق بالنداء» وكذا الصلاة تكون بأذان وإقامة 
بخلاف العيد؛ فإن السعى إليها بلا نداء. وكذا الصلاة» وحينتذ لا تكرار 
بالترحمة الآنية:. فإن قولف «الصلاة قبل الخطبة» ليس مقصوداًء انتهى 

قلت: وهذا على نسخة السندي وغيره» فإن في نسخته «باب المشي 
والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة»» وأما على 
النسخة الهندية التي بأيدينا فلا إيراد. 


(6 - باب الخطبة بعد العيد) 

تقدّم بعض ما يتعلّق به في الباب السابق» ويشكل ههنا التكرار كما 
تقدم في كلام السندي . 

قال الحافظ”"': وهذا الباب مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: 
«والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة السابقة» وهم الأكثرء وقيل: أعاده 
اهتماماً بشأنه لكونه في السابق تبعاًء انتهى. 

ولعل المقصود من هذا الباب الرد على ما أحدثه بنو أمية» ومناسبة 
الحديث الثالث بالترجمة بأنه من تتمة الخطبة» قاله الكرماني””"» وجزم به 
الحافظء ويبعد ما قال العيني”*': مطابقته للترجمة تأتي بتكلف من أن 


.)109١/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)19/5( «فتح الياري» (؟/ 57 ") . () «شرح الكرماني»‎ (2 
.)١ا/5‎ /5( «عمدة القاري»‎ ):( 


١‏ - كتاب العيدين 144 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة مشتملة على العيد» والمراد منه صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى 
أنْ صلاة العيد ركعتان» انتهى . 

قال الحافظ: وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة؛ لأن قوله: 
«أول ما نبدأ به. . .2 إلخ» مشعر بأنه وقع قبل الصلاة» وهذا الكلام كان 
من الخطبة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة» والجواب: أن المراد أنه َيِل 

قال ابن بطال''2: غلط النسائي إذ بوّب عليه الخطبة قبل الصلاة» 
وخفي عليه أن العرب قد تضع المستقبل مكان الماضيء وكأنه من قال: 
أول ما يكون به الابتداء فى هذا الصلاة التى قدمنا فعلهاء انتهى. 


(9 - باب ما يكره من حمل السلاح...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع:”': إثبات الكراهة في يوم العيد بالرواية مبني 
على تعدية الحكم بوجود العلة وهو الزحامء فإن السلاح في الترجمة لا يؤمن 
عليه الهلاك» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ”": هذه الترجمة تخالف فى الظاهر الترجمة 
التقدمة وهى «باب الحراب والدرق»؛ لأن تلك دائرة 8 الإباحة والندب 
على ما دل 0 حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم» ويجمع بينهما 
بحمل الحالة الأولى على وقوعها بالدّربة» وعهدت منه السلامة من الإيذاءء 
والحالة الثانية تحمل على وقوعها ممن حملها بطراً وأشراء أو لم يتحفظ 
حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا سيما عند 
الخراحنة »التهين- 

وما :يظين ليد العد النقير أن ل تالت ين العرحيكية اماد 


للج لاشرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/6ممهة). 
6 «الامع الدراري» ١1١/:5(‏ -_ه6١11).‏ زهرة اافتح الباري» (؟/ 500). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١1‏ -كتاب العيدين 


ولا تعلّق لإحداهما بالأخرى» فالغرض من الأولى اللعب بها يوم العيد؛ 
ولا تعلق له بالمصلّى». وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معه في المصلّى 
لصلاة العيد» ولذا ترجم أولاً بيوم العيدء وههنا بحملها في العيدء أي: في 
العفيلن 4 
٠١(‏ - باب التبكير للعيد...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»” 9١‏ تت اقوله من ذبح قبل أن يصلي. . 
إلخ : فيه دلالة على الترجمة» حيث كان التقديم بالذبح هيا عنهء والبداءة 
بالصلاة مأموراً بهاء وذلك لما في الاشتغال بالذبح من تأخير الصلاة» فعلم 
أن التبكير مندوبء ثم إن هذا الأمر لا يتناول إلا من كان مصليا منهمء 
فأما من لم يصل كأهل القرى فإنهم يجوز لهم أن يضحوا قبل فراغ أهل 
المصر من صلاتهم؛ لأن أهل القرى ليست لهم صلاة حتى يُخْل اشتغال 
التضحية بأمر الصلاة» ولأن النهي عن التقدم بالتضحية على الصلاة يقتضي 
وجود الصلاة» وحيث لا صلاة لا تُقدَّم» فيضحُون متى شاءوا قبل صلاة 
أهل المصر أو بعدهاء والله تعالى أعلم» انتهى. 

وقريب منه ما قال الحافظان ابن حجر والعيني”': من أنه لا ينبغي 
الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يُفعل قبلها شيء غيرهاء فاقتضى ذلك التبكير إليهاء انتهى . 


1١(‏ - باب فضل العمل في أيام التشريق) 
قال الحافظ”": قال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير 


فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال وإباحة اللهو بالحراب وغيرهء 


)01 «لامع الدراري» .)١١0//5(‏ 
فهك «فتح الباري» (؟/ /ا55))» و«عمدة القاري» (65/ 187). 
فق فح الباري» (/55) واشرح صحيح البخاري» لابن بطال 0/0 ١كه).‏ 


١‏ - كتاب العيدين 115 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وثبت تحريم صومهاء فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر 
المشروع منه فيها التكبير فقطء ومن ثم اقتصر المصنف على الآثار المتعلقة 
بالتكبير» وقال الكرماني"''؟: العمل لا ينحصر في التكبير بل المتبادر منه أنه 
المناسك من الرمي وغيره؛ لأنه لو حمل على التكبير وحده لزم التكرار 
بالباب الآتي» انتهى . 

ورجح الحافظ قول ابن بطال» وأجاب عن التكرار بأن الترجمة 
الأولى لفضل التكبير»ء والثانية لمشروعيته وصفته» أو أراد تفسير العمل 
المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرارء انتهى . 

قال القسطلاني”'': أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء وقيل: يوم 
النحر أيضاً من أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تُشرق فيها 
انمق ]ل أئ : تقدد: أو لأنيا إنما تصلئ بعد :أن تشرق"التسين» فصارتة 
تبعاً ليوم النحرء أو من قول الجاهلية: «أشرق ثبير كيما نغير»» وحينئذ 
فإخراجهم يوم النحر منها إنما هو لشهرته بلقب خاصء» وهو يوم العيدء 
وإنما هو في الحقيقة تبع له في التسمية» انتهن: 

قال ابن رشد في د90 : لا خلاف بينهم في أن أيام التشريق 
ثلاثة بعد يوم النحرء إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من 
أيام التشريق» انتهى . 

قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان...) إلخ» قالوا: هذا 
وما بعده ل يناسب الترحمة» إل أن الضف كثيرا ما يضيفه إلى الترجمة 
أشباء لأدنى مناسية: 

وقال الحافظ””*': الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشرء 
انتهى من القسطلاني. 


)1( شرح الكرمانى») (5/ 1/5). (؟) «إرشاد الساري» (07/55/5). 
(") «بداية المجتهد» .)5717//١(‏ 
(:) «فتح الياري» (2)558/5 و«إرشاد الساري» (758/5). 
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والأوجه عندي يمكن أن يكون يوم النحر عند المصنف داخلاً في أيام 
التشريق» ويوة المسكن دغل كن آنا العكين ايقا “قحف التعاسية: 
والله أعلم. 


10 باب التكبير أيام منى) 

تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق من كلام الحافظ» وقال 
أ قال الخطابي: الحكمة في التكبير في هذه الأيام أن أهل الجاهلية 
كانوا يذبحون في هذه الأيام لطواغيتهم» فشرع إشارة إلى تخصيص الذبح له 
وعلى اسمه وبْكَ. وفي هامش أبي داود عن النووي: فيه عشرة أقوال 
للعلماء» منها قول للشافعي: إنها من صبيحة عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق» انتهى . 

قال القسطلاني”'': الصحيح من مذهب الشافعية أن استحبابه يعم 
الصلاة فرضاً ونفلاً ولو جنازة لكل مصلء مقيم أو مسافرء ذكرٍ 
أو أنثى» من صبح عرفة إلى عقيب عصر آخر أيام التشريق» وخصّه 
المالكية بالفرائض» وهو عندهم من ظهر يوم النحرء إلى آخر صبح 
اليوم الرابع . 

قال الموفق”؟: المشروع عند إمامنا التكبير عقيب الفرائض في 
الجماعات في المشهور عنه من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» 
انتهى. وقال الإمام أبو حنفية: إنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب 
العصر يوم النحر؛ فيكون بعد ثمان صلوات. وقال صاحباه: إنه يختم عقب 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» انتهى من هامش «اللامع)!؛) 
و«الأوجز). 


)001 «فتح الباري» .)57١/57(‏ (؟) «إرشاد الساري» (9/57/5). 
9) «المغنى» (591/9). 
(5) لامع الدراري» »)١١8/5(‏ و«أوجز المسالك» (519/8). 
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 10(‏ باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد) 


تقدانك هذه الترجمة في أنواتبالسدرة» والذاه عقدي أن المتصلى 
لما لم يكن مبنياً في زمنه كل وتكون الصلاة في الصحراءء نَبّه بهذه الترجمة 
إلى اهتمام السترة في صلاة العيد» وليست الحربة بمقصودة ههنا بخلاف 
ما تقدم. بل الغرض اتخاذ السترة بأي شيء كانء والتقييد بالحربة في 
الترجمة رعاية للفظ الحديث. 


(14 - باب حمل العنّزة أو الحربة 
بين يدي الإمام يوم العيد) 
كتب الشيخ في «اللامع”2: وهذا بمنزلة الاستثناء مما تقدم من 
استصحاب السلاح مع ما فيه من التنبيه على علتي الجواز والنهيء فإن 
السبب في النهي عنه لما كان خوف الهلاك جاز أخذ السلاح معه إذا حصل 
الأمن منه بسبب» مثل أن يتقدم الحامل على القوم» فإن المتقدم على الإمام 
متقدم على القوم لكونهم خلفه» انتهى . 
قال الحافظ”": أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم؛ لأن الأولى 
كتين أل سكرة المصلّي لا يشترط فيها أن تواري جسده:؛ والثانية تثبت 
مشروعة المشي بين يدي الإمام بالة من السلاح» انتهى . 
قلت: والأوجه عندي: أن الترجمة من الأصل الرابع عشر من أصول 
التراجم؛ فإن حمل السلاح بين يدي الملوك في العيدين وغيرهما لما صار 
ديدناً لهم في زمن البخاري أشار بالترجمة إلى مأخذهء وأن ذلك كان في 
الأصل اتخاذها للسترة» فجعله السلاطين ديدنا لهم لإظهار العز والجاهء 


فقد أخرج أبو داود”" عن ابن عمر: أن رسول الله يل كان إذا خرج يوم 


.)47/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١5١/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
«سنن أبي داود» (ح:/181).‎ )6( 
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العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلّي إليها [والناس وراءه]» وكان يفعل 
ذلك في السفرء فمن ثَمَّ اتخذها الأمراءء انتهى من هامش «اللامع». 


(15 - باب خروج النساء والحيّض إلى المصلى) 

وقد مر الكلام على المسألة في «باب والحائض العيدين» من «كتاب 
الحيض»» ولا يشكل التكرارء ففيما تقدم لمناسبة الحيضء» وههنا لمناسبة 
العا 

(13 - باب خروج الصبيان إلى المصلّى) 

قال“التحافط"' :قال "انو النش: آثر المسخ قن الترجمة قر له لل 
الما على قوله: «صلاة العيد» ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى» 
انتهى . 

قال التحافظ: ولين قفن التسرييك ونان كانه ميا الك افا بعلن 
عادته إلى ما ورد في بعضص الطرق بلفظ: «ولولا مكاني من الصغر 
ما شهدتهكء انتهى . 

-١(‏ باب استقبال الإمام الناس...) إلخ 

قال النافظل؟" : 'قالابق المددز ما محاضلهة إن إقادة هذه الترحهمة عد 
أن تقدم نظيرها في الجمعة؛ لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف 
الجمعة في ذلك» وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا لكونه 
يخطب على منبرء بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه» فأراد أن يبيّن 
أن الأسفال شه عق كا سال 4 انهو + 

ويمكن عندي في غرض المصنف الاحتراز عما سيأتي في أبواب 
الاستسقاء من «باب استقبال القبلة فى الاستسقاء»)ء ففيه يبدأ بالخطبة ويتوجه 
إلى القبلة ويشتغل بالدعاء. 


.)5057/59( «فتح الباري» (514/5). (5) المصدر السابق‎ )١( 


١7‏ كتاب العيدين 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب العلّم بالمصلّى) 

في «تراجم شيخ المشايخ»”"' : اعلم أنه ثبت في الروايات الصحيحة 
أنه ما كان له يَكِةِ عَلّم في مصلاه. ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن 
يكون فى زمانه يَكلَةِ بنى المؤلف عقد الباب عليهء والأظهر عندي أنه إشارة 
إلى الجواز بتقرير ابن عباس فإنه ذكره بلا إنكار عليه» انتهى . 

وقال الحافظ”': ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئاً 
يعرف به وهو المراد ِالعَلّمء أ الشىء الشاخص» انتهى . 

(19 - باب موعظة الإمام النساء) 

قال الحافظ”": أي: إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى أن هذه لم تكن خطبة بل 
موعظة. فقد قال القاضى عياض: إن وعظه للنساء كان فى أثناء الخطبةء 
وأن ذلك كان في أول الإسلامء وأنه خاص به يد وعدي العو 
برواية الباب بأنه كان بعد الخطبة كما بسطه الحافظ . 


(:؟ - باب إذا لم يكن لها جلباب...) إلخ 
قال الحافظ”': بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتينء. قال 
ابن المنيّر: لم يذكر الجواب اكتفاءً لما في الحديثء قال الحافظ: والذي 
يظهر لي أن حذفه لما فيه من الاحتمال» فيحتمل أن يكون للجنسء أي: 
تعيرها من جنس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبهاء 
وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين 


في جلباب» انتهى . 
)١(‏ (ص5868). (؟) «فتح الباري» (5/ 555). 
() المصدر السابق (55737/5). (5) «شرح صحيح مسلم» (555/77). 


(0) «فتح الباري» (519/5). 
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(5 - باب اعتزال الحيّض المصلى) 

قال الحافظ”'2: كأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به» وقد تقدم مضموماً 
إلى الباب المذكور فى «كتاب الحيض»» انتهى . 

قال "المي 221 واعد النالستفن الحطلي اعفلدوا شد هال السميور: 
هو منع تنزيه؛ وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير 
حاجة ولا صلاة» وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس بمسجدء انتهى. 

قال النوو 7 : حكى أبو الفرج من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه 
يحرم المكث في المصلّى على الحائض» كما يحرم المكث في المسجد» 
والصواب الأول» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام عليه في «كتاب الحيض». 


(0؟ ‏ باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلّى) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”': يعني : أنه هو السك وأمّا ما يفعله 
المصلى فهو أمر محدذث »> وصدر عنهم تهاونا وتكاسلا» انتهى . 

قال الحافظ”*': قال ابن المنّر : عطف الذبح على النحر في الترجمة» 
وإن كان فى الحديث ورد ب«أو' للتردد. إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع 
يوم النحر بين نسكين» أحدهما: مما ينحر» والآخر: مما يذبح» وليفهم 
اتتراعهها ني الحكا:” 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الطرق 
بواو الجمع كما يأتي في «كتاب الأضاحي»» انتهى . 


)1( «فتح الباري» (؟/٠/اة).‏ (؟) «عمدة القاري» (157/7). 


إفرة ااشرح صحيح مسلم) 2/9 6). (:) (ص”"85١).‏ 


م( «فتح الباري» (؟5/١/ا8).‏ 


؟١-‏ كتاب العددين 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعلى هذاء فلعل المصنف أشار بالترجمة إلى أن لفظ «أو) 
لسن الشك الراوري» بل للتنويع ء انتهى من هامش «اللامع)”" . 
(؟؟ - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد...) إلخ 
قال الحافظ”'': في هذه الترجمة حكمان» وظنّ بعضهم أن فيها 
تكرارك وليس كذلك» بل الأول أعم من الثاني» ولم بذكو المصنف 
الصادرة بين أب بردة وبين النبي ع دالة على الحكم الأول» وسؤال 
أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني» انتهى . 


(4؟ - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد) 

قال الحافظ”": قال الترمذي: أخذ بهذا أهل العلم فاستحبه للإمام» 
وبه يقول الشافعي. والذي في «الآم»: يستحب للإمام والمأموم» وبه قال 
أكثر الشافعية» وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» انتهى. 

قال العيني”؟': جمهور العلماء على استحباب ذلك» وقال أبو حنيفة : 
يستحب له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج عليه» انتهى . 

قال الحافظ: واختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي 
منها أكثر من عشرين قولاً» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”” . 


(0؟ - باب إذا فاته العيد يصلَّى ركعتين) 
كتب الشيخ في «اللامع"'': وهذا عندنا على الاستحباب والتنفل 


حقيقة القضاءء وأما أنس فإنما كان يصلى لكونه فى فناء البصرة» وهو 


00 لامع الدراري» (5/ 6؟١).‏ (؟) «فتح الباري» (477/7). 
(*) المصدر السابق (59/7/5). (5) «عمدة القاري» .)٠١5/0(‏ 
)0( «لامع الدراري» .)١557/5(‏ (5) المصدر السابق .)175-1١947/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١*‏ كتاب العندين 


حجة لمن جرَّز تعدد الصلاة» أي: جوّزه فى أمكنة متعددة» وأما قول عطاء 
تانضهاد ميم (ذ مسب تسلرمه وكدالك بها :قالهشكرية 4 والاتعتيعام بالرواية 
لعموم قوله: «أيام عيد» من غير تقييد بقوم» انتهى. 

وفى هامشه: ههنا مسألتان مختلفتان طالما يلتبس إحداهما بالأخرى 
لنقلة المدافهة إحداهما: فوت صلاة العيد للإمام والمأمومين كلهم 
لعارض» وليست بمراد البخاري» ذكرها أبو داود في «سئنه» وترجم عليها 
اباب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغداء وأورد فيه حديث 
بعض الصحابة أنهم جاؤوا إلى النبي ويه يشهدون أنهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. 

وقال الشيخ في «البذل'' بعد بسط الكلام على الحديث: وإلى ذلك 
ذهب الأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة وصاحباه» انتهى. 

لكن حكى الطحاوي ذلك مذهب أبي يوسف وحده.ء وقال: وخالفهم 
في ذلك اخرون فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من 
يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما بعدهء» وممن قال بذلك 
انو قيفة ف اكه 

وأما المسألة الثانية: وهي فوات العيد بمعنى عدم الشركة في 
الجماعة» أي: عدم إدراكهاء وهذه المسألة هي مراد الإمام في الباب كما 
تدل عليها الآثار الواردة في الباب. وهي أيضاً خلافية عند الأئمة. 

ففي الج للمالكية أربع روايات» والراجح منها: إذا فاته 
العيد يندب له صلاة العيد فذًاً لا جماعةً» فيكره مع الجماعة» وعند 
الحنابلة: يسن لمن فاتته [صلاة] العيد قضاؤها يومها قبل الزوال وبعده على 
صفتهاء لكن شرّاح الحديث قاطبة نقلوا عنهم قضاء الأربعة» وقالت 
الشافعية: تشرع للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر» فلا تتوقف على شروط 


.)519/7( «بذل المجهود) (559/0). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


١‏ كتاب العيدين ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


اللجفحة: وآماهندنا اتحتفةآففى #الدن الميقنان' :ولأ بصليها وحده إن 
فاتت مع الإمام. انتهى . ْ 
(0؟ ‏ باب الصلاة قبل العيد وبعدها...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أي أنها تكره في المصلَّى قبلها 
وبعدهاء ولا تكره بعدها في غيره» انتهى . 

قال الحافظ: لم يجزم بالحكم؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد نفي 
الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لا؟ أعم من ذلك» ويؤيد 
الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة 
فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو العا ذون البيت6 زؤقد 
اختلف السلف في ذلك. فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون 
يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء والمدنيون 
لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قالت الحنفيةء وبالثانى قالت جماعة» 
وبالنالث قال أحمدء وأما مالك فمنعه في الا 5 في المسجد 
روايتان» وعند الشافعي: يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما 
المأموم فمخالف له في ذلكء انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى أن الخروج إلى مصلى العيد شبيه 
بالخروج إلى مصلّى الجنائزء وأيضاً فيه خروج إلى الفضاء الذي هو محل 
المقاين. 


ع لت 


.)08 /7( «رد المختار؛‎ )١( 
.)17307/5( لامع الدراري»‎ 00 
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و --:00 


1-5 4 - أبواب الوتر 3 


قال العامة الى 223 السساسية نين نوات الوتر واعوات العيد كون 
كل واحد من صلاة العيديخ والوتن راجا توتهنا بالسةه التي 

قال الحافظ”"': الوتر بالكسر الفردء وبالفتح الثأرء وفي لغة 
مترادفان» وقال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه» 
وعدده» واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفي 
آخر وقتهء وصلاته في السفر على الدابة. 

قال الحافظ: وفي قضائه والقنوت فيه وغير ذلك تبلغ ستة عشرء 
بسطها الحافظ . 

-١(‏ باب ما جاء في الوتر) 

قال الحافظ”": ولم يتعرض المصنف لحكمهء لكن إفراده عن التهجد 
والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بهما عندهء ولولا أنه أورد حديث الوتر على 
الدابة لكان إقارة إلنل أنه يقول »بوتحويه انهو 

والسألة خلافة» عند الأكية العللاثك وضاعية أن حنفية سلة» ويد 
الإمام أبي حنيفة واجب. 00 

والظاهر أن المصنف مال في ذلك إلى التوسع من الوحدة إلى إحدى 
عشر ركعةء ولذا ذكر في الباب الروايات المختلفة» وكأنه رجح قول 
الشافعية في الوتر موصولاً ومفصولاًء وهو مذهب أحمدء وعند الإمام 
مالك: الوتر ركعة واحدة لكن لا" بد له من تقدم شفع عليه» ويكره الاقتصار 


.)878/5( (؟) هفتح الباري»‎ .)5١١ /60( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5978/5( المصدر السابق‎ )9( 
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على الواحدة. وعند الحنفية ثلاث ركعات بسلام واحد لاا وكس ولا شطط. 
قال ابن العربي: وهو قول مالك في الصيامء إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع) من دلائل الحنفية وغيرها. 

وكتب الشيخ في «اللامع»""': قوله: فلي ركعة واحدةء أي: 
مضمومة إلى اثنتين» والحق أن الوتر كانت واحدة» ثم نسخ بالنهي عن 
البُتيراء»ء فلا يجب إرجاع جميع الروايات إلى الثلاث» ولا يخلو إرجاعها 
إليه عن تكلف مستغنى عنه» انتهى . 

وفي هامشه: فعلى ما أفاده الشيخ» لا حاجة إلى تأويل روايات وحدة 
الوتر كلهاء فإن الإيتار بواحدة كان أولاً ثم سخ 


(' - باب ساعات الوتر) 


كتب الشيخ في «اللامع”“: أي: في أيّ ساعة يصلى الوتر؟ ودلالة 
الرواية على هذا المعنى لورود الليل مطلقاء ولما ورد أنه انتهى وتره إلى 
السحر» ولأمره أبا هريرة أن يوتر قبل النوم. فأفاد مجموع الثلاثة جواز 
الوتر أيّ ساعةٍ شاء من الليل» غير أنا لما أمرنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلى 

وفى هامشه: قال الحافظ”": محصّل ما ذكره أن الليل كله وقت 
الوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء لكن 
أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء» إلى آخر ما قال. 

قلت: ههنا مسألتان: ابتداء وقت الوتر وانتهاؤه. 

أما الأولى: ففيه قولان كما قال الحافظ. قال الموفق”؟؟: وقته ما بين 
العشاء وطلوع الفجر الثاني. فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وثره. وقال 


.)١55 - ١47/54( المصدر السابق‎ )0( .)١50 - ١78/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)046/17( ز[فية «فتح الباري» (؟/85). (:) «المغنى»‎ 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 45 - أبواب الوتر 


أبو حنيفة: إن صلاه قبل العشاء ناسياً لم يُعِدُهء وخالفه صاحباه قالا: 
يعيدء وكذلك قال مالك والشافعي. 

وأما الثانية: فعند الحنفية آخر وقته إلى طلوع الفجرء وهو رواية عن 
الشافعي وأحمدء وقال الدردير”'': وقته المختار ينتهي لطلوع الفجرء 
وضروريه من طلوع الفجر للصبح» أي: لتمامهاء وهو وجه للشافعية 
والحنابلة» انتهى مختصراً. 

ولا يبعد عندي في غرض المصنف أن ما ورد في بعض الروايات من قوله : 
«وانتهى وتره إلى السحر حتى مات»» كما في رواية لأبي داود يوهم أن آخر 
فعله يك الوتر في السحرء فهو ناسخ للأول» فدفعه المصنف بأنه ليس بنسخ . 

6 - باب إيقاظ النبي كك أهله بالوتر) 

كتب الشيخ في «اللامع)”': أن مداومة الإيقاظ للوتر» وتوكيد الأمر 
فيه ما ليس في شيء من النوافل» من أظهر أمارات الوجوبء انتهى . 

وفى هامشه: وتبويب البخاري بالإيقاظ للوتر خاصة يشير أيضاً إلى أنه 
اراك مهنب إلى وجوت لتر كر فيد قلتي إلى تريتهن اللا ان 
الحافظ"" كما تقدم قبل: لم يتعرض البخاري لحكمه؛ لكن إفراده بترجمة 
عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عندهء ولولا أنه أورد 
حديث الوتر على الدابة لكان إشارة إلى أنه يقول بوجوبه» انتهى. 

وأنت خبير بأن مجرد تبويبه بالوتر على الدابة لا يدل على أنه لم ير 
بوجوبه مع الأمارات العديدة الدالة على أنه يرى بوجوبه» فإنه يحتمل 
أنه ونه مع القول بوجوبه يبيح أداءه على الدابة وينزله بمنزلة القصر في 
السفرء فإنهم صرّحوا بوجوب الوتر على النبي يظِةِ مع أدائه إياه على الدابة. 

وفي «المشكاة)!؟) عن ابن عباس وابن عمر "ين أنهما قالا: الوتر في 


.)١55/5( ملامع الدراري»‎ )( .)005/١( «الشرح الكبير»؟‎ )١( 
.)1760( «فتح الباري» (017/8/5). (5) «مشكاة المصابيح»‎ )©( 
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السفر سّنَهَ فلا مانع من أن البخاري مع قوله بوجوبه يرى التخفيف فيه في 


(4 - باب ليجعل آخر صلاته وترآ) 


اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخرهء 
فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي كن بنقض الوترء وهو الذي ذهب 
إليه إسحاق» وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينقض وتره ويدع وتره على 
ما كان» وهو قول مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أصحء إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع)""' . 


(5 - باب الوتر على الدابة) 


كتب الشيخ في «اللامع'"': محمله عندنا الضرورة المجوّزة للصلاة 
المفروضة على ظهر الدابة من خوف التلف بِعَدُوٌ أو سبّع أو غير ذلك» 
انتهى. وهذا أيضاً من المسائل الخلافية في أبواب الوتر بسط في هامش 


«اللامع) وال 


قال الزرقاني”*': استشكل بأن من خصائصه كل وجوب الوتر عليه 
فكيف صلا راكباً؟ وأجيب بأن محل الوجوب الحضر بدليل إيتاره يك راكباً 
في السفرء وهذا مذهب مالك ومن وافقه» والقائل بوجوبه عليه كَلِةٍ مطلقاً 
قال: يحتمل الخصوصية» وبعده لا يخفى» انتهى . 

قلت: ولا حجة فيه على الحنفية؛ لأنهم قالوا: إن الوتر كان قبل 
الإيجاب مستحباً فيمكن حمله على ذلك الوقتء. إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». ْ 


2000 لامع الدراري» .)١55/5(‏ (؟) المصدر السابق .)١54/5(‏ 
(*) «أوجز المسالك» (؟570/9). (4) «شرح الزرقاني» (551/1). 
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قال العيني"'2: احتج بحديث الباب مالك والشافعي وأحمد على أن 
للمسافن أنايضلئ الور عق ذابمة توكان مالك يقول: :لا بعلن علي 
الراعلة ل ور ينص فيه السادة» توفال الشافعى + فصيو السفر وظويله 
في ذلك سواءء وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الوتر إلا على الأرض» 
انتهى مختصرا. 
(5- باب الوتر في السفر) 


قال الحافظ”'؟: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا يسن 
في السفر. وهو منقول عن الضحاك» انتهى . وهكذا قال العيني . 


( - باب القنوت قبل الركوع وبعده) 
فاك التحافظ #9 كال امن النت :اتيك زياد الدرهية بجشروعية 
القنوت. إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر» ولم يقيده 
في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيذا في بعض الأحاديث بالصبح» 
وأوزدها فى أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس». كذا قال. 
ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الحديث الرابع: «كان القنوت 
في الفجر والمغرب»؛ لأنه ثبت أن المغرب وتر النهارء فإذا ثبت القنوت 
فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية» انتهى . 
قلت: لكن الظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه قائل بقنوت الوترء 
وليس بقائل بدوام القنوت في الفجرء ولذا أورد الباب في أبواب الوتر» 
ولم يورده في أبواب الفجر مع كون الرواية المصرّحة بقنوت الفجر عنده. 
وأثبته بحديث أنس كما سيأتي في كلام الشيخ» فإن قنوت الفجر الذي كان 


)١(‏ «عمدة القاري» (8/0؟5). 
فرع «فتح الباري» (2.)584/7 و(اعمدة القاري» (570/6). 
(5) «فتح الباري» (5/ 535). 
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بعد الركوع كان في شهر فقطء فأيّ قنوت كان قبل الركوع الذي لم يقيده 
بزمان؟ فتأمل» انتهى من هامش «اللامع». 

كتب الشيخ في «اللامع»"'؟: أما القنوت في الفجر فكان في النازلة» 
الركوع» إلى آخر أيام حياته؛ لأنا نقول كذلك إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
ثم إن رواية أنس ينه هذه مصرّحة بما اختاره الأحناف» فإنه لما سَئل عن 
القنوت في الصبح أجاب عنه بأنه بعد الركوع» ثم لما سأله آخرء وأطلق 
السؤال عن التقيتك بشيء من الصلوات» كان الظاهر منه السؤال عما هو 
المعمول دائماء فأجاب أنه قبل الركوع وهو قنوت الوتر المعمول به في كل 
سنةء فاعترض السائل على أنس بما أجاب به أولاً أنه بعد الركوع فقال: 
كذبء» فعلم بتصريح أنس ههنا أن قنوت الفجر الذي هو بعد الركوع كان 
العارضء» والدوام إنما هو على قنوت الوتر الذي هو قبل الركوع». 
والله أعلم. انتهى . 

وفى هامشه: اختلف العلماء فى القنوت فى عدة مسائل» الشهيرة منها 


3 


أربعة : 

الأولى: اختلافهم في قنوت الوتر هل يقرأ أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه 
الشافعى فى أحد قوليه فى النصف الآخر من رمضانء وعند الحنفية 
0 كر اق لخي اله 

والثانية: اختلافهم في قنوت غير الوتر» فمشروع عند الشافعية 
والمالكية في الفجر خاصةً في جميع السّنة» وعند الحنفية والحنابلة مشروع 
عند النازلة . 


والثالثة: اختلافهم في محلهء فعند الشافعية والحنابلة بعد الركوع 


000 الامع الدراري» 1١55/5(‏ - ا6١).‏ 
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مطلقاء وعند المالكية قبله مطلقاًء وأما عندنا الحنفية فقنوت الوتر قبل 
الركوع» وقنوت الفجر بعد الركوع. 

والرابعة: اختلافهم في ألفاظ القنوت» وهو مبسوط في الفروع» 
انتهى مختصرا. 

ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» والظاهر عندي أنه في قوله: 
«يدعو على رعل وذكوان». 


يس ا 


© أبواب الاستسقاء 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


سوقت > روود 
9 6 أبواب الاستسقاء ب 


ههنا سبعة أبحاث لطيفة: الأول: في لغتهء والثاني: في سببهء 
والثالث: فى بدء شرعية صلاته» والرابع: فى حكمهاء والخامس: في 
وقتهاء والسادس: في مختار الأئمة في كيفيتهاء والسابع: في تكرار صلاته 
إذا لم يمطرواء بسطت هذه المباحث كلها في «الأوجز"'' وهامش 
«اللامع». 

أقا: ندع شر عكينا ف 1 االأنوان الساطءة 1" + :شرفت فى بررمقنان مسرنة 
ست من الهجرة» وفي 55 السنة من «مجمع ال وها : صلى صلاة 
الاستسقاء فمطروا سبعة أيام حتى قال: «حوالينا»ء وفي هذه السنة ذكرها 
صاحب «التلقيح»”؟ وصاحب «الخميس»» وذكره الحافظ”*' عن ابن حبان. 


-١(‏ باب الاستسقاء وخروج النبى يَللِه...) إلخ 
قال العافظ"" "اتقرلدةا ويه أي إلن العماى كمااداني اللصريج 
به» وزاد فيه: «وصلى ركعتين»2» انتهى . 
وقال القسطلاني”"': قوله: «خروج» أي: إلى الصحراءء انتهى. 


وهو الأوجه مما قدره الحافظ نْهُ من قوله: إلى المصلىء. كما 
سيأتي في كلام الحافظ بنفسه في «باب الاستسقاء في المصلى» من الفرق 


.)177*  ١58/4( و«لامع الدراري»‎ ,)١7١  ١١١/5( «أوجرزر المسالك»‎ )١( 


(؟) «الأنوار الساطعة» (ص 040). (؟) «مجمع بحار الأنوار؛ (5/ 580). 
(4:) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص55)» و«تاريخ الخميس» (07/7. 
)0( «فتح الباري» (؟559/5). (5) المصدر السابق (5/؟595). 


(0) «إرشاد الساري» (”/ .)5١‏ 
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بين الترجمتين؛ إذ فرق بينهما بالعموم والخصوصء. وقد اتفق فقهاء الأمصار 
على مشروعية صلاة الاستسقاءء وأنها ركعتان إِلَّا ما روي عن أبى حنيفة أنه 
قال: يبرزود للدعاء والتضرع. وإن خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة» 
هذا هو المشهور عنهء ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك» 
وحكى'ابن عيند البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء. 
لا يستحب الخروجء وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة» انتهى من «الفتح». 

وقد وردت الروايات فى الاستسقاء بدون الصلاة كما فى «الأوجد)'١‏ 
ففي «الطحطاوي على المراقي)””) وغيره : ويستحب الخروج لللاستسقاء ثلا نه 
أيام للاتباع» انتهى. وهكذا في «الدر المختار»"" . 


4 


(؟ - باب دعاء النبى يد اجعلها سنين...) إلخ 

قال الحافظ”؟" : وجه إدخالة فى أبوات الاستسقاء التفيه غلى أنه كما 
شرع الدعاء باللاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين» 
ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة 
تقتضى مشروعية الدعاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً 
لمن أنكرهاء انتهى . 

وبالأول شرح العيني» وكذا شيخ المشايخ في «تراجمه»» وأجاد 
الو فتمّال: ذكره؛ لأنه دعاء بقحوط المطر على من يستححقه» فيه 
إشارة إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهلية من يُدعى لهمء انتهى . 


.020٠0ص( (؟) «الطحطاوي على المراقي»‎ .)١1857/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7١ /7( انظر: «رد المختار»‎ )*9( 

(4:) «فتح الباري» (597/5)» و«اعمدة القاري» (551/0). 

(5) «حاشية السندي» .)1١798/1(‏ 
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قوله: (اللهم اجعلها سنين) كتب الشيخ في «اللامع"'': قصتان 
جمعهما المؤلف لما ذكره أستاذه إياهما جميعاًء وإلا فشأنه أرفع من أن 
يخفى عليه مثل ذلك» فكان وقوع دعاء السَّنَة في مكة» ودعوته لهؤلاء 
المسلعيى كانت «المدينة > اتهن. 

وهذا إيراد معروف على الإمام البخاري» أورده شيخنا السهارنفوري 
شارح أبي داود صاحب «بذل المجهود»» وهكذا ذكر الشرّاح كلهم» لكنهم 
ذكروه في حديث ابن مسعود الآتي في «باب إذا استشفع المشركون 
بالمسلمين»» ويؤيد الشيخ ما قال العيني”'" في الباب المذكور تحت قوله: 
«فجاءه أبو سفيان...) إلخ : كان سن قفن اليد ة لقول ابن مسعود: 
البطشة الكبرى يوم بدر» ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الفقير إلى الله الغني» أن 
ههنا أربعة وقائع معروفة: 

الأولى: دعاؤه بَكهِ على قريش بمكة قبل الهجرة بعد طرحهم على 
ظهره كَلةِ سلا جزورء المذكور في حديث ابن مسعودء وفيها دعاؤه وَل 

والغانية: دعاؤه كه على مضر خاصة بهذا الدعاء أيضاً فى القنوت 
وهي بالمدينة سنة أربع من الهجرة» وكان بدء القنوت في هذه الكنة, 

والوقعة الثالئة: خروجه يك للاستسقاء إلى المصلى» وكان في 
رمضان سنة ست من الهجرة. 

والرابعة: دعاؤه كَككِةٍ في خطبة الجمعة المذكورة في حديث أنس طلنه» 
وكان بعد مرجعه من غزوة تبوك. وقد اختلط في هذه الوقائع 8 الشرّاحء 
وأدخلوا قصة في قصة أخرى بمجرد اتحاد ألفاظ الدعاءء والله تَمَلة أعلم . 


)01 «لامع الدراري» (5*/5 1 -158). (0) «عمدة القاري» (5/ 9/ا؟). 
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(؟ - باب سؤال الناس الإمام...) إلخ 

قال الحافظ ”23+ قال ابن ركيد لو أدخل تحت هذه التربمة حديك 
ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكرء انتهى. ويظهر لي أنه لما كان 
من سأل قد يكون مسلماًء وقد يكون مشركاء وقد يكون من الفريقين» 
وكا"فق عليه ابن مستعوة المذكون مقتركا اسك أن ماكر يما بعد 
ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه» ولذلك ذكر لفظ 
الترجمة هاما لقوله: #سوال: الناس» إلى أن قال وقد اعترضن الإاسماعيلى 
فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة؛ إذ ليس فيه أفاعنا ساله أن 
يستسقي له ولا في قصة العباس». وأجاب ابن المنيّر عن حديث ابن عمر 
بأن البعلي: تؤخذ من قوله فيه: «يستسقى الغمام بوجهه»؛ لأن فاعله 
محذوف. وهم الناس» وعن حديث أنس نه بأن في قول عمر: «كنا 
نتوسل إليك بنبيك» دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء»ء وقال 
ابن رُشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى؛ لأنهم 
إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال» انتهى. وهو 
حسنء انتهى من «الفتح». 

وقال فيما سيأتي من «باب إذا استشفعوا إلى الإمام. . .2 إلخ”"': قال 
امق اتير : تقدم له «باب سؤال الناس الإمام...» إلخ. والفرق بين 
الترجمتين أن :الأولن بان ما ملكتن .الئاس .أن»يفعلوة إذا'احجاجوا إلى 
الاستسقاءء والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم» انتهى . 


(: - باب تحويل الرداء فى الاستسقاء) 
قال الحافظ”"': ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه» ثم ترجم بعد ذلك 
كفم كنا مياق 6 وتان ايها وانفعيه العانن فى الشديد كين الزداء 


.)01١ /5( «فتح الباري» (؟155/5). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
.)548/5( المصدر السابق‎ )9( 
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مع التحويل» وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك» 
واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام» وقال الليث 
وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. 

فائدة: ذكر الواقدي”"': أن طول ردائه يَكٍِ كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع”"'» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما 
في الجمعة والعيدين» انتهى. 


(ة - باب انتقام الرب يد) 

قال | 0 : هكذا وقعت هذه الترجمة فى رواية الحموي وحده 
خالية من حديث ومن أثرء قال ابن رُشيد: كأنها كانت فى رقعة مفردة 
فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثاء وأليق شىء بها حديث 
عيدك الله بن مسعود المذكور في ثاني بياب من الاستسقاع» وأخر ذلك ليقع له 
التغبير فن تعض ستذة كما جرت به عادتة غالبا قعاقة عن ذلك عابق: 
والله أعلمء انتهى . 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة الإشارة إن البحث الثاني من 
المباحث السبعة المشار إليها فى أول «كتاب الاستسقاء». ففى هامش 
(اللامع)”؟) من «الأوجزا: الثاني في سببه» وتقدم عن القاري سيبه حاجة 
الناس بسبب قلة الأمطارء ويكون ذلك لكثرة المعاصي غالباً» وإليه أشار 
البخاري في «صحيحه)ء إذ قال: «باب انتقام الرب ويك . .2 إلخ. وفي 
«كتاب الزهد» لابن ماجه””' في حديث طويل عن ابن عمر مرفوعاً: «ولم 


.)550/١( انظر: «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

6 كذا في «الفتحا. وفي «الطبقات»: «في ثلاث أذرع وشبر... أربع أذرع وشبر في 
ذراعين وشبر...) إلخ . 

(*) «فتح الباري» .)00١/5(‏ 

(5) «لامع الدراري» 2)١5/8/5(‏ و«أوجز المسالك» .)١5١7/5(‏ 

(68 يك أسرسه ابن ماجه في «كتاب الفتن» في «باب العقوبات» (ح:4019). 
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يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا». 
ونحو ذلك من الروايات التي ذكرت / فى «الأوجز». 


(5”- باب الاستسقاء في المسجد الجامع) 


كتب الشيخ ف في «اللامع)”© : أراد بذلك إثبات أن الاستسقاء هو 
الدعاء فقطء. وأن ليس شيء من الصلاة والتحويلة وغيرهما داخلاً في 
الاستسقاءء إذ لو كان كذلك لم يتركها النبي كَل مع أنه اكتفى ههنا بالدعاء 
فقط دون أن يحول رداءً ويصلي صلاة» وأيضا فعقد الباب رد لما يتوهم من 
كراهة الاستسقاء في المسجد سيما الجامع؛ لأنه محل ذكر ودعاء لا عرض 
حوائج دنيوية أنه دعاء ني له يتمحضص للدنياء بل فيه منافع أخروية كثيرة » 
انتهى . 

وفي هامشه: وهذا على مسلك الإمام أبي حنيفة. 

وقال الحافظ”"': أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج ليس بشرط في 
الاستسقاء؛ لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» وذلك 
حاصل في المسجد الأعظم بناءً على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد 
الجامع بخلاف ما حدث فى هذه الأعصارء انتهى . 

وأنت ترى أن ما أفاده الشيخ أوجه مما قاله الحافظ ؛ لأن الملحوظ 
الأعظم» فأيّ حاجة بقيت إلى الخروج؟ 

ثم قال الحافظ: وقد ترجم له المصنف بعد ذلك «من اكتفى بصلاة 
الجمعة في [خطبة] الاستسقاء'ء وترجم له أيضاً «الاستسقاء في خطبة 
الجمعةكا. فشان بذلك إلى أنه إن اتفق 32 ذلك يوم الجمعة اندرجت 
خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة» 


.)501١/5( «فتح الباري»‎ )0( .)١91-159/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
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- باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة...) إلخ 

كتب الشيخ دس سرّه في «اللامع»""' : لما كان تعض مانيرة | لكر 
هونا أشنا دفعه مع زيادة أنه لا يشترط له الاستقبال» وإن كان دعاء دَيْتَمَا 
لوا مَتَمَوَبِهُ أقَوْع» فلما لم يكن الاستقبال داخلاً في الاستسقاء كيف 
يدخل فيه الصلاة وتحويل الرداء وغيرهما من الأمورء انتهى. 

وقد عرفت قريباً ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة» والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه التراجم المختلفة إلى أنواع 
الاستسقاءء ففي «الأوجز”'' في مسلك الشافعية: لها ثلاث مراتبء أدناها 
الدعاء مطلقاً فُرادى ومجتمعين» وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وخطبة 
الجمعة. وأعلاها يصلى بهم ركعتين» أي: على الهيئة المخصوصة المتقدمة 
في أول أبواب الاستسقاء. 

وهكذا في مسلك الحنابلة» ففي «المغني"": قال القاضي: 
الاستسقاء ثلاثة أضرب» ثم ذكر نحو مأ تقدمه ولا يبعد عندي أن الإمام 
قيد الترجمة بقوله: غير مستقبل القبلة دفعا لما يتوهم من روايات استقبال 
القبلة فى دعاء الاستسقاء أنه يلي استقبلها ههنا أيضاًء فدفعه بذلك من أن 
الاستقبال لا يكون في خطبة الجمعة» انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (إن رجلاً دخل المسجد...) إلخ. وأورد صاحب «التيسير» بأنه 
عليه الصلاة والسلام مع كمال رأفته وشفقته على الناس لم يبتدئ 
بالاستسقاءء وأيضاً لم يستدع له أحد من أهل المدينة» حتى جاء رجل من 
أهل البادية. وأجاب بأنه 8ة» وكذلك أهل المدينة ببركة صحبته كانوا في 
حالة الرضاء والتوكل على أقصى مراتبه» وأهل البادية لم يبلغوا إلى هذه 
المرتبة» فألحُوا للاستسقاءء انتهى معرباً. 


.)١؟ا9//8( «لامع الدراري» (195/5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
(؟9) «المغنى» (58/95؟5).‎ 
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ونه إدرة إلى أن المعسى إن كان تكهود | كاذ بأد بف تشاذك 
نا سياتى فى بات الدعاء فى الاستسقاء» عن عد الله بق يزيد : اعلئ غير 
منبراء واختلفت الأئمة فى ذلك» فعند الحنفية والمالكية يخطب على 
الأركئن) وعنن القاقعية :واللحتائلة علن الشتيرا: كنا فق :«الأريو ”3 عن 
كتب فروعهم»ء وفى ادل قال ابن القيم : «فلما وافى المصلى صعد 
المنبر؛ إن صحء وإلا ففي القلب منه شيء» انتهى . 

(9 - باب من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء) 

قد عرفت قريباً ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة» وقال 
ايف" أورك فه الصديف المدكورن ونه صب علي قن ادل يه لمده 
يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمةء انتهى . 

قلت: وهذا التعقب مبني على مسلك الشافعية وغيرهم؛ فإنهم يأولونه 
بهذا التأويل» وليس للحنفية أن يلتزموا بهذا التأويل. 

-٠١(‏ باب الدعاء إذا تقطعت السبل...) إلخ 

0 ا 5 1 

في (تراجم ضيح المشايخ) 8 أي: كما أن الدعاء لطلب المطر الذي 
هو من رحمة الله مشروع عند قحطه وحبسه. كذلك الدعاء مشروع عند كثرته 
وطغيانه لرفع مضرته عن العبادء انتهى . 

قال الحافظ : قوله: «من كثرة المطر»» ظاهره أن الدعاء بذلك متوقف 
على سبق السقياء» وكلام الشافعى ف «الأم» يوافمه» وزاد: أنه لا يسن 
الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء» بل يدعى بذلك في 


.)١1785/54( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5057/1١( و«زاد المعاد»‎ 2)58٠١ /5( (؟) «بذل المجهود»‎ 
«فتح الباري» (008/5). () (صه96).‎ )( 
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خطبة الجمعة أو فى أعقاب الصلاة. وفى هذا تعقب على من قال من 
الشافغية: إنه ليسن فول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء؛ لأنه لم 
ترفيه اللنة و الودون: 
قلت: قوله: «ليس قول الدعاء. . .2 إلخ. كذا في لك «الفتح1 من 

الميرية والخيرية» والظاهر أن فيه تحريفاً) والصواب بدله: «يسن»». والظاهر 
أن المراد بقوله: «من قال من الشافعية» هو الإمام أبو ميان الشرا دف 
فقد قال النووي في «شرح اللمودية” رايا قول المصنف ‏ يعني: 
أبا إسحاق الشيرازي - فى التنبيه فى أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: 
«اللهم حوالينا ولا طليناة في الكرة عليهء وإنما يقال هذا عند كثرة المطر 
وحصول الضرر بها كما صرّح به في الحديث» ونص عليه الشافعي 
والأصحاب رحمهم اللهء انتهى. 


1١(‏ - باب ما قيل: إِنْ النبى 205 لم يحول رداءه...) إلخ 

قال الحافظ”'': إنما عبّر عنه بلفظ: «قيل» مع صحة الخبر؛ لأن الذي 
قال في الحديث: «ولم يذكر أنه حوّل رداءه» يحتمل أن يكون هو الراوي 
عن أنس أو من دونه» 0 هذا التردد لم يجزم بالحكم» وأيضا فسكوت 
الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع» وما تقييده بقوله: ايوم الجمعة» 
فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل الرداء في الأنصيقاء:أئ: الذي يقام 
في المصلىء | 

قلت: وبهذا الفرق يندفع توهم التكرارء وتقدم في 0 السابق 
اختلافهم في حكم تحويل الرداءء» وفي «تراجم شيخ المشايخ»”" : قوله: 
اباب ما قيل. . .2 إلخ» يعني له أيضاً أصل» وكل من التحويل وعدمه ثبت 
عن النبي يك انتهى. وليس في الحديث ذكر الجمعة. 


)01 «المجموع' (ه/488). (0) «فتح الباري» (5094/5). 
(9) (ص590). 
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كال الحافظ وما التسناف: سيط ناوسا تر فر لأ نهم لوطه 
الوتافون يع الت عقيو يا با)..وقياة #تعنك سان المتيز يرم لصفا 
انتهى. وهكذا في «العيني”''» ولا يبعد عندي أن يقال: إن الترجمة 
شارحة» فلعل الإمام أشار بالترجمة إلى أن ما ورد من أنه لم يحول فهو في 
الجمعة. 


(19- باب إذا استشفعوا إلى الإمام...) إلخ 
تقدَّم كلام الحافظ في «باب سؤال الإمام الناس» من الفرق بين 
الترجمعين» وككب الشيخ قلسن سيرم:فن «اللاهم 70" فولهة إذا 
استشفعوا... إلخ» أي: التمسوا منه وطلبوا أن يدعو لهمء انتهى. 
وفى «الدر الت الأولى خروج الإمام معهمء وإن خرجوا بإذنه 
أو بغير إذنه جازء انتهى . 


-١9(‏ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) 

قال الحافظ””'': قال ابن المنيّر: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة 
من الاستبداد بالاستسقاء؛ كذا قال ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظء 
وأشكل بأن الترجمة أعم من الحديث؛ لأن الاستشفاع كان عقب دعاء 

وأجيب: بأن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في 
التماسهم منهم الدعاء لهمء أو يقال: إن جواب إذا محذوفء. فيقدر: 
أجابهم بشرط أن دعا عليهم» أو لم يجبهم إلى ذلك أصلاًء ويمكن أن 
يقال: إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام 
للمسلمين شرع دعاؤه لهم» فحذف جواب إذا لوجود هذه الاحتماللات» 


() «عمدة القاري» (ه/ 7١‏ ؟). (؟) «لامع الدراري» (15//ا/ا١).‏ 
(9) انظر: «رد المختار» ("/ 07/7). (4) «فتح الباري» (؟/ .)5١١‏ 
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ولا دلالة فيما وقع من النبي مله في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره؛ 
إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك». بخلاف 
من بعده َي من الأئمة» انتهى : 


(14 - باب الدعاء إذا كثر المطر...) إلخ 

في «تراجم شيخ ال كأن غرضه حصر الدعاء عند كثرة 

المطر فى هذه الألفاظ وأمثالهاء وذلك لأن المطر رحمة من الله تبارك 

وتعالن» فطلب إمساكه مطلقا لبس يقتاننت :“بل التاست :الات مذافعة 
واستدفاع مضاره» وهو معنى قوله عن : «اللهم حوالينا ولا علينا» . 


(16 - باب الدعاء فى الاستسقاء قائما) 

قال الحافظ”': أي: فى الخطبة وغيرهاء قال ابن بطال7": الحكمة 
فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام؛ وقال غيره : القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام؛ والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام» ويحتمل أن يكون 
قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع . انتهى . 

)15 9 باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء) 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟': وهو مما ذهب إليه الإمام أيضاء فإنه 
قال: إن الصلاة وإن لم تكن داخلة في الاستسقاء» لكن الإمام إن صلىي 
جهر بالقراءة» انتهى . 

قال العلامة 'الس :“هل فوائد الحديت الجهر بالقراءة فئ 
الاستسقاء» وهو مما أجمع عليه الفقهاء» انتهى . 


.)011/9( (ص/59). ؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١77/5( إفرة «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ 
«عمدة القاري» (0//الا7).‎ )5( .)١978/5( الامع الدراري»‎ 2 
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(10 - باب كيف حؤل النبي يلد ظهره إلى الناس) 

وهذه هي الترجمة السابعة بلفظ كيف. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع)”": أراد بالكيفية ههنا بيان بعض أحواله لا أنها على أيّ كيفية 
كانت التحويلة» فيصح إيراد الرواية التي فيها بيان وقت التحويلة متى 
كانت ٠»‏ فعلم أن تحويله ظهره كان قبل الدعاء» انتهى . 

قال البعا فقا" توق استشكل» الآن الحرعمة لكينية المعوي 

وأجاب الكرماني”" بأن معناه حوّله حال كونه داعياًء وحمل ابن المثيّر 
قوله: «كيف» على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه 
من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه. 

قال الحافظ: والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول: هو 
على التخيير» لكن المستفاد من الخارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه 
كان يعجبه التيمُن في شأنه كله» ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة 
وإرافة القعاف 

(16- باب صلاة الاستسقاء ركعتين) 

مجرور على البدل من الصلاة بإضافة الباب أو عطف بيان أو متصوبف 
بمقدرء انتهى. كذا في «الفتح)”*'. 

قال القسطلاني”'': أراد به بيان كميتهاء وأشار إليها بقوله: 
(اركعتين»» انتهى . والفسالة وفاقية أن اله أن يصلى الإمام ركعتين» 
واختلفوا في صفتهاء هل فيها تكبيرات الزوائد أم لا؟ وأيضاً الخطبة قبل 
الصلاة أو بعدها؟ وغير ذلك بسط في هامش «اللامع). 


00( لامع الدراري» (178/5). (؟) «فتح الباري» .)01١5/5(‏ 


(©) «شرح الكرماني» .)١١9/5(‏ (5) «فتح الباري» (9/ 015). 
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(19 - باب الاستسقاء فى المصلى) 

قال البو اف 50 جز السرمحينة احون نمك “العريجننة الوتعقدية أوك 
الأبواب. وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء»؛ لأنه أعم من أن يكون إلى 
المصلّىء ووقع في رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى 
القضلن يخلاف تلك 4 فناشت كل وواية ويفا انين : 

(0 - باب استقبال القبلة فى الاستسقاء) 

قال الحافظ”': أي: في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في المصلّىء 
اي 

وقال القسطلاني: «باب استقبال القبلة» أي: في الدعاء «في 
الاستسقاء» فى أثناء الخطبة الثانية» وهو نحو ثلثهاء كما قاله النووي فى 
دقائقه» انتهى مختصراً. 


(؟ - باب رفع الناس أيديهم مع الإمام...) إلخ 

قال الحافظ قُدّس سرٌّه”": تضمّنت هذه الترجمة الرد على من زعم 
أنه يكتفى بدعاء الإمام ف الاستسقاع انتهى . 

قال القسطلاني”*؟': قال أصحابنا الشافعية وغيرهم: السّنّة في دعاء 
القحط ونحوه من رفع بللاعء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماءع» وهي صفة 
الرهبة» وإن سأل شيئاً يجعل بطونهما إلى السماء» والحكمة أن القصد رفع 
البلاء بخلاف القاصد حصول شيءء أو تفاؤلاً ليقلب الحال ظهر البطن» 
وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل 
بطن السحاب إلى الأرض لينصبٌ ما فيه من المطرء انتهى . 


)غ20 «فتح الباري» (؟/ق١اهة).‏ 
فرع «فتح الباري» (؟/ 2)05١6‏ و«إرشاد الساري» (7/ 080). 
زفرة (فتح الباري» .)0١57/5(‏ (:) «إرشاد الساري» (08/8). 
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(؟؟ - باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء) 
قال الحافظط "+ ثيتت هذه الترجمة فى زواية الحموئ والمستملى: 
قال ابن رُشيد: ومقصودٌ بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة 
التي قبلها تضمنته - لتفيد فائدة زائدة» وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في 
الاستسقاءء قال: ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع 
الإمام يده كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع 
الناس» وإن اندرج معه رفع الإمام. قال: ويجوز أن يكون قصد بهذه 
الكيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى بياض إبطيه'» انتهى . 
وقال الزين ابن المنيّر ما محصله: لا تكرار في هاتين الترجمتين؛ لأن 
اليدين للإمام في الاستسماءء انتهى. 
وفي «تراجم شيخ المشايخ»"'2: المقصود من هذه الترجمة إثبات أنه 
إلى ما يرفع به الإمام يديه» والمقصود من الترجمة السابقة إثبات أصل الرفع 
وهذا التوجيه تقدم في كلام امور يل 
(9؟ - باب ما يقال إذا مطرت...) إلخ 
قال الحافظ”': يحتمل أن تكون ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية» 
وقوله: «قال ابن عباس: #كصَّيّبي: المطر...2 إلخ. قال ابن المنيّر: 
مناسبته لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع. 
قوله: (صيباً) قدم المصنف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيراًء 
وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن الصيِّب لما جرى ذكره في القرآن قرن 


)1( «فتح الباري) (؟/ل/ا١دله).‏ 0) (ص/597). 
زفرة «فتح الباري» (؟618/5). 
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بأحوال مكروهة» ولما ذكر في الحديث وصف بالنفع» فأراد أن يبين بقول 
اين عياس أنه المطرء 1 ينقسم إلى 93 وضارء انتهى . 
اي وهو أن من دأب 1 البخاري شرح الألفاظ د المناسبة 
قال الحافظ فى مبدأ «كتاب الأنبياء»7؟: جرت عادته أن الحديث إذا 
ورددت فيه لفظة غريبة وفعت أو أصلها أو نظيره في القرآن» أن يشرح اللفظة 
القرانية«ففيد تفسير* القران وتقسين 7العديت عا + التيى: 
وهذا الأصل قد أضيف على الأصول السبعين المذكورة فى المقدمة 


بعل الطبع الأول. 


(4؟ - باب من تمطر في المطر...) إلخ 

قال الحافظ”"': لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم عن أنس قال: 
«حسر رسول الله كك ثوبه حتى أصابه المطرء وقال: لأنه حديث عهد 
نزية1+ وكات المصنف أراد أن يبيّن أن تحادر المطر على لحيته كل لم 
يكن اتفاقاً وإنما كان قصداًء فلذلك ترجم بقوله: «من تمطّراء أي: قصد 
نزول المطر عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف 
السقفا. لكنه تمادى فى خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على 
لحية يل انتهى. 0000 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”" : قوله: «باب من تمطراء أي: أخذ 
المطن علن عتسده::«وهذة سنة عض (الشافعية»-وقال البعضن: إذا مطر أول 
مطرء انتهى . 


.)07١/5( «فتح الباري» (5777/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
(ص298).‎ )5( 
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(0؟ - باب إذا هبت الريح) 

قال :الحاقظ”": كيل هه وغول هله الترجمة فى "أبوات الامتسقاء 
أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الثاب تعقبه» وسيأتي 
إيضاح ما يصنع عند هبوبها في أوائل «بدء الخلق» عن عائشة» وفيه: أقبل 
وأدبر وتغير وجهه. انتهى. وهكذا في «العيني)”" . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”": من السّنَّة أن تظهر عليه علامات 
الخوف. ويبادر إلى الاستعاذة من نزول العذاب إلى أن يمطر كما كان 
رسول الله يَكةٍ يفعل ذلك عند الغيم» انتهى . 


(0؟ - باب قول النبى يله صرت بالصّبا) 

قال ابن المئيّر”*؟: في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس 
الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح؛ لأن قضية نصرها له أن 
يكون مما بسر بها دون غيرها + ويحتمل أن يكون عديتك اس على عمومب 
إما بأن يكون نصرها له متأخراً عن ذلك؛ لأن ذلك وقع في غزوة 
الأحزاب» وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها 
أن تهلك أحداً من عصاة أمتهء وهو كان بهم رءوقاً رحيماً يقلو وأيضاً 
فالصَّبا تؤلف السحاب وتجمعه., فالمطر في الغالب يقع حينئذ» انتهى . 


(50 - باب ما قيل في الزلازل والآيات) 
قال الحافظ 0" : قيل: لما كان هبوب الريح الشديد يوجب التخوّف 
المفضي إلى 0 والإنابة كانت 000 وتخوها من الآيات أولى بذلك» 
000 «فتح الباري» (؟/ .)07١‏ (؟) «عمدة القاري» (5857/0). 


(9) (ص559). (5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)07١‏ 
)2 «فتح الباري"» (؟/١5ه).‏ 
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وقال ابن المنيّر: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن 
وقوع الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطرء وقد تقدم لنزول المطر دعاء 
يختصهء فأراد المصنف أن يبيّن أنه لم يثبت على شرطه في القول عند 
الزلازل ونحوها شيء» انتهى . 

وهل يصلى عند وجودها؟ مختلف فيه. قال ال قال 
أصحابنا: يصلى للزلزلة كصلاة الكسوفء وقال أصحاب الرأي: الصلاة 
لسائر الآيات 0 لآن النبي يَيِ علل الكسوف بأنه آية من آيات الله 
وقال مالك والشافعى: لا يصلى لشىء من الآيات سوى الكسوف؛ لأنه عَيٍ 
لم يصل شور الجن اقل مف أ من هامش «اللامع»”" . 


(0؟ - باب قول الله تعالى: 
لون ِنْقَم ك1 كرون [الواقعة: 87] 
قال ابن عباس «ا: شكركم) 

قال الع اوه إفخال هذه 'الترحمة فى أبوات الامتسقاء لان 
هذه الآية فيمن قالوا : الاستسقاء بالأنواء. 00 

كتب الشيخ في «اللامع»”'2: قوله: «هررْقَكُ4» أي: حظكم وقسطكمء 
التهى. وفى هامشه: ذكر هذا التفسير القسطلانى”* أيضاً. إذ قال: الرزق 
تمعنى الشكر فى له "أن أراو كر ورفتهم الذي عق لطر قفيه مار 
د َكَدوْد» بمعطيه. وتقولون: مُطرنا بنوء كذاء أو تجعلون حظكم 
ونصيبكم من القرآن تكذيبكم بهء انتهى. 

قال الحافظ9؟2: قوله: «قال ابن عباس.. .2 إلخ» يحتمل أن يكون 
مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور: أن 


.)١187/5( «المغنى» (”7/ 777) . (0) ملامع الدراري»‎ )١( 
.)187/5( «عمدة القاري» (597/5). (4) «لامع الدراري»‎ )( 
.)5077/5( «فتح الباري»‎ )5( .07١ /”( «إرشاد الساري»‎ )5( 
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ابن عباس كان يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». 

وروى مسلم عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول الله علد 
كر الحو ديه زيد بن خالد.» وفي آخره: فأنزلت هذه الآية: فلا 
فيه 8 لشمرر» 3 قوله: 0 [الواقعة: هلا 875]» وغرف بهذا 

000 ابن عباس 0 عليء لكن 
سياقه يدل على التفسير. وقد قيل : في القراءة المشهورة حذف» تمديره: 
وتجلعون * شكر رزقكمء وقال الطبري: المعنى تجعلون الرزق الذي وجب 
عليكم به الشكر تكذيبكم بهء انتهى. 


(9؟ ‏ باب لا يدري متى يجيء المطر إِلّا الله) 

فال العاوةا "فكي العوعية الماضة نيت أن عاك تفيقيف أن 
المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب فى نزوله» وقضية ذلك 
لقال يلم انعد م العم العم انوي ْ 

قلت: والظاهر عندي أنه أشار به إلى رد من قال: إن القول بتأثيره 
ممنوع» والقول لكونها دالا على المطر وعلامة عليه لا بأس بهء فأشار 
البخاري بهذا الباب الرد عليه» ويستأنس هذا مما قاله الحافظ تحت حديث 
الباب: قوله: «وما يدري أحد...» إلخ, زاد الإسماعيلي: إلا الله وفيه 
رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه» انتهى. 

ثم براعة اختتام «كتاب الاستسقاء» في قوله: «بأي أرض تموت'» 
ظاهرء وبه جزم الحافظ قُدّس سرّهء كما تقدم في مقدمة «اللامع». 


.)015 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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م 


1 15 أبواب الكسوف ب 


ذكر في «الأوجز”'' ههنا عشرة مباحث مفيدة مبسوطة. وعنه في 
هامش «اللامع» مختصراً : الأول : في لغته» والثاني: ما زعمه أهل الهيئة 5 
أنه لا حقيقة له. والثالث: ما هو المشهور في أيام الجاهلية أنه يكون 
لحدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء والرابع: في حكمه وفوائده. 
ذكرت منها عشرة في «الأوجزاء والخامس: في زمن وقوع الكسوف في 
عهده يك والسادس: فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف لا يكون إلا في 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين» والسابع: في تعدد الكسوف ووحدته 
في زمنه تيد والثامن: في صلاة الكسوف وحكمها وكيفيتها ووقتها وجهر 
القراءة وسرها وأدائها بالجماعة والخطبة بعدها وغير ذلك من المسائل» 
والتاسع: في خسوف القمرء والعاشر: في صلاة خسوف القمرء والأبحاث 
المتعلقة بها بسطت في «الأوجز). وأجملت في هامش «اللامع»» فارجع إليه 
لو شئت» وسيأتي بعض هذه المباحث في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. 


١(‏ - باب الصلاة فى كسوف الشمس) 
قال ا 1 مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه» لكن اختلف 
في الحكم» فالجمهور على أنها سُنَّةَ مؤكدة» وصرّح أبو عوانة بوجوبهاء 
ولم أره لغيره إِلّا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعةء انتهى . 
وفي هامش «اللامع»: هي سُنَّةَ غير مؤكدة في فروع الحنفية» وحكي 
عنهم الوجوب. 


.)185- 1١85 /5( والامع الدراري»‎ 0055 6٠ /5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)071//5( (؟) «فتح الباري»‎ 
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ثم قال الحافظ: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة 
فى الصلاة بغير تقييد بصفة؛ إشارة منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال» 
وإ كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده ا وبهذا قال أكثر 
العلماء» انتهى . 

قلت: بل لم يبوّب لتعدد الركوع مطلقاً. وذكر في باب الصلاة 
أحاديث مطلق الصلاة» بل بدأ بحديث أبى بكرة» وهو مستدل الحنفية» قال 
القسطلاتى "2 قوله* «فضيلى نا ركفب زاد النسائى: «كما تصلون». 
وااطتال جه لوط فضا انوا ككف اكنا دل رماي نا قا ل له 
الشافعية على أن المعنى: كما كانوا يصلون في الكسوفء. وتعقبه ال 
بأن حمل ابن حبان والبيهقى على أن المعدى: كما كانوا يضلون فى 
الكتنوكوبيي وظاهر لعافم رودم ]لق اخرينا هال ارين يسعمو 0 

قوله: (ولكنهما آيتان من آيات الله). كتب الشيخ في «اللامع)”": 
وذلك لا ينافي وقوعهما على حسب ما بينه أصحاب الهيئة من حيلولة 
الأرض وغيره» فإن الآية هي العلامة» وهما تدلان على كمال قدرته وتمام 
تمكنه من سلب أنوارهما كيفما كانء انتهى . 

وفى هامشه: وقد تقدمت الإشارة في البحث الثاني من الأبحاث 
انين ىول نات انان لخر الصو دقيرييا أبطلوا قول أهل الهيئة» 
وأجمل الكلام على :ذلك في «الأوجز»© » إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

- باب الصدقة في الكسوف) 

قال الحافظ”*؟2: أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن 
أبيه عنهاء ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة» ثم بعد بابين 
)١(‏ «إرشاد الساري» ("/ ل/الا) . (؟) «عمدة القاري» (000/0. 


(©) «لامع الدراري» (190/5) (5) «أوجز المسالك» .)5١/5(‏ 
)0( «فتح الباري» (؟/0659). 
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من رواية عمرة عن عائشة» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وورد الأمر 
فى الأحاديث التى أوردها فى الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء 
82 ذلك» دده منه الأهم فالآهم» ووقع الأمر بالصدقة في رواية 
هشام دون غيرهاء فناسب أن يترجم بهاء ولأن الصدقة تالية للصلاةء 
فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة بالكسوفء. انتهى. 
(؟ - باب النداء ب «الصلاة جامعة» ذ في الكسوف) 

كتب الشيخ في «اللامع ل ل العيدين فقال فيهما 
بالنداء» ولكن لمجي لم 0 هذا الحكم فيهما؛ لأن الكسوف قلما يتنبه 
له كل أحد إلا إذا اشتدء فأمًا العيدان فلا يخفى يومهما ولا وقت صلاتيهما 
على أحدء مع أنه ورد في بعض الروايات أنه لم يكن لصلاة العيدين أذان 
ولا إقامة ولا شيءء فقوله هذا لا شيء ينفي كل شيء» وقولهم: الصلاة 
جامعة شيء لا محالة» انتهى. 

وفي هامشه: ظاهر ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ههنا هو تفرد الإمام 
الشافعي بذلك فيما بين الأئمة الأربعة» وهو الظاهر من مراجعة كتب 
الفروع» إلى آخر ما ذكر فيه من نصوص الفروع. 

وقوله: (جامعة) قال الحافظ”'': هو بالنصب فيهما على الحكايةء 
ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء» وجامعة على الحالء أي: 
احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة. وقيل برفعهما على أن الصلاة مبتدأ 
وجامعة خبره» ا ذات جماعة. وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف» 
تقديره: فاحضروهاء انتهى . 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها 
أذان ولا إقامة إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد: «الصلاة جامعة» ليخرج 


000 لامع الدراري» (:/*19). 68 «فتح الباري» 0/١‏ 
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الناس يذلاك إلى المسجن لمريكن يذلك بان »اندي من شامق 
«اللامع)""'. 


 :(‏ باب خطبة الإمام في الكسوف) 

ذكر في هامش «اللامع)”'' مما يتعلق بصلاة الكسوف ستة مباحث: 

الأول: في حكمها وقد تقدم. والثاني: في وقتهاء والثالث: في 
كيفيتهاء والرابع: في جهر القراءة وسرهاء والخامس: أدائها بالجماعة» 
والسادس: أنهم اختلفوا في الخطبة بعدهاء قال الشافعي وإسحاق بسنية 
الشظية يعدها خلاذا للأنية الثلانة رمحن أبج عتتقةه إذ'قالو ا الا اخطة 
بعدهاء كما بسط في «الأوجز)”". انتهى . 000 

ودليل الجمهور ما قال العيني”*': إن النبي يق أمرهم بالصلاة 
والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة؛ ولو كانت سُنَّةَ لأمرهم بهاء ولأنها 
صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبةء وإنما خطب وَْةِ بعد 
الصلاة ليعلمهم حكمهاء فكأنه مختص بهء وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل 
ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. وقال بعضهم - أي : 
الحافظ : والعجب أن مالكاً روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح 
بالخطبة» ولم يقل به أصحابه» قلت: ليس بعجب ذلكء. فإن مالكا وإن كان 
قد رواها فيه وعللها بما قلنا فلم يقل بهاء انتهى. 

وفي «الفيض2*2: لا خطبة فيه عندناء وإنما كانت خطبته يه من 
الخطب العامة لا من متعلقات الصلاة كما يعلم من سياق البخاري» انتهى. 

قوله: (أخطا السّنَّة) كتب الشيخ في «اللامع»''': فيه دلالة ظاهرة 
لمذهب الإمامء فإن عروة يحدث عن غيره وإنه تابعي وأخوه عبد الله هذا 
00 لامع الدراري» .)١97/5(‏ () ملامع الدراري» .)١188/5(‏ 


(*) «أوجز المسالك» (54/5). (4) «عمدة القاري» (709/0). 
(5) «فيض الباري» (7857/5). (5) «لامع الدراري» .)١91- ١95/5(‏ 
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صحابي بنفسه. ولا يمكن أنه تقدم على القوم وأمَّهم دون أن يحقق أمر 
صلاة الكسوف. كيف هي؟ وقد كانت معه جماعة من الصحابة ولم ينقل 
عن أحد منهم إنكار على ما فعله» ولو أنكروا عليه لنقل كما نقل إنكار أخيه 
الأصغر منه سناً وعلماًء فكان ذلك حجة قوية على أنهم سلموا ذلك منه 
واستحسنوه. 

وأما إنكار عروة فإن مبناه أنه سمع من عائشة ما يخالف صلاة 
ابن الزبيرء فظن أنه خالف السّنَّهَ مع أن عائشة لم تكن حين الصلاة إلا في 
حجرتهاء فلا تدري الأمر على ما هو عليه في نفس الأمرء كيف! وقد رواه 
غيرها ممن شهد الوقعة وتحرّى فعل النبي كَلٌْ فيها كما هو مذكور في 
روايات أبي داود ولم ينقلوا إلا ما اختاره الأحناف وَهنء ومع ذلك كله 
فهي مترددة في رواية القصةء فقد روي عنها أربع ركوعات وستةء فهذا أدلٌ 
حجة على أنها لم يتعين عندها أحد الأمرين وإلا لما اختلفت الروايات 
عنهاء فعلم أنها مع ترددها في تعيين عدد الركوع روت كل واحد من 
الراويين على حسب ما ترجح عندها من الاحتمال حين روايتها لتلك 
الرواية» والله تعالى أعلمء وبسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ قُدّس 


سممر 68 . 


ترجم الإمام البخاري بلفظ: «هل»» قال الزين ابن المنيّر: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده فى ذلك شىء. 

قال الحنافظ"'": ولعله أشار إلى ما زواء اين عييتة عن الزهرى عن 
عروة قال: «لا تقولوا: كسفت الشمسء. ولكن قولوا: خسفت». وهذا 
موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنهء وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 


.)070 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
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عنهء لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من 
طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف 
للقمرء واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه أفصح. 

وقيل: يتعين ذلك وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلّطه لثبوته 
بالخاء في القمرء وكان هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة. 

وقيل: يقال فى كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن 
قلالر ا الكديوف لق شيرن ودلرل للقيو 83 8107 لحيو ف الفقين إل سا1 
والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل في الشمس: خسفت أو كسفت؛ 
لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ, وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنهما 
مترادفان» إلى آخر ما في هامش «اللامع»: وفيه: مال العيني''' إلى أن 
الاستفهام في الترجمة ليس للنفي والإنكار. 

والأوجه عندي: أن الترجمة من الأصل الثاني والثلاثين» وأشار 
بلفظ: «هل» في الترجمة إلى مجرد الاحتمال الناشئ من قول عروة» 
والمقصود استعمال كل من اللفظين في كل منهماء كما أفاده الشيخ قُدّس 
سرف [ذ:قال”7 + اقول “فال فى كوف الشوسسن والقمن “فيه الترسية حي 
ذكن الراويئ وَل لفط الكسوف لهماء ثم ذكر بلفظ: «لا يخسفان»» فعلم 
جواز إطلاق اللفظتين معأء وإن كان الغالب فى القمر الخسوف كما ورد فى 
الآية» وفي الشمس الكسوف, والله أعلم. ْ ْ 

ثم ذكر الإمام كَدَنْهُ في الترجمة الآية الشريفة» قال الحافظ”": في 
إيراده لهذه الآية احتمالان.ء أحدهما: أن يكون أراد أن يقال: خسف القمر 
كما جاء فى القرآن». ولا يقال: كسفء. وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر 
بالخسياض الفسسن. بالكيدر عاتن 4 اميكوية :اراد أن لدي ينين 


() «عمدة القاري» (316/6). (0) «لامع الدراري» (5//ا9١‏ - .)١199‏ 
زفق «فتح البياري» (؟/رهة"هة). 
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للشمس كالذي يتفق للقمرء وقد سّمي في القرآن بالخاء في القمرء فليكن 
الذي للشمس كذلكء انتهى . 


(5 - باب قول النبى يكئ: يخؤف الله عباده...) إلخ 

قال الحافظ"'' تحت حديث الباب: فيه رد على من يزعم من أهل 
الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم. إذ لو كان كما يقولون لم 
يكن في ذلك تخويف» ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحرء وقد رد ذلك 
عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي 
حيث قال: «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة»ء قالوا: فلو كان 
الخسوف”" بالحساب لم يقع الفزعء ولو كان بالحساب لم يكن للأمر 
بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى. ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم 
يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين 
أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين... إلى آخر ما بسط فيما اعتقدوا 
من ذلك والرد عليهم» فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ : قال ابن دقيق العيد: وربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره 
أهل الحساب ينافى قوله: «يخوّف الله بهما عباده»» وليس بشىء؛ لآن لله أفعالا 
فلرتسيي العادة وأفعالا خارجة عن ذلك» درف ساك على كا ل 
فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضء وإذا ثبت 
ذلك. فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل 
ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» وذلك 
لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر 
لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى» انتهى . 


2000 افتح الباري) ١؟/لالاهة).‏ 68 وفي «الفتح»: الالكسوف». 
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قوله: (تابعه أشعث...) إلخ. بسط الكلام على ذكر من قال: «يخوّف» 
ومن لم يقل» لما فيه من الرد على ما تقدم من أهل قول الهيئة: إنه أمر 
عادي فلا تخويف فيه. وبسط الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع» في توضيح هذه 
المتابعات لاختلاف نسخ البخاري في ذكر قوله: «تابعه أشعث»» ففي النسخ 
التي بأيدينا ذكره بعد ذكر متابعة موسى» ورجح الحافظ تقديمه» وباختلاف 
ذلك يختلف غرض المتابعة» وبسط الكلام على ذلك الحافظان ابن حجر 
والعيني”''» وسكت عنه الكرماني» ولخص القسطلاني كلام الحافظء كما 
ذكر في هامش «اللامع»”"'. فارجع إليه لو شئت. 


(7 - باب التعوذ من عذاب القبر...) إلخ 


قال السافط"'" قال انق المت متاسنة الععود عند الكسرت :أن 
ظلبية التماز بالكبيوف كقنابه ظلية القر وف كات نهار القنيء ‏ بالشئء 
يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا فى 
التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة» انتهى . 


قلت: أو: لما أن عذات القير أوحى"إلبه كله إذ ذلك كما يشير 
حديث الباب» وبه جزم الحافظ”*' في اباب ما جاء في عذاب القبرا من 
«كتاب الجنائز».» ويشكل عليه ما تقدم من عذاب القبر في الرجلين يعذبان 
في كبير: النميمة والبول» فإن ظاهره أنه كان في مقدم المدينة» وغير ذلك 
من الروايات التي ذكرها البخاري في «باب عذاب القبراء ومع ذلك جزم 
الحافظ بأن عذاب القبر أعلم به النبي يَيةِ في سنة الكسوف» وأول ما خالف 
ذلك. وقال: فانتفى التعارض. 


.)3757/57( وافتح الباري»‎ 2)5١18/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)078/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5٠١ /5( (؟) «لامع الدراري»‎ 
,)5957/95( انظر: المصدر السابق‎ ):( 


أبواب الكسوف مآ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6 - باب طول السجود فى الكسوف) 

قال ال 20 وان بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره» واستدل 
بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره 
كالقيام والركوع. ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله» وهو 

فال القتولوة "'::واشتلن نك لعجاف إطالة التنجو دنه 
الكسوف»ء وصحح الرافعى عدم إطالته كسائر الصلوات» وعليه جمهور 
أصحاب الشافعي» وصحح النووي التطويل وقال: إنه المختار بل 
الصواب. وعليه المحققون من أصحابناء انتهى . 

قلت: وهكذا يستحب التطويل عند الأئمة الثلاثة الباقية مالك وأحمد 
وأبي حنيفة كما بسط في «الأوجزا”" عن متونهم . 

(9 - باب صلاة الكسوف جماعة...) إلخ 

قال الحافظ”؟': أي: وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهمء 
وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلُوا فرادى» انتهى. 

وما تعقب عليه العيني”*' بقوله: قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف 
يصلون جماعة؟... إلخ» فليس بوجيهء فإن الحافظ كَنْهُ قيّد الإمام بقوله: 
الراتب» ولم ينف الإمام رأسا. وفي هامش «اللامع»: وأداؤها بالجماعة 
م عند الجمهور» منهم الأنية الأرقةء وقال بعضهم: لا تشرع لها 
الجماعة. انتهى . 

وقال العينى: قال صاحب «الذخيرة» من أصحابنا: الجماعة فيها 
000 «فتح الباري» (058/57). (؟) «إرشاد الساري» (9/ .)١١١‏ 


() انظر: «أوجز المسالك» (577/5). (5) «فتح الباري» (010/5). 
(0) «عمدة القاري» (0/؟775). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - أبواب الكسوف 


سُنَّهَ ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفي «المرغيناني»: 
يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان» ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون 
جماعة واحدة» ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى» انتهى. 


٠١(‏ - باب صلاة النساء مع الرجال...) إلخ 

عرد أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك» وقال: 
يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي «المدونة»: 
تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة» وعن الشافعي: يخرج الجميع إلا 
من كانت بارعة الجمال» انتهى . 

وَقَالَ ال وأبو حنيفة يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن 
وراء صفوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحمد: يخرجن في جميع 
الصلوات لعموم ١‏ لمصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» انتهى . 


1١(‏ - باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس) 

العتاقة بفتح العين المهملة» قيّده بالكسوف نظراً إلى لفظ حديث أورده 
في الباب» وإلا فكذلك حكم الخسوف كما يأتي في «كتاب العتق» بلفظ : 
«كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة». 

قال القسطادث 27 : وهل يقتصر على العتاقة. أو هى من باب التنبيه 
بالأعلى عق الأدس؟ الظاهر الثاني لقوله تعالك : عدوم تيل بالآنات الا 
عونا [الإسراء: 159]» وإذا كانت من التخويف فهى داعية إلى التوبة 
والمسارعة إلى جميع أفعال البرء كل على قدر طاقته» ولما كان أشد 
ما يتوقم من التخويف النارء جاء الندب بأعلى شىء يتقى به النار؛ لأنه قد 
خاء : "من أعتق::رقية موامنة أعدى"النه يك عضو مها عضواعقة مهن النار»: 


.)758/89( «فتح الباري» (؟/ 57 6). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.) ١ (؟) «إرشاد الساري» (9/م‎ 


أيواب الكسوف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فمن لم يقدر على ذلك فليعمل بالحديث العام وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اتقوا النار ولو بشقى تمرة». ويأخذ من وجوه البر ما أمكنه» قاله ابن أبي 
جمرة » انتهى . 
-1١(‏ باب صلاة الكسوف فى المسجد) 

لعله إشارة إلى رد ما يتوهم من بعض الروايات من الخروج إلى 
المصلىء. ويحتمل أنه نَبَّهَ بذلك على أنها تخالف فى هذا صلاة العيد 
والاستسقاءء. ثم ليس في الحديث ذكر المسجده. نعم يؤخذ من قوله: «بين 
مسلم''' بلفظ: «فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجدا 
الحديث. 


(1 - باب لا تنكسف الشمس لموت أحد...) إلخ 
هذا هن البعنت القالك هيخ اللفناحك المدكورة فى أوّل: اكعات 
الكتهرق )»نال اكنافيا :كمال السطا بي كاترادقى الجاجلة يحفدوة أذ 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي َكل 
أنه إعتقاة أباظل نان القشمسن.والعمر خلتان مسكران له تال لين لهما 
سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع من أنفسهما. وفيه ما كان النبي مَل 
عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه تبارك وتعالى» انتهى . 


(14 - باب الذكر في الكسوف) 


صنيع المؤلف ظاهر في أنه أراد عقد التراجم على جميع ما ورد في 
الأحاديث من العبادات والمعالجات لدفع الكسوف, وقد تقدم ما قال 
الحافظ فى «باب الصدقة فى الكسوف”": ورد الأمر فى الأحاديث التى 


)23 ااصحيح مسلما .)9١9(‏ (؟) «فتح الباري» (058/5). 
(9) المصدر السابق (05597/5). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري - أبواب الكسوف 


أوردها فى الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم 
منها الأهم فالأهم, انتهى . 


١65(‏ - باب الدعاء ذ في الكسوف. ..) إلخ 
قال الح ا 027 وورد الأمر ا أيفيا من حديث أب بكرة وغيره» 
ومنهم من حمل الدعاء والذكر على الصلاة لكونهما من أجزائهاء والأول 
أولى ؛ لأنه جمع بينهما في حديث أ بكرة حيث قال: «فصلوا وادعوا»)ى 
انتهى. وهو الظاهر من التراجم؛ إذ المصنف ترجم لكل واحد منها على 


حدلة. 


(17 باب قول الإمام فى خطبة الكسوف: أما بعد!...) إلخ 
قال دين ذكر فيه حديث نجنا متهي ملف : وقد تقدم 
مطولاً من هذا الوجه في «كتاب الجمعة»» انتهى . 


قلثت: سكتوا عن غرض الترجمة» والأوجه عندي في الخغرض ما تقدم 
في «كتاب الجمعة». وذكر هذه الترجمة ههنا أيضاً اهتماماً بشأنهاء وتنبيهاً 
على أن هذه اللفظة تكون في كل خطبته ييه من الجمعة والكسوف 


بافيرهما: 


(1 - باب الصلاة فى كسوف القمر) 
قال ال 0 أورد فيه حديث أ بكرة من وجهين مختصراً 
ومطولاًء وليس في المختصر ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال» 
والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وبه تحصل 
المطابقة» وحكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي: «انكسف القمرا 


)١(‏ المصدر السابق (058/7). (؟) المصدر السابق (5//ا01). 
(9) المصدر السايق (6587/5). 


أبواب الكسوف 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ندل "الشعس» وهذا تغبير لأ معني له وكأنه غسزت ‏ عليه مظابفة الحديك 
بالتويعية 4 فظن أن الفظة مفيي ١‏ فغية هو إن ا لمعيو اناء: ولنين كلق 
انتهى . 

وذكر القسطلاني كلام ابن التين ولم يتعقب عليه بشيء» بل قال2©7: 
ؤووقن ابن أ «ثنيبة هذا الحديتث بلفظ: #«اتكشفيت الشمس آف القمرة» .وف 
رواية هشيم: (انكسفت الشمس والقمراء انتهى. 

قال" الحب 9+ أثتار :الكرناق إلى المطابقة بان معرفة العنادة قن 
كسوف الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمرء فمن ذلك حصل 
الاستغناء بذكر أحدهما عن الآخر. 

قلت: هذا ليس بسديد» ثم ذكر العينى كلام الحافظ المتقدم وتعقب 

ثم ذكر في هامش «اللامع» في خسوف القمر بحثين: 

الأول: أن الخسوف وقع مرتين في زمنه َيِه والكسوف لم يقع إِلَا 
مرة واحدة» كما قال العشماوي» وفي اشرح الإحياء»: إن الخسوف وقع 
في السنة الرابعة في جمادى الآخرة» ولم يشتهر أنه يك جمع له الناس» 
وفى «سيرة ابن حبان»: إن القمر خسف فى السنة الخامسة» وهكذا فى 
تاريخ الخميس». 

والبحث الثاني: هل صلى النبي كد صلاة الخسوف؟ فقال مالك: لم 
يبلغنا أنه مَك صلى إلا في خسوف الشمسء» وبه جزم ابن القيم» وحكى 
القاري عن الدارقطني بسنده عن ابن عباس أنه كيه صلى في كسوف الشمس 
والقمر أربع ركعات في أربع سجدات » وسئده حيد. 

وأما فكت الانية الأريعة 6 عدن الحنفيةه وكزا المالكية غزلذة 
الخسوف كسائر النوافل بدون تكرار الركوع وبدون الخطبة» إلا أن الجماعة 


.)786/0( «إرشاد الساري» (59//ا١١1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 أبواب الكسوف 


كصلاة الكسوف بتكرار الركوع بالجماعة جهراًء وكذا عند أحمدء إلا أنهما 
اخعلفاة فى الخطية يعدهاء ثابتة عند الناففى :دوق أحمد» انتهى ملخضا من 
هامش «اللامع». 


1م - باب صب المرأة على رأسها الماء...) إلخ 

ليس هذا الباب في نسخة الحافظ ولا القسطلاني» ولا في المصرية 
التي عليها حاشية السندي. نعم هو موجود في نسخة العيني. قال 
كن وقع في رواية المستملي: «اباب صب المرأة على 
رأسها...2 إلخ» بدل قوله: «باب الركعة الأولى في الكسوف أطول"» 
الثابت في رواية الكشميهني والحمويء والظاهر أن المصنف ترجم لها 
وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا كعادته» فلم يتفق». فضم بعضهم الكتابة 
بعضها إلى بعضء» فوقع الخلطء ووقع في رواية أبي علي ابن شبويه عن 
الفربري أنه ذكر «باب صب المرأة» أوّلاء وقال فى الحاشية: ليس فيه 
حديث» ثم ذكر «باب الركعة الأولى أطول». وأورد حديث عاتشة هذاء 
وكذا في «مستخرج الإسماعيلي». 

قال الحافظ ابن حجر”': فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 
ان كوم انسار ينصهم على اعد ارين لسن يجيد امام التصر 
على الأولى وهو المستملي فخطأ محض.ء إذ لا تعلق لها بحديث عائشة» 
وأما الآخران فمن خيث إنهما حذفا الترحمة أصلاًء وكأنهما استشكلاها 
فحذفاهاء انتهى . 

قلق: -ذكر العرجمة من غير ذكر حديك أخيل مسقل من أضول 
التراجم المذكورة في المقدمة» وهو الأصل السابع والعشرونء فارجع إليه 


عام 
سشيسسسا . 


أبواب الكسوف 2-5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(10 - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) 

قال القسطلاني”'': والركعة الثانية أطول من الثالثة» وهي أطول من 
الرابعة» قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامَيُها وركوعَيّها 
أطول من الركعة الثانية بقيامَيُها وركوعَيّهاء واتفقوا على أن القيام الثاني 
وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء واختلفوا في القيام 
الأول من الثانية وركوعهء وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: «وهو 
دون القيام الأول» هل المراد به الأول من الثانية» أو يرجع إلى الجميع» 
فيكون كل قيام دون الذي قبلهء ورواية الإسماعيلي بلفظ الأولىء 
فالأولى أطول بدل قوله: الأول. والأول أطول تعيين هذا الثانى» انتهى 
متختضرا : ْ 


 19(‏ باب الجهر بالقراءة في الكسوف) 

قال الحافظ ااانه عسو واليين*"" 1 يوا كان للعوسن أو للقموة 
لحان ذا جين ا لحمينت إلى "لمر شيياك و لفل افلا دكين 
اللفظء فإن لفظ الخسوف يستعمل فيهما كما تقدم» والمسألة خلافية» فعند 
أبي يوسف يجهرء وبه قال أحمدء وقالت الآئمة الثلاثة بالسر في كسوف 
الشمس» وبالجهر فى الخسوفء» وقول محمد مختلف فيهء قال النووي: 
مذهبنا ومذهب مالك وأبيى حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يُسر في الكسوف 
ويجهر فى الخسوفء». ني حكاه النووي عن مالك كر عمتسيو عنه. 
اهديا حكاء مر اكرمدى من الجهره كال المازرق :ما نكاد لياق 
عند رواية قتاذة قلت : ويقال؟ مو نالك ووايتان والمتتهون الس 
والبسط في «الأوجز»”". انتهى من هامش «اللامع». 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١١9/7(‏ 


زف افتح الباري» (؟/65) و«عمدة القاري» ضرف ” 
(5) «أوجر المسالك» (5/ ه/9ا), والامع الدراري» (188/5). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 7 -أبواب الكسوف 


وقال الحافظ تحت الحديث الأول('2: استدل به على الجهر فيها 
بالنهار» وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على خسوف القمرء وليس بجيد؛ 
لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر بلفظ: «كشف الشمس" 
الحديث» انتهى . 

ثم براعة الاختتام سكت الحافظ عنهء والظاهر عندي أن وقت 
الكسوف يشبه بما يراه الميت في القبر أول ما يوضع فيه من بقية ضوء 
النهارء فففى «المشكاة» برواية ابن ماجه”': عن جابر ون : «إذا أدخل 
المنك نقد امغلت له المي معد فرويسياف التجدوفه. رلا افع عت 
الصلاة والسلام عند الكسوف من عذاب القبرء أو يقال: إن المعروف 
عندهم أن الكسوف يكون لموت عظيمء فإنه وإن كان باطلاً عند الشرع لكنه 
فدكن له 


دن "ا 


)01 «فتح الياري») (6597/7). 
(؟) «سنئن ابن ماجه) (5/ا57). 


الأيبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


1 5-9 


5 7د ايواب سجود القرآن 7 


١‏ - أبواب سجود القرآن 


فال" الجنافط !"كرا" مكدر برو لشتووة لاناتية نا حا عاقو تجرد 
القرآن وسُنّها». انتهى . قلت: وهكذًا فق النسخ الهندية التي بايا 

قوله: (وسُنّتها) في هامش «اللامع»”'': لم يتعرض الشرّاح لغرض 
هذا اللفظ في الترجمة نصاًء وما يظهر من كلامهم أنهم حملوه على إثبات 
كون السجدة سئة ردا على من قال بوجوبه. وهكذا يفهم من كلام شيخ 
المشايخ في ا 0 

وهذا الغرض ليس بوجيه عندي لوجهين, الأول: أن الإمام البخاري 
لم يتعرض في الباب لشيء يناسب هذا المعنى» والثاني: أن الإمام البخاري 
أشار إلى هذا المعنى فيما سيأتي قريباً في #باب من رأى أن الله تعالى لم 
يوجب السجوداء فلو أراد إثبات السَّنْية ههنا تكرر الترجمة. 

فالأوجه عندي في غرض الترجمة أن المراد بالسّنَّةَ معناها اللغوي. 
أي: طريقتهاء وعلم من الرواية أنها بعد قراءة الآية كما يدل عليه لفظ : 
فسجدء ولذا قال القسطلاني”*': لو سجد قبل تمام الآية ولو حرفاً لم 
يعتبر» ويمكن أن يقال: إن المراد به بدء سُنيتها ومشروعيتهاء فالترجمة 
حينئذ من الأصل التاسع والخمسين من أصول التراجم» وعلم من الحديث 
أن مبدءها من سورة النجم. 

قال الحافظ””': أفاد المصنف في رواية إسرائيل الآتية في تفسير سورة 
النجم: أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة» وهذا هو السر في بداءة 
)١(‏ «فتح الباري» .)06١7/7(‏ () «لامع الدراري» .)5١6/5(‏ 


(9) (ص١0١3).‏ (:) «إرشاد الساري» (7/ .)١55‏ 
ره( «فتح الياري» (؟/؟مهة). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠١ ١‏ - أبواب سجود القرآن 


المصنف فى هذه الأبواب بهذا الحديث. وأما سورة «اقرأ» وإن كان أول 
السور ا وفيها يفنا سعجذة »© لكن السابق منها أواتلهاء وَآَمنَا بقيتها فنزل 
بعد ذلك» انتهى . 


9 - باب سجدة لادَزِيلُ» السجدة) 


قال السافظ""؟ :قال ابن يطال: أشجعزاءضلي العشوة كينا وتنا 
اختلفوا في السجود بها في الصلاة» انتهى. كما تقدم في «باب ما يقرأ في 
صلاة الفجر) من «كتاب الجمعة» من مذهب مالك أنه كره أن يقرأ الإمام 


بالسجدة في الفريضةء وستأتي المسألة في باب مستقل. 


قال الحافظ”'': وقد اختلف تعليل المالكية بكراهته» فقيل : لكونها تشتمل 
على زيادة سجود في الفرضء وقيل: لخشية التخليط على المصلين» وقيل : 
لخشية اعتقاد العوام أنها فرضء إلى آخر ما بسط من الرد على تلك الوجوه. 

وفي شامش ال عن «الخير الجاري1": لم يذكر في الحديث 
أنه وَكِيِ سجد فيها أم لا؟ فلعله استفاد ذلك من تسمية السورة بتنزيل 
السجدة.ء أو يقال: إن الترجمة شارحة للحديث» ويكون إشارة إلى ما جاء 
فى طريى لغيره التي 

(؟ - باب سجدة ص) 

الظاهر أن المصنف كينْهُ مال إلى السجود فيها؛ لأن فى الرواية 
مجونه 6ل قال العلا العييى 227+ وله كلل أولى من فول أبن حا ين لاقد 
روى ابن المنذر عن علي أن العزائم : حمء والنجمء واقرأء والم تنزيل. 
وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخرء انتهى من «الفتح0”” . 
)١(‏ المصدر السابق (087/7). (؟) المصدر السابق (؟7198/5). 


هه (8/ 07 2 (عمدة القاري» 7/0١‏ ا ). 
م( «فتتح الباري» (؟7/ 007). 


- أبواب سجود القرآن 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واختقوا فى غدد متجوه الفران على اقى عشز :فقولا ننطت نن 
«الأوجز”, والمدرونة منها أربعة: ْ ١‏ 

الأول والثاني: مذهب الحنفية والشافعية إذ قالوا: إنها أربع عشرة 
سجدات إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في سجدة صّء فقالت بها الحنفية 
والمالكية» ولم يقل بها الشافعية» وهما روايتان عن أحمدء وفي السجدة 
الثانية من الحج.ء إذ قالت بها الشافعية والحنابلة» ولم يقل بها الحنفية 
والمالكة: 

والمذهب الثالث: مذهب الإمام مالك المعروف عنه أنه قال بإحدى 
عشر سجدات» بإسقاط الثلاثة من المفصل وثانية الحج» وهو القول القديم 
للشافعي . 

والرابع: المعروف المشهور في شروح الحديث من مذهب الإمام 
أحمد أنه قال بخمس عشرة سجدات» يعني: مع سجدة ص وثانية الحجء 
لكن المعروف في متون الحنابلة موافقته للشافعية. 

(2 - باب سجدة النجم...) إلخ 

أسقطها مالك في ظاهر الرواية والشافعي في القديم إذ قالا: ليس في 
المفصّل سجدة. وكذا قال جماعة؛ ذكر أسماءهم العيني”'' في المذهب 
الثاني من المذاهب العشرة في السجودء وأسقط النجم خاصة أبو ثور كما 
في المذهب الخامس» وتقدم مذاهب الأئمة الأربعة في الباب السابق. 

 0(‏ باب سجود المسلمين مع المشركين) 

كتب الشيخ 02 در في «اللامع»” " 

السجود على الطهارة» والاستدلال بالرواية من حيث إنه ذكر فيها سجود 


: أراد بذلك إثبات أنه لا يتوقف 


.)7"514/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)59١/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١5  5١9/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري ٠١ ١‏ - أبواب سجود القرآن 


المشركين. ومن الظاهر أنهم لم يكونوا على وضوءء. ولم ينههم النبي وَل 
عنه»ء وأيضاً فإن المذكور فيها سجود المشركين والمسلمين» ولم يذكر فيها 
أن المسلمين كانوا على وضوء أو على غين وقنوةة فيستوي الأمران فيها» 
انتهى . 
غير وضوء»» كذا لأكثر الرواة» وفى رواية الأصيلى بحذف «غير»» والأول 
أولى» ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» 
انتهى . 

قلت: وظاهر ترجمة البخاري أنه ذهب أيضاً إلى جواز السجدة بلا 
وفودمتزقال الى "4 أزاد أن اسعلوط. المشرر كن بالمسلسى لا يفن فن 
سجود المسلمين» مع أن المشرك نجس غير متوضيىع.ء وقوله: «كان 
ابن عمر. . .2 إلخ» بمنزلة الترقي في ذلك» أي: بل كان ابن عمر لا يوجب 
الوضوء للسجود» فكيف يضر اختلاط المشرك النجس؟ ولم يرد اختيار قول 
ابن عمرء والاستدلال عليه بسجود المشركين ضرورة أن فعل المشرك ما كان 
إلا صورة السجود لا معنام» فل" وحجه لللاستد لال بهء انتهى . 


وفي هامشه: قال الحافظ”؟: قوله: «كان ابن عمر وأا يسجد 


قال الحافظ: اعترض ابن بطال"": إن أراد البخاري الاحتجاج 
لابن عمر يسجود المشركين فلا حجة فيه؛ لأن سجودهم لم يكن على وجه 
العداةةة:.وإن أراة الره على ابن عم بقولة: والعشرك انحن فهو أكية 
بالصواب» وأجاب ابن رُشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجود مع عدم أهليته» فالمتأهل لذلك أحرى» 
ويؤيده الحديث بأن من لم يسجد عوقب عليه» انتهى. 

وما ذكر الشرّاح ههنا في سبب سجود المشركين من قصة الغرانيق 


)01 «فتح الباري» (58/9مهة). (؟) «حاشية السندي» .)١99١ /١(‏ 
زفرة شرح صحيح البخاري) لابن بطال كم لاه). 


١‏ - أبواب سجود القرآن الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بسط الكلام عليه شيخنا في «البذل6''. وهذا العبد في هامش «اللامع» 
فارجع إليه لو شئت» وفيه: والذي اختاره الشيخ الكنكوهى فى «الكوكب» هو 
الذي اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه""'. إذ قال: ذكر المفسرون في هذه 
القصة أنه جرى على لسانه كَلِ من قبل الشيطان الكلمات المشهورة» فلذلك 
سجد المشركون معه حيث زعموا أنه لا اختلاف بعد ذلك بيئنا وبينهم؛ لأنه 
يثنى على الهتناء لكن لا أصل لهذه القصة عند المحدثين» بل الحق أن هذه 
الكلمات ما جرت على لسانه عَكِنَة والقصة موضوعة كما قال الذهبى وغيره 
من المحدثين» وكيف يظن مثل هذا بأكرم الرسل خير المخلوقات أنه تسلّط 
عليه الشيطان»ء حاشا جنابه عن نسبة أمثال هذه الواهيات» ثم حاشا هذاء 
سُلْطَن» [الحجر: 47]» فما ظنك بسيد البشر والشفيع المشفع يوم المحشر 
الذي أقسم الله بعمره فقال: «لعمرك يا حبيبي»» بل الحق أن المشركين إنما 
سجدوا لغلبة جلاله وجبروته. . . إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(5 - باب من قرأ السجدة ولم يسجد) 

قال الحافظ”": يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب 
على أن المفصّل لا سجود فيه كالمالكية» أو أن النجم بخصوصها لا سجود 
فيها كأبي ثور؛ لأن ترك السجود فيها لا يدل على تركه مطلقاً لاحتمال أنه 
كان إذ ذاك بلا وضوء». أو لكون الوقت وقت كراهة. أو ترك لبيان الجواز. 
وبه جزم الشافعى» انتهى . 

وعلى هذا فتكون الترجمة شارحة بأن عدم سجوهه يَلِِ كان لعارض» 
وأيضا فيه تأييد لظاهر الرواية عن الحنفية أن وجوبها على التراخى» ورواية 


للم «بذل المجهود) (5/ ١لا‏ - 7/5 و«لامع الدراري» .)5١١/5(‏ 
00( (صض١١).‏ 
زفرة «فتح الباري» (؟/لرددة). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠١‏ - أيواب سجود القرآن 


التاتارخانية على الفور شاذة كما فى «الفيض)'' . 

ويمكن أن يقال: إن غرض المصنف أن السجدة سواء كانت واجبة 
أو سُنَّ ليست على الفور» وحديث الباب استدل به من لم يرّ السجدة واجبة 
كما استدل به الزرقانى عليه كما فى «الأوجز)ء ومن أوجبها حمله على 


صن لست ص صاب 


(7 - باب سجدة 9« إذا لاه أنشَقَت») 


فيه تعريض على المالكية؛ لأنه ليس عندهم في المفصّل سجدة. كذا 
فن # الفط 7 1 


(/ - باب من سجد لسجود القارىئ) 

إشارة إلى مسألة خلافية كما ستأتى». وظاهر لفظ الترجمة أن ميل 
المؤلف إلى مسلك الحنابلة والمالكية» وبه جزم الحافظ» إذ قال”": وفي 
الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامعء انتهى. 

والصحيح من مسالك الأئمة الأربعة ما في هامش «اللامع)” . إذ 
قال: والجملة أن السجدة واجبة عندنا الحنفية على التالي والسامع مطلقاً 
لا؟ وهكذا عند الشافعية في المرجح عندهم كما في فروعهم. إلا أن 
السجدة ليست بواجبة عندهم بل سُنَّةَء كما سيأتي مفصلاًء فقالوا: إنها سنَة 
للسامع ومؤكدة على المستمع. وعند الحنابلة السجدة على السامع مشروط 
بثلاثة شروط: الاستماعء أي: قصد السماعء وأهلية التالي الإمامة للسامع. 
وسجدة التالي» وهكذا عند المالكية مع شرط رابع أن لا يقصد بتلاوته 


- أبواب سجود القرآن 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) 

كتب الشيخ في «اللامع)""': لعله قصد بذلك إثبات أن السجود حتم 
بيان الحكم لمن لم يجد موضعاً للسجود للزحمة ماذا يفعلء هل يؤخر إلى 
وفك قن وفع هذا أو سحة على :ظهن اجر أو يمقظهنه على بحست 
اختلافهم في ذلك؟ ولعدم تعيين إحدى الاحتمالات ترك الخبر مبهماً. 
ولا يظهر من الرواية المذكورة ثمة شيء» انتهى . 

وفي هامشه: وهذا واضح جيدء والعجب أن الشْرَّاح كلهم سكتوا عن 
غرض الترجمة ههناء وكذا سكتوا عن بيان الفرق بين الترجمتين» انتهى . 


٠١(‏ - باب من رأى أن الله َدَ لم يوجب السجود) 
أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى المسألة الخلافية الشهيرة في 
سجدة التلاوة» هل هي واجبة أم لا؟ وكأن الإمام البخاري لم يوافق قول 
من أنكر الوجوب, ولذا ترجم بلفظ: «من رأى» كما قالوا في مثل هذه 
التراجم»ء كما تقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم» وبسط الكلام 
على المسألة في «الأوجز)»""' . 
والخاضل + أنه واحية عند الحدفية» وسئة مؤكدة عقة الشافيية 
والعختائلة» وفصيلة أو سشنة قولاة مقعيوراة: للمالكية ة أوعن أحمد : أنها 
واجبة في الصلاة لا خارجهاء انتهى من هامش «اللامع»”" . 
-1١(‏ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) 
أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي 
قراءة السجدة في الصلاة» بسط الكلام عليها في «الأوجزا””"'. والجملة أنها 


)2000 الامع الدراري» .)5١57/5(‏ (0) «أوجز المسالك» (17/6/5؟). 
(©) «لامع الدراري» .)5١18/5(‏ (5) «أوجز المسالك» .)58٠/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠١‏ - أبواب سجود القرآن 


جائزة بلا كراهة عند الشافعية إِلَا أنهم قالوا: لا يقصد بقراءته السجدة في 
غير صبح جمعة. وإلا فتبطل صلاته لو سجد عالما بتحريمه» وعند الحنابلة 
مكروه في السرية دون الجهرية» فلو قرأ لم يسجدء وعند الحنفية كما في 
«النان التمهع 20: يكره للإمام أن يقرأها في مخافتة» ونحو جمعة وعيدء 
وإِلّا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو بسجودهاء وأما مذهب 
المالكية فقد تقدم في «باب سجدة تنزيل السجدة» . 


(1- باب من لم يجد موضعا للسجود...) إلخ 

تقدم الفرق بين هذا الباب وبين ما سبق من «باب ازدحام الناس. . .) 
إلخ» قال الحافظ”"': أي: ماذا يفعل؟ قال ابن بطال”": لم أجد هذه 
المسألة إلا في سجود الفريضة» وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري 
مثله في سجود التلاوة» واختلف السلفء» فقال عمر رضي الله تعالى عته: 
يسجد على ظهر أخيه»ء وبه قال الكوفيون وأحمدء وقال عطاء: يؤخر حتى 
يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه 
يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيهء انتهى من هامش «اللامع)”'. 

ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» ولا يبعد عندي أن يقال: إن 
السجود هبوط إلى الأرض شبيه بالهبوط إلى القبرء أو يقال: إنه يستأنس من 
قوله: ما يجد أحدنا مكاناً... إلخ. ففيه إشارة إلى كثرة الأموات حتى 
لا يجد موضعا للدفن. 


7 مرك -- 


.)9٠١ انظر: «الدر المختار» (؟/‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» .)05١/5(‏ 

(6) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 55). 
2 لامع الدراري» .)5١57/5(‏ 


أبواب تقصير الصلاة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7م 
8 


٠ 5‏ -أبواب تقصير الصلاة أ 


ههنا خمسة أبحاث: 

الأول: في حكم القصرء والثاني: في المسافة التي يقصر فيهاء 
والثالث: في السفر الذي يقصر فيهء والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه 
القصرء والخامس: في مقدار الزمان الذي يقصر فيه المسافر إذا قام في 
موضعء بسط الكلام على هذه المباحث في «الأوجزا"'"'. وسيأتي أكثر هذه 
المباحث في الأبواب الآتية. 


(1- باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصر) 

فال الب نكر ور عن بحرن العركية كال "أن الانامة :سيف سنن 
لمر ؤلة المصير غااية لاوقا فته انقو ١‏ "تعب اللقطاةةوالنين 1 كنم 
يقصر حتى يقيم؟ وقيل: كم مدة يقيم حتى يقصر؟ وعدد الآيام المذكورة 
سبب لمعرفة جواز القصر فيه فيهاء انتهى من «الفيض)"" . 

ثم الترجمة مشتملة على جزئين: 

الأول: قوله ما جاء في التقصيرء ولعل المصنف أشار به إلى حكم 
التقصير من كونه واجباً أو مباحاًء فإن المسألة خلافية شهيرة كما ستأتي» 
ولما لم يكن له حديث عند المؤلف على شرطه لم يورده» بل أشار في 
الترجمة إلى الاختلاف» وأوجه منه أنه أشار به إلى مبدأ القصر كما هو دأبه 
او عم قاد 

والجزء الثاني من الترجمة: هو قوله: «وكم يقيم حتى يقصراء وأشار 


.)531/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١158/( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5/0( إفرة «فيض الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري - أبواب تقصير الصلاة 


بذلك إلى مسألة أخرى خلافية أيضاًء وهي اختلافهم في المدة التي إذا نوى 
المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام. 

أما المسألة الأولى ففي هامش «اللامع)"'2: اختلفوا في حكم القصرء 
أما الحنفية فقالوا بوجوبه قولاً واحداً. واختلفت الروايات عن الإمام 
الشافعي. وأشهرها أنه رخصة, والإتمام أفضل. وكذلك اختلفت الروايات 
عن الإمام مالك فروى عنه أشهب أنه فرضء» وأشهرها أنه سنْةَ عنده. 
وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد» فرُوي عنه أنه فرض» وعنه أنه 
سنة ع وعنه أنه أفضل » وعنه: إني أحب العافية عن هذه المسألة. 

وأما المسألة الثانية» أعنى: مبدأ القصرء فالذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف» وبه تجتمع الأدلة» أن الصلاة فرضت: ليلة الإسراء الثانية زكعتية 
إلا المغرب» ثم زيد عقيب الهجرة إلا الصبحء ثم بعد أن استقر فرض 
الرباعية نصف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: «إوَإدًا صَرَبمُ في الْأرَضٍ 
ليس عَلَدَك: جنَاحٌ أن تَقَصِرُوأ من الصّلرة» [النساء: .]1٠١١‏ 

قال الحافظ”"': ذكر ابن الأثير أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة 
للهجرةء وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول الآية كان فيهاء وقيل: كان 
قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية» ذكره الدولابي» وقيل: بعد 
الهجرة بأربعين يوماء انتهى من هامش «اللامع». 

وأما المسألة الثالثة: ففي «الأوجز)”": بلغ ابن عبد البر في 
«الاستذكار» أقوال العلماء فى ذلك إلى جد عن قر وذكر العيني: ل 
اشرح البخاري”*؟' اختلاف الأقوال في :ذلك على التي وعشرين 0 
نتركها اختصاراًء قال ابن رشد في «البداية»"”2: الأشهر منها هو ما عليه 


6 «لامع الدراري» (5717/5). 2١‏ اافتح الباري» /١(‏ 455). 
03 أو المسالك» ("/ .)١196‏ (:) «عمدة القاري» (5/ ١لا‏ 91/7). 
(6) «بداية المجتهد) .)١1397/١(‏ 


أبواب تقصير الصلاة -- الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالك والشافعي 
أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتمء والثاني : مذهب أبي حنيفة 
والثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ. والثالث: مذهب 
أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمّ» انتهى. وذلك بأن 
ينوي الإقامة إلى إحدى وعشرين صلاة. 
وفي «(فيض الباري)7 : اعلم أنه لم يبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة 
القصر إلى مرتبة الصحةء وحديث ابن عباس في فتح مكةء ومدة الإقامة فيه 
تسعة عشرء على اختلاف فيهء وحديث أنس ثاني حديث الباب في حجة 
الوداع ومدة الإقامة فيهاء انتهى . 

قلت: والظاهر أن ميل المصنف فى هذه المسألة إلى ما ذهب إليه 
ابن عباس . 1 

(' - باب الصلاة بمنى) 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”"': لم يذكر حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء انتهى. 

قلت: اختلفوا فى القصر يمنى وعرفات أنه للسفر أو للنسكء. فعند 
الجمهور ومنهم الآئمة الغلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه للسفرء ولذا 
قالوا: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصرء وأما عند 
الإمام مالك فالمشهور على الألسنة بل في أكثر الشروح أن القصر عنده للنسك 
لا للسفر. وهو غير صحيح كما بسط في «الأوجز»"" عن فروع المالكية. 

وفي هامش «اللامع»”؟؟: الأوجه عندي أن القصر عند مالك أيضاً 
لا للسفر كما صرح به في «الموطأ». لكن يكفي عنده مطلق السفر لا السفر 
)١(‏ «فيض الباري» (؟/ 895). 


فرع «فتح الباري» (؟/2))057 و«عمدة القاري» (7754/6). 
(5) «أوجر المسالك» (777/48). (:) «لامع الدراري» (518/5). 


الأبيواب والتراجم لصحدح البخاري - أبواب تقصير الصلاة 


الشرعيء ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة. وأهل منى بمنى عنده؛ لأنهم 
مقيمون في أوطانهم» ولو كان القصر للنسك عنده ليقصرونء انتهى من 
(لجزء حجة الوداع»”"' . 


5 - باب كم أقام النبي كَلِْهُ فى حجته؟) 
قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ تحت حديث الباب: قوله: لصبح 
رابعة» أي: من ذي الحجة. وخرج إلى منى في الثامن فصلى بمكة إحدى 
وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع» إلى آخر ظهر الثامن» فهي أريعة أيام 
ملفقة» وهذا موضع الترجمة وإن لم يصرح في الحديث بغاية فإنها معروفة 
في الواقع» أو المراد ‏ أي: في الترجمة - إقامته إلى أن توجه إلى المدينة» 
وهي عشرة أيام سواء كما مر في حديث أنس» انتهى. 


(2 - باب فى كم تقصر الصلاة...) إلخ 
هذا هو البحث الثاني من المباحث الخمسة المشار إليها في أول 
الباب. ففي «الأوجز)”": اختلف العلماء في مقدار السفر المبيح للقصر 
على ما قاله الزرقاني إلى نحو عشرين قولا. 
قال الحافظ”*': هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدأًء فحكى 
ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاًء وبلغ العلامة العيني”” الأقوال 
فيها إلى اثنين وعشرين. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”"2: ذهب مالك والشافعي إلى أن 
الصلاة لا يقصرها المسافر إلا فى سيره اليوم التام بالبغل الحسن السير» 


)١(‏ انظر: «جزء الحجة الوداع» (ص1756). 

(؟) «إرشاد الساري» 2)١577/9(‏ و(فتح الباري» (؟/ 55769). 

(9) «أوجز المسالك» .)١7257/9(‏ (4) «فتح الباري» (577/15). 
(0) «عمدة القاري) (5/ الال - 718/5). (5) «الاستذكار» (85/5). 
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وهو قول أحمد وإسحاق. وقدَّره مالك بأربعة بُرد وثمانية وأربعين ميلاً» 
وَقال الشافعن::سخة وأريعوك ميلك والأمر معقارت» .وقفال"الكوفيون 
وأبو حنيفة رأمتجانلة لا يقصر المسافر إلا فى المسافة البعيدة المحتاجة 
إلى الزاد من الأفق إلى الأفق» قال أبو حنيفة : 0 ذلك ثلاثة أيام لا يقصر 
مسافر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر 
الصلاة كل مسافر فى كل سفرء قصيراً كان أو طويلاً ولو ثلاثة أميال» 
انتهى. وهكذا ذكر المذاعت ابن رشد في «البداية»”" . 

قال الشوكاني””': وعند ابن حزم ميل واحدء وهو أقل ما قيل فيهء 
انتهى مختصراً من «الأوجزا. 


(ه ‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه) 

هذا هو البحث الرابع من المباحث المتقدمة» وميل المؤلف إلى 
مسلك الجمهور» والغرض من الترجمة تأييد الجمهور والرد على ما نقل عن 
عطاء وبعض الكوفيين كما سيأتي» قال الإمام مالك في «موطتئه»: لا يقصر 
الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية» انتهى. 

قال الزرقاني”" : هذا مجمع عليه؛ وفي الحاشية عن «المحلى»): وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي والجمهورء وقال الشوكاني”*؟: قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن مريد السفر يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج 
منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بِدّ 
من مفارقة جميع البيوت وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي 
ركعتين ولو كان في منزله» ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاءء انتهى . 

وفي «البذل»””' عن العيني: عندنا إذا فارق بيوت المصر يقصرء وقال 
)١(‏ (بداية المجتهد؛ .)١519/١(‏ (؟) «نيل الأوطار» (؟/49/8). 


(9) «شرح الزرقاني» .)*00/١(‏ (4) «نيل الأوطار» (414/5). 
(6) «بذل المجهود) (5/ .)55٠‏ 
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الشافعي: في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور 
5 و الرافعي القول الأول» مختصراً من «الأوجز”2» وحكي 
عن مجاهد إذا بدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل فى الليل» وكذا 
التكين» ال عالعكن 411 وض عطاء وسليفات د حوفق الجا كان يجان 
القصر في البلد لمن نوى السفرهء انتهى. 

قوله: (فلما رجع قيل له...) وهذا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وأهل 
الحديث كما في «الأوجز) عن ابن عبد البر. 


١(‏ - باب يصلى المغرب ثلاثاً فى السفر) 
قال الحنافظ” © أراه المضتك أن الأجاديت المطلقة كان يضلئ :فى 
السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلكء انتهى. 


- باب صلاة التطوع على الدواب...) إلخ 

اعلم أن في الصلاة على الدابة خلافيات من أنها هل يعم الفرض 
بالضرورة أم لا؟ وأيضاً يشترط استقبال القبلة عند التحريمة أم لا؟ 

فهذه الصور كلها طويلة الباع» سيأتي الكلام على بعضها في الأبواب 
الآتية إن شاء الله تعالى. 

وفى الأ قال الباجى: وأكقر العلماء على جواز تنفل 
المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وابن حنبلء انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (1897/7). (؟) «عمدة القاري» (ه/ 798). 


إفرة «فتح الباري» (؟/ ؟لاة). 
(5) «أوجز المسالك» ("/ 2.)5١5‏ و«المنتقى» .)778/1١(‏ 


- أبواب تقصير الصلاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: أورد فيه الصلاة على راحلتهء فيمكن 
أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياسء» ويمكن أن يستفاد ذلك من 
إطلاق حديث جابر المذكور في الباب» قال الحافظ: وقد تقدم في أبواب 
الوتر قول ابن المنيّر: إنه ترجم بالدّابة تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين 
البعير في الحكمء انتهى . 


قوله: (حيث ما توجهت) قال الحافظ”'': وقد أخذ بمضمون هذه 
الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد بن حنبل وأبا ثور استحبًا أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» انتهى. 


وذكر الباجي الإمام الشافعي مع أحمد بن حنبل» وكذا ذكر أهل 
الفروع من الحنفية اشتراط الاستقبال عند الشافعي» والظاهر أنه وهم؛ لأن 
الحافظ أعلم بمذهبه؛ لم يذكر الاستقبال إلا عن أحمدء وفي «المغني)”": 
إن أمكن افتتاحها إلى القبلة ففيه روايتان: أحدها: يلزمهء والثانية: لا يلزمهء 
او 


م 
0 


وهكذا في الفرض عند أحمد روايتان كما صرّح به في «المغني»» 
وفي «شرح الإقناع»: يجوز ترك القبلة في حالتين: الحالة الأولى: في 
كنذة الخوف فرضا كانت "أو نفلا والجالة القانية: :فن: الناقلة فى السفرع 
0 : : 

وفي «الأوجز”؟؟: لكن مما يجب التنبيه عليه أن قوله: ١حيث‏ 
توجهت به) قيد احترازء لا يجوز الصلاة على الدابة إلا إلى حيث توجهت 
به» فلو صلَّى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز صرح به أصحاب 
الفروع من المالكية والحنابلة والحنفية كما بسط في «الأوجز». 


)1( ١فتح‏ الباري» 7١‏ للاة). هق افتح الباري» (؟/ 91/5) . 
إفرة «المغني) (؟/98). (:) «أوجز المسالك» .)5١5/9(‏ 
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(6 - باب الإيماء على الدابة) 

قال القسطلاني تحت حديث الباب”'2: أي: يشير برأسه إلى الركوع 
والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة» وكان يومئ بالسجود 
أخفض من الركوع تمبيزاً بينهماء انتهى. 

وقى #المغنخ)"" :“قال :ابن عبد لين أجمعوا على أنه جائز لكل من 
سافو يما يتور :3ه التملؤة أن :يطوع حل »ابم جحي #وتدهك برقن 
بالركوع والسجودء انتهى . 

وقال في موضع آخر: فإن كان على الراحلة في مكان واسع يدور فيه 
كيف شاءء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود. فعليه استقبال 
القبلة فى صلاته. ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك؛ لأنه كراكب 
0 

وما حكى العيني”" في الباب السابق من مذهب الشافعية حيث قال: 
وجزم أصحاب الشافعي بترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة 
مقصده.ء إلا أن مذهبه اشتراط استقبال القبلة في تحريمه» وعند الركوع 
والسجودء ويشترط كونهما على الأرضء انتهى» لم أجده بعد. 


(9 - باب ينزل للمكتوبة) 
تخصيص لعموم الروايات السابقة» قال الحافظ”*': قال ابن بطال: 
أجمع العلماء على اشتراط ذلك» وأنه لا يجور لأحد أن يصلى الفريضة 
على الدابة من غير عذر.ء حاشا ما ذكره فى صلاة شلة الخوفء 
كين : 
)١(‏ «إرشاد الساري» (9/ .)١5١‏ (0) «المغنى) (5/ 49 -99). 


(7) «عمدة القاري» (5/ ١ .)5 ٠”‏ 
ع افتح الباري» (/ ولاة). ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال (”/ .)4٠‏ 


أبواب تقصير الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


-٠١(‏ باب صلاة التطوع على الحمار) 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلاتء. بل الباب فى المركوبات واحد 
بشرط أن لا يماس النجاسة» انتهى . 1 

قلت: وهذا مبنى على مسلك من قال بطهارة فضلات المأكول من 
الحيوان» فإن المسألة خملا فية تقدمت فى «كتاب الطهارة». 

وفي «تراجم شيخ المشاية2: عمّد الباب لذلك بعد عقده لصلاة 
التطوع على الدابة» إما لبيان الأسانيد المتكررة للحديث في هذا الباب 
فإيراد لفظ: «الحمار» في الترجمة لكونه واردا في الحديث,. وإما لزيادة 
اهتمام بذلك؛ لأن الحمار بعيد من الرحمة قريب من الشيطان» عسى أن 
يتوهم فيه أنه لا يجوز النافلة عليه... إلى آخر ما بسطه. 

قلت: أو لآن الحمار قاطع للصلاة كما ورد في الروايات. 

وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول تكون الترجمة من 
الأصل السابع عشر من أصول التراجم» وعلى الاحتمال الثاني تكون من 
الأصل الثاني والعشرين. 

وفى "فيض الباري” : اختلف العلماء فى ثبوت ضلاته كلل على 
العماته اتفاقهم على جوازهاء وأما ترجمة عسي رةه علو أثن 
أتتى .تعن 

قلت: وفيه أن الاستدلال بالموقوف ليس من دأبه الشريف. 


-1١(‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها) 
كتب الشيخ في «اللامع»”*؟: الظاهر أنه أراد بذلك عدم التأكد. وإلا 
فقد ثبت عنه خلافه كما مرء ويمكن أن يكون المراد أنه لم يكن يتطوع 


.)3١5ص(‎ )0 .)0105/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)575 777 /5( ز[فية «فيض الباري» (99/9؟). 2 «الامع الدراري»‎ 
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السئن القبلية والبعدية وإن كان يتنفل غيرها من نافلة الإشراق والتهجد 
وغيرهاء انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن الروايات في صلاة التطوع في السفر 
مختلفة جداًء يظهر من الروايات الكثيرة أنه يَلةِ كان يتطوع في السفر»ء وفي 
كثير منها أنه يَكٍِ لا يتطوع في السفرء فأراد البخاري بهاتين الترجمتين ‏ هذه 
والآتية بعدها ‏ الجمع بين مختلف ما ورد في ذلك. 

وثانياً: أن نُسخ البخاري مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين في لفظ : 
«قبلها). ففي نسخ الهندية لفظ: «قيلها» موجودة في البابين» وعليه بنى 
الشيخ كلامهء وعلى هذه النسخة» فالجمع بين الروايات المختلفة أن 
روايات الإثبات مبنية على غير الرواتب» وروايات النفي على الرواتب» 
سواء كانت قبلية أو بعدية» ويشكل على هذا ذكر ركعتى الفجر فى الترجمة 
الثانية» فيؤول بأن ذكرهما بمنزلة الاستثناء» يعنى: أن قفي ف الرؤواتئ 
القبلية لما عدا ركعتى الفجرء فإنهما أده في عن ذلك والنسخة 
الثانية حذف لفظ : «قبلها» عن البابين معا» وعلى هذه النسخة بنى الحافظان 
ابن حجر والعيني شرحيهماء وعلى هذه النسخة لا إشكال في ذكر ركعتي 
الفجر في الباب الآتي؛ لأنهما أيضا من جملة غير الدبر» ولذلك رجح 
الحافظ هذه النسخة. وعلى هذا فالجمع بين الروايات المختلفة أن النفي 
محمول على السئن البعدية» والإثبات على السنن القبلية. 

وههنا نسخة ثالثة ذكرها القسطلاني”'': إذ قال بعد الترجمة الثانية : 
وسقط عند أبى الوقت وابن عساكر والأصيلى لفظ : «فى غير دبر الصلاة 
وقبلها'. للقي 1 1 

ثم قال الحافظ”'"؟: نقل النووي أن العلماء اختلفوا في التنفل في 
السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والفرق بين الرواتب 


.)918/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١55 /9( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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والمطلقة» وهو مذهب ابن عمرء وأغفلوا قولاً رابعاً. وهو: الفرق بين 
الليل والنهار في المطلقة: وخامساً: الفرق بين البعدية وغيرهاء وزاد في 
«الأوجز""' قولاً سادساً» وهو مختار ابن القيم في «الهدي»» وهو: تعلو 
بالوتر وركعتي الفجر دون غيرهما من الرواتب» وذكر في «الفيض”' قو 

آخر: قال محمد بن الحسن: يتركها إن كان سائراً» ويصليها إن كان 20 
وحكى في «الأوجزا عن النووي استحباب الرواتب عن الشافعي والجمهور. 


1 - باب من تطوع في السفر...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 


(10- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) 

لماه ساو لاسو ل 1 
الع دك بجعم المعري ا انطلفا م وفرق مجم المكيري ااي اير كما 
سترى » وأبها قدم جمع العشائين على العصرين» ولا يبعد عندي أله أشاز 
بتغيير السياقين إلى مسلكه في الجمع بين الصلاتين من أنه يجوز عنده 
الجمع بين العشائين مطلقاًء سواء كان جمع تقديم أو تأخير. 

وأما العصرين فيجوز فيهما الجمع تأخيراً لا تقديماًء فهذا مذهب 
سابع سوى المذاهب الستة المشهورة في الجمع بين الصلاتين. الأول: 
لا يجوز الجمع الزماني» والأحاديث محمولة على الجمع الصوري» وهو 
عه السيقية. والفاق © مسر موعن متهي القاني رايت 
والثالث: يجوز إذا خَد به السير» قاله مالك. والرابع: يجوز الحم تأخيزا 
لا تقديماً؛ وبه قال ابن حزم. والخامس: يجوز إذا أراد به قطع الطريق» 
قاله ابن حبيب المالكي. والسادس: أنه مكروه كما روي عن مالك» انتهى 


.)556/7 71٠١ /9( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
«فيض الباري» (9؟/9ة؟؟؟).‎ )5( 
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مختم من (الأرياة 


(14 - باب هل يؤذن أو يقيم 
إذا جمع بين المغرب والعشاء) 

قال الحافظ”"': قال ابن رُشيد: ليس في حديئّي الباب تنصيص على 
الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما «يقيم للمغرب فيصليها»» ولم يرد 
بالإقامة نفس الأذان» وإنما أراد يقيم للمغرب. وعلى هذا 0 مراده 
بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسراً 
بحديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر حكماً زائداً . 

قال الحافظ : ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث 
ابن عمر كما في الدارقطني بلفظ : «وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر» . 

وقال الكرماني”': لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد 
بها التامة بأركانها وشرائطها وسننهاء ومن جملتها الأذان والإقامة» انتهى . 

قلت: ولأجل عدم كون حديئّي الباب نضّاً في الأذان زاد المؤلف في 
الترجمة لفظة: «هل» كما هو دأبه في أمثال هذه الأبواب» ثم لم أر 
المذاهب في هذه المسألة في الشروح التي بأيدينا ولا في «المغني»» 
والاختلاف في صلاة المزدلفة وعرفة معروف مصرّح. وهو أيضأً جمع 
سفرء فلعل المذاهب هناك هو المذاهب ههنا. 


1١6(‏ - باب يؤخر الظهر إلى ود إلخ 
تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب والآتي بعده في «باب الجمع بين 
العشائين»» وقال الحافظ”'': فيه إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف 
يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهرء 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١1777/9(‏ (؟) «فتح الباري» (081/5). 
(©6) «شرح الكرماني» (198/5). (:) «فتح الباري» (1/ 010/7). 
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(15- باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس...) إلخ 
قال التحافظ" أوود فيه حديكف أشن المدكور قله» ؤقيهة :ناذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب»» كذا فيه الظهر فقطء 
وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع 
بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديمء 
ثم بعد ذلك أثبت الحافظ الرواية التي فيها جمع التقديم تأييداً لمسلكهء 
فارجع إليه لو شئت» لكن التحقيق أنه لم يثبت في جمع التقديم حديث كما 

أقر به أبو داود في «سئنه» وبسط الكلام عليه الشيخ في «البذل»"" . 


(1 - باب صلاة القاعد) 


كتب الشيخ في «اللامع»”": إيراد هذه الأبواب ههنا لمناسبة أن تلك 
العوارض كثيراً تعرض للمصلي وهو مسافرء أو لأنهما معاًء أي: السفر 
والمرض من أسباب التخفيف» فناسب أحدهما الآخرء انتهى . 

وقال الحافظ”*': أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع؛ 
لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان» ثم أبواب صلاة المعذور قاعداً؛ لأنه تقصير 
بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع الجميع الرخصة للمعذورء انتهى . 
والأوجه عندي: أن ذكر الجمع بين الصلاتين لتكملة أبواب تقصير الصلاة 
في السفرء وأما ذكر صلاة القاعد فإن الكثرة منها للنوافل ويتنصف فيها 
الأجرء فهو تقصير بالنسبة إلى الأجرء وذكر صلاة القاعد المعذور ‏ كما 
سيأتي ‏ فلتكملة صلاة القاعد» انتهى. 


قوله: (ومن صلى نائماً...) إلخ. في هذا الحديث إشكال.؛ وهو أنه 
لا يصح حمله على الفرض ولا النفل» أما الأول فلأن الفرض لا يصح 


)01 «١فتح‏ الباري» ١؟/مرهة).‏ ١١؟)‏ «بذل المجهود» (76:4/0). 
فرك «(لامع الدراري» (5/ .)5١5‏ (5) «فتح الباري» (5/ .)58١‏ 
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تاغذا كذون الحار ففيلا عن نعف الأجر» وآما المعتور كل شمف أجرة 
بل يعطى كاملاًء وأما النفل فلا يصح نائماً بدون العذر عند الجمهورء حتى 
قال الخطابي وابن عبد البر وغيرهما: أجمعت الأمة على المنع من ذلك» 
فوجّهوا الحديث بعدة توجيهاتء, كما في «الكوكب"'' وهامشهء وحمله 
القدق .على ينان الفنابطة ]إذ قال" + فالوجة أنيقال: لبس الحديت 
تنبيوق لبياة :ضحة"العبلاة وقشناذها» وإتمااهو لبان تتضيل إعيدى 
الفعادين ( معدي ضري لحري ).وسكدهدا طرف من اقل اعد المسح ةامر 
خارج؛ فحاصل الحديث: أنه إذا صحت الصلاة قاعداً فهي على نصف 
صلاة القائم فرضاً كانت أو نفلاً» وكذا إذا صحت الصلاة نائماً فهي على 
نصف الصلاة قاعداً في الأجرء وقولهم: إن المعذور لا ينتقص أجرهء 
ممنوع... إلى آخر ما قال. 


(14- باب صلاة القاعد بالإيماء) 


قال:الحافظ""- ليين: فى التحديث ذكر الإيماء». فقيل + كانه صحف 
قوله: «نائماً»» يعني: بنون على اسم الفاعل من النوم» فظنه بإيماء» يعني : 
بموحدة مصدر أومأء فلهذا تراجم بذلكء قال الحافظ: ولم يصب في ظنه 
أن البخاري صحَّفهء والظاهر أن المصنف مال إلى مسلك المالكية من أنه 
يجور له الإيماء إذا صلى نفلدً ادا مخ القدرة على الركوع والسجود» 
انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار إلى جواز الصلاة جالساً بالإيماء 
عند عدم القدرة على الركوع والسجود. واستدل عليه بجوازها نائما بالإيماء 
ففيت بخواز الإيماء قاغداً بالطريقالأولى. 


() «الكوكب الدري» .)557/١(‏ (؟) «حاشية السندي» .)١146/١1(‏ 
[فوة «فتح الباري» (؟/كمهة). 
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(19 - باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) 
لعله أشار بذلك إلى أن الصلاة مضطجعاً مقيدة بعدم القدرة» وهو 
ليس كالقعود في النوافل. 
قال الحافظ”"' : قوله: «وقال عطاء: إذا لم يقدر. . .2 إلخ» مطابقته 
للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى 
فرض دونه ولا بكرلكة6 وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في 
الصلاة تسقط عنه الصلاة» انتهى. 


(0 - باب إذا صلى قاعداً ثم صح...) إلخ 

قال الشافظ"'": فى هذه الترحمة إشارة إلى «الرة علق “هن اقال: من 
افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام» ثم أطاق القيام وجب عليه 
الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن» وخفي ذلك على ابن المنيّر 
حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة دفع خيال من تخيل أن الصلاة 
لا تتبتعض» فيجب الاستئناف على من صلى قاعداً ثم استطاع القيام» وقال 
ابن بطال”": هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث الباب يتعلق بالنافلة 
ووجه استنباط أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام» وكان 
عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع. كانت الفريضة التي لا يجوز 
القعود فيها إلا يعدم القدرة على القيام أولى» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل 
قوله: «ثم صح"» يتعلق بالفريضة» وقوله: «أو وجد خفة' يتعلق بالنافلة» 
وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه. 
انتهى مختصراء ثم البراعة في قولها: «وإن كنت نائمة اضطجع»» وبه جزم 
الحافظ قُدّس سرّه. 


.)0897/5( المصدر السابق (؟041//9). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١ زفرة شرح صحيح البخاري») لابن بطال ومع‎ 
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قال الكرماني"'؟: التهجد التيقظ من النوم بالليل» والهجود النوم. 
فمعناه: التجنب عن النوم» انتهى. ولا اختلاف بينهم في أن بدء فرضية 
التهجد كان بنزول سورة المزمل» واختلف في نسخها متى وقع؟ كما ذكره 
البخاري في «باب ما نسخ من قيام الليل» وقوله تعالى: يما الْمرّيلُ» الآيةء 
قال الحافظ في الباب المذكور”"': كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة 
قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام نبي الله يَكِلَد 
وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضته» ولم يذكره البخاري لكونه على غير شرطه» ومقتضى ذلك 
أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراءء 
وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة» وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن 
آخر السورة نسخ [افتراض] قيام الليل إِلَّا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك 
بالصلوات الخمس. . . إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”" . 


١(‏ - باب التهجد بالليل...) إلخ 

اختلفوا فى غرض الترجمةء قال الحافظ: قصد البخاري إثبات 
القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمةء واختلفوا في كونها 
من خصائص النبي كله وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه على الآمة 


000 ااشرح الكرماني» (5/ ؟18). هع ١افتح‏ الباري» (7/ ؟5). 
(9) «لامع الدراري» (558/5). 
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والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الاختلاف 
المشهور في تهجده تله هل كان واجباً عليه أو مندوباً كما يدل عليه تبويبه 
بالآية الشريقة» وكلا الفريقين لما كانوا تمسكوا بالآية الشريفة على اختلاف 
بينهم في معنى قوله: توه لق [الإسراء: 504 فجعل البخاري الآية ترجمة 
للتنبيه على الاختلاف فى معناهء فقيل: معناه: أنها كانت واجبة عليه َه 
ف بع مارت تافل أي: تطوعاً؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة 
الثواب» فلهذا سمى نافلة. وما اللو قالوا: إنها كانت واجبة عليه قالزاء 
معنى كونها نافلة لك أي: فريضة زائدة لك» خصّصت بها من بين الأمة» 
انتهى من هامش «اللامع»""' . 

(؟ - باب فضل قيام الليل) 

قال الحافظ": أورد فمسديف ابن اغمر قن بزؤياة» وكان المصتت 
لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديثه» وقد أخرج فيه 
مسلم حديث أبي هريرة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وكأن 
البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله. وفي رفعه ووقفهء انتهى . 


(' - باب طول السجود في قيام الليل) 

قال القسطلاني”©: أي: للدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى» إذ 
هو أبلغ أحوال التواضع والتذلل» ومن ثم كان أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء انتهى. 

ولا يبعد أن يكون إشارة إلى رد من قال: إن الأفضل فى النهار كثرة 
السجودء وفي الليل طول القيام. لكن يشكل عليه أنه سيأتي قريباً "باب 


.)5/7( «لامع الدراري» (7797/5 0 737206). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)197/9( «إرشاد الساري»‎ )©9( 
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طول القيام في صلاة الليل»» فالأوجه أنه أشار بالترجمة إلى تعيين أحد 
الاحتمالين فى هذه السجدة المذكورة فى حديث الباب بأنها كانت سجدة 

وفي «الفيض""'': إن النسائي بوّب على الحديث بأن تلك السجدة 
الطويلة كانت على حدة لا فى ضمن الصلاةء قلت: وهو بعيد عن 
الصواب. بل كانت من أركان الصلاةء أما السجدة المفردة فاستحبها 
الشافعية في أوقات مختلفة بأن يسجد بها متى شاءء وهذا في غير موضع 
الشكر أيضاًء قلت: ولا أصل لها عندناء نعم في الكتب في سجدة الشكر 
قولان. ولا بد من القول بالجوازء وأما ما اعتاد بها الناس بعد الوتر 
والتراويح فمنع عنها في «الكبيري» شرح «المنيةاء انتهى . 

وقال الشيخ في «البذل""'2: وكونها سجدة الصلاة مبني على لفظ 
الحديث الذي اتفق عليه الشيخانء» وأما لفظ رواية أبى داود «ويوتر 
بواحدة» ويمكث فش سعجوده. 2.٠.‏ إلخ. فهو محتمل لسجدة الشكر وسجدة 
الصلاة. . . إلى آخر ما قال. 


(5 - باب ترك القيام للمريض) 

قال القسطلاني”": أي: ترك قيام الليل للمريضء» انتهى . 

- : 0-3 - .)ع 1 0 50580 5 7 

قوله: (اشتكى) قال الحافظ”*': أي: مرضء ولم أقف في شيء من 
طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية. وقال أيضاً: استشكل أبو القاسم 
ابن الورد مطابقة حديث جندب ‏ ثانى حديثى الباب ‏ للترجمة» وتبعه 
ابن التين فقال: احتباس جبريل ليس ذكره فى هذا الباب فى موضعه. انتهى . 

وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبه 


.)0857/60( (؟) «بذل المجهود»‎ .)51١١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)8/7( «فتح الباري»‎ )5( .)١195 /9( «إرشاد الساري»‎ )©( 
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على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجهء وإن كان السبب مختلفاً لكنه في 
قصة واحدة.ء انتهى مختصرا. 

وإلى هذا الإشكال والجواب أشار شيخ المشايخ في «تراجمه)”'', 
وتقدم في الأصل التاسع والعشرين من أصول التراجم المذكورة في المقدمة. 

قال القنطلانس تعن عدون د 
عن الأسود ا لخر أخرجه المصنف فى «التفسير»» قال: «قالت امرأة: 
يا رسول الله! ما أرى صاحبك إلا أبطأ ل قال في «الفتح)”" : لك 
المرأة فيما يظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان؛ لأن هذه عبَّرت 
بقولها: صاحبكء. وتلك عبّرت بقولها: شيطانكء». وهذه عبّرت بقولها: 
يا رسول الله» وتلك عبرت بقولها: يا محمدء وسياق هذه يشعر بأنها قالته 
توجها وتاننا تلك «قالته تيان وتيكيا > انين 


(ه - باب تحريض النبي يله على قيام الليل...) إلخ 

كال الام 5 تلانو تعونت العصية عن اليد 
التحريض» ونفي الإيجاب». فحديث أم سلمة وعلي رضي الله تعالى عنهما 
من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من 
قولها: «كان يدع العمل وهو يحبه»؛ لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض 
عليه» لولا ما عارضه من خشية الافتراض» انتهى . 

قال القسطلاني”' تبعاً للحافظ: يحتمل أن يكون قوله: «على قيام 
الليل» أعم من الصلاة والقراءة والذكر والشكر وغير ذلك» وحينئذ يكون 
قوله: «والنوافل» من عطف الخاص على العام انتهى . 


: هذا الحديث قد رواه شعبة 


.)١90 /7( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)”١6ص(‎ )١( 
.)٠١ /7( زفرة «فتح الباري» (4/9). 2 «افتح الباري»‎ 
.)١9هر/9( «إرشاد الساري»‎ )65( 
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وقال الحافظ: وتقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في «كتاب 
العلم»»؛ قال ابن رُشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ 
للصلاة لا لمجرد الإخبار؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره 
إلى النهار؛ لأنه لا يفوت... إلى آخر ما قال. وتقدم في أول أبواب 
التهجد قول الحافظ: وسيأتي تصريح المصنف بعد وجوبه على الأمة 
انتهى. وتقدم بيان الاختلاف هناك. 


( - باب قيام النبي يه حتى ترم قدماه...) إلخ 


قوله: (ترم) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء من الورم» وسقط هذا 
اللفظ من بعض الروايات» قاله القسطلاني”'' وغيره. 

والغرض من الترجمة عندي أن ما تقدم في الباب السابق من قوله: 
«من غير إيجاب» ليس بمعنى قلة المبالاة» فإنه يَكْةِ بالاه حتى ترم قدماه. 
أو يقال: إن ما سيأتى من الكراهة فى التشديد فى العبادة حيث كان محتملا 
للملال» أما 5 ْ ْ 


(7 - باب من نام عند السحر) 


لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عرَّ اسمه: رَلْآمَارٍ 
م تعفرو 06 [الذاريات: 2118 وما ورد من الروايات من نزوله تعالى في الثلث 
الآخر من الليل يشير إلى أن النوم في هذا الثلث يكون خلاف الأولى, 
فدفعه المصنف بهذا . 

وكتب الشيخ في «اللامع»” . 
المراد بالسدس السدس الآخرء ولا يكون إلا سحراء: انتهى: 


وبسط الكلام على هذا الباب فى هامشه . 


'"' وقوله: ينام سدسه)ء فيه الترجمة؛ لأن 


.)75757/5( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١١/59( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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قال "اتناوقة '* 3ن النابة لنياف تاوت دن فاقة لما الفا السك 
عندي إلا نائماً» : قال ابن التين: قولها: (إِلَا نائماً». تعنى : مضطجعاً على 
جنبه؛ لأنها قالت: في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني وإلا 
اضطجع»» وتعقبه ابن رُشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ لأن السياق 
ظاهر في النوم حقيقة» وظاهر في المداومة على ذلك» ولا يلزم من أنه كان 
ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز 
التشبيه» أو حمل التعميم على إرادة التخصيصء والثاني أرجح» وإليه ميل 
البخاري؛ لأنه قد ترجم بقوله: «من نام عند السحراء ثم ترجم عقبه بقوله: 
«من تسخّر فلم ينم)», فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكأن العادة 
يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إل صلاة الصبح عقبه . 

وقال ابن بطال”"'؟: النوم وقت السحر كان يفعله النبي يل في الليالي 
الطوال وفي غير شهر رمضانء كذا قال» ويحتاج في إخراج الليال القصار 
إلى دليل» انتهى ما في «الفتح". 


(1 - باب طول الصلاة في قيام الليل) 
وفي نسخة الحافظ: «طول القيام في صلاة الليل»» وهو الأوجه 
لموافقة الرؤاية» لكن العجب عن الحافظ» إذقال7؟ 7 إن الحديث موافق 
لطول الصلاة لا لطول القيام» فتأمل. 
قوله: (يشوص فاه بالسواك) أشكل إدخال هذا الحديث في هذه 
الترجمةء فقيل: من الناسخ» وقيل: كان بياضا للترجمة فخلطه الكاتب» 


.)18/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)19/9( زفرة «فتح الباري)‎ 
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وقيل: أعجلته المنية» وقيل: أشار إلى ما فيه من الاهتمام والتهيؤء 
والتخفيف لا يتهيأ له.» وقيل: الترجمة في قوله: «قام» وكان معلوما من 
دأبه عي طول القيام» ورجح هذا التوجيه الحافظ» وقيل: أراد به استحضار 
حديث حذيفة الذي رواه مسلم عنه: أنه صلّى مع النبي كل ليلة فقرأ البقرة 
وآل عمران والنساء في ركعة». وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح) ثم ركع 
وا مما قام. ثم قام درا مما ركعا. الحذية». فلعله كله أحيا تلك الليلة 
كلّهاء » فيقتضي تلك تطويل الصلاة» وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطهء 
فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو تبّه بأحد حديثى حذيفة على 
الآخر. 1 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: «يشوص» فيه الترجمة؛ 
لأن شوص الفم يحصل به شرح الدماغ والتيقظ اللذين يسهل معهما طول 
القيام . 

وقال العلامة السندي”'' ما حاصله: من يهتم بهذا وهو أدبء فلا بِدّ 
أن يهتم بالطول» وهو أفضل منهء انتهى من هامش «اللامع)”' مختصراً. 

-٠١(‏ باب كيف صلاة الليل...) إلخ 

وهذا باب ثامن من التراجم المصدرة بلفظ: «كيف»2 وهذه الترجمة 
تشتمل على جزئين» الأول: الكيفية» والثانى: عدد ركعات صلاة الليل» 
فالحديث الأول يطابق الجزء الأول منهاء لايق الباقية للجزء الثاني . 

واختلفت الروايات في عدد الركعات» ففي «الأوجز)”" عن الباجي 
تحت حديث عائشة: وروايتها تحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه كان يكن تختلف صلاته بالليل؛ لأنه لا حدّ لصلاة 


.)198/1١( انظر: «حاشية السندي»‎ )١( 
١ 55 504/:( هم انظر: لي" مع الدراري»‎ 
.)5١17/١( «أوجر ا (584/5).» و«المنتقى»)‎ )9 
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الليل. فمرَةً كانت تخبر بما شاهدت منه فى وقتٍ ماء ومرةً كانت تخبر بما 
شاهدت منه عليه فى غيره» وإنما قالت: «إنه ييِ لا يزيد فى رمضان ولا فى 
عور عل ادي عضر رك تريد صلاته المعتادة الغالية وز كان وها 
يزيد في بعض الأوقات على ذلك» فقصدت في تلك الروايات الإخبار عن 
غالب صلاته يكلَوِ وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه 
صلاته كَلٍ في الأغلب . 

والوجه الثاني: أن تكون رضي الله تعالى عنها تقصد في بعض 
الأوقات الإخبار عن جميع صلاته في ليلة» وتقصد في وقت ثان إلى ذكر 
نوع من صلاته في الليل» وجميع صلاة النبي وَيْنْةِ بالليل في رواية عائشة 
خمس عشرة مع الركعتين الخفيفتين وركعتي الفجرء فعائشة كانت تخبر 
بالأمر على وجوه شتى» ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب السؤال» 


انتهى . 


1١(‏ - باب قيام النبي كِكةٍ بالليل...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”'2: الظاهر من الترجمة أن قيام الليل منسوخ 
من النبي يَلةٍ والأمة جميعاء انتهى. 

وفي هامشه: كما يدل عليه لفظ الترجمة: «وما نسخ من قيام الليل» 
بالإطلاق بعد ذكر قيام النبي يَكِْةّه وهو ظاهر حديث عائشة عند مسلم 
قالت: (إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ‏ يعني: ليميا 
لمرّيلُ» -» فقام نبي الله كلةِ وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضية»» فهذا الحديث أيضاً 
بظاهره يعم النبي مَكِْةِ والأمة» وقد تقدم الخلاف في ذلك في أول «كتاب 
التهجد). 


000 «الامع الدراري» (5/١51؟5‏ 5 0017 
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قال الحافظ”'': استغنى البخاري عن إيراذ هذا الحديت - لكونه على 
غير شرطه ‏ بما أخرجه عن أنس - يعني: حديث الباب -» فإنه يدل على أنه 
كان ربما نام كل الليل» وهذا دليل التطوع» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع», ثم يشكل على الترجمة التكرار بما تقدم من «باب تحريض 
النبي تيد على قيام الليل من غير إيجاب» اللهم إلا أن يقال: إنه محمول في 
حق الأمة بدون التعرض عن حاله مَلِْةِ. 

(؟1 - باب عقد الشيطان على قافية الرأس...) إلخ 

5 عااء. 4 (09), لأ 6 8 00 

كتب الشيخ في «اللامع”'"': الظاهر أن الشيطان يعقد على قافية كل 
نائم» فمن صلى انحلت عقده ومن لا قلاء انتهى . 

قلت: يشكل قوله في الترجمة: «إذا لم يصل»؛ لأن الحديث عامء 
وأجيب بأن المراد بقاء العقد إذا لم يصَلَ. 

واختار الحافظ”" في مراد المصنف: أن عقد الشيطان مقيد بمن لم يصلٌ 
العقناءة أ المراد بالصلاة المنفية صلاة العشاعي» ويؤيده ثانى حديئى الياب. 

وتعفكه العلامة العتن :فلن "الحافظ إذتقال2 2 أ فريكة لتقبييها 
بالعشاء» فظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى 
قبله أو لم يصل» ثم ذكر الروايات الدالة على العموم. 

ومال القسطلاني”” إلى قول الحافظ؛ ومال صاحب «الفيض”" إلى 
أن البخاري مال إلى وجوب التهجدء فالمراد متلانن وأعله من كلام 
ابن العربي في شرح الترمذي: قد اختلف الناس في صلاة الليل» ومال 
البخاري إلى وجوبهاء وتعلق بقوله ككةِ: «يعقد الشيطان»» الحديث. 

قلت: وفيه أنه يخالف تصريح البخاري بما سبق قوله: من غير إيجاب. 


)00( «فتح الباري») (17/9). (0) «لامع الدراري» (47/54؟ - 7ا54). 
زفرة «فتح الباري» (9/ 5 1). (4:) «عمدة القاري» (817/4/0). 
(5) «إرشاد الساري» .)5١1//9”(‏ (5) «فيض الباري» .)5١5/5(‏ 
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10 - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) 


قال الحافظ''': الترجمة للمستملى وحدهء وللباقين باب فقطء وهو 
بمنزلة الفصل من الباب». وتعلقه بالذي قبله ظاهرء انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع : قوله: «باب إذا نام ولم يصل» المراد به 
الصلاة المكتوبة» 17 كه فيه من ذكر النوم ليلته جمعاء؛ وإن كان 
الجزاء المذكور ههنا لم يترتب على ترك التهجد بل على كونه ترك 
المكتونة» انتهى . 

وفي تقرير المكي: قوله: «ولم يصل»02. يعني: الصلاة مطلقاً لا التهجد 
ولا المكتوبة» وإنما قلنا كذلك؛ لآن حديث: «بال الشيطان» إنما هو في 
الفرض لا في التهجدء لكن النوم الكذائي يستلزم فوت التهجد أيضاًء 
فلذلك جعل الحديث أعم من التهجد والفرض» ورتب بول الشيطان في أذنه 
على فوت كليهما بالنوم» وإن كان هو في الحقيقة مرتباً على فوت الفرض 
فقط... إلى اخر ما فيه. 

واخلتف في بول الشيطان فقيل: هو على حقيقته إذ لا مانع منه؛ لأن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح» وقيل: كناية عن سدّ الشيطان أذن الذي ينام 
عن الصلاة لا يسمع الذكرء وقيل: معناه أنه ملأ سمعه بالأباطيل فحجب 
سمعه عن الذكرء وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل: معناه: أن 
الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدٌ للبول إذ من 
عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه» وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن 
القيام لثقل النوم؛ كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. انتهى 
مختصرا من «الفتح». 


.)157 - 56٠0 /4( «فتح الباري» (58/7). () «لامع الدراري»‎ )١( 
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١2(‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل...) إلخ 
وفي رواية أبي ذر: «باب الدعاء في الصلاة» وليس في الحديث ذكر 
الطيلةة قال اللخافط ”'": اراد يونين ف روابعه: «ولذلك كانوا يتصلون هنلاة لخر 
الليل على أوله». أخرجها الدارقطني» وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في 
الترجمة» ومناسبة الترجمة التى بعد هذه لهذه, انتهى . أو يقال: الصلاة دعاء. 


(16 - باب من نام أول الليل وأحيا آخره) 
قال القسطلانى”'': بالصلاة أو القراءة أو الذكر ونحوهاء انتهى. 
وقال الحافظ: تقدم في الباب الذي قبله ذكر مناسبة الحديث بالباب» 


اتهين . 


(17- باب قيام النبي يَلِةٍ بالليل في رمضان وغيره) 

لخله أشاو' نه إلى أن عادؤارة قفن احديت »عائسة" المرلواية التميجد .ولد 
أدخله في أنوانة» وأيضاً ذكر في الفرييد: «في رمضان وغيره»» فإن 
التراويح لا يكون في غير رمضان. 

وكتب الشيخ في «اللامع)»”": ومما ينبغي التنبه له أن عائشة لم تذكر 
ههنا إِلّا ما كانت عادته في صلاته بالليل وكان دوامه عليها ٠‏ فأما ما وقع 
أحبانا وتاذرا > كصللات: لكوم كن الثالى رعفان الح مدرو ب نا 
ولا إثباتاً. وذلك كثير في الكلام» فلا يمكن الاحتجاج بمقالتها هذه أنه وَل 
لم يزد في تلك الليالي الثلاث أيضاء فإذا ورد بعد ذلك عدد العشرين في 
شيء من الروايات ولو ضعيفة لم يكن مخالفاً لتلك الروايات الصحاح»ء 
فوجب قبولها لعدم المخالفة» انتهى. 


)00( «١فتح‏ الباري) إفرة أخرة ” 
(؟) «إرشاد الساري» (”/ 2)576 وافتح الباري» (9/ 577) . 
إهرة لامع الدراري» (557/5). 


كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح جداًء ولذلك ترى المحدثين 
بأسرهم يبوّبون بصلاة الليل منفرداً وبقيام رمضان [على حدة]ء وفي 
«الأوجز)"'': قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان التراويح» 
وبه جزم النووي» إلى اخر ما بسط فيه. 


(1 - باب فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة عند الطهور...) الخ 
كال لوقاف" :كن “تيع فى أرواكة الكسوكسييي و لشتدره نفد 
الوم بوالتصر يتطهم :على 'الشق الات :من الترصعة »وعليا التمثر 
الإسماعيلي وأكثر الشرّاح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا 
إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من حديث 
بريدة عند الترمذي وابن خزيمة بلفظ: (ما أضاني حدث قط إلا توضأت 
عندها». ولأحمد من حديثه: «ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين». 
فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة في أيّ وقتٍ 
كان» انتهى . 
تولك اشمعف دن تعليك» أشكل برجهين :الأول كخرك :اله فيل 
الموت. والثاني: دخول بلال قبله كه ورجح الحافظ أن الرواية كانت في 
النوم» ونوم الأنبياء وحيء ففيه أيضا فضيلة لبلال بلا مرية» ومشيه بين يدي 
النبي يَلِةِ كان من عادته في اليقظة فاتفق مثله في المنام. ولا يلزم من ذلك 
دخوله قبل النبي كَِ؛ِ لأنه في مقام التابع» انتهى مختصراً. 
وفي «الأوجزه”” تحت قوله عليه الصلاة والسلام: #رأيت أكثر أهلها 
النساء» الحديث: حمله الشاه ولى الله المحدث الدهلوي على الرؤية 
المقالية» فقال "قن ذكر عاك النتكال: ولت« الأحاديق على أن في العا 


.)7 /( «أوجز المسالك» (65019//79). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)85/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب التهحّد 


وجودٌ غير عنصري تتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة تتحقق 
هناك الأشياء قبل وجودها في الأرض . .. إلى آخر ما قال» انتهى. 

وأجاب شيخ المشايخ عن الإشكال الثاني في اأزاجية!'" بالسنيط) 
وحاصله: أنه تخييل خال عن إحساس نفسه ومنزلته» فارجع إليه لو شئت 
التوضيح . 

(14- باب ما يكره من التشديد في العبادة) 

قال 'الحافظ؟'+ قال "اين بطال: 'إنمايكزة ذللق:خقية الملل المفضئى 
إلى ترك العبادة» انتهى . ْ 

وتقدمت الإشارة إلى هذا الباب في «باب قيام النبي و حتى ترم 
قدماه»). 


(19 - باب ما يكره من ترك قيام الليل) 

لا يبعد عندي أن يكون إشارة إلى أن الفتور والملال المذكور هو الغاية 
القصوى. وإلا فمجرد التواني والتكاسل والترك لأجله مكروه غير مرضي . 

قال الحافظ”": قوله: «باب ما يكره. ...2 إلخ» أي: إذا أشعر ذلك 
بالإعراض عن العبادة» وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي 
قبلها؛ لأن الحاصل منهما الترغيب فى ملازمة العبادة» والطريق الموصل إلى 
ذلك الاقتصاد فيها؛ لأن العدية فيها: هيودي إلى ايكيا وهو مذمومء انتهى . 

وأجاد صاحب «الفيض)0*؟ بحثاً طويلا يستنبط منه أن الأحكام ثلاثة: 
الغرائم كما في قوله تعالى: كنأ كلا مَنَّ َيل ما يَبْجَمُونَ» [الذاريات: 17] وقد 
صلى 2ه حتى ترم قدماهء والرخصء والقصد. والطبائع أيضاً ثلاثة: 


)010( (ص7١7).‏ 
(؟) «فتح الباري» (577/5)» «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ .)١55‏ 
زفرة «فتح الباري) ف ار ”1 (4:) «فيض الياري» (57177/5). 


6 كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأقوياءء والضعفاءء والأوساط. فكل نوع منها يميل إلى ما يناسب طبعهء 
فارجع إليه لو شئت توضيحه. 


(0 - باب) 

بغير ترجمةء. في الهامش عن العيني”'': إن المطايقة بترك التشديد» 
انتهى. فكأنه رجوع إلى ما سبق . 

والأوجه عندي: أن الحاصل من ملاحظة الترجمتين السابقتين 
الاعتدال. وهذا الباب كالنص فيهء أو يقال: إنه إشارة إلى سبب الباب 
السابق» فإن الإكثار قد يكون سبب الترك. والأوجه منه أن يقال: إن هذا 
الباب لأشتات ما ورد في فضل التهجد من الروايات المتفرقة» وينتهي هذا 
الباب إلى المداومة على ركعتي الفجرء والباب الآتي من قبيل باب في 


باب . 


(9 - باب فضل من تعار من الليل) 

التعار اليقظة مع صوت,ء والتقلب على الفراش ليلا مع كلام» والمراد 
في الحديث: استيقظ ؛ لأنه قال: «من تعار فقال» فعطف القول على التعارء 
ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوّت به المستيقظ؛ لأنه قد يصوت بغير 
ذكرء فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى» وهذا 
هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ. وإنما يتفق ذلك لمن تعود 
الذكر »انين 

ومتاشبة التحديت الأول تلبات ظاهرة».وأما الصريعاة الأعران 
فمناسبتهما خفية» واكتفى العلامة العيني على المناسبة بفضل صلاة الليل 
فقطء ويحتمل عندي ما تقدم قريباً أنه باب في باب. 


.)ه١ه/4( «عمدة القاري)‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب التهحّد 


(0؟ - باب المداومة على ركعتي الفجر) 
أي: شدة اهتمامهماء وسيأتي حكمهما في باب مستقلاً . 


(؟؟ - باب الضجعة على الشق الأيمن...) إلخ 

اخعلفوا فيه على عدة أقرال0 : 

أحدها: سن وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. 

والثاني : مستحب» روي ذلك عن جماعة من الصحابة. 

والثالث: أنها واجب مفترض» وهو قول ابن حزم. 

والرابع: أنها بدعة» ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود. 

والخامس: أنه مكروهء روي ذلك عن النخعي ومالك. 

والسادس: أنها خلاف الأولى» روي ذلك عن الحسن. 

والسابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» وهو محكي 
عن الشافعي . 

والثامن: أنها للاستراحة» وهو مؤدى قول الحنفية. 

والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش 
إلى الفرش . 

وفي هامش «البذل)”": قال ابن العربي: قال مالك: لا بأس به ما لم 
ير فيه الفضل2 وأحمد لا يفعله ولا يمنعه. انتهى. وأثبت ابن القيم كونها 
بعد الوتر قبل السَنّة. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١5/40(‏ 


(9) «بذل المجهود) (5757/5)» و«عارضة الأحوذي» (25235/0». و«زاد المعاد» 
2/0 ). 


6 كتاب التهحّد 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(28 - باب من تحدث بعد الركعتين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك: أن الضجعة ليست بواجبة 
ولا مؤكدة» انتهى. 
وفي «هامشه»: وبذلك احتجت الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا 
الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود وغيره على الاستحباب» 
وفائدة ذلك ارا والنشاط لصلاة القر رمن هذا فلا يستحب ذلك إلا 
للمتهجدء وبه جزم ابن العربي» إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(0؟ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) 

قال النيفدى'": أى: ميطلفا لناا أو تهارا ققط وآما ليلا فخ عن 
ليان اوقد يتن ساق انون : / 

والمسألة خلافية» وقد اختلط كلام الشرّاح ونقلة المذاهب في ذكر 
مسالك الأئمة ههناء وذلك لأن ههنا مسألتين طالما اختلطت إحداهما 
بالأخرى, الأولى: مسألة النهى عن البتيراء»: اتفقت فيها الحنفية والمالكية 
فى أنه لا يجوز التنفل ع1 واحدة» ويجوز عند الشافعية والحنابلة» 
والثانية: مسألة الأفضل في ركعات التطوعء فالأفضل عند الشافعية 
والحنابلة» مثنى مثنى مطلقاً ليلا كان أو نهاراًء وتجوز الزيادة على الركعتين 
عندهماء وأما عند المالكية فالمثنى متعين» تكره الزيادة عليهماء وعندنا 
الحنفية فالأفضل عند الإمام أبي حنيفة أربع أربع في الليل» وعند صاحبيه 
في النهار أربع أربع» وفي الليل مثنى مثنى» إذا عرفت ذلك فترجمة 
البخاري تحتمل أن تكون بياتاً للأفضل» فتكون موافقة للشافعية مخالفة 
للحنفية والمالكية» ويحتمل أن تكون نهياً عن الأقل من الركعتين فتكون 
موافقة للحنفية والمالكية مخالفاً لغيرهه"". 


.)5١77/١( «لامع الدراري» (508/54). (؟) «حاشية السندي»‎ )١( 
.)507/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 6 كتاب التهحّد 


(7؟ ‏ باب الحديث بعد ركعتي الفجر) 

أشار بذلك إلى الرد على من كرهه. وقد نقله ابن أبي شيبة عن 

ابن مسعود ولم يثبت عنهء كذا في «الفتح)”''. وفي «الفيض 00 في «باب 
من تحدث بعد الركعتين»1: كرهه الحنفية حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد 
سِنَّة الفجر يعيدها» ورأيت في «المدونة» أن مالكاً رحمه الله تعالى بعد سئة 
الفجر لم يكن ينحرف عن القبلة حتى يصلي الفرض ولم يكن يتكلم بينهماء 


انتهى . 

وقال الدردير”": كره الكلام قبل طلوع الشمس لا قبل صلاة الفجرء 
انتهى . 

وأخرج البيهقي”*' عن مالك: «أدركت الناس وما يتكلمون حتى تطلع 
الشمس). 


أكنان عدتلك إل أنوها لسنا نزاتقعيو كلانا لدو كالفه: والتفدل عليه 
بإطلاق التطوع عليه في الحديث. 


(28 - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) 
كتب الشيخ في «اللامع»””' : دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 
إنهما لما كانتا خفيفتين لا تكون القراءة فيهما إلا قليلة ما كانت وإن لم 
تتنعين السورة» انتهى . 
وفي هامشه: قال الستدي" + لم يذكر في البانا ما يدل على تعيين 
المقروء في ركعتي الفجرء بل ذكر ما يدل على تخفيف القراءة فيهماء 
)001( ١فتح‏ الباري» (6/ وع). (0) «فيضض الباري» (5717//5). 


[فة «الشرح الكبير») .)6١06/١(‏ (4) «السنن الكبرى» (188/57). 
للم الامع الدراري» (://5؟). (1) «حاشية السندي» .)5١*/1(‏ 


كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلذلك قيل: كلمة «ما» استفهامية عن صفة القراءة» أي: هل هى طويلة 
أو قصيرة؟ ْ 

قال الحافظ”''2: أشار بذلك إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي 
الفجر أصلاً عن أبي بكر الأصم وإبراهيم ابن علية» فنبّهِ على أنه لا بد من 
القراءة» واقتصر عليه؛ لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. 

واختلف العلماء في القراءة فيهما على أربعة مذاهب حكاها الطحاوي: 

أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذهب إليه جماعة» منهم ابن الأصم 
وابن علية وطائفة من الظاهرية. 

الثاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة. روي ذلك عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو مشهور مذهب مالك. 

الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرةء رواه ابن القاسم عن 
مالك. وهو قول الشافعي . 

الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن النخعي» وعن 
أبي حنيفة: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابناء إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(9؟ - باب التطوع بعد المكتوبة) 
قال الحافظ”': ترجم أولاً بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما 
قبل المكتوبة» انتهى . 
ولم يذكر الحافظ وجههء ولعله لتأكد ما بعدهاء فتأمل. 
والأوجه عندي ما مر. 
وقال العيني”": إنه ذكر ترجمة البعدية مع أن في الحديث القبلية 


)01 «افتح الباري» (9/ »"ة). (0) «فتح الباري» (9/ .)6١‏ 
(*) «عمدة القاري» (5/ 575). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب التهجّد 


أيها لشدة اهتمامهاء أو من باب الاكتفاء بأحدهماء انتهى . 


(20 - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) 
قال الحافظ”"': أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين» 
ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة 
أو غيرهاء فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد» وأما التطوع بعد 
الثانية فمسكوت عنهء وكذا التطوع قبل الأولى» انتهى. 


(؟ - باب صلاة الضحى فى السفر) 
اختلفت الروايات جداً في صلاة الضحى إثباتاً ونفياًء وأراد الإمام 
البخاري الجمع بين هذه الروايات بتعدد التراجم كما رع 


وكتب الشيخ في "اللامع»"" : قصد المؤلف بإيراد الروايتين المثبتة لها 
والنافية إياها دفعاً لما يتوهم من تعارض الروايات. 


وحاصله: أن النفي والإثبات راجعان إلى شيئين» فالمثبت هي الصلاة 
مطلقاًء والذي نفاه الراوي هو الدوام أو أداؤها على وجه الإعلان» ثم إن 
زيادة لفظ: «في السفر» في الترجمة إشارة إلى توجيه اخر لدفع هذا 
التعارض بأن المنفي في حديث ابن عمر هو الدوام عليها في السفرء وهي 
المثبتة أيضاً في حديث أم هانئ»؛ فصار الحاصل أنه كان يصليها في سفره 
اناا ,ول بعنليها: | يان اع 


قلت: ويحتمل أن المصنف أراد إثباتها فى السفرء فذكر حديث 


ابن عمر الدال على النفي بالظن حيث قال: لا إخاله. ثم ذكر بعذه حديث 
أم هانئ المثبت إياها بالجزم . 


)000( «افتح الباري» (7/ .)0١‏ (؟) «لامع الدراري» (5/١1/ا؟ ‏ 7/8؟). 


كتاب التهحّد ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً) 

عن الشيخ في «اللامع)”"': قوله: «من لم يصل» أ على وجه 
الناكة» #ورام واسعاء أي: عدم الصلاة أو رأى الصلاة جائزة مع كونها غير 
متأكدة عنده» انتهى . 

وبهذين الاحتمالين شرح الترجمة شرّاح البخاري». ولأجل اختلاف 
الروايات فيها اختلفت أقوال السلف والأئمة في حكمهاء فبلغت ستة: 

الأول: إنها مستحبة» واختلف في عددهاء قيل: أقلها ركعتان وأكثرها 
كنا عشيره وقل: أكترها ثكماقة ؤفيل : بركعنات وسيل : أربع رفعات 
وقيل: لا حدّ لأكثره. 

والقول الثاني: إنها لا تشرع إلا بسبب. 

الدالك :ل تتححي أضلة . 

الرابع : يستحب فعلها تارةً وتركها تارةً بحيث لم يواظب عليهاء» وهذه 
اعد الرواكيو عن احية: 

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. 

السادس: إنها بدعة» صم ذلك عن رواية عروة عن ابن عمر وَكِمّا؛ 
انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 

وبسط الكلام عليها في «الأوجز"”". وذكر فيه مسالك الأئمة عن 
كتب فروعهمء وجملتها: أن الأئمة الأربعة متفقة على استحبابها إِلّا أن 
المرجح عند متأخري الحنابلة من روايتي الإمام عدم المداومة» وأما عند 
المالكية فتتأكد صلاة الضحىء وأقلها ركعتانء وعند الشافعية سُنّةَ مؤكدة. 
وعند الحنفية فندب أربع فصاعداً» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع؛»» 
وفيه أيضاً: أنها صلاة واحدة عند الفقهاء والمحدثين» وأما عند مشايخ 


.)605/7( المصدر السابق (775/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)57١ /"( «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب التهحّد 


السلوك فهي صلاتان. الأولى: صلاة الإشراق» والثانية: صلاة الضحى» 
إلى آخر ما فيه. 


(8؟ - باب صلاة الضحى في الحضر...) إلخ 

تقدم بعض ما يتعلق به سابقاًء والظاهر عندي أن الإمام أشار بقوله: 
«قاله عتبان» أنه غير الرجل الضخم المذكور في حديث أنس الآتي» وإلا 
فلا وجه لذكره ههنا إلى أن الحافظ جزم بأن القصة الآتية لعتبان لتوافق 
ترجمة الباب» وبه جزم الشيخ في «اللامع)"'' إذ كتب: قوله: «قاله عتبان» 
يعني بذلك أن يشير إلى إسناد غير ما هو مذكور ههناء انتهى. 

وقنال التسطلات ": قولية» «رجيل من الأتصان» :فقيل جو 
غتنان بن "مالك ا عمومة أنس» وقد يقال: إن عتبان عم أنس 
مجازاً لكونهما من الخزرجء لكن كل منهما من بطنء انتهى. 

ومطابقة الحديث الأول من الباب من حيث إنه حمله على الحضر 
جمعاً بين الروايات كما تقدمء أو لما فيه من صوم ثلاثة أيام علامة للحضر 
أو الوتر على النوم» فإن في السفر لا حاجة إليه لما فيه من سهر الليل عادة 
على أن السفر مظنة التخفيف» من «الفتح»”" . 

(4؟ - باب الركعتين قبل الظهر) 

قال الحافظ””*؟: ترجم أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبة» ثم أورد 
ما يتعلق بما قبلهاء انتهى . 

اختلفوا فى الراتبة قبل الظهر هل هى ثنتان أو أربعة؟ فنبه المصنف 
بالترجمة على مختاره من الركعتين» وذكر في الباب حديث الأريعة استطراداً 
لكونة عرلا لحدن الانمة: ْ 


)00 «لامع الدراري» (775/5). (؟) «إرشاد الساري» (9/ 555). 
(6) «فتح الباري» (08/7). (5) المصدر السابق (268/7). 


6 كتاب التهحّد 00 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وجملة الخلاف: أن الرواتب ليست بمؤكدة عند المالكية غير ركعتي 
الفجرء والآئمة الثلاثة الباقية متفقة على تأكد الرواتب المعروفة للفرائض» 
ولا خلاف بينهم إلا في الراتبة القبلية للظهرء فإنها ركعتان عند الشافعي 
وأحمدء وهي أربع ركعات عند أبي حنيفة وصاحبيهء وهي رواية عن 
الشافعي غير مرجحة. 
(0؟ ‏ باب الصلاة قبل المغرب) 
لعلّها مندوب عند المصنف إذ ذكرها على صنيع الترجمة السابقة» إلا 
أن الروايات الواردة فيه ليست كالروايات التي فيها. 
قال الحافظ"'؟: لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر»ء وقد ورد فيها 
حديث لأبي هريرة مرفوعاً لفظه: «رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصرا 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» لكن ليس على شرط البخاري» انتهى . 
والتطوع قبل المغرب مختلف فيه عند الأئمة» ففي هامش 
دالكركي 5 وتلق فو اسلف أرقا دسق عضن الفععابة واتايغية 
إلى الاستحباب» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم الاستحباب إلا 
ما حكى الترمذي عن أحمد من الاستحباب» فلعله رواية عنهء وصرح 
أصحاب الفروع من المالكية والشافعية بكراهتهماء وظاهر كلام أحمد أنهما 
جائزتان» واختلفت الرواية عن الحنفية في الإباحة والكراهة» انتهى 
وتقدم تبويب المصنف «بين كل أذانين صلاة» في «كتاب الأذان». 
(0؟ ‏ باب صلاة النوافل جماعة) 


2 ا امن 5 أي ا وعلماؤنا الحنفية 0 الله لم 


.)١5151/١( المصدر السابق (69/7). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١4‏ كناب التهحّد 


تثبت الجماعة فيها لا يجوز التداعي لها والاجتماع فيهاء نعم يرخص في 
قيام اثنين أو ثلاثة» وذلك لأنه ثابت كما ورد في صلاته يَكِلَةِ مع اسن درامه 
واليتيم وغير ذلك» وذلك لأن في رخصة الصلاة بالجماعة لزوم مفاسد, 
فلا يقدم عليها إلا لورود نصء مع أن النص مشير إلى خلافه» وهو 
قوله ككِ: «أفضل صلاة المرء في بيته»» ويفوت ذلك عند التداعي 
والاجتماع على إمام معين ولو في بيت أحد منهم»ء انتهى . 

والمسألة خلافية» ففى «المنهل» فى حديث انفكاك قدمه يكن ولفظه: 
«فأتيناه نعوده فوجدناه فى اتقنرية لعافظة يكم ناريا قال: فقمنا خلفه» 
الحديث» قال صاحب «المنهل6”': دل الحديث على جواز الجماعة فى 
الكافلة نولو كرتف نوكنو لمالكة :غير الكرارية : والفيد وعور هما نيان 
تكون الجماعة قليلة كالاثنيق والقلاثة» زياآن يكون المكان قن معدي 
وذهبت الحنفية إلى الكراهة مطلقاً إلا في التراويح والوتر في رمضان» 
وذهبت الحتابلة والشافعية إلى الجواز مطلقاً»ء إلا أن الشافعية قالوا بالانفراد 
فيما عدا التراويح والعيدين ونحوهماء انتهى. 

قلت: والصحيح في مذهب الحنفية ما تقدم في كلام الشيخ قُدّس 
سر 


(50 - باب التطوع فى البيت) 
أشار الإمام البخاري بالترجمة إلى اختلاف آخر في أن المراد بالصلاة 
فى حديث الباب النوافل فقطء أو تدخل فيه الفرائض أيضاً . 


لتاقت ند 


.)770/5( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


اللجاالخخبتيب_ 


"٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة |11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 
١‏ تا قفن 0 0000 
-75١[ ©‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة] “كن 


-١(‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) 

لم يذكر في الترجمة بيت المقدس لما سيبوّب له مستقلاًء والظاهر أن 
شد الرحال للصلاة» فثبتت المطابقة» فلا يشكل بأن الحديث ليس فيه فضل 
الصلاة» ثم إيراد المصنف الباب في أبواب التطوع يدل على أن الفضل 
للتطوع. ويحتمل الأعم. وبه قال الجمهور خلافا للطحاوي إذ خصه 
بالفرض . 

قوله: (إلا المسجد الحرام) فى الاستثناء ثلاثة أوجهء تفضيل كل واحد 
منهماء والتساوي بسطت 7 «الأوجز”2, وأورد في «تراجم شيخ 
المشايخ»”'' على الإمام الغزالي إذ قدر في المستثنى منه المساجد خاصة»ء 
وقال: الأوجه عندي العموم من المساجد والشقان والأماكن المقدسة. 


0 - باب مسجد قباء) 
قال الحافظ”": أي: فضلهء وقباء - بضم القاف ثم موحدة ممدودة - 
هو على ثلاثة ادا ايه وسمي باسم بئر هناك» وهو أول مسجد 
أسّسه رسول الله يِه انتهى . 


(؟- باب من أتى مسجد قباء...) إلخ 
قال الحافظ””*': أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها ؛ 
لأنه قيّد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق» انتهى. 


.)5١ص(‎ )81( 050١73 -1997/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)597/7( «فتح الباري» (/38). (:) المصدر السابق‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ٠١‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


والغرض عندي من الترجمة أنه لا بأس في تخصيص بعض الأيام 
ببعض القربات» أو يقال: المقصود بيان سبب تخصيص ابن عمر ذلك فى 
الحديث الماضي . ْ 

( - باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا) 

قال الحافظ”'': أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر 
غير ما تقدم. وقال أيضاً في فوائد الحديث: وفيه إشارة إلى أن النهي عن 
شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم» وتعقب بأن مجيئه وَل 
قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معهء وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت» انتهى . 


(6 - باب فضل ما بين القبر والمنبر) 
قال الحافظ”": لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبّه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم بذكر القبر» وأورد 
الحديثئين بلفظ البيت؟ لأن القبر صار في البيت» انتهى. 
(5- باب مسجد بيت المقدس) 
أي: فضله» واقتصر عليه الحافظ» ولم يتعرض من أن المصنف ترجم 
على المسجدين الأولين بفضل الصلاة كما تقدمء ولم يذكر الصلاة ههناء 
ولا يبعد أن يكون رأيه التفريق بينه وبينهما كما نقل الحافظ عن ابن المنذر 
أنه قال: من نذر إتيان أحد من هذه الثلاثة يجب إلى الحرمين» وأما 
الأقصى فلا؛ لحديث جابر: «أن رجلاً قال للنبي كفِِ: إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدسء قال: صل ههنا". 
ل 'براعة الاحعاة عندي وكذا عند الحافظ في قوله: «حتى تغرب 


الشمس). 


.)017١ /#( المصدر السايق (69/5). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
2 ' 56 
من ١"-ابواب‏ العمل في الصلاة كت 


أجمعت الأمة على أن العمل الكثير مفسد للصلاة» والقليل منه ليس 
بمفسد. ولم ترد في الروايات ضابطة تفصل بينهماء فأئمة الحديث وي 
يذكرون الروايات الواردة فى فعل بعض الأعمال غير المانعة عن صحة 
الصلاة»ء والروايات التى 50 فى الأعمال المانعة عن صحتهاء ولذا ذكر 
الإمام البخاري الأبزات المكدازة في هذا المعنى. 

وعند هذا العبد الضعيف من هنا إلى «كتاب الجنائز» جميع الأبواب 
داخلة في هذا المعنى» وأبواب السهو داخلة في ذيلهاء كما سأوضحه هناك. 

واختلف الفقهاء فى الحد الفاصل بين القليل والكثير»ء فعندنا الحنفية 
فيه خمسه أقوال» أضحها: ما لا يشك الناظر من بعيد فى فاعله أنه ليس 
في الصلاة» والثاني: أن ما يعمل عادة باليدين كثير ناث عمل يواحدة 
كالتعميم وشد السراويل؛ وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولبس القلنسوة. إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”"' . 

١(‏ - باب استعانة اليد فى الصلاة...) إلخ 

قال العيني”"': أراد به وضع اليد على شيء في الصلاة إذا كان 
ذلك في أمر الصلاة» كما وضع النبي يي يده على رأس ابن عباس 
وفتل أذنه وأدارهء فترجم بما ذكره مستنبطا منه في استعانة المصلي بما 
يتقوى به على صلاته. وقيد بقوله: (إذا كان من أمر الصلاة»؛ لأنه إذا 
استعان بها فى غير أمر الصلاة يكون عبئاًء والعبث فى الصلاة مكروةء 
انتهى . ْ ْ 


2000 الامع الدراري» (7/85/5). (؟) «عمدة القاري» (”/ 07). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


قال التحافظ”'؟< ظاهر هذه الآثارب المذكورة فى الترحمة يخائف 
الترجمة؛ لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهى مطلقةء وكأن 
المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العيث: ويمكن أن 
يقال: لها تعلق بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه 
المطلوب في الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلق بالحيل عند التعب 
والاعتماد 5 العصا روا وقد رخص فيه بعض السلفء. إلى أن 
قال :قال ابن بطال"؟؟: امعط البخارئ مله أنه لما جاز للمضلى: أن يستعين 
بيده في صلاته فيما يختص بغيره» كانت استعاننه في أمر نفسه ليتقوى بذلك 
على صلاته إذا احتاج إليه أولى» انتهى . ١‏ 

قوله: (إلا أن يحك جلداً...) إلخ. ليس من الترجمة كما توهمه 
الإسماعيلي وتبعه مغلطاي حيث قال: إنه مستثنى من قوله: إذا كان من أمر 
الصلاة» بل هو من بقية أثر عليى» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ 
البخاري بسنده بلفظ : «كان علي ؤَبهِ إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده 
اليمنى على رسغه الأيسرء فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا 
أو يصلح ثوبا». من «الفتح) و«العيني» . 

(' - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) 

قال الحافظ”": في الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنهء 
انتهى . 
وفي «الأوجز)»””': الأئمة الأربعة بعد أن أجمعوا على أن من تكلم 
في صلاته عالماً عامداً ‏ وهو لا يريد إصلاح صلاته ‏ أن صلاته فاسدة كما 
نقل عليه الإجماع ابن المنذر وغيرهء اختلفوا في أنواع الكلام التي لا تفسد 
)١(‏ «فتح الباري» (1/7/9). 


(9) «فتح الباري» (7/ 0377 . (5:) «أوجز المسالك» (5977/5). 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصلاة» وجعل الكلام في «المغني)"2 خمسة أقسامء» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجز» من كتب فروع الأئمة إلى أن قال: والحاصل: أن الكلام في 
الصلاة بأنواعه المتقدمة مفسد للصلاة عند الحنفية» والراجح عند الإمام 
أحمد»ء وعند الآأئمة الثلاثة قليل الكلام لا يفسدها بالتفصيل المذكور قبل» 
فعند الإمام أحمد في الراجح عند بعض أصحابه» والمشهور من الإمام 
مالك: أنه لا يفسدها قليل التكلم لمصلحة الصلاة» وعند الشافعية: قليل 
التكلم ناسياً لا يبطلها بشرط أن لا يطيل الفصل» انتهى ملخصاً. 


(؟ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد...) إلخ 
قال الحافظ”"": قال ابن رُشيد: قيده بالرجال؛ لأن ذلك عنده لا يشرع 
للنساءء وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: «باب التصفيق للنساءف. ثم 
إثبات التسبيح من الحديث قيل: إلحاقاً له بالحمد بجامع الذكرء والصواب 
أن الحديث مختصر تقدم في «باب من دخل ليوم الناس» من أبواب الإمامة» 
وسيأتي في آخر أبواب السهو. 


(2 - باب من سمى قوماً أو سلم فى الصلاة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك: أن الصلاة لما كانت 
يفسدها الكلام يتوقف فسادها على كون اللفظ كلاماًء فمن سمى رجلاً 
أو سلّم عليه وهو غير مخاطب به لم تفسد صلاته؛ لأن الكلام لم يتحقق» 
فأما التسمية فقد تحققت في قوله يكل «اللهم أنج الوليد بن الوليد»» وأما 

السلام ففي قولهم : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» انتهى. 
وفي هامشه: قال العيني”*': لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو؟ 
لاشتباه الأمر فيهء قيل: الظاهر الجوازء وفيه نظر؛ لأن هذا منسوخ. فقد 


.077/5( «المغني» (؟/ره::). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)09194/5( «لامع الدراري» /2)2). (:) «عمدة القاري»‎ 49 
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كان ذلك مقرراً عندهم». ثم منعهم يي عن ذلك. وأمرهم بما يقولون. 
فنسخ هذا ذاك, انتهى. 
واختلف في جواز الدعاء للمعين» كما بسط في هامش «اللامع». 
وفي «تراجم شيخ المشايخ)"'': يعني: أن السلام على مواجهة رجل 
يفسد الصلاة» لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصلاة: 
السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة» انتهى. 


(6 - باب التصفيق للنساء) 
قال القنوكاةن 9 كيت ديه" النات :هنا ندذهي: الجعيور للأمل نه 
في رواية بلفظ : «فليسبح الرجال ولتصفق النساء» خلافاً لمالك حيث قال: 
التسبيح للرجال والنساء عييا: وأما قوله: التصميق للنساءء أي: من 
شأنهن في غير الصلاة» وهو على جهة الذم له» انتهى. 


(5 - باب من رجع القهقرى في صلاته...) إلخ 
قال لافنا "««يشير زدلف إلى ودبيف سينا النافتي افونا يده 
«فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم» فهو 
مأخوذ من الحديث أيضاًء ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم 
في «الجمعة» من صلاته يَِةِ على المنبر ونزوله القهقرى» انتهى مختصراً. 


- باب إذا دعت الأم ولدها...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»”؟' : والاستدلال بالرواية على المدعى من 
حيث إن عدم إجابتها صار سبباً لإجابة دعائها عليه» فعلم أنه لم يكن 
محقاً في إتمام صلاته إذ لو لا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها 


(0) (ص008). (؟) «إرشاد الساري» (597/9). 
68 افتح الباري» الام . 2 «لامع الدراري» (591/5). 
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مظلومة مجابة الدعاء حينتئذ» وأنت تعلم ما فيه» انتهى . 

وحاصل ما في «الفيض"2: أن جريجاً كان محقاًء ولذا برئه الصبي 
وإِلّا لم يبرئه» لكن باب الدعاء نات التشريع» فيمكن إجابة الدعاء مع 
كون المسألة عدم الإجابة أيضاًء انتهى. 

قال الحافظ”' تحت الباب: أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا 
وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفى الفعبيدا لعي خلاف» ولذلك حذف 
المصنف جوات الشرطء انتهى . 

قال العيني”': وفي الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في 
الصلاة في شريعتهم» » ولذا استجيبت دعوة أمة عليه وقد كان الكلام اتنا 
أولاً فى شريعتنا أيضاًء نأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها 
أن يقطع صلاته. لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه. 
انتهى . 

وقن «الدر"المختار»؟؟؟ + عن قطعها: لاغاثة ملهوف “لآ لنذاء أحد 
أبويه بلا استغاثة إلا فى النفل» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»*2: لا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم 
في الفرضء وتجوز في النفل» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 

وأما إجابة النبي كَل فى الصلاة الس ل 


000 


ففي «الأوجز) تحت قوله: «نادى رسول الله عي أبي بن كعب' الحديث: 


صرح به جماعة من الفحول» وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا؟ 
مختلف عند الفقهاءء. وصرّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك». وهو 
المعتمد عند الشافعية والمالكية» وعند الحنفية مختلف» 
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قوله: (أمي وصلاتي) قال مولانا * شيخ الهند رحمه الله تعالى: وفي 
«الأدب المفرد»: أنه قاله فى نفسه لا أنه 0 بلسانه؟ فاندفع الاضطراب» 
انتهى من «الفيض)”'' . 


(4 - باب مسح الحصى فى الصلاة) 
قال الحافظ”"': ترجم بالحصىء والمتن الذي أورده في التراب لينبّه 
على إلحاقه به. وأشار بذلك أيضاً إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: 
الحصىء كما أخرجه مسلمء وقال الكرماني: ترجم بالحصى ؛ أن الغالب 
أنه يوجد فى التراب» فيلزم من تسويته مسح الحصى » قال الحافظ: وفى 
رواية أبى داود بلفظ : «فإن. كنث لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى»» انتهى 
مختصراً . 
(9 - باب بسط الثوب فى الصلاة...) إلخ 
قال الحافظ”"': هو من جملة العمل د فى الصلاة» انتهى. 
٠١(‏ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة) 
قال الحافظ: أي: غير ما تقدمء انتهى . 
-1١(‏ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) 


كتب الشيخ في «اللامع»”*) تحت قوله الوارد في حديث الباب: «وإني 
إن كنت أن أرجع . .2 إلخ: إثبات المدعى بهذه القصة باعتبار قياسه 
عليهاء فإنه لما جاز اتباعه إياها جاز تركه الصلاة أيضاً إذا خاف أن تنفلت 
فلا تبقى عليها يد»ء انتهى. 

وفي هامشه: وعلى هذا إثبات الترجمة يكون بالقياس». وهذا إذا لم 


.)9/5( «فيض الباري» (1737/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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يترك صلاته» وما يظهر من بعض الطرق أنه ترك صلاته فالإثبات أوضح. 
وسيأتي الحذيث في «كتاب الأدب» في «باب قول النبي يكَِهِ: «يسّرا 
ولا تعسّرا»» وهو نص في ترك الصلاة. ْ ْ 

ثم الإمام البخاري ترجم بقوله: (إذا انفلتت) ولم يذكر جوابهاء وذكر 
فيه أثر قتادة الدال على ترك الصلاة وحديث الكسوف الدال على الاستمرار 
في الصلاةء» وحديث أبن برزة محتمل لكليهماء فإن ظاهر رواية 
عمرو بن مرزوق كما قاله الحافظ بقاء الصلاة» ونص رواية حماد ترك 
الصلاة كما تقدم» وعادة الإمام البخاري الاستدلال بكلا المحتملين كما 
تقدم في الأصول الموضوعة, فلا يبعد عند هذا العبد الضعيف المبتلى 
بالسيئات أن الإمام البخاري ترك الجواب تنبيهاً وإشارةً إلى التفصيل في 
ذللة موق 'أن«اليشى القليل :غين مفسيد كنا'فن حديت الكسوك#والكبير 
ميك كينا كن عدي كر اد فابلي ع ران ل مابيسة ون بعالك 
«اللامع» من حيث الفقه وشرح الترجمة من تقرير المكي وغيره. 

وحديث عائشة ثاني حديث الباب الاستدلال منه بالتقدم والتأخر» 
وأغرب الكرمانى فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا 
سواء كان في الصلاة أو خارجهاء كذا في «الفتح)"©. 


-1١(‏ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) 
قال السندي”': كلمة ١ما»‏ يحتمل أن تكون استفهامية» أي: أيّ قسم 
يجوز من أقسام البصاق والنفخ. أو موصولة, أي: باب القسم الذي يجوز 
منهماء لكن فيه أن ما ذكره في الكتاب وإن علم منه في البصاق ما يجوز وهو 
ما في اليسارء وما لا يجوزء لكن لم يعلم في النفخ ذلك» فالوجه أن يجعل 
النفخ عطفاً على ما يجوز لا على البصاق» أي: وباب النفخ» أو يجعل «ما) 


موصولة؛ و«من» في قوله: «من البصاق' بيانية» ويعتبر الجواز في مقابلة 


6 افتح الباري) (؟/ 87) . (؟) «حاشية السندى» .)١٠١ /١(‏ 
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الفساد لا في مقابلة الحرمة... إلى آخر ما في هامش «اللامع)”"' . 

قال الحافظ”'' : وجه النسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان 
وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المؤلف إلى أن بعض ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوزء فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما 
كلام مفهوم أم لاء أو الفرق بين ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر 
وإلا فلاء انتهى. 

واختلف الفقهاء في النفخ في الصلاة» فكرهه طائفة؛ روي ذلك عن 
ابن مسعود والنخعي» وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمدء وقيل: هو 
بمنزلة الكلام يقطع الصلاةء روي ذلك عن مالك في «المدونة»ء وقيل: 
النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع وإِلَّا فلاء وهو قول أبي حنيفة 
ومحمدء انتهى. كذا في «العيني». 

وفي «الفيض)0" : في «البحر» قولان: قيل: إن كان النفخ مهجأ أفسد 
المملاة» وإلا لا وقيل 2 إن كاث ستموعاً أفسدهاء وإلا لا انتهى. 

وفي هامش «اللامع» عن العيني: وقد فشر النفخ في الحديث بقوله: 
أف أفء وبهذا استدل أبو يوسف على أنه لا تفسد صلاته خلافاً لهماء 
وأجابا بأنه كان ثم نسخ» انتهى . 

قلت: يشكل عليه أن هذه القصة كانت سنة عشر من الهجرة» والنسخ 
كان قبله بكثيرء فالأوجه عندي في الجواب أن التأوه بذكر النار لا يفسد كما 
هو معروف في الفقهء والله كَل أعلم. 

(1- باب من صفق جاهلاً من الرجال...) إلخ 
لم يذكر الحديث في الترجمة وأشار بقوله: «فيه سهل بن سعد. "٠...‏ 


إلخ» إلى حديثه الآتي بعد بابين» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو 


200 الامع الدراري» (191/5). (0) «فتح الباري» (5/ 84). 
9) «فيض الباري» (578/5). 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بلفظ التصفيق» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة» انتهى من 
«الفتح)”"' . 

وهذا هو الباب الخامس من الأبواب التي لم يذكر فيها حديث مسند 
كما تقدم في الجزء الأول من جداول شيخ الهند قدّس سرّه. 


(14 - باب إذا قيل للمصلى: تقدم أو انتظر...) إلخ 
عار :1 0 500 1 

كتب الشيخ اللاي : هو عندنا مفسد إذا عمل به المصلي إلا 
أن يكون عمله مستندا إلى علمه وناشئا منه ولو بهذا العلم الحاصل له في 
الصلاة» ولعل المصنف تمسك فيه بعمومه وإطلاقه» والمقام يقتضي تفصيلاً 
وتتقيحأء اكهق “مختصراً: 

. 10 1 5 . 

وفي «تراجم سيح المشايخ)”” 1 استنباط المؤلف مستصعب عند 
الشرّاح لاحتمال أمر النساء قبل شروعهن في الصلاة» وحمله عندي أن 
دأب البخاري أن يستدل بكلا احتماليه على الحكم» وهذا في كتابه كثيرء 
وهو من هذا القبيل» انتهى . 

وهذا أصل مطرد من أصول التراجم. وقال العو لد يلزم مله 
أن يقال له ذلك فى الصلاة حتى يقال: لا دلالة فى الحديث على ذلك» بل 
هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجهاء» والمقصود أن مراعاة المصلي 
في الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاةء 
انتهى . 

وبه جزم الحافظء إذ قال”*؟2: قال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة 
للنساء وقعت بذلك وهنَّ في الصلاة» وليس كما ظن» بل هو شيء قيل لهن 
قبل أن يدخلن في الصلاة. 


)1( «فتح الباري» 6/6 ). 22 «لامع الدراري» (0200/5. 
(9) (ص755). (4) «حاشية السندي» .)51١/1(‏ 
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قال الحافظ: والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل 
لهن وهن داخل في الصلاة» بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل 
الصلاة أو خارجهاء والذي يظهر أنه يك وضّاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم. ويحصل 
المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به؛ فإن فيه انتظارهن للرجال ومن 
لازمه تقدم الرجال عليهن» ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان 
شرعيا جاز وإلا فلاء انتهى. 

وتعقب العلامة العيني''' على كلام الحافظ ثم قال: الظاهر أنهن كن 
مع الناس في الصلاة وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناس» انتهى . 

(16 - باب لا يرد السلام في الصلاة) 

قال الحافظ”'؟: أي: باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب آدمي» واختلف 
فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم علي 
السلامء انتهى. 

قال الحافظ تحت الثاني من حديثي الباب: ومن فوائد هذا الحديث 
كراهة ابتداء السلام على المصليء وبه قال عطاء ومالك في رواية. وقال 
في «المدونة»: لا يكره»ء وبه قال أحمد والجمهورء وقالوا: يرد إذا فرغ من 
الصلاة أو وهو فيها بالإشارة. وسيأتى الاختلاف فى الإشارة فى أواخر 
أبواب السهوء انتهى. ْ ْ 1 


(17- باب رفع الأيدي في الصلاة...) إلخ 
الى 


قال الحافظ بعد ذكر الحديث”": يؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء في 


.)417 /5( «فتح الباري»‎ )0( .)17١/6( «عمدة القاري»‎ )١( 
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١‏ - أبواب العمل في الصلاة جوجرا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع؛ لأنها هيئة استسلام 
وخضوع. وقد أقر النبي يلْةِ أبا بكر على ذلك. 


(/1 - باب الخصر فى الصلاة) 
لعله ترجم بلفظ الحديث لمكان الاختللاف في معناه من اختصار 
القراءة أو الركوع والسجودء أو وضع اليد على الخاصرة» أو الاعتماد على 
اميقم 


(1- باب تفكر الرجل الشيء...) إلخ 

قال الحافظ”'؟: قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه 
في الصلاة ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» 
ولكن يفترق الحال فى ذلك» فإن كان فى أمر الآخرة والدين كان أخف مما 
يكون في أمر الدنياء انتهى . ْ 

قوله: (إنبي لأجهز جيشي...) إلخ. قال الحافظ: روى 
صالح بن أحمد بن حنبل من طريق همام أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى 
المغرب فلم يقرأء فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأء 
فقال: إنى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت 
الشام . قاد وأعاة القراءةة النهن . 0 

قلت: وهذا يبطل ما قيل في معنى قول عمر هذا: أجهز جيشي وقلبي 
متعلق بالصلاة. وأجاد الشيخ محمد مظهر جان انان فدسشن سرّه في 
مكتوباته معنى يليق بشأنه ما حاصله: إن الصلاة في العلم الحضوري وهو 
في مرتبة الفناء» وتجهيز الجيش في مرتبة العلم الحصولي فلا تنافي. 

ثم لا يذهب عليك أن الشرّاح قاطبة ختموا أبواب العمل على هذا 
الباب» واستأنفوا أبواب السهو مستقلة» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن 


.)4١ /9( المصدر السابق‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ك0 ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


الإمام البخاري ذكر أبواب السهو ثمرة لهذا الباب» وهو تفكر الرجل في 
الصلاة» فإن التفكر قد يفضى إلى السهوء وأما أبواب العمل فتنتهى إلى 
أبواب الجنائز» فلا يشكل بالبابين الآتيين قبيل الجنائز من «باب إذا كلم 
وهو يصلى» وه«باب الإشارة فى الصلاة» فإنهما من أبواب العمل. 


عي انرس 
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[71- كتاب السهو] 2 


-١(‏ باب ما جاء في السهو...) إلخ 
قال الحافظ''؟: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» 
وفرّق بعضهم بين السهو والنسيان» وليس بشيء. واختلف في حكمه. 
فقالت الشافعية: مسئون كلهء وعن الحنفية: واجب كلهء وعن المالكية: 
السجود للنقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات 
غير الأركان فيجب لتركها سهواًء وبين السنن القولية فلا يجب. 


- باب إذا صلى خمساً) 

كآل لضاف" "هيه آراف المخاريالعقر فينع ذا إذذ كان السبهيو 
بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة 
الماضية» وفي الزيادة يسجد بعده» انتهى . 

قلت وهنا فت رضن نمغة العافظ :فإن نيا اناك اذاسالن ييا 
لكو يت 58 سلم». وليست هذه الزيادة”" في النسخ الهندية» 
فالظاهر عندي أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية» إذ 
قالوا فيه بالتفصيل بين الجلوس في الرابعة وعدمه. 

قال الشيخ في «البذل”*؟ تحت حديث الباب: قال الشوكاني” © : 
والحديث يدل على أن من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن 
صلاته لا تفسدء وقال أبو حنيفة والثوري: إنها تفسد وإن لم يجلس في 
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(*) ولم أجد هذه الزيادة في «الفتح». (:) «بذل المجهود» (5794/5). 
(5) «نيل الأوطار» (”/ .)١545‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري [؟1 - كتاب السهو] 


الرابعة» وقال أبو حنيفة: فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامساً فإنه يضيف 
إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة» وإلى العمل بمضمون الحديث 
ذهب الجمهورء إلى آخر ما بسط فى «البذل»» وفيه: وتأويل الحديث عند 
الحنفية أنه عليه الصلاة والسلام كان كي قدر التشهد في الرابعة بدليل قول 
الراوي: صلى الظهر خمساًء والظهر اسم لجميع أركان الصلاة» ومنها 
العقدة» وإنما قام إلى الخامسة على ظن أنها الثالثة حملا لفعله ‏ على 
ما هو أقرب إلى الصواب» انتهى مختصرا. 


(' - باب إذا سلم في ركعتين...) إلخ 
ليس في الحديث ذكر الثلاث» قال الحافظ""': ورد التسليم في 
الثلاث عند مسلم في حديث عمران بن حصين» وسيأتي البحث في كونهما 
قصتين أو لاء انتهى . 
قلت: لعله مبني على أن هذا وقصة عمران عند البخاري واحد. 


(2 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو...) إلخ 

ين أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهدء واختلف فيه عن المالكية» وأما 
من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه يتشهد. وهو قول بعض 
المالكية والشافعية» انتهى. وعند الحنفية يتشهد مطلقا. 

وتعقب العلامة العيني”" كلام الحافظ فقال بعد ذكر كلامه: لم يشر 
البخاري إلى هذا التفصيل أصلاً» لا في الترجمة ولا في الحديثء» وإنما 
أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا يرى التشهد فيهماء وهو مذهب 
ابن سيرين وابن أبي ليلى وغيرهماء فإنهم قالوا: من عليه السهو يسجد 
ويسلم ولا يتشهدء انتهى مختصراً. 


)01 «فتح الباري» (9"/9ة). (؟) المصدر السابق (48/7). 
(؟) «عمدة القاري») (5/ 545 158). 
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(6 - باب يكبر فى سجدتي السهو) 
قال الحافظ”'2: اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له 
تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبيرة السجودء فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر 
غالب الأحاديث» وحكى القرطبي عن مالك أنه لا بد من تكبيرة الإحرامء 
ويؤيده رواية أبي داودء وفيه: «فكبر ثم كبر وسجد للسهو». وأشار الإمام 
أبو داود إلى شذوذهاء انتهى . 


١(‏ - باب إذا لم يدر كم صلَّى...) إلخ 


الظاهر أن غرض المؤلف من هذه الآبواب العديدة الإشارة إلى جميع 
ما ثبت عنه كك فيما يتعلق بالسهوء ونبّه على كل جزء بباب مستقل كما 
تقدم في «باب حك المخاط بالحصى» من أبواب القبلة» وهو الأصل السابع 
عشر من أصول التراجمء ولا يبعد أن يكون إشارة إلى مذهب الحسن 
البصري وطائفة من السلف حيث قالوا بظاهر حديث الباب» وقالوا: إذا 
شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان فقط» وعند 
الجمهور لزمه البناء على اليقين أو التحري. 


(0 - باب السهو في الفرض والتطوع) 

قال الحافظ”': أي: هل يفترق حكمه أم يتحد؟ وإلى الثاني ذهب 
الجمهور.ء وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة فإنهما قالا: لا سجود فى 
التطوع. ووجه اد حديث الباب من جهة قوله: «وإذا صلى» أ : 
الصلاة الشرعية» وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة» انتهى بزيادة من 
القسطلاني. 
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(4 - باب إذا كلم وهو يصلي...) إلخ 
قال الحافظ في الترجمة الآتية''': قال ابن رُشيد: هذه الترجمة أعم 
من كوتها مرئة على استدعاء لق .أو عقر مرقة كلاف الترجمة السايقة؛ 
فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهي مرتبة» انتهى. 
وعلى هذا فلا تكرار بين الترجمتين» والأوجه عندي: أن يقال: 
المقصود ههنا الاستماع, وفي الآتي الإشارة. 


(9 - باب الإشارة في الصلاة) 

2 الكلام عليه» وكتب الشيخ في «اللامع"" : وكانت إشارة 
النبي 5 لد لأبي بكر بعد ما أخذ خلفه في الصلاة» فصحت الترجمة» انتهى. 
وفي عنامكنه+ قال البا 91 : : شاهد الترجمة قوله: «فأخذ الناس في 
التصفيق»؛ فإنه يك وإن كان أنكره ه عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

7 اللي ويمكن أن يؤخذ من قوله: «التفت» أي: أبو بكر؛ 
لأن الالتفات في معنى الإشارة» انتهى. 
نظر الإمام البخاري قُدّس سرّه أيضاًء والظاهر أن الشرّاح لم يأخذوا بذلك 
ا ع د لي ونبّه الشيخ قدس سره بتوجيهه على 
أن فعله 6 كد كان بعد الشروع في الصلاة. 

ثم اعلم أنه كان حق هاتين الترجمتين أن تذكرا قبل أبواب السهو في 
ذيل أيواب العمل» فلذا اخترت أن أبواب العمل انتهت إلى كتاب الجنائز 
كما تقدم. 


ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «أشار إليهم أن اجلسوا»» والأوجه 


201 «افتح الباري) (0/م .)١ ٠١‏ زفق لامع الدراري» لليت 4" 
(6) «فتح الباري» .)1١8/9(‏ (:) «عمدة القاري» (0/ 56068). 


["؟ -كتاب السهو] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عندي فى قوله: «وهو شاك»؛ فإن المرض مذكر للموت» ويحتمل أن يكون 
في قوله: «في بيته» فإن البيت يطلق على القبر كما تقدم قريباً في حديث: 
«ما بين بيتيى ومنبري روضة» الحديث» وفي رواية أبي داود من «كتاب 
الفتن»: «كيف بك إذا كان البيت بالوصيف». 


اع خرن 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 31 كتاب الجنائز 


"٠ 3‏ كتاب الجنائز 0 


قال الحافظ”'؟: الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر 
لغتان» وقيل بالكسر للنعشء» وبالفتح للميت» ولا يقال: نعش إلا إذا كان 
عليه الميت» وبسط الكلام على لغته في «الأوجز)”""» وفيه عن «الأنوار»: 
شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة فى السنة الأولى من الهجرة؛. فمن 
مات يكة المكرمة الور يمل عله التو . 

وفي «الإقناع»”": هي من خصائص هذه الأمة» وفي هامشه: لكن 
يخالفه ما روي أن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما توفي أتي له 
بحنوت وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب» 
وتقدم ملك منهم فصلى. . . إلى اخر ما فيه. 


-١(‏ باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر كلامه...) إلخ 


قال السئدي”؟؟2: عطف على الجنائر بمنزلة التفسير قصار المعنى «ياب 
ما جاء فيمن كان آخر كلامه» وقيل: مراده بقوله: «من كان...2 إلخ» ذكر 
عدية زواء أبو داود والحاكم إلا أنه حذف جواب من. قلت: ولا يخفى 


م 


بعدذه. 

ثم إنه جعل هذه الترجمة كالشرح لأحاديث الباب» وأشار بها إلى 
حمل أحاديث الباب على من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله» وطريق حمله 
أن يجعل قوله: «لا يشرك بالله' كناية عن التوحيد بالقول» وهي جملة حالية 
فتفيد مقارنة الموت بالتوحيد باللسان» وطريق تلك المقارنة هو أن يكون 
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آخر كلامه لا إلله إلا الله. وهذا مسلك دقيق لتأويل أحاديث الباب يغنى 
عما ذكروا في تأويلها عن حمل قوله: «دخل الجنة» على دخوله ولو بالآخرة 
وهر نيف ؟ إكق اغزها نتطه العلا اسم : 

قال الحافظ”': أشار بهذه الترجمة إلى حديث التلقين» لكن لما لم 
يكن على شرطه فاستشهد عليه بحديث الباب» وحديث التلقين أخرجه 
ل من حديث أبي هريرة بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إلله إلا اللهكء 
انتهى . 

والتلقين على نوعين» أحدهما: قبل الدفن للمحتضرء والثاني: بعد 
الدفن» والأول لا خلاف فيه. 

قال النووي”" تحت الحديث المذكور: أجمع العلماء على استحبابه. 
وحمل النووي هذا التلقين على تلقين المحتضر. 

والنوع الثاني مختلف بين الأئمة» ففي «الدر المختار»"؟؟: لا يلقن 
بعد تلحيدهء وإن فعل لا ينهى عنهء انتهى مختصرا . 

وفي «المغني»”” : فأما التلقين بعد الدفن لم أجد فيه عن أحمد شيئاً» 
ولا أعلم فيه قولاً إلى أن قال: واستحبه القاضي وأبو الخطاب» ثم ذكر 
مستندهما في ذلك من رواية الطبراني. 


 '(‏ باب الأمر باتباع الجنائز) 


اعلم أن الشرّاح قاطبة حملوا الترجمة على المشي خلف الجنازة» قال 
الحافظ""': يأتي الكلام على اتباع الجنائز في «باب فضل اتباع الجنائز؛ في 
وسط «(كتاب الجنائزاء والمقصود ههنا إثبات مشر وعيته فلا تكرار» انتهى . 


)00 «فتح الباري» ٠٠١9/9‏ ). 68 ااصحيح مسلم) (9١ة).‏ 


0 ارس النووي» .)55١/95(‏ (5) «الدر المختار» (7/ 89). 


(5) انظر: «المغني) ا 1). (١‏ اافتح الباري» (”/ .)١١7‏ 
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قلت : وهذا ليبس بصحيح عندي بوجهين: 

الأول: أن الميت لم يغسل ولم يكفن بعد. وسيأتي بيانهما مفصلاً في 
الأبواب الآتية» فيكون ذكر المشي خلفه في غير محله. 

والثاني: لأن باب فضل اتباع الجنائز سيأتي في محله بعد الغسل 
والتكفين وغيرهماء فالأوجه عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة 
ههنا الاهتمام والإسراع في تجهيز الميت» فالأمر بالاتباع محمول على 
السعي لأجله كما يقال: الجيش يتبع السلطان» وعلى هذا المعنى حمل 
القمظطلاتى حدية: البات لكونة: معالنا لمسلكه إدقال”:.فالت 
الكنائفي سروك ]لناب جم هم على لا عد اتن لطر تيا و اسمن 
لأجلهاء انتهى. ْ ْ 

فكأن الإمام البخاري أشار كدأبه بالترجمة إلى ما ذكره أبو داود في 
ابال تعاجيل الجتازة» من ديك طلحة بن البراء بلفظ""' : «إنئ. لا أرى 
00 
أن تحبس بين ظهراني أهله». الحديث. 


(؟ - باب الدخول على الميت...) الخ 
قال الشافقر" "قال تاي فس لين كان العوت ار 
الح كان الله لجان اقمع جر تمه جحي 019 مستي ينبغي أن لا يطلع 
عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم رداً على قوله. وأثنار إلى جوازه. 
انتهى . 
قال الع 2 الاستدلال من الحديث يقوله : (مسجى ) فإن كشفه بعد 
اللبججة #العقف يعن الكدين 


.)5١69( سئن أبي داود»‎ ١ «إرشاد الساري» 7/5" . (؟)‎ )١( 
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؟" ‏ كتاب الجنائز ومو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الستدى”؟'؟: كأن البخاري آراة بالترجمة أن يكون :مدرجا حقيقة 
أو في حكم المدرجء والمقصود أنه لا ينبغي الدخول عليه بلا ساتر خشية 
أن يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه» فلا يشكل أن دخول أبي بكر كان 
قبل التكفين وقبل الغسل» فلا يوافق الترجمة»ء انتهى. 


( - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) 

قال العية 3 قوله: «ينعى إلى أهل الميت» أي : يظهر خبر موته 
إليهم» والنعي من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء وذكر الحافظ في قوله: 
ا(ينعى) احتمال الضم افا إد 0 أو ينعى بضم أوله ثم ذكر معناه» 
موقوغا كلها وذا عل نا كان غذليه آهل التجاعلية من :ان ببعك رجلة على 
الحمار ينعى الناس» ويحتمل أن يكون الغرض أن ما ورد من النهي عن النعي 
ليس بمطلق خبلاقاً لما تقل عن حذيفة من أنه إذا مات أحد يقول: لا تخبروا 
أحداًء أو لدفع توهم أن هذا من إيذاء أهل الميت وإدخال المساءة عليهم. 

وحاصله: أن محض الإعلام لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا . 

وفى اشرح الإقداء 7 ولا اي بالإعلام بموته» بل يسكتحب قصد 
كثرة المصلين بخلاف نعي الجاهلية» وهو النداء بموت الشخص وذكر ماثره 
ومفاخره. انتهى . 

وبه جزم الشيخ في «اللامع» كما سيأتي في الباب الآتي. 

قال القسطلاني”" : والأوجه حمل النهي عن النعي على ما يظهر فيه 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)5١15/١1(‏ 


0( «عمدة القاري» (5/ 55؟). فرق «فتح الباري» .)1١67/9(‏ 
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تبرم: أو على فعله مع الاجتماع لهء أو على الإكثار منهء أو على ما يُجَدَّدِ 
الحزن دون ما عدا ذلكء فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء 
يفعلونه. انتهى . 

ويشكل مطابقة حديث النجاشي بالترجمة؛ فإن النجاشي كان غريباً 
ليس له أهل إلا المسلمين فى دارنا» ل أن يكون فى الوه له أقارب 
كما يظهر من عضن لوانت وقال العيني''2: المطابقة 0 الع 

(6 - باب الإدن بالجنازة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': يعني بذلك: أن مجرد الإعلام غير منهي 
عنه» وإنما ينهى من إعلام ما كان على حسب الجاهلية» وإلا فلا كراهة في 
مجرد الإعلام الخالي عن شوائب الجهل والجاهلية» انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة الأولى متعلقة بأخبار 
الموت» وهذه متعلقة بأخبار التهيّؤ ليصلى عليها لا سيما للمقتدى به والكبير. 

قال الحافظ”": هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد 
بالأولى الإعلام بالنفسء» وبهذه الإعلام بالنفس وبالغيرء وقال ابن المنير: 
هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها؛ لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم 
بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسنء» انتهى. واختاره 
العيني والقسطلاني”*' . 

قلت: لكن لم يعلم من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أعلم قبل 
قوله عن ابن عباسء مال الحافظ إلى أن هذه القصة غير القصة المذكورة 
في حديث أبي هريرة»؛ كذا في «الفيض»”'. 


.0515/80( «عمدة القاري» (550/5). (0) ملامع الدراري»‎ )١( 
.)١١1//9( «فتح الباري»‎ )9( 

(4) انظر: «عمدة القاري» (5/ ”7”)» و«إرشاد الساري» (”7/ 705). 

(5) انظر: «فيض الباري» (5577/5). 


؟" ‏ كتاب الجثائز بوه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب فضل من مات له ولد) 

قال الحافظ"'؟: قال ابن المنيّر : عبّر المصنف بالفضل ليجمع بين 
مختلف الأحاديث الثلاثة التى أوردها؛ لأن فى الأول: دخول الجنة» وفى 
اكات لمحي هو اننا رن وني 'إلنا قف انون الراريم: فيفل | لقم د 
كل منها ثبوت الفضل» ثم ذكر المصنف في الترجمة الولد» وفي الحديث 
ذكر الثلاثة؛ لما ورد فى بعض الطرق ذكر الواحدء أخرجه الطبرانى فى 
ال عن جابر 5 سمرة» والترمذي”"© عن ابن مسعود ليه » وقال: 
غريب» انتهى مختصراً. 


0 - باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) 
قال الحافظ””'': قال ابن المنيّر: عبّر بقوله: «الرجل»» ليوضح أن 
ذلك لا يختص بالنبي كو وعبّر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك 
الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. قال: وموضع الترجمة من 
الفقه: جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر [أو موعظة] أو تعزية» وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما 
يترتب عليه من المصالح الدينية» انتهى . 


(4 - باب غسل الميت ووضوته) 
كتب الشيخ في «اللامع»”” : أراة بإيراد الرواية ههنا إثبات أن غسل 
البرك لسن لجيه فابزاد الأقان لهذا "النعى لاهو اح 
وفي هامشه: قال الحافظ"'؟: نقل النووي الإجماع على أن غسل 
الميت فرض كفاية». وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية 


.)5589( (؟) «المعجم الأوسط»‎ .)١118/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)175 /9( «فتح الباري»‎ )4( .)1١51( «السئن الترمذي»‎ )9( 
.)155 /9( لامع الدراري» (07218/5. (0) «فتح الباري»‎ 2 
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حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سُنَّةَ» ولكن الجمهور على 
وجوبهء انتهى . 

وال "الغض ١"‏ هله الترمة متعيلة علق أموو «الأول: فن غندل 
الميت.» هل ون أو واجب أو سّئَّة؟ فقال أصحابنا: هو را على 
الأحياء للسّنّة وإجماع الأمة. وفي «شرح الوجيز»: الغسل والتكفين 
والصلاة فرض الكفاية بالإجماع؛ وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
الغسل فرض كفاية»ء وقد أنكر بعضهم على النووي فقال: هو ذهول 
شن يك 2 إلخ . 

قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر إلى معنى الكلام» 
فإن معين فولهت أي القرطيى ند سُنَةَء أي: سُنَةَ مؤكدة» وهي في قوة 
الوجوب» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في الأ فارجع إليه لو شئت. 


ثم ليس في الحديث ذكر الوضوءء قال العيني”"': قيل: المعهود من 
الغسل هو مع الوضوءء انتهى. 

وفي «الفتح”*؟: المراد وضوء الغاسل وإن لم يكن له ذكرء لكن 
غسل الميت: لا يمكن ندون الغاسل + فكأنه ذكز» وقيل+ 'أشان إلى تعضن 
طرق الحديث بلفظ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فكأنه أراد أن 
الأمر بالوضوء ليس بمجرده» بل مع الغسل» أو أن الوضوء المجرد لا يكفي 
أو ليس الأمر بالوضوءء بل الأمر بالبدء بالوضوء, انتهى. 

قلت: والظاهر عندي إرجاع الضمير إلى الغاسل المفهوم من لفظ 
الغسل؛ لأنه أجدر بدأب البخاري» كأنه أشار إلى رد ما ورد في الغسل من 
غسل الميت ووضوء من حمله» وقد اختلف العلماء في الغسل والوضوء 


.)0288/5( «عمدة القاري» (9/5ةغ). (؟) انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١51/7( «فتح الياري»‎ ):( .)0١/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )©( 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كما ذكره الحافظان ابن حجر والعيني في أثر ابن عمر الآتي. وبسط الكلام 
على المسألة في «الأوجز)""' . 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه من أن غسل الميت ليس للتنجس» وأشار 
به إلى مسألة خلافية شهيرة من أن غسل الميت تعبديء أو للنظافة» 
أو للطهارة» وفي «الأوجز"': اختلفوا في علة الغسل» وتفرع على ذلك 
الخلاف بينهم في فروع مختلفة عديدة» ففي «الشرح الكبير» من فروع 
المالكية: غسل تعبدأء وقيل: للنظافةء قال الدسوقى: كونه تعبداً هو قول 
مالك وأشهب. وكونه للنظافة» لم يقل به إلا ابن شعيان» اتهى تمتتضرا , 

قال ابن عابدين””: آدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامة المشايخ» انتهى. لكن من خصائصه أنه يتطهر 
بالغسل كرامة له. 

قوله: (وحنّط ابن عمر...) إلخ» قيل: ذكر هذه الآثار لبيان أن الغسل 
المذكور تعبدء لا لأن المؤمن يتنجس» كذا في «الفتح)”*. 

وقال العيني”” : مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من 
قوله: «حنط»؛ لأن التحنيط يستلزم الغسل» والثاني: من قوله: «ولم يتوضاً» 
فإنه يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوءء انتهى . 


(9 - باب ما يستحب أن يغسل وترا) 
قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: يحتمل أن تكون «ما» مصدرية 
أو موصولةء والثاني أظهرء كذا قالء وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك 
لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل» أنتهى . 


.)5٠0٠/54( انظر: «أوجز المسالك» (598/54). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)484 /9( «رد المحتار على الدر المختار؛‎ )*( 

(4) انظر: «فتح الباري» .)١1577/5(‏ (5) «عمدة القاري» (5/ .)06١‏ 
© «فتح الباري») (9/ .)17١‏ 
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قلت: لعل الغرض من التبويب الإشارة إلى رد من قال: إن الوتر 
افتقروا فيه إلى السبع لا بعد ذلك». ففي «الأوجز"'؟: إذا حصل الإنقاء 
نغرتين كانت العسلة الغالثة يستحية: .وإن خضل بأربنع أو سيت :كانت 
الخامسة والسابعة مستحبة» ثم بعد السبع فالمقصود الإنقاء دون الإيتار» إذ 
الإيتار ينتهى ندبه للسبع » فلا تندب التاسعة إذا حصل الإنقاء بثمان وهكذاء 
انتهى . 

-٠١(‏ باب يبدأ بميامن الميت) 

قال الحافظ”'2: أي: عند غسله» وكأنه أطلق فى الترجمة ليشعر بأن 
غير الغسل يلحق به قياساً عليه انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن العبرة لميامن الميت لا الغاسل . 


-1١(‏ باب مواضع الوضوء من الميت) 

قال الحافظ”": أي: يستحب البداية بهاء انتهى . 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يكون أشار به إلى الرد لما حكى 
عن أبي قلابة من أنه يبدأ بالرأس ثم باللحية» كما في «الفتح0”*'» ويحتمل 
أيضاً بيان شرف مواضع الوضوء إذ يبدأ بهاء والحكمة فيه تجديد أثر سمة 
المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 

10 - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) 

قال الحافظ”*': قال ابن رُشيد: أشار بقوله: «هل» إلى تردد عنده فى 
المسألةء فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبى عي ؛ أن المعنى 
)١(‏ «أوجز المسالك» (7945/4). (5) «فتح الباري» .)17١/9(‏ 


(*) المصدر السابق (1717/7). (5:) المصدر السابق (1731/8). 
(5) المصدر السابق .)١717/8(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره» ولا سيما مع قرب 
عهده بعرقه الكريم» ولكن الأظهر الجوازء وقد نقل ابن بطال الاتفاق على 
ذلك. لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر 
إلى سياق الحديث؛, وهو قابل للاحتمال» وقال ابن المنيّر نحوه» وزاد 
احتمال الاختصاص بالمحرم أو بمن يكون في مثل إزار النبي مَك وجسده 
من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 
انتهى . 


وهل من ههنا بداية أبواب التكفين كما يظهر من كلام الحافظ في 
الباب الآتى محتملء» لكن الأظهر عندي أن هذه الأبواب كلها من تتمة 
الغسل» 5 الترجمة ليست بمستقلة» بل لما كان فى أحاديث الغسل هذه 
المسألة نّهِ عليها بلفظ : «هل يكفن. . .2 إلخ. ْ 


وفي هامش «اللامع)"'': الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن أبواب 
الكفن لم تشرع بعدء بل بدأها من «باب كيف الإشعار للميت»» ولذا ترى 
أن الشرّاح كلهم قالوا في الباب الآتي «باب نقض شعر المرأة»: أي: قبل 
الغسل. فهو أيضا من أبوات:الخسل: وأما هذا الات تباب"هل تكفن 
المرأة» فليس من أبواب الكفن» بل من الأصل الثانى والأربعين» لما كان 
في حديث أم عطية مسألة لطيفة» وهي تكفين المر اف فى إزار الفحل انه 
بالترجمة على ذلكء» وزاد لفظ: «هل'» إشارة إلى الاحتمال كما جزم به 
الشرّاح» ولو ذكر الإمام البخاري في هذا الباب حديث حفصة عن أم عطية 
لدخل الباب في الأصل السادس وكان أوجهء لكنه لما لم يذكر فيه حديث 
حفصة. بل ذكر حديث محمد عن أم عطية لا يدخل في الأصل السادس 
لما قال الحافظ”"': إن البداءة بالميامن وبمواضع الوضوءء مما زادته حفصة 
في روايتها عن أم عطية على أخيها محمدء انتهى. 


.)1831/9( انظر: «لامع الدراري» (75517/5). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
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(10- باب يجعل الكافور في الأخيرة) 
قال الحافظ""'؟: قال ابن المنيّر: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة 
«اجعلن" للوجوب والندب» انتهى . 
وأشكل ذكر هذا الباب فى ما بين أبواب الكفن». وأجاب عنه الحافظ 
فوااي المتريانة العرق سد «ا تاه النه"الحيفه قبل الشروة كف الل 
أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسلهء ومن جملة ذلك الحنوط» قال الحافظظ: 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال: إن الكافور يختص 
بالحنوطء ولا يجعل في الماءء وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية» أو يجعل 
فى الماءء وهو قول الجمهورء. ولفظة: «الأخيرة؛ صفة موصوف محذوف» 
فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة» وهو الظاهرء ويحتمل الخرقة التي تلي 
مداخل : 000 
واكتفى القسطلاني على توجيه الزين بن المنيّرء ولم يتعرض له 
العيني» وعلى ما اخترته لا إشكال على الترجمة أصلاء ثم إدخال الكافور 
في الغسلة متفق عليه عند الأئمة الأربعة كما صرح بذلك في «الأوجز"" 
عن كتب فروعهم» وتقدم الخلاف للنخعي في كلام الحافظ . 


(18 - باب نقض شعر المرأة...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: قبل الغسلء» انتهى . 
قلت :فينذا أشه إشكالا من التزعيجة الأولى على ترائ التحافط؟ 
ولا إشكال على ما اخترته كما تقدم. 
وكتب الشيخ”'؟: قوله: «باب نقض شعر المرأة...2 إلخ» يعني 
بذلك: جواز النقض وتركها ضفائرء انتهى. 


.)١7577/”( المصدر السايق‎ )١( 
.)1757/5( «فتح الباري»‎ )9(  .)5٠١١/5( (؟) انظر: «أوجز المسالك)‎ 
.07377/5( انظر: الامع الدراري»‎ ):( 


؟” - كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: لعل الشيخ قُدّس سرّه استنبط ذلك بأن الإمام البخاري 
ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس. وأورد في الباب حديث أم 
عطية بلفظ : نقضنه. وهذا فعل منهن لا أمره مَلِيِةِ بذلك. 

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين: 

الأولى: نقض الشعر عند الغسلةء ذكرها البخاري في هذا الباب» 
ولا خلاف فيه بين الآئمة. 

والمسألة الثانية: ضفر شعرهاء ذكرها البخاري فيما يأتي قريباً في 
«باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟1. 

 15(‏ باب كيف الإشعار للميت) 

من ههنا عند هذا العبد الضعيف بداية أبواب الكفن كما تقدم» قال 
الحافظ''': إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: «وزعم أن 
الإشعار: الففنها فيه»» وفيه اختصارء والتقدير: وزعم أن معنى قوله: 
«أشعرنها إياه»: «الففنها»» وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من 
الثياب» انتهى . 

قوله: (نغسل ابنته...) إلخ. بسط الحافظ في «الفتح""' الكلام على 
دن البتقه وركذا قي «الأرجر". والاعتر على 'أنها زيشيء:وقيل :آم 
كلثوم. ومال أبو الطيب في «شرح الترمذي» إلى الجمع بينهماء وبسط في 
ذكرها ماح الكييين أيضاء انين عن هافكن اليلق 


(17- باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) 


قال الحافظ”*' + استدل بالحديف علق قفر شغر العرأة خلافا لمن 


)01 «فتح الباري» (9/ 177). (0) انظر: «فتح الباري» (8/5؟1). 
زفرة انظر: «أوجز المسالك» 5/2 2 «بذل المجهود)ا (١6/لا١اة).‏ 
)0( «فتح الباري» (9/ 175). 
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منعهء فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفرء وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل 
شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاًء انتهى. 

قال الشيخ في «البذل2”'': وعندنا الحنفية: يُسْدَلُ شعرها بين ثدييها 
من الجانبين جميعاً تحت الخمار»ء ولا يُسدل شعرها خلف ظهرهاء وعند 
الشافعى: يُسدل خلف ظهرهاء ولنا أن ضفرها ومشطها وإلقاءها خلف 
يوه موناف ريل ,وداه لننك بك لد ارقي وز تمر كيت ام 
عطية؛ لأن ذلك كان فعلهاء وليس في الحديث أن النبي كك علم ذلك» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الأبي”": فيه مشط الرأس وضفره وبه قال 
الشافعي وأحمد وابن حبيب» ولم يعرف ابن القاسم الضفر» انتهى. 

وبسط في هامش «اللامع»”" عن العيني: تحقيق مذهب الحنفية» 
وفيه: فإن قلت: جاء فى حديث ابن حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون». 
قلت .هذا آم بالتضيفي ونون الا كه معني بركوان امليف نصعة. علينا د 
وإنما ننكر جعلها خلف ظهرها؛ لأنها زينة» والميت ممنوع عنهاء ألا ترى 
أن عائشة ويا قالت: «علام تنصون ميتكماء أخرجه عبد الرزاق”*' في 
(مصنفه) . 

وتان الوم 1د اننا التسريح فكرهه أحمد لقول عائشة يعني 
المذكون» اين 

وفي «مختصر الخليل»: لف شعرها ولا يضفر» قال الشارح: المعتمد 
أنه يندب ضفرهء انتهى من هامش «اللامع». وفيه: لعل الإمام البخاري زاد 
لفظ «هل» في النسخ التي بأيدينا إشارة إلى الخلاف في ذلكء» قال 


.0141/9( انظر: «شرح مسلم»‎ )5( .)5١9/١١( «بذل المجهود)»‎ )١( 
إفرة «لامع الدراري» (0755/5). (4) «مصنف عبد الرزاق» (ح:5775).‎ 


( 2 «المغني» 8 ع5 ). 


؟” - كناب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القسطلاني”" : اباب يجعل . .2.6 إلخ. ولغير الأرتية: اهل يجعل). انتهى . 
(1 - باب يلقى شعر المرأة خلفها...) إلخ 


ثم إن المصنف أورد حديث أم عطية هذا من باب غسل الميت 
ووضوته إلى ههنا في عشرة أبواب على التسلسلء وهو الااصل السابع عشر 


(14 - باب الثياب البيض للكفن) 

وقال العيني”"': لما فرغ المصنف عن بيان أحكام الغسل شرع في 
بيان الكفن على الترتيب» انتهى . 

وعندي بداية الكفن من «باب كيف الإشعار للميت» كما تقدم. 

فال الشافظ"": أورة "فيه حديتة عانشة) وتقرير الاستدلال به أن الله 
تبارك وتعالى لم يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل» وكأن المصنف لم يثبت على 
شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما رواه أصحاب السئن”*' من 
حديث ابن عباس بلفظ: «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا 
فيها موتاكم».؛ صححه الترمذي والحاكم. 


(19 - باب الكفن في ثوبين) 
قال الحافظ”*؟: كأنه أشار إلى أن الثلاث فى حديث عائشة ليست 
قيرط في الصحة» وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما 


.)57/5( «إرشاد الساري» (9/ 7/9) . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 

ز[فرة «(فتح الباري» (9/ ه"1). 

(4) «سنن أب داود» (ح 427١55:‏ واسئن الترمذي» (ح:24445» واسئن النسائي» 
.)1١845:(‏ واسئن ابن ماجه» ف 0 

)0( «فتح الباري» (1"5/6). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 39 - كتاب الجنائز 


إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليهء 
وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق» انتهى. 


(0؟ - باب الحنوط للميت) 


قال الكرماني"'": بفتح المهملة وبالنون اليب الذي للموتى» انتهى. 

وقال الحافظ”2: هو كل شيء يخلط من اليب خاصة» انتهى. 

وفي «الأوجز)”"': قال في «المجمع»: الحنوط والحناط ما يخلط من 
الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة» ومخلوط من كافور وصندل 
ونحوهماء وفي «المحيط»: لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران 
والورس في حق الرجالء ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخل فيه 
المسكء» وأجازه أكثر العلماء»ء وأمر به علي» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمدء وكرهه عطاء والحسن؛ لأنها ميتة» واستعماله في حنوط النبي كَل 
حجة عليهم» انتهى . 

وفي «الدر المختار:» ويجعل الحنوط وهو العطر المركب من الأشياء 
الطيبه غير الزعفران والورس لكراهتهما للرجال على رأسه ولحيته والكافور 
على مساجدهء انتهى . 

فما نقل ابن الجوزي من مذهب أبي حنيفة من عدم استحباب الكافور 
ليس بصحيح» انتهى من هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع»””2: قوله: «باب الحنوط للميت» دلالة الرواية 
عليه من حيث إنه نهى المحرم عن الحنوط». فعلم جوازه لغيره» انتهى . 

وفي الحديث مسألة الميت المحرم وهي خلافية كما تأتي في الباب 


الاتى. 


)غ0( الشرح الكرماني» 5/1/١‏ . فق اافتح الباري» .)١1777/7(‏ 
(*) «أوجز المسالك» .)50١/5(‏ (5) "لامع الدراري» (3556/5). 


١‏ كتاب الجنائز الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب كيف يكفن المحرم) 

مقاط عش العرسية لال ميلو » وتحت شير الأصييتي». فال 
ابن اليد "91+ تفلت هل الترهمة الامتنياة عن الكيفية مع نا مه 
لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل» وأن تكون عامة لكل 
محرم آثر المصنف الاستفهام . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بقوله: «كيف يكفن) أي: كيفية 
التكفين ولم يرد الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك 
بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين» انتهى . 

ومسألة الباب خلافية» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وقال أبو حنيفة 
ومالك والأوزاعي: إنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو مروي عن عائشة 
وابن عمر وطاوسء» كذا في «البذل»""؟ انتهى من هامش «اللامع». 


(70- باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»: الكفوف الذي ضم جانباه بالخياط. 
والغرض من الباب إثبات جواز التكفين بكليهماء انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع»”": لعل المعنى أن يكون مكفوفاً أو غير 
كنرف اعون 

وفي هامشه: اختلفوا في ضبط هذه الترجمة على أقوال» قال 
البقاوك1 2 : قال ابن التين: ضبطه بعضهم «يكف» بضم أوله وفتح الكاف» 
وبعضهم بالعكس» والفاء مشدد فيهما. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون 
الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى. وتعقبه ابن رُشيد بأن 
الثاني هو الصواب. 


2000 انظر: «فتح الباري» (178/7). (؟) انظر: «يذل المجهود» .)6077/١١(‏ 
زفرة لامع الدراري» "7/١‏ . (4) «فتح الباري» (178/7). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


قال : والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى: «اسْتَغفِرٌ لَمَ أو لا 
شَمْتَغْفِرَ لهج [التوبة: ]6١‏ أي : أذاالوي 25 المين ليه اش ين الى قميص يوا 

كان يكف عنة الغدانت أو لا يكف امفيتالذيا”'" للقلوابة المؤلقة > فكانة يقوال! 
يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. 

قال: ولا يصح أنه يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير 
مكفوف؛ لأن ذلك وصف لا أثر له 

قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية» 
وجزم المهلب أنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا 

قال ابن بطال: والمراد: طويلاً كان القميص سابغاً أو قصيراًء فيجوز 
أن يكفن فيهء كذا قال. ووجة بعضهم بأن عبد اله بن أبى كان مفرط 
الطول. وكان النبي له معتدل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه 
فلم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه أو لاء» وتعقب بأن حديث جابر دال 
على أنه كفن في غيرهء فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رُشيد: إن 
المكفوف الأطر اف لا أثر له؛ فغير مسلم» بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد 
البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى: أن التكفين فى القميص ليس ممتنعا 
سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» انتهى. ْ 

وما اختاره الشيخ قُدّس سرّه في اللاي ! فى توج الترجمة فق 
الظاهرء ولذا قال 0 الجن إنه أشية ورجيحه الحافظل أيفا كما قر 
والقسطلاني 00 

وكقزه 0 : ودلالة الحديث عليه باعتبار أن المذكور 
في الحديث مطلق عن التقييد» فيجوز التكفين بأي فرديه» أو يقال: إن 
قميصه يَلِةٍ لا يخلو أن يكون مكفوفاً أو غيره» فيثبت الحكم في الآخر قياساً . 


)١(‏ قوله: «استسلاماً» وفي «الفتح»: «استصلاحاً». 
(؟) انظر: «إرشاد الساري» 87/6 ., [فوة «لامع الدراري» (058/4. 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (والبسه قميصه) وهذا محل إثبات الجزء الثالث من الترجمة 
عاواهن كول اومن قر بحين عرض اد وهر كران الاكمين امن عير تمصي 
ولكنه يرد عليه أنه مناف للرواية المتقدمة وللواقع أيضاء فإن تكفينه فيه إنما 
كان قبل الدفن لا بعده. كما هو مصرح في موضعهء والجواب أنه عطف 
على قوله: «أتى» لا على قوله: «نفث»» أو يقال: المعنى على المضى» 
اق ركان اديوه اله يوغل هذا ليمي اعدلان المولف مان 
ما استدل عليه من الكفن في غير القميصء فإما أن يقال: إن استدلاله مبني 
على مجرد اللفظ. وإن كان المراد به غير ما هو الظاهر المقصود. وذلك 
لأن الراوي لم يورده كذلك إلا وقد جاز عنده الكفن بغير قميص» أو يستظهر 
في ذلك بالباب الوارد بعده» انتهى . 


وفي هامشه: قد تقدم قريباً في كلام الحافظ أن المستملي لم يذكر 
الترجمة الآتية» بل ذكر حديث عائشة في كفنه يَكةِ من غير قميص في هذا 
الباب. فعلى هذا إثبات الترجمة بحديث عائشة واضحء وما أفاده الشيخ من 
أن استدلاله مبني على مجرد اللفظ. . . إلخ» فتكون الترجمة على هذا من 
الأصل السادس عشرء وهو الاستدلال بكل المحتمل» ويحتمل عندي أن 
تكون من الأصل الثامن كما تقدم في المقدمة. 


000 4 اا انا ل الاي سيك عرف 00 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"» ': قوله: «أنا بين خيرتين...2 إلخ. 
استشكل هذا القول؛ لأن قوله تعالى: «#إن مَْمَعْفْرَ طم سَبِعِنَ عه فلن يِغَفْرَ اللَهُ 
لم4 [العوبة: ]» صريخ في السدع عن الاستخفار بأوكد أوجه وأيلنه: 
والنبي كَلِةِ أعرف بمعاني القرآن» فنا بعد ارم َيه : «أنا بين خيرتين»)؟ 
والتحقيق عندي في حل هذا القول منه 2 كلل أنه من باب تلقي المخاطب 
المتكلم بغير ما أراده لكونه مرغوباً له رجاءً لاستجابة ذلك عند المتكلمء 
وهذا التصنع في الكلام من صنائع البلاغة المقررة في موضعه فتدبر» انتهى . 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري») (ص759). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 51 كتاب الجنائز 


قوله فى ثانى حديث الباب: (يعد ما دفن) لا يخفى عليك أنه يخالف 
جل الروايات» قال السندي”': وتكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع 
الإيراد بالكلية» انتهى. والبسط في هامش «اللامع)”'' فارجع إليه لو شئت. 


(9؟ - باب الكفن بغير قميص) 

قد تقدم أن هذه الترجمة سقطت للمستمليء لكنها ثبتت للأكثر كما 
قال الحافظء. ومسألة القميص فى الكفن خلافية شهيرة بسطت فى 
(الأوكة") وجملتيا: أن الكفن ثلاثة لفاكف عند الشافعى 0ظ 
ورداءان والقميص عند الحنفية» إلا أن القميص لا يكون ديم الحى ذي 
الكمين والدخاريصء. والكفن المندوب عند مالك خمسة أثواب: ثلاثة 
لفاتف والقميص والعمامة. 

وقال الموفق”؟': الكفن في القميص والمئزر واللفافة جائز غير 
مكروه؛ وإنما الأفضل الأولء» قال أحمد: إن جعلوه قميصاً فأحب إلى أن 
يكون مثل قميص الحيء له كُمّانَ ودخاريص ولا يُرَرّ عليه القميص» 0 

قال الدسوقي”*': وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا؟ 
والظاهر الأول» انتهى. 

كال الحافة"" :-راحابة بض ننم كال ناه قولييا لسن قينا 
قميص ولا عمامة» يحتمل نفى وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد 
نفي المعدودء أي: الثلاثة خا رع عن القميص والعمامة» وقال بعض 
الحنفية: معناه: ليس فيها قميص» أي: جديد» وقيل: ليس فيها القميص 
الذي غسل فيه» أو ليس فيها قميص مكفوف الأطرافء انتهى. 


.)50؟١/١( «حاشية السندي»‎ )١( 

(0) انظر: «لامع الدراري» (4/ 7" 07309 , 

(*) انظر: «أوجز المسالك» .)5١5/5(‏ (4) «المغني» (/985). 
(5) «حاشية الدسوقي» .)557/١(‏ () «فتح الباري» (7/ .)١5١‏ 


9" كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب الكفن بلا عمامة) 


قال الحافظ"'؟: كذا للأكثرء» كل الكفة قر القنا قي الس 

كثر. و في الثياب الب 

والأول أولى لثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة» فقد تقدم ما في هذا النفى - من 
الاحتمالالات - فى الباب الذي قبله» انتهى . 


وقد عرفت فيما سبق أنه لم يقل باستحباب العمامة إلا المالكية. 


(6؟ - باب الكفن من جميع المال) 


كتين الشرخ فى «اللامع)”" : قوله: «الحنوط من جميع المال'. وكذا 
قوله: «أجر القبر...2 إلخ» أوردهما للدلالة على أن المراد بالكفن في 
قولهم: الكفن من جميع المال» ليس هو الثوب الذي يكفن فيه فقط» بل 
المراد كل ما يفتقر إليه في تكفينه من أجرة الغسال والحافر وقيمة الأرض 
والخرط ةوغر ذللك» :انه 


وفي هامشه: قال العيني”": ما ترجم به البخاري من أن الكفن من 
جميع المال هو قول الجمهورء قال الحافظ”*': قوله: «من جميع المال؛)» 
أي: من رأس المالء» وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا 
اللفظ أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث علي» وإسئاده ضعيف» 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه 
فشكو كال«امن المندوة كال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن 
خلاس بن عمرو قال: «الكفن من الثلث»» وعن طاوس أنه من الثلث إن 
كان قليلاً» انتهى. 


.)07739/5( ملامع الدراري»‎ )( .)١5٠ /9( المصدر السابق‎ )١( 
.)١51/7( «فتح الباري»‎ )5( .)8١/5( «عمدة القاري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1" كتاب الجنائز 


(0؟ - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) 

قال الحافظ”'؟: أي: اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر» 
انتهى . ْ 

قال الع 3 وفى «المبسوط»: ولو كفنوه فى ثوب واحد فقد 
أساز ةا 4 لآن ف ترات تجوز صلاته في إزار واحد مع الكزاهوة فكذا بعد 
الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره» ومسألة حمزة ومصعب وما من 
باب الضرورة» انتهى . 

(0؟ - باب إذا لم يجد كفناً 
إلا ما يواري رأسه أو قدميه...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكسء كأنه 
قال: ما يواري جسده إلا رأسه. أو جسده إلا قدميه؛ وذلك بيّن من حديث 
الباب حيث قال: «خرجت رجلاه»». ولو كان المراد أنه يُغطى رأسه فقط 
دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى» ويستفاد منه أنه ل لم يوجد 
ساتر البتة أنه يغطي جميعه بالإذخرء فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات 
الأرضء قال المهلب: وإنما استحب لهم النبي يل التكفين في تلك الثياب 
التي ليست سابغة؛ لأنهم قتلوا فيهاء انتهى. 

وفي هذا الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو 
مقتضى الترجمة» انتهى . 

وفي هامش «اللامع»: قال ابن بطال: في الحديث أن الثوب إذا ضاق 
فتغطية الرأس أولى من رجليه لأنه أفضل» انتهى . 

فاحل لالحتي) “أ مبالاك وم لمرو "© سيعولا يكديك الاك 


)غ20( «فتح الباري» .)1١7/9(‏ (؟) «عمدة القاري» (87/5). 
زفرة «فتح الباري» (/ ؟5١).‏ (4) انظر: «عمدة القاري» (84/5). 
(5) انظر: «المغنى» (5781//9) . 


١‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قالنانن عا تين :ها “لا بيهر الوان لا يكف فتن السرورة انها :ديل 
يجب ستر باقيه بنحو حشيش» انتهى . 


(58 - باب من استعد الكفن في زمن النبي يَلِِ...) إلخ 

قال الحافظ”: قوله: «لم ينكراء ضبط في روايتنا بفتح الكاف على 
بناء المجهول. وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار النبى يله وإنما قيد 
التريسة يذلك البشير إل أن الإتكار :الذي بوم :من الصيكاية كان عار لذت 
البردة» فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا على ذلكء» فيستفاد منه جواز تحصيل 
ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك قبر؟ 
فيه بحث سيأتي» انتهى . 

قال القسطلاني”" : قال أصحابنا: لا يندب أن يعد لنفسه كفناً لئلا 
يحاسب على اتخاذهء أي: لا على اكتسابه؛ لأن ذلك ليس مختصاً بالكفن» بل 
سائر أمواله كذلك» ولأن تكفينه من ماله واجب» وهو يحاسب عليه بكل حال» 
إلا أن يكون من جهة حلء وأثر ذي صلاح» فحسن إعداده كما ههناء ولو أعد 
له قبراً يدفن فيه فينبغي أن لا يكره؛ لأنه للاعتبار بخلاف الكفن., قاله الزركشي . 

وكتب الشيخ في «اللامع””': ثم إن الإعداد وإن ثبت في الكفن ولم 
يثبت في القبر فلا يحسن إعداد القبر إلا إذا نوى فيه أن يدفن فيه من مات 
من أهلهء وذلك لأن الموت في هذا الموضع المعلوم غير معلوم» ولا كذلك 
الكفن؛ فإنه يمكن أخذه معه حيث شاءء انتهى . 

وفي هامشه عن ابن بطال”*2: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم 
قبل الموت» وتعقبه ابن المنيّر بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ولو 
كان مستحبا لكثر فيهء انتهى . 
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وف «الذرالمفتان'': وتصين قير لنشبة» وقيل #يكرة» والدى 
ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن. بخلاف القبرء قال ابن عابدين: لقوله 
تعالى : «إومًا تَدرى نَفْسُ بِأيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ 6 [لقمان: 4"]. 

(6 - باب اتباع النساء الجنازة) 

قال الحافظ”'': قال ابن المئيّر: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين 
فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن 
الفضل يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» 
والفضل يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق 
إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء في ذلك» ومحل النزاع إنما هو 
حيث تؤمن المفسدة» انتهى . 

قلث: لو كان كذلك لكان حقه أن تذكر قريباً منها لتصير كالسعين 
من الأول» ثم الظاهر في غرض المصنف بالنظر إلى الرواية التي أوردها في 
الباب أن النهي للتنزيه» ويؤيده أن المصنف ذكر فيما سيأتي قريباً في «باب 
زيارة القبور» عدم إنكاره كَلِيَةِ على الزائرة» لكن اتباع الجنازة أمر آخر غير 
الزيارة» ولذا ذكر ههنا رواية المنع» وفي الآتية رواية الجواز. 

وفي هامش «الهندية» عن العيني”": قال القرطبي: ظاهر الحديث 
يقتضي أن النهي للتنزيه» وبه قال الجمهورء. وعن أبي حنيفة: لا ينبغي 

وفى «البذل»7؟؟: قال النووي: مذهب أمحاينا أنه يكره» وليس بحرام 
لهذا الحديث: قال القاضي”'': قال الجمهور بمنعهن من اتباعهاء وأجازه 
علماء المدينة. وأجازه مالك» وكرهه للشابة . 


.)١55/”( «رد المحتار على الدر المختار)»‎ )١( 
.)410//7( انظر: «عمدة القاري»‎ )*( .)١55 /7”( فر ١فتح الباري»‎ 


(4) انظر: «بذل المجهود» »)555/١١(‏ و«شرح النووي' (5/ 0). 
(5) راجع: «الإكمال» (5/ 585). 


؟" ‏ كتاب الجنائز ١/1‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال فى االر التنكيان ”7 ورك شرو جين تحريما + "قال الشاض » 
لقولة نعلي الصللةة والجادم» ا«ارسين ماروراف عير اجون شاه إلى حر 
ها افيه 

قلت: اختلفت الروايات في ذلك عن مالك كما في «الأوجز”"', 
وقال العيني: ولم يبين البخاري الحكم هل هو جائز أو لاء لاختلاف 
العلماء فيه؛ لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه. 
وقد ورد في الباب أحاديث تدل على الجواز» "" انتهى مختصراً. 


(٠؟ ‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها) 

قال الحافظ”*': قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان 
من دواعي الجماعء وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام 
لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجبا 
لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك 
الحال» وسيأتي في «كتاب الطلاق» بقية الكلام على مباحث الإحداد. 
وقوله في الترجمة: «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان 
قريباً أو أجنبياًء ودلالة الحديث له ظاهرة» ولم يقيّده في الترجمة بالموت 
لأنه يختص به عرفاًء ولم يبيّنَ حكمه؛ لأن الخبر دل على عدم التحريم في 
الثلاث»ء وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية» انتهى. 

قوله: (توفي أخوها) هذا مشكل جداً كما قاله الحافظان ابن جحر 
والعيني»: قال العيني”'': قال شيخنا زين الدين: فيه إشكال؟ لآن لزيتت 
ثلائة إسؤة: عبد الله المكتر» :وغييد الله مصغراء :وأنز أتحمد مشهون كته 
)١(‏ «رد المحتار على الدر المختار» .)١71//7(‏ 


(0) انظر: «أوجز المسالك»  .)548٠/54(‏ (*) انظر: «عمدة القاري» (487/5). 
دع «فتح الباري» .)١55/9(‏ (5) «عمدة القاري» 9١/5(‏ - 97). 
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واسمه عبد على الصحيح» ولا يمكن أن يكون مراده الأول؛ لأنه قتل بأحد 
وكات زينن إذ ذاك ضديزة جداء. ولة:جائئ أن يكؤون المزاد الكاتق؟ 'لأثه 
مات بالحيشة تطيرانا : ولا الثالث؛ لأنه توفي عدها كنا سر يد اتن عد البر 
ونحوهء وأقرب الاحتمالات أن يكون عبيد الله الذي مات نصرانيا على بعد 
فيداء “فإن قلتك: معلها لا يخان غلى من مانت كافراء قلت ذاك الحزن 
بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقيل: يحتمل أن يكون أخاً لزينب 
من أمها أو من الرضاعء انتهى . 


(؟ - باب زيارة القبور) 


قال الحافظ'؟: أي: مشروعيتهاء وكأنه لم يصرح بالحكم؛ لما فيه 
من الخلاف كما سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث 
المصرحة بالجوازء وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن 
ذلك» ولفظه: «كنت نهتيكم عن زيارة القبور» فزوروها» وزاد أبو داود 
والسائن مو خديقف أنسن*“انزتها كدض الآخرةة قال التروئ"'" :اتفقوا 
على أن إزيادة القبور جائزة كذا أطلقواء وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره 
روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً حتى قال 
الشحين: الول يي اي يله لزرت قبر ابنتي»» فلعل من أطلق أراد 
بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاءء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ . 
ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر 
لورود الأمر به. واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذنء» وهو قول 
الأكثرء ومحله ما إذا أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب؛؟ لأنه كل لم 
ينكر على المرأة قعودها عند القبر. وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز 
للنساء» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»., انتهى. 


.)١58/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١/5( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )5( 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «تراجم شيخ المشايخ"'': ميل المصنف إلى جوازها للنساءء 
لوو 

وفى هامش «المشكاة» عن «اللمعات6”'؟: قوله: «فزوروها»» واختلف 
في لياه فقيل: الرخصة إنما هي للرجال» وأما النساء فباقية على النهي إلا 
في زيارة الرسول يله وقيل: يعم الرخصة للرجال والنساءء انتهى. 

قلت: والأخيرء أي: العموم هو مذهب مالك والشافعي وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد روايتان كما في «الأوجز)"”", 
وفى «الدر المع 270 : ولا بأس بزيارة القبورء قال ابن عابدين: بل تندب 
كما في «البحر) عن «المجتبى». وتزار في كل اسبوع كما في «مختارات 
النوازل»» والأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميسء فقد قال 
محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً 
بعذه. انتهى . 

وفي شرح الإقناع»””2: ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف 


عند قبور أهل الخير والفضل » انتهى . 


باب قول النبي كَلِِ: «يُعذب الميت ببعض بكاء أهله.) 

قال الحافظ”'': قوله: (إذاء كان النوح...» إلخ. هذا تقييد من 
المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على 
رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم 
في رواية ابن عباس بأنه النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه. 


وقوله: (إذا كان النوح...) إلخ» يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس 


للك شرح تراجم أبواب اليخاري») (ص 0770 . 

(؟) «مشكاة المصابيح» .)07١١/5(‏ (؟) انظر: «أوجز المسالك» (580/5). 
(5) «رد المحتار على الدر المختار» (7/ .)١9٠١‏ 
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كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقهاً. وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال 
في تأويل الحديث المذكورء انتهى. 

واختلف في ضبط قوله: «من ستته» فللأكثر في 0 بضم المهملة 
وتشديد النون» أئ: طريقته وعادتهء وضبط بعضهم بفتح بفتح المهملة بعدها 
موحدتان الأولى مفتوحة. أي: من أجله»ء انتهى. 

واختلفوا ذ في الترجيح بينهما فمنهم من رجح الأول ومنهم البخاري 
علي رائ الحافظ حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن 
القتل» ومنهم من رجح الثاني وأنكر الأول» وهو أبو الفضل» إذ قال وأي 
نه اللميكة: انين 

ثم اختلف العلماء في توجيه الحديث على أقوال عديدة بلغها في 
«الأوجز»”'' إلى أربعة عشر قولاً : 

أحدها: أن الحديث على ظاهره مطلما وهو رأي عمر وابنه. قال 
الحافظ: منهم من حمله على ظاهره وهو بَيْنْ من قصة عمر مع صهيب كما 
أخرجه البخاري» انتهى . 

الثاني: لا مطلقاً» قال الحافظ: ويقابل هؤلاء قول من رد هذا 
الحديث. وعارضه بقوله تعالى: مولا د نزِر ب وازية وِنَدَ فونه - [فاطر: 21١8‏ 
روي ذلك عن أبي هريرة . 

الثالث: أن الباء للحال؛ لأنه يعذب حال بكائهم عليه والتعذيب عليه 
مخ ذتهة لا سبيت البكاء: 

الرابع: أنه خاص بالكافر»ء والقولان ‏ أي: الثالث والرابع - عن 
عائشة» قاله السيوطي. 

الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سنت وطريقته» وعليه البخاري. 


.)050 - 5805 /5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


؟" ‏ كتاب الجنائز 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السادس: أنه فيمن أوصى بهء وهو قول الجمهور وسيآتي البسط فيه 
في آخر الأقوال. 

السابع: أنه فيمن لم يوص بتركه فتكون الوصية بذلك واجبة» قال 
العيني والنووي: حاصله إيجاب الوصية بترك البكاء والنوح» وهو قول داود 
وطائفة . 

الثامن: التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة شرعاًء 
كما كان أهل الجاهلية يقولون: يا مرمل النسوان. يا ميتم الأولادء 
يا مخرب الدورء فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك.». وهو اختيار 
ابن حزم وطائفة . 

التاسع: أن المراد به توبيخ الملائكة له بما يندب به أهله كما في 
رواية: «إذا قالت النائحة: وا عضداه وا ناصراه وا كاسياهء جبذ الميت» 
وقيل له: أنت عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!». 

العاشر: قال الحافظ”''2: وحكى الكرماني تفصيلاً آخر وحسنهء وهو 


التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل قوله تعالى: «إؤولا ور 


َه وندَ ركه على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ: 
ويؤيده قوله تعالى: طوَأتَقُا يَِنَهَ لّا ضيب أن ظَلَيُأْ نكمُم حَآصَة4 الآية 
[الأنفال: 25]» فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس فيه 
تسبب» فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ . 

الحادي عشر: أن المراد بالعذاب تألم الميت بسبب بكاء أهله عليه 
على وجه مذموم؛ كما يتألم بسائر المعاصي الصادرة عنهم» ويفرح 
بالأعمال الصالحة الكائنة منهم. 

القاى ععين» آن"السرادهبالسيت الملجيمر “مجازاء وبالتعدين» التعديب 
ق الدنياء أي : المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه. 


.)857/19( انظر: «فتح الباري» (/57١)ء و(اشرح الكرماني»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 39 - كتاب الجنائز 


الثالث عشر: وهو قريب بالقول الحادي عشر أن المراد تألم الميت 
بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهو اختيار الطبري» ورجحه 
ابن المرابط وابن تيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له لحديث قيلة 
بنت ممخرمة. ذكر في «الأوجزاء والفرق بين هذا وبين ما سيق أن تألم 
الميت فى القول السابق كان لارتكاب الحى معصية » وفى هذا تألمه وبكاءه 
لتألم الحي» فتأمل . 

الرابع عشر: ما قيل: إن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع 
بعضه. وأن اللام في الميت لمعهود معين كما قالت عائشة: «إنما مر 
رسول الله يك على يهودية» الحديث. 

قلت: هذا آخر ما ظفرت عليه من أقوال العلماءء وقد عرفت أن 
الجمهور على القول السادس حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة 
أهل العلمء وكذا نقله النووي عن الجمهورء قالوا: وكان معروقاً للقدماء 
حتى قال طرفة بن العبد: 

إذااخي كا سيقي عم انا أخلف «ونق غلك الحييا مانن معد 

قال العيني''2: هو أصح الأقوال. 

فلك« وه تالف الحكفية كناتفن :«الدن الشهكارة” ركذا ميل 
5 0 فو ا ا اللو د 5 (4) اعم 
الشافعية كما في «شرح الإقناع» '. ثم ذكر في «الاأوجزهك” مسالة البكاء 
على الميت وهى التى أشار إليها البخاري فيما سيأتي بقوله: «وما يرخص 
من البكاء» عن كتب فروع الأئمة الأربعة» فهو جائز على المذاهب الأربعة 
من غير ندذب» وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت ومن غير نياحة» وهو 
رفع الصوت برنة» وأما البكاء معهما أو مع أحدهما فحرام عند الجمهور» 
انتهى . 


.)١410/9( (؟) انظر: «الدر المختار»‎ .)١٠١9/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١7/4( انظر: «شرح الإقناع» (5/ 0705 . (4) انظر: «أوجز المسالك»‎ )9( 


؟" ‏ كتاب الجنائز ف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سه ل 


0 (لقول الل وَيكَ: طفرَا أَنشَك وميم نَارَا4ه [التحريم: 5]). 


١‏ الاستزلال لما ذعت إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات 
الوقاية» ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لثلا يجري أهله 
عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم 
عنه؟. فيكون لم يق نفسه ولا أهله. انتهى . 

وقس على هذا وجه الاستدلال من حديث: «كلكم راع. .20 إلخ. 

قوله: (لم يقارف الليلة) المشهور أنه تعريض على عثمان بأنه باشر في 
تلك الليلة» قال الكرماني”': يروى أن هذه البنت هي أم كلثوم امرأة 
عثمانء وعثمان في تلك الليلة باشر جارية لهء فعلم رسول الله يه بذلك 
فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بهاء انتهى . 

لكن لم يرض به الشيخ قدّس سره في تقريره ورجح بأن معناه لم 
يذنب الليلة ولو صغيرة» وجزم أبو طلحة بعدم الذنب فلعله بات مصلياً: 
ومال الطحاوي فى «١مشكله)‏ إلن أذ كه تفجما والصواب: لم يقاول» أ 
لم ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاءء والبسط 
: 0 لوم 
ل 


وهامشه. 


(؟ - باب ما يكره من النياحة على الميت) 
قال الحاقيز"*" :قال ابن المشر :ذه فوصولة ولافع» لبياق التحسن: 
والتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد كراهة التحريم. 
قال الحافظ: ويحتمل أن تكون (ما» مصدرية و«من' تبعيضية» والتقدير 
كراهية بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة/*) 
عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرمء وفيه نظر... إلى آخر ما قاله. 


.)85 /9( انظر: «فتح الباري» (7/ ؟91١). (0) «شرح الكرماني»‎ )١( 


(9) «لامع الدراري» (775/5). (4) «فتح الباري» (5/ 151). 


(5) انظر: «المغني» (7/ 599). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 31 كتاب الجنائز 


وظاهر «المغنى» أن النياحة مكروهة مطلقاً إلا البكاء بالصوت» وفيه أيضاً : 
انكل بكرن عد : احدد كاذنا يدل على اتن التره روالدياه وتلا الأخياد 
تدل على الحرمة» إلى آخر ما قال. واختار صاحب «الفيض» القول الثاني 
حيث لي ومن ههنا تبعيضة عندي» وذلك لأنه لا بد كون بعض مراتب 
النياحة تحت الجواز وإن لم نقدر على تحديدهاء لما قد ثبت عن النبي وَيةٍ 
الإغماض عن بعضها؛ كنياحة أم الأخ لجابر حين استشهدء ولذا صرح 
السرخسي أن المسألة فيه عندنا أن يفوض إلى رأي المبتلى بهء ثم لا بد من 
الفرق بين الإغماض والرضاءء فالذي أقول: هو الإغماض في بعض 
الأحياك مع إظتار عدم الرضاءة :وهو الذي أزاده الي قله في اينات 
الاتيء انتهى مختصرا. 

قال الموفق”': الندب تعداد محاسن الميت بلفظ النداء مثل قولهم: 
واركلذه وكات والفاحة» ويك الوصو توشق الحروت: والوغاء 
بالويل والثبورء انتهى . 

قوله: (إنَّ كذباً علي ليس ككذب على أحد) يشكل بأن وجه الشبه يكون 
أقوى في المشبه به أجاب عنه السندي” '' بوجوه: 

الأول: أن الكاف للمماثلة بمعنى المساواة» والمطلوب من نفي 
المساواة إثات الاشدنة. 

الثاني: معناه: ليس مثله في السهولة» وما يكون أقل سهولة يكون 
كر كيد 


الثالث: يمكن أن يجعل وجه الشبه خفة الإثمء أي : ليس.مثله في 
خفة الإثم» وما يكون أقل خفة يكون أكثر شدة... إلى آخر ما قال. 


.)584/9( (؟) «المغنى»‎ .)55١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5754/1١( «حاشية السندي»‎ )( 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب) 

بل ترسفة» قال الحافظ ”': .سقط هن روابة أبن دن ؤكرومةه بوعلى 
تنوتةافهوا بمتولة الفضل من الياف الذي دنه كا قا ري لي 
التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله» وقد قدمت توجيهه في أول 
الترجفة ‏ انه 

قلت: ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما نقله عن ابن المرابط وغيره 
كما تقدم في الباب السابق؛ فإن مفاده أن بعض أنواع النياحة جائزء 
والحديث الذي أخرجه المصنف في هذا الباب يشعر بذلك» والله أعلم. 

وفي الو : وظني أن المصنف كله يريد أن يشير إلى 
المستثنيات إلا أنه لم يتكلم بها لكونها غير منضبطة» فدلٌ على أن ترك 
الترجمة قد يكون بهذا المعنى أيضاء انتهى . 

ورمز عليه شيخ الهند في «تراجمه» رمز ب:«ت)» نقطتان» وهو إشارة 
إلى أن الحديث الذي أورده فيه يتعلق بالباب السايق. 


(0؟ ‏ باب ليس منا من شق الجيوب) 
قال ابن المنيّر”' : أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفى الذي حاصله 

التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعهاء قال الحافظ : ويؤيده رواية 

لمسلم بلفظ : «أو شق الجيوب أو دعا. . .2 إلى آخره» انتهى من «الفتح؟ . 


( - باب رثاء النبي كَلة) 
أشكل على الترجمة أن الرثاء لغة هو ذكر محامد الموتى» وما في 
الحديث ليس كذلكء» بل فيه التحزن والتوجع فلا يدخل تحت الترجمة» 
وأجيب بأنه هو المقصودء يعني: رثاءه يكةِ لم يكن المعهود بل كان تحزناء 


.)571١/5( «فيض الباري»‎ )0( .)١777/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)17/6 ز[فرة (فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 78 كتاب الجنائز 


فلا ينافي ما ورد في مسند «أحمد»"١‏ “أنه لد : «نهى عن المراثي»» انتهى 
الكضا: 
(/0؟ - باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) 
قال الحافظ”"': تقدم الكلام في باب ما يكره من النياحة» ‏ أي: من 
كون لفظة «ما») موصولة أو مصدرية ولفظ )0 من" تبعيضية أو بيانية - وتقدم 


الكلام أيضاً على الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله» انتهى . 


(0؟ - باب ليس منا من ضرب الخدود) 
تقدم في «باب ليس منا من شق الجيوب» أن المصنف أفرد هذه 
التراجم إشارة إلى أن التبري يتعلق بكل جزء لا بالمجموع . 


(9؟ - باب ما ينهى من الويل...) الخ 
غرض الترجمة على قياس ما عرفتء. لكن ليس في الحديث ذكر 
الويل» فكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه عند ابن ماجه». كذا في 
«الفتح»” "2 ولم يرض به العيني وقال”*“: دعوى الجاهلية لازمة للويل. 


(20 - باب من جلس عند المصيية) 
قال الحافظ”؟: لم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي 
بعدها لأن كلا منهما قابل للترجيحء أما الأول فلكونه من فعل النبي يل 
والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح غالباً» وأما الثاني فلأنه فعل 
أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح» ويحمل فعله #كٍ المذكور على بيان 
)١(‏ «مسند أحمد» (705/5). (؟) «فتح الباري» (5/ .)١178‏ 


() المصدر السابق .)١3537/77(‏ (5) «عمدة القاري» .)١794/5(‏ 
ره «فتح الباري» 007/9 1). 


7 - كتاب الجنائز 0-0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجوازء ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى» وقال ابن المنيّر 
ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو 
المسلك الأقوم» فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في 
المحذور من اللطم والشق وغيرهماء ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى 
القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدي به يَكِةِ في تلك الحالة بأن 
يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن» ويؤذن 
بأن المصيبة عظيمة» انتهى . 

وفي «الدر المختار»”'': ولا بأس بالجلوس لهاء أي: للتعزية في غير 
لمكي وقال ابن عابدين: لا بأس ههنا على حقيقته؛ لأنه خلاف الأولق 
كما صرح به في «شرح المنية؛» وفي «الأحكام» عن «خزانة الفتاوى»: 
الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه» ولا تجلس 
النساء قطعاء انتهى. 

قال ابن عابدين: وما في «البحر» ‏ من «أنه كَقِيِ جلس لما قتل جعفر 


ص 


وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه»» انتهى ‏ يجاب عنه بأن جلوسه يل 


لم يكن مقصوداً للتعزية» انتهى. 


( - باب من [لم] يظهر حزنه عند المصيبة) 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق» وقوله في الترجمة: «وقال 
محمد بن كعب...2 إلخ. غرضه على الظاهر تفسير قوله عز اسمه في 
سورة المعارج: ##إإدًا مَسَّهُ ألشَّرُّ جَرْوكَا 9©* [المعارج: 1٠١‏ ويؤيده ما قال 
الحافظ”'': روى ابن أبي حاتم في تفسير «سورة سأل» عن القاسم بن محمد 
كقول محمد بن كعب هذاء انتهى . 


.)١597/9( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)1١94/95( «فتح الباري»‎ (0 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1" كتاب الجنائز 


وقال العيع "2 مطابقته للترحمة من حيثك المقايلة .ومن ذكر الشئء 
ونا خضباكة 57 وذلك أن ترك إظهار الحزن من القول اللحييه القن 
الحسن» وإظهاره مع الجزع قول سيئ وظن سيئ» انتهى . 

وتبعه القسطلاني”"'» ولم يتعرض الحافظ بوجه المناسبة. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك ‏ والله أعلم : أنه لا ضير 
في إظهار الحزن ما لم يقل سوءاً ولا أساء الظن بالكريم تعالى» وإن كان 
للذي لم يظهره على الناس فضل كثير» ودلالة الرواية على الترجمة ظاهرة 
لخال الفرأة:- انتهى:. 

وأما مناسبة الآية بالترجمة فهو ما قال ابن المنيّر: إن قول يعقوب لما 
تضمن أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض إلا لله وافق مقصود الترجمة”*', 
انتهى: 

(0: - باب الصبر عند الصدمة الأولى) 

قال الحافظ* 2 أئ: هو المظلوت: الميشن غلية بالفبلاة والرحنة 
ومن ههنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب» انتهى. 

وفي «الفيض""'2: قال الشافعي كأَنهِ: إن المصائب مكفرات مطلقاً 
صبر عليها أو لا لكونها تعذيباً؛ ولا فرق فيه بين الصبر وعدمه؛ نعم يحرم 
عن تضاعف الأجورء انتهى. وسيأتي بسط الكلام عليه في مبدأ «كتاب 
المرضى» . 

قوله: (وقال عمر...) إلخ» العدلان: الصلاة والرحمة»ء والعلاوة: 
الاهتداء» قاله الحافظ”"' . 


.)5375/7( «عمدة القاري» (177/5). () انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 


(©) «لامع الدراري» (7150/5). (5) انظر: «فتح الباري» .)١19/5(‏ 
)2 «فتح الباري» (9/ .)١0/7‏ (5) «فيض الباري» (5754/5). 


3,72( «فتح الباري» 77/6 1). 


؟" ‏ كتاب الجثائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لق ل باب قول النببي 2 «إنا بيك لمحزونون») 

قال الحافظ”2: سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت 
للباقين» وحديث ابن عمر كأن المراد به ما أورده المصنف فى الباب الذي 
بعد هذا إلا أن لفظه: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب»» 
فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى؛ لذ ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده» 
إلى آخر ما قال. 

فائدة: قال الحافظ”'2: جزم الواقدي بأن إبراهيم ابنه كَكتةِ مات يوم 
مات قبل النبى كله بنلاثئة أشهرء واتفقوا على أنه ولد فى ذي الحجة سنة 

(2 - باب البكاء عند المريض) 

سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء قال ابن المئيّر: ذكر المريض أعم 
من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادئ المرضء لكن البكاء عادة 
إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة» انتهى من «الفتح”" . 


 5(‏ باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك) 
قال الحافظ: قال ابن المنيّر: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى 

المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله: «فاحث فى أفواههن التراب»» انتهى . 
قلت: وقد تقدم ترجمة البكاء والنياحة إلا أن الزجر لم يتقدمء 

فلا يبعد عندي أن يكون الغرض من هذه الترجمة المنع من المباح أيضاً 


)غ20 «١فتح‏ الباري) 70/9 1). (6) المصدر السابق (”7/ .)١7924‏ 
(9) المصدر السابق (9/ 8/ا١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحدبح البخاري 9 1" كتاب الجنائز 


(0ع - باب القيام للجنازة) 

قال الحافظ”2: أي: إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان 
معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة» انتهى . 

قلت: المراد بهذه الترجمة هى الترجمة الثالثة بقوله: (باب من تبع 
جنازة فلا يقعد. ..» إلخ. وأما الباب الآتي أعني قوله: «باب متى 
يقعل. . .) إلخ. فهو تكملة لهذا الباب. 

ومسألة الباب خلافية» فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه قد 
نسخ» وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: وهو 

2 5 . 1 5 0 5 200 5 م 0 

مخيّرء نقله النووي عن القاضيء ثم قال النووي”'': والمشهور في مذهبنا 
المكتان: فكون الأمز يه للندذى»والقعود ينانا للجواز: التهن ممختضرا: 

. 8 5 00 لت 

قلت: جزم [صاحب] «المغني»”": أن القيام لها لا يستحب» وحكى 
الاستحباب عن القاضي وغيره» وبسط القسطلاني”'' في تحقيق مذهب الشافعية . 


(50 - باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟) 
سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملى» وثيتت الترجمة دون 
الباب لرفيقه» قاله الحافظ*' . 
قلت: وتقدم في الباب السابق أن هذا الباب تكملة لهء ثم لا يخفى 
عليك أنه قد اختلفت النسخ في ذكر الحديث الثاني من هذا الباب» فعلى 


ما في النسخ الهندية ‏ وهو الموافق لنسخة العيني"'' ‏ مطابقة الحديث 
بالترجمة ظاهرةء وأما فى نسخة الحافظ والقسطلانى والنسخة المصرية التى 


)00 «فتح الباري» ("/ /ا/ا١).‏ (0) «شرح النووي» (74/54). 


(9) «المغني» (9/ 407). (5) «إرشاد الساري» (575/75). 


روه «فتح الباري» (178/9). (5) انظر: «عمدة القاري» .)١9١/5(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عليها حاشية السندي فقد ذكر فيها في هذا الباب حديث قصة مروان مع 
أبي سعيدء وعلى هذا فالمطابقة بالترجمة خفية» ولم يتعرض لهذا الاختلاف 


(44 - باب من تبع جنازة 
فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث 
الباب: «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى توضع في اللحد». 
وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيهء قال أبو داود: رواه 
أبو معاوية عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد)ء وخالفه الثوري وهو 
أحفظ فقال: «في الأرض»» انتهى. 

قلت: فعلى هذا تكون الترجمة شارحةء وهو الأصل الثالث 
والعشرونء. فإن حديث الباب ليس فيه إلا قوله: «حتى توضع»» فكأن 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن الراجح عنده في معناه الوضع عن المناكب 
لا الوضع في اللحد. 

قال الحافظ”' أيضاً عن ابن المنيّر: إنما نوع هذه التراجم مع إمكان 
جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بهاء ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال» انتهى . 

قال الحافظ: وفي «المحيط» للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال 
عليها التراب» ثم قال الحافظ في حديث الباب: هذا الحديث أبين سياقا 
من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان 
معها أو مشاهداً لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر 
عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاء انتهى. 


.)19/94/8( «فتح الباري» (178/7). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 31 كتاب الجنائز 


ومييالة الباب خلافية بسطت فى #الأ و17 فعندنا الحنفية يكره 
الجلوس فقيل: قبل الوضع بالأرض» وقيل: في اللحدء قولان عندنا. 
وعند الحنابلة» كما في «الروض المربع)”' وغيره: يكره الجلوس لتابعيها 
حتى توضع بالأرض. وعند الشافعية قولان» ففي ١حاشية‏ شرح الإقناع»”" : 
أحد بالقيام مطلقاًء هذا في القاعد إذا مرت به. أما مُسَيّعها فيستحب له أن 
لا يقعد حتى توضع بالأرض. وأما عند المالكية: فيجوز الجلوس للمُسَّيّعين 
قبل وضعها من أعناق الرجال. كما في «الشرح الكبير»””*'» انتهى . 

(49 - باب من قام لجنازة يهودي) 

صنيع المؤلف حيث أثبت القيام للميت بعدة تراجم مشعر بأنه لم 
يصح عنذه النسخ فى هذه المسألة وجمهور العلماء على ثبوت النسخ 
لرواية مسلم وأبي داود عن علي : «أن رسول الله كيت كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعدا. 


 00(‏ باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) 


في هامش”" «الهندية» عن العيني والقسطلاني قوله في الحديث: 


قال الحافظ"'': وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن. ولكنه 


.)949/١( انظر: «أوجز المسالك» (5/ 5؟905). (5) انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
.)558/١( «شرح الإقناع» (597/5). (5) «الشرح الكبير»‎ )©( 

(5) انظر: «عمدة القاري» (5/ »)١55‏ ولإرشاد الساري» (541/7). 

© «فتح الباري» (”7/ 187). 


9" كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على غير شرط المصنف. ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى''' من 
دوه لسن قال: «خرجنا مع رسول الله يَكَِةٍ في جنازةء فرأى نسوة فقال: 
أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» انتهى. قلت: وأخرج ابن ماجه''' نحوه عن علي ضَلنه . 

قال الحافظ”": ونقل النووي في «شرح المهذب»: أنه لا خللاف 
فى هذه المسألة بين العلماء؛ لأن الجنازة لا بد أن يشيعيها الرجال فلو 
عملوا ساد كان للك موي إلى امكل ملي الها ل فنضى إن الت 
0ه : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”*؟: دلالة لفظ الحديث - أعني قوله: 
«واحعملينا الرجال» .على الترجمة غير ظاهرة؟ إذ يجوز أن يكون ذكر 
الرجال على طريق تصوير صورة صالحة لأداء المقصودء لكن ما سبق في 
الأبواب السابقة من أن النساء ممنوعات عن اتباع الجنائز يدل على ذلك 
دلالة ظاهرة» وكأن المؤلف اعتمد عليه في هذا الباب» انتهى. 

قلت: وعلى هذا فينبغي أن تكون الترجمة داخلة في الأصل السابع 
والعشرين . 

 0(‏ باب السرعة بالجنازة) 

أي: بعد أن تحملء قاله الحافظ”*'» وقال أيضاً فيما سيأتى من «باب 
فضل اتباع الجنائز»: كأن المصنف قصد فيما سبق من «باب السرعة 
بالجنازة» كيفية المشي وأمكنته» انتهى . 

قوله: (وقال أنس...) إلخ. كال الخافل" + قال اتن المسيرة مطابقة 


)١(‏ (مسند أَض يعلى) (ح :250055 54 2). (0) «ابن ماجه» (ح:48ا16). 
69 «فتح الباري» ؟/ .)١85١‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8*”) . 

(5) «فتح الباري» (187/7). () المصدر السابق (7/ 187). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 9 1" كتاب الجنائز 


هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم 
جهة معينة» وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي» وقضية الإسراع 
بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن 
يضعف في المشي عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا تتفق غالباً إلا 
مع عدم التزام المشي في جهة معينة فيتناسباء وقال ابن رخسي ويمكن أن 
يقال: لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطءء فلعله أراد 
أن يفسر أثر أنس بالحديث» قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس 
أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق 
عليه به المصاحية. 

ثم قال الحافظ: دل إيراد البخاري لآثر أنس المذكور على اختيار هذا 
المذهب» وهو التخيير في المشي مع الجنازة» وهو قول الثوري... إلى 
آخر ما قال. 

قلت: هذا محتمل لكن المصنف سيبوب بقوله: «فضل اتباع الجنائزا 
وظاهره المشى خلفها كما سيأتى هناك» فتأمل. 

قوله: (أسرعوا بالجنازة) اختلفوا فى معناه» فقيل: أي: بحملها إلى 
قبرهاء وقيل: الإسراع بتجهيزهاء وهو أعم من الأول» قال القرطبي: 
والأول أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: 
اتضعونه عن رقابكم». وتعقبه الفاكهي. ذكره الحافظ""'. 

قلت : وتعقيه السندي ايشا إذ ا ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه 
على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك 
التلبس به انتهى . 


وقال ابن قدامة”": الأمر فى الحديث للاستحباب بلا خلاف» وشذ 


)غ20 «١فتح‏ الباري» (؟/ 185). (؟) «حاشية السندي» .)558/١1(‏ 


(5) انظر: «المغني) / ع ة). 


؟" ‏ كتاب الجنائز 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن حزم فقال بوجوبه» وقال صاحب «الهداية"'2: ويمشون بها مسرعين 
دون الشيبب: .وفئ '«المبسوط) لبس فية: شغ مواقت » غبنز أن العجلة 
أحب». وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتادء 
ويكره الإسراع الشديد... إلى آخر ما بسط في «الفتح)”"' . 


 65(‏ باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني) 

يشكل على المصنف تكرار الترجمة بما سيأتي بعد عدّة أبواب: «باب 
كلام الميت على الجنازة»» وكتب الحافظا .جنال قال ابن كين" السكة 
في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي اباب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع» وكذلك هذه 
الترجمة مناسبة للتي قبلها ‏ أي: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي - كأنه أراد أ أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة؛ 
لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول. انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن هذا الباب من قبيل الأصل 
السادسء» ننه بقوله «كلام الميت» على أن المراد بلفظ الجنازة في الحديث 
الميتء .قال الحافظ”؟؟: قوله: «إذا وضعت الجتازة» يختمل أن يريد 
بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السريرء ويحتمل أن يريد به السريرء 
والمراد وضعها على الكتف. والأول أولى لقوله بعد ذلك: «فإن كانت 
صالحة قالت» فإن المراد به الميت» ويؤيده ما روي بلفظ: (إذا وضع 
المؤمن على سربره يقول: قدموني» الحديث» انتهى . 

وأما الترجمة الثانية الآتية فالظاهر عند هذا العبد الضعيف فى الغرض 
منه إثبات كلام المجة نضا إشثارة إلى اأوسهنا فى اع او 57 عدي 
)١(‏ «الهداية» .)9١/1١(‏ (0) «فتح الباري» (9/ 184). 


(*) المصدر السابق (”7/ 555). (5:) «فتح الباري» (7/ .)١185‏ 
(5) «سئن أبي داود» (ح:5344). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


ابن أبي نملة عن أبيه: «أنه بينما هو جالس عند رسول الله يي وعنده رجل 
من السموده جنا قا ندا شيا جل امكل نه لفون( تا 
النبي كةِ: الله أعلمء قال اليهودي: إنها تتكلمء فقال رسول الله يي : 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» الحديثء, فلعل الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن حديث أبي داود مبني على أنه كه لم يوح 
إليه شيء في ذلك بعد فتدبرء انتهى من هامش «اللامع)”"'2. 
(0ه ‏ باب من صف صفين أو ثلاثة) 

كتب الشيخ «اللامع:””: قوله في الحديث: «في الصف الثاني 
أو الغالك» ترد الزاوي - في أنه عل كان في العاتي أن الثالث مطيعز 
بجواز الأمرين كليهما؛ إذ لو لم تجز الصفوف ثلاثة أو لم يجز اثنان منها 
بل وجب الإفراد وتوحيد الصفء أو وجب تثليثئها لا غير لم يكن له تردد 
في أيّ الأمرين كان: إذ لا يمكن أن يكون هناك إلا ما جاز واستحبء 
وهذا كاف لأتنات الترجنة» اكيى: 

أشكل على الترجمة بوجه آخر بأنه: لم يظهر من حديث الباب كون 
الصفوف وراء الإمام. وأجيب بأنه: أشار إلى ما ورد في بعض طرقه 
را كما سيأتي في «هجرة الحبشة»: «فصففنا وراءه». 

وفي هامش «اللامع»: لا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخاري أراد به الرد على من قال أن يكونوا صفاً واحداء قال الحافظ”" 
في «اباب سُنَّة الصلاة على الجنازة»: قوله: «فيه صفوف. ..2 إلخ» قرأت 
بخط مغلطاي: كأن البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربى نقل عنه 
ألة“اشتهب: أن يكون المضلون غلى 'الجدارة سطرا ولخدا برها أعلم 
لذلك وجهاًء انتهى. 


غ2 الامع الدراري» (:/07"). (68 (لامع الدراري» (7057/5). 
[فوة «فتح الياري" 19١/95‏ ). 


؟" ‏ كتاب الجنائز .0 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


علق هذا حقبنت الترجمة بالشك أيه * فإئه على كل حال كدت 
الزيادة على الواحدء ولا يبعد أيضاً أنه أراد أن تثليث الصفوف ليس بحتمء 
كما يظهر من بعض الآثار وإن كان مستحباًء إلى آخر ما ذكر في هامش 
«اللامع». 


 64(‏ باب الصفوف على الجنازة) 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المنيّر ما ملخصه: إنه أعاد الترجمة؛ لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين» وقال ابن بطال: أومأ المصنف 
إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» كما 
رواه عبد الرزاق عن عطاء لما سئل عن تسوية الصفوف على الجنائز قال: 
لاء إنما يكبرون ويستغفرون. 

قال الحافظ: وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما رواه أبو داود 
وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد 
أوجب». وفي رواية: (إلا غفر له»» وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث 
الباب ليس فيها صلاة على الجنازة» وإنما فيه الصلاة على الغائب أو على 
من في القبرء وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة 
وال 

وأحاي: الكرماتى بأذ الغراد- الحتاؤة قن الترسمة الت سواء: كان 
مققوا عبن فز قاد منافاة بين 500 ا 

وأنت خبير بأن شيئاً من هذه الوجوه لا يناسب شأن البخاري ودقة 
نظرهء فإنه لو أراد بالترجمة تأييد تسوية الصفوف كان ينبغى له أن يشير إلى 
ذلك في الترجحة بنوع من الذلالة تعلق آذ لفظ الضفوق بصيخة الجمع لا يازم 
الزيادة على الاثنين؛ فإن الاثنين فما فوقهما جماعة» وكذلك لا يشير إلى 


.)١91 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


الرد على عطاء؛ فإن لفظ الصفوف لا يستلزم التسوية» بل الأوجه كما هو 
الظاهر أن الإمام البخاري أشار بلفظ : «على الجنازة» الرد على من قال 
بالصلاة على الغائب؛ فإن الإمام البخاري مع تخريجه حديث الصلاة على 
النجاشي بطرق لم يبوب بالصلاة على الغائب» بل أشار بلفظ الترجمة إلى 
كون الجنازة حاضرة» وهذا هو التوجيه الذي وجهت الحنفية به حديث 
الصلاة على النجاشي» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز)"'"', 
وفيه عن الزرقاني: الصلاة على الميت الغائب قال به الشافعي وأحمد وأكثر 
السلف. وقالت الحنفية والمالكية: لا تشرع» ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر 
العلماء» فالإمام البخاري مال في هذه المسألة إلى قول الحنفية والمالكية 
كما سبق» انتهى من هامش «اللامع». 


(60 - باب صفوف الصبيان مع الرجال...) إلخ 

ويشكل التكرار بما سيأتي من «باب صلاة الصبيان. ..» إلخ» بسط 
الكلام عليه في هامش (اللامعك وفيه: قال الحافظ: قوله: «باب صلاة 
القبرء قال ابن رُشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع 
الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقوله في الحديث الذي 
ساقه فيها: «وأنا فيهم)ء. وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على 
الجنائز وهو وإن كان الأول دل عليه ل لكن أراد التنصيص عليه» 
وأخخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في 
قوله: «من تبع جنازة»: والله أعلمء انتهى. وهكذا قال العيني”''» وتبعهما 
القسطلانى فى ذلك. 

ومَا:يظهر' لهذا العبد الفعيف :إن كان ضوابا فمن الله .وفضله» وإن 


.)457/58( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)55١ /"( و(إرشاد الساري»‎ »)١17/5 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 
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كان خطأ فمني ومن شيطانء والإمام البخاري منه بريء» وهو: أن مقصود 
الإمام البخاري بالترجمة الأولى هو الذي اختارته الشرّاحء ننّه الإمام بها 
على أن الصبيان لا يحتاجون إلى صف مستقل فى الصلاة على الجنازة 
كلاف الصادة: الدكتر يل ليله حصوو فى الجنات بعل ف البكتر ياك 
وأما الغرض من الترجمة الثانية فهو أن الثابت في الحديث صلاة الصبيان 
مع الرجال» فلا تكفي صلاتهم بدون الرجال لإسقاط فرض الكفاية. 

والمسألة خلافية كما بحثها ابن عابدين» وحكى عن المحقق ابن أمير 
حاج: أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية» قال: 
ولا يحضرني هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتبناء وظاهر أصول المذهب 
عدم المفرظ قال انم طاكان 83 تساطلة اها الس كن للقي لله 
وإن صلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضاء وعليه فلو صلى وحده لا يسقط 
الفرض عنهم ‏ انه 

وفي «الروض» من فروع الحنابلة: وتسقط بمكلف وتسن جماعة. 
اك 

والظاهر عندي أن البخاري مال في هذه المسألة إلى قول أحمدء وإليه 
أشار بالترجمة حيث قال: صلاة الصبيان مع الرجال» وعلى هذا فالفرق بين 
الترجمتين واضحء انتهى من هامش (اللامع». 

 61(‏ باب سُنّةَ الصلاة على الجنازة) 

وما يظهر من الشروح أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على قولين: 

الآولة: هنا قال الحافظة “قال ايخ الي ”3 الميزاد بالسنة ما رض 
النبي يه فيهاء يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره 


.)٠١ 5 /7”( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)19١ /6( «فتح الباري"‎ (0 
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هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط 
والأركان. وليست مجرد دعاءء فلا تجزئ بغير طهارة مثلاء انتهى . 

والثاني: ما في هامش «الهندية» عن الكرماني''2: غرض البخاري بيان 
جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود» فاستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها وتارة 
بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم» وعدم صحتها إلا بالطهارة وعدم أدائها عند الوقت 
المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة وبوجوب طلب الماء له وبقوله 
تعالى: #ولا صل عل حر مهم مَاتَ» [التوبة: 84]» فإنه أطلق الصلاة عليه 
وبكونها ذات صفوف وإمام» انتهى. 

قال محشيه المحدث مولانا أحمد على السهارنفوري: وبه يطابق 
الترجمة كل ما في هذا الباب» انتهى. 


 00(‏ باب فضل اتباع الجنائز...) إلخ 

قد تقدم في مبدأ الجنائز: «باب الأمر باتباع الجنائز» ولا تكرارء 
لاختلاف الأغراض كما تقدم هناك. أما عند الشرّاح فلما تقدم عن الحافظ”"' : 
أن الغرض من الباب الأول إثبات المشروعية وههنا إثبات الفضل . 

وأما عندي فهو أن الغرض من الأول الاهتمام والإسراع في تجهيز 
الميت والسعي لأجله. وأما ههنا فالمراد بالاتباع» هو المعنى المتبادر 
أي: الاتباع إلى القبرء وهل الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسلك الحنفية 
من أن المشي خلفها أفضل؟ محتمل» لكن يشكل عليه ما تقدم في «باب 
السرعة بالجنازة» من أثر أنس كما تقدم الكلام عليه هناك» ويحتمل أن 
يكون المراد من ذكر أثر أنس الإسراع فقطء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد 


000 شرح الكرماني) 7/م١٠1).‏ (؟) «فتح الباري» .)١51/7(‏ 
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من الاتباع ههنا المشي إلى القبر بدون الملاحظة إلى كيفية المشي من التقدم 
أو الخلفية: 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل 
به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط. إذ فى الحديث الذي أورده 
إجمال» ولذلك صدّره بقول زيد بن ثابث»: وآثر الحديث المذكور على الذئ 
بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ 
المشكل ليبين مجمله... إلى آخر ما ذكره الحافظ من الكلام على الترجمة. 

وسساألة البعى :حلت الحتازة أن أثاميا كنا أشير إله الفا خزلافية 
شهيرة» ففي «الأوجز)”") عن «التعليق الممجد): اختلفوا فيه بعد الاتفاق 
على جواز المشي أمامها وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافا في الأولوية على 

الأول: التخيير من دون أفضلية مشي على مشيء وهو قول الثوري» 
وإليه ميل البخاري» ذكره الحافظ . 

الثاني: أن المشي أمامها أفضل للماشي وخلفها للراكب» وهو مذهب 

الثالث: مذهب الشافعى ومالك: أن المشى أمامها أفضل . 

الرابع : مذهب أبي حنيفة والأوزاعي: أن المشي خلفها أفضل» انتهى . 

قلت: التفريق بين الماشي والراكب هو المذهب لمالك كما صرّح به 
في «الشرح الكبير»» والمرجح عند الشافعية التقدم مطلقاً ماشياً كان 

وههنا مذهب خامس ذكره الحافظ عن النخعي : إن كان في الجنازة 
نساء مشى أمامها وإلا خلفها. 


.)١97/7”( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١//5؟( (؟) «أوجر المسالك» (575/5)» و«التعليق الممجد»‎ 
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والسادس: مذهب ابن حزم: الراكب: خلف الجنازة» والماشي حيث 
شاء. 

قوله: (وقال حميد بن هلال...) إلخ» يعني: ما تعارف مرخ انيم 
لا يرجعون إلا بعد الاستئذان من بعض أهل الميت لا أصل له»ء وإنما 
الثابت: أن من صلى... إلخ» كذا في «تراجم شيخ المشايخ»» وبسط 
العلامة العيني''' في تعيين القائلين به كما في هامش «اللامع». 

قال الحافظ”'': والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» 
وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن» انتهى . 


(64 - باب من انتظر حتى يدفن) 

قال الحافظ”": قال ابن المثّر: لم يذكر المصنف جواب «من»» إما 
استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار 
إن خلا عن اتباع» قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ 
الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت 
والتصدي لمعونتهمء انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من 
المشاهدةء فهو أكثر فائدة» وأشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ 
الانفظان لنفسر النفظ: الوازة بالمسا هد :ولفقد الاننظار 5 فى زؤاية مخمر 

وقوله في الحديث: «حتى تدفن» ظاهره أن حصول القيراط متوقف 
على فراغ الدفن» وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد 
الوضع في اللحد. وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» وقد وردت 
الأخبار بكل ذلك» انتهى من «الفتح)”. 


.)١1917/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)١7/5/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١9ا//#( المصدر السابق‎ ):( .)١97 /"( «فتح الباري»‎ )6( 
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(69 - باب صلاة الصبيان مع الناس...) إلخ 


تقدم الكلام عليه في «باب صفوف الصبيان». 


(:7- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) 

قال الحافظ2©7: قال ابن رُشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت 
لمعن أ ىله لأن المصلى عليه كان غاكياء والتحق بعكم اليصلئن 
بالمسجد بدليل ما تقدم في «العيدين» وفي «الحيض» بلفظ : «يعتزل الحيض 
البقاى 3 يذل علق أن للمسان شك البكيمد موا يلي أل يني فيه 
ثم قال الحافظ تحت حديث ابن عمر المذكور في الباب: حكى ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبى يليه من 
ناحية جهة المشرقء انتهى . ْ 

فالقك نا اونا لا فتكفم أن وكون الجراد بالتيتهة دنا" امعان 
المتخذ للعيدين والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ 
فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز: «فرجمناه بالمصلى»» ودل حديث 
ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليهاء فقد يستفاد 
منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض 
أو لبيان الجوازء والله أعلم» انتهى . 

وقال الع ”'؟: مطائقة هذا الحنيت للتزحمة لا يثآتن إلا إذا فلنا:: إن 
«عند) في لد 1 المسجدا بمعنى: في» أو نقول: إن ترجمة الباب 
يحتمل وجهين: أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري 
النفي بأن لا يصلّى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله موضع الجنازة 
عند المسجدء ولو جاز فيه لما عينه في خارجه. وبهذا يدفع كلام ابن بطال» 
ليس في حديث ابن عمر دليل على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في 


.)1١87/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١99/7( المصدر السابق‎ )١( 
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حديث عائشة: «صلى رسول الله يَقةِ على سهيل بن بيضاء فى المسجد)اء. 
قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في «صحيحهاء انتهى . 

وق بعاشية النكدئ ذا 'خاضل"'": موافقة العدفين بالترتجمة معي 
إن المطلوب في الترجمة بيان حكم الصلاة في المضلى والمسجدة وقذ علم 
بالحديثين أن الحكم هو الأولوية خارج المسجدء ففي المسجد إذا ثبت فهو 
خلاف الأولى» انتهى. 

قلت: ومسألة صلاة الجنازة بالمسجد خلافية؛ لا تجوز عند الحنفية 
والمالكيةة وتهون عند الكتاففنة والسستائلة» “قال القسيطلةن *": لو كان 
الميت خارج المسجد والمصلون فيه جاز بالإجماع» انتهى. .- 


(5 - باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور) 
قال الحافظ”": ترجم بعد ثمانية أبواب: «باب بناء المسجد على 
القبر؛ قال ابن رُشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمةء ولفظها 
يقتضى أن بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على 
الاتخاذ مفسدة أم لا. وقال ابن المنيّر”*؟: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ 
المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تيجحدد القبر ما اتخذ المسجد» 
وبالترجمة الثانية بناء المسجد في المقبرة على حدته لثلا يحتاج إلى الصلاة 
فو عجن تمكان فنا قله سدورىي؟ المقدرةة تإذللك ها سه مجم العو ةفاك 
الحافظ: والمنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع 
أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقاً 
من يرى سد الذريعة» وهو هنا متجه قويء انتهى . 
وتعقب العيني على ما قال ابن رُشيدء إذ قال*؟2: لا نسلم أن لفظها 
)١(‏ «حاشية السندي» .)71720/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)551١/7(‏ 
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يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكرهء ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 
صحيحة ) انتهى . 

قوله: (القبة) قال الحافظ"؟2: أي: الخيمة»ء ومناسبة هذا الأثر أن 
المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبره وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» انتهى . 

قال القسطلاني”"': وإذا أنكر الصائح بناء زائلاً» وهو الخيمة» فالبناء 
الثابت أجدرء لكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكم؛ لأن مسالك الأحكام 
الكتاب والسّنّة والقياس والإجماع. ولا وحي بعده عليه الصلاة والسلام» 
وإنما هذا وأمثاله تنبيه على انتزاع الآدلة من مواضعهاء واستنباطها من 
مظانهاء انتهى . 

قال الحافظ عن ابن المنيّر”': وكأن الصائحين من الملائكة أو من 
مؤمنى الجن» وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية [لا] لأنه دليل 

70 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها) 

قال ا قال ابن ا ل وغيره: ا لمقصود بهذه الترجمة أن 
النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة» 
بخلاف شهيد المعركة» انتهى . 

قلت: هذا هو الظاهرء فلا يرد حينئذ تكرار الترجمة بما تقدم 
فى «كتاسب الحيض» من «باب الصلاة على النفساء أو سُنْتها»؛ فإن 
الغرض هناك إثبات الصلاة عليها دفعاً لما يتوهم من نجاستها الحكمية 
فافترقا. 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ .)5١١‏ (؟) «إرشاد الساري» (557/7). 
(©) «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ (:) المصدر السابق (#/ .)5٠١‏ 
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(79 - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟) 

تقدم ذه المعالة انفا في «كتاب الحيض»» إذ ترجم باب الصلاة 
على النفساء وسّنْتها؛» فإن قوله: «وسنتها» إشارة إلى هذه المسألة» أي: 
محل قيام الإمامء وكتبت هناك بأنه يمكن التفصي عن هذا التكرار بأن 
يقال: إن الإمام البخاري أراد ههنا التنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين 
النفساء وغيرهاء وأما الآتي في «كتاب الجنائز» فهو في محله لبيان مسألة 
محل قيام الإمام على جنائز الرجال والنساءء وتقدم اختلاف الأئمة في 
مسألة الباب هناك . 

قال .الحافظ"": أورة فيه عتدنت سدرة) وه متشيروعية الصيلاة على 
المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن 
يكون معتبراً» فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقها 
بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبراً وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش 
للنساء» فأما بعد اتخاذها فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤالء» وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى 
تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك: أنه صلى على رجل 
فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقيل له: أهكذا كان 
رسول الله يق يفعل؟ قال: نعمء انتهى . 

قال العلامة العيني”" : فإن قلت: ليس في حديث الباب بيان موضع 
قيام الرجل» قلت: قال الكرماني: للإشعار بأنه لم يجد حديثاً بشرطه في 
ذلكء وإما لقياس الرجل على المرأة» إذ لم يقل أحد بالفرق بينهماء 
وتعقب عليه العيني» إذ قال: من أين علم بأنه لم يقل بالفرق بينهما أحدء 
وكذا تعقب العيني كلام الحافظء وبسطه بما لا طائل تحته. 


.)5١١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١54 /7( و«شرح الكرماني»‎ 2)١88/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


؟" ‏ كتاب الجنائز 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(74 - باب التكبير على الجنازة أربعا) 
قله الطافير"' “تال امن الست اقان بيدة الت حية إلين أن الكي: 
لا يزيد على أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب» قال 
ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر ثم 
ذكرهاء انتهى. 
قلت: كان فيه الخلاف سلفاًء والجمهور منهم الأئمة الأربعة على 


 50(‏ باب قرأة فاتحة الكتاب...) إلخ 


قال الحافظ”2: أي: مشروعيتهاء وهي من المسائل المختلف فيهاء 
روي مشروعيتها عن بعض الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي وألحميلء 
ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. 

وقوله: (يقرأ على الطفل). كتب الشيخ في «اللامع'”": كان بياناً 
للجواز أو منسوخاً فلا يلزم استحبابهاء ومعنى قوله: «سُنَّةه أنها ثابتة بفعل 
النبي يليد انتهى. وبسط في هامشه: الكلام على المسألة. فارجع إليه 

وقال السيتدى "5 يعزادز شعة انبا مو سد غنةة اناه ل معن 
واجباتها ولو سلّم فلا دلالة له على وجوبها في صلاة الجنازة كما لا يخفى» 
وقولهم: إن قول الصحابي: «من السَّنَّةَ كذا؛ في حكم الرفع» لا يدل على 
أن قوله «الفعل الفلاني سُّنَّة كذلك. ولو سلم فغايته أنه رفع للفعل إلى 
النبي يَلِةِ بمعنى أنه فعله» ولا يلزم من مجرد فعله الوجوب» فهذا الحديث 
لا يفيد الوجوب. نعم هو يرد قول من يقول بكراهة فاتحة الكتاب في صلاة 


.)5١7/7( (؟) «فتح الباري»‎ .)7١7 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1717/1( زفرة «(لامع الدراري» (571/5). (4) «حاشية السندي»‎ 
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الجنازة» ولعل من يقول بالوجوب يأخذه من عموم «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب». والله تعالى أعلم. 

قلت: قراءة الفاتحة من الأركان عند الشافعية والحنابلة» وأركان 
صلاة الجنازة عندهما سبعة كما في «الأوجز”'' عن «نيل المآرب» في فقه 
الحنابلة و«شرح الإقناع» في فقه الشاية 


قال اليحافظ"'':وهذا أيشا من العشائل المشعلف بيك “قال 
ابن المنذر: وبمشروعيته قال الجمهورء ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» 
وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلاء انتهى. 

وبسط الكلام على المسألة؛ ودلائل الفريقين في «الأوجز” "2 وفيه: 
قال الأبي في «الإكمال»: مشهور قول مالك المنع» والشاذ جوازها فيمن 
دفن بغير صلاة» انتهى . 

قال الترقاد 7 :واعايوا هن الكديف يآ "ذللة مين عو اقضه عل 
والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة: 
«فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم». إلى آخر ما فيه. 

(70 - باب الميت يسمع خفق النعال) 

قال 'الشافظة "قال ابن المتثرة جره المشنيقه با "#سنية هله لتر يينة 
ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» )١(  .)55١/5(‏ «فتح الباري» .)5١5/9(‏ 


(9) «أوجز المسالك» (597/8). (4) «شرح الزرقاني» (؟/ 50 .)5١-‏ 
ره( «فتح الباري» .)5١5/96(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه عند أحمد وأبي داود في حديث 
طويل فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم»ء انتهى. 

قلت: وسيأتي في «اللباس» في «باب النعال السبتية» استدلال 
الطحاوي بهذا الحديث على جواز لبس النعال في المقابر. 

وقال الحافظ: قال أحمد: يكره لبس النعال السبتية في المقابر 
لحديث بشير بن الخصاصية كما سيأتي في «كتاب اللباس» فارجع إليه. ثم 
مسألة سماع الموتى خلافية شهيرة بين الصحابة ومن بعدهمء فأثبته ابن عمر 
وغيره من الصحابة ومن تبعهم » ونفته عائشة وغيرها ومن تبعهم. 

قال ابن عابدين"': وما ورد في الصحيح من قوله ييِةٍ لأهل قليب 
بدر: اهفل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: أنُكُلمُ الميت 
يا رسول الله؟! فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم». فأجاب 
عنه المشايخ بأنه غير ثابت» يعني: من جهة المعنى» وذلك لأن عائشة رَدَنْهُ 
بقوله تعالى: «إوبَا أنْتَ يمسْمِع من في الْفبُورٍ» [فاطر: ؟5]. وأنه إنما قاله على 
وجه الموعظة للأحياء» وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم. 
كانه خصوصية له ل معجزة» لكن يشكل عليه ما في 0 «إن 
الميت يسمع قرع نعالهم» إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر ومقدمة 
للسؤال جمعا بينه وبين الايتين» انتهى. 

ومال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «فتاواه» إلى ثبوت سماع 
الميت وشعوره وإدراكهء وبسط الكلام على ذلك في عدة أسئلة وأجوبة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

وفي «الفيض"": اعلم أن مسألة كلام الميت وسماعه واحدةء 
وأنكرها حنفية العصرء وفى رسالة غير مطبوعة لعلى القاري: إن أحداً من 
أفيننا لو يقسي إل كاوها عوانجا المعتهار ها ون عسالة نن ذنات الاننان» 


)١(‏ «رد المحتار على الدر المختار» (80//ا0"). 
زفعة ااصحيح مسلما (ح :"لام 1؟), (”) «فيض الباري» (97/5). 
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وهي حلف رجل أن لا يكلم فلاناً فكلمه بعد ما دفن لا يحنثء قال القاري : 
ولا دليل فيها على ما قالوا؛ فإن مبنى الأيمان على العرف» وهم لا يسمونه 
كلاماًء وأنكره الشيخ ابن الهمام كن أيضاً في «الفتح”"», ثم أورد على 
نفسه أن السماع إذا لم يثبت فما معنى السلام على القبر؟ وأجاب عنه أنهم 
يسمعون في هذا الوقت فقطء ولا دليل فيه على العموم» ثم عاد قائلاً : إنه 
ثبت منهم سماع قرع النعال أيضاًء فأجاب عنه بمثله» أقول: والأحاديث في 
سمع الأموات قد بلغت مبلغ التواتر. .. إلى آخر ما بسط فيه. 

(74- باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها) 

قال الحافظ”"' : قال ابن المئيّر : المراد بقوله: «أو نحوها» بقية ما تشد 
إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء 
والأولياء تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى 2لا 
وهذا بناءً على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس» 
إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاضصلة لمن بعد عنهء انتهى . 

وبنحو ذلك قال العيني”"» وتبعهما القسطلاني. 

وفي «تراجم شيخ مشايخنا»”؟': غرضه أن نقل الميت من موضع إلى 
موضع لا يجوز مطلقاً إلا إذا قصد الدفن في أرض من الأراضي المقدسة. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى دفع ما يتوهم 
من قول سلمان وَنه: إن الأرض لا تقدس أحداً.ء أخرجه مالك”*' في 


011 انظر: «فتح القدير؛ (7/ 556). 0 لانت بار‎ )١( 
و«إرشاد الساري» (9/ 0/ا8).‎ »)7١*/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )*( 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 0747 . 

6 «موطأ مالك» (85م5١).‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الموطأ» أن لا فرق بين الدفن في الأرض المقدسة وغيرهاء فدفعه المصنف 
بهذه الترجمة» انتهى . 

قوله: «فلما جاءه صكه...» إلخ» هذا مشكل 00 والمشهور فى 
الجواب أنه تيه لم يعرفه. 

والأوجه عندي : أن ذلك لانتظار فتح بيت المقدس وما كان ذلك منه 
كراهة لموته» انتهى من «تراجم شيخ المشايخ» الدهلوي. 

وكتب الشيخ في «اللامع0"'' ما حاصله: يحتمل أنه لم يعرفه» ويمكن 
أنه عرفه» لكنه لما دخل بدون الاستئذان وقد جرت سّنَّةَ الله تعالى بأنبيائه 
أنهم لا يقبضون إلا بعد إذن منهمء فلما لم يستأذن الملك عد ذلك مخالفة 
للقاعدة وإساءة للأدب» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح. 


(39 - باب الدفن بالليل...) إلخ 

قال الحافظ”': أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً 
بحديث جابر: «أن النبي كي زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى 
ذلك»)» أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك» 
ولفظه: «أن النبى هَل خطب يومأ فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكُفن فى 
كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا 
أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه). فدل 
على أن النهى بسبب تحصيل الكفنء وقوله: «حتى يصلى عليه» مضبوط 
بكسر اللامء أ : النبى كي فهذا سنك آخر تقتضى: أنه إن رجا تاي 
الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلاء وبه 
جزم الطحاوي» واستدل المصنف بالجواز بما ذكرة من حديث ابن عباس : 


)00 «الامع الدراري» (751//5). (؟) «فتح الباري» (7037/8). 
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«ولم ينكر النبي كَكِْةِ دفنهم إياه بالليل»؛ بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره. 
وأبّد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع منهم على 
الجوازء إلى آخر ما قال الحافظ. وقال أيضاً: وصح أن عليّاً دفن فاطمة 
ليلاً - كما سيأتي - في مكانه» انتهى. 


تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب في «باب ما يكره من اتخاذ المسجد». 


7١(‏ - باب من يدخل قبر المرأة) 

كتب الشيخ في «اللامع"'؟: أثبت بذلك جواز دخول الأجنبي الغير 
المحرم إذا كان صالحاً» انتهى . 

قال لف كرو "تت شووق الات قد أنه لا بد ناموك فى 0ه 
لأا ري لمق عدوقة ]3 318 الف امراف 'مقاذف كلمت سه عن 
ذلك غالباً» ولأنه معلوم أنه كان لبنت النبي يكخِ محارم من النساء كفاطمة 
وغيرهاء نعم يندب لهن كما في «شرح المهذب» أن يلين حمل المرأة من 
مغتسلها إلى النعش» وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه» وقد كان 
عثمان أولى بذلك من أبى .ظطلحة؛ :أن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته. 
وإن خالط غيرها من أهله تلك الليلة» وإن لم يكن له حق في الصلاة؛ لأن 
منظوره أكثرء لكن عثمان هينه قارف تلك الليلة» فباشر جارية له» وبنت 
رسول الله عو محتضرة» فلم يعجبه يله كونه شغل عن المحتضرة بذلك 
لصيانة جلالة محل ابنته يَلِّ ورضي عنهاء قال ابن المنيّر : ففيه خصوصية» 
انتهى . ْ 

وفي هامش «اللامع»: قال صاحب «المراقي0”": وذو الرحم المحرم 


000 الامع الدراري» (73757/5). (0) «إرشاد الساري» .)58١/7(‏ 
إفرة «مرافى الفلاح» (ص؛ 79) . 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أولى بإدخال المرأة» ثم ذو الرحم غير المحرمء ثم المحرم ثم الصالح من 
مشايخ جيرانهاء ثم الشبان الصلحاءء ولا يدخل أحد من النساء القبر 
ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبى لها بحائل 
عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتهاء انتهى. 

قال الخرقي"''': ويدخلها محرمهاء فإن لم يكن فالنساءء فإن لم يكن 
فالمشايخ» قال ابن قدامة: وروي عن أحمد: أن النساء لا يستطعن أن يدخلن 
القبر ولا يدفن . وهذا أصح وأحسن» ثم ذكر في مستدله حديث الباب. 


(؟7 - باب الصلاة على الشهيد) 

قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: أراد باب حكم الصلاة على الشهيدء 
ولذلك أورد فيه الحديث جابر الدال على نفيهاء» وحديث عقبة الدال على 
إثباتهاء قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد 
في قبره لا قبل دفنه عملاً بظاهر الحديثين» قال: والمراد بالشهيد قتيل 
المعركة في حرب الكفارء انتهى . 

ثم قال الحافظ: والخلاف في الصلاة على قتيل المعركة مشهورء. قال 
الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيدء وهو قول الكوفيين وإسحاق» 
وقال بعضهم: لا يصلى عليهء وهو قول المدنيين والشافعي وأحمدء وفي 
«الأوجز"”": وعن أحمد في ذلك روايتان» قال الموفق: الصحيح أنه 
لا يصلى عليه» وهو قول مالك والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: يصلى 
عليه؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة» انتهى . 

قال الحافظ”*؟: قال الماوردي عن أحمد: الصلاة عليه أجود»ء وإن 
لم يصلوا عليه أجزأء انتهى . 
)0( «المغني» (9/ 837). (؟) «فتح الباري» .)5١9/9(‏ 


9) «أوجر المسالك» (2)7797/9 و«المغني» (4717/7). 
ع( «فتح الباري» (6/ .)57١‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 3 كتاب الجنائز 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”'': إنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى 
أن الدلائل في حديث الباب متعارضة» فمن مثبت» ومن ناف» ومن دأبه 
الآشارة إلى تحازضن آذلة"الوتيالة ايها ء*وضقدالنات لفسره ذلك انتون: 

قلت: هذا أصل مطرد من أصول التراجم وهو الأصل الخامس 
والثلاثون. 

قوله: (في ثوب واحد) لم يتعرض الحافظ ولا غيره من الشرّاح» 
وبسط ين في توجهيه ونقل عن «شرح المصابيح»: أن المراد بثوب 
واحد في قبر واحدء إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهماء ثم 
تعمّب عليه السندي بأنة يوده ها واه الترمدذي عن أسن وفيه: «فكثر القتلى 
وقلّت الثياب فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد» ثم يدفنون 
في قبر واحداء بل يرده نفس هذا الحديث فإن ما ذكره لا يناسبه قوله» ثم 
يقول: «أيهم أكثر قرآناً. . .2 إلخ. بقي أنه ما معنى ذلك» والشهيد يدفن في 
ثيابه التي عليه فكأن هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه» أو بقي منه 
قليل لكثرة الجروحء وعلى تعدير بقاء شيء من الثوب السابق لا إشكال 
لكونه فاصلا عن ملاقاة بشرتيهماء واعتذر بعضهم عنه بالضرورة» وقيل: 
جمعهما في ثوب واحدء هو أن يقطع الثوب الواحد بيئهماء انتهى . 


(7- باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد...) إلخ 
لنعين في حديث الباب لفظ: الثلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة 
إلى ما ورد من لفظ الثلاثة عند الترمذي وغيره. ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» قاله العيني”" . 
وزاد الحافظ عن ابن رُشيد: وإما بالاكتفاء بالقياسء قال الحافظ7*؟: 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 577). 
(©) انظر: «عمدة القاري» .)5١7/5(‏ (4) «فتح الباري» .)5١١/5(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والظاهر أن المصنف أشار إلى رواية الترمذي وغيره بلفظ الثلاثة» وأما 
القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلاً : 
دفن الرجلين فأكثرء ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبرء وأما دفن 
الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه 
كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد» فيقدم الرجل ويجعل المرأة 
وراءه» وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب» ولا سيما إن كانا جني 
والله أعلم. انتهى . 


(7 - باب من لم ير غسل الشهداء) 

تال القشطلون ”2 أي ولو كان الشهيك جناء: أويكائضا أو«نفشاءه 
واستدل المصنف عه حديث: البات على أن" التييت لا متسل سس 
ولا الجنب» والحائضء» وهو الأصح عند الشافعية» زاد الحافظ: وقيل9: 
يغسل للجنابة لا بنيّة غسل الميت لقصة حنظلة المشهورة رواها ابن إسحاق 
فيرو واحييه أن" لو كان واج نا كعات .فيه بعييل الديلؤتكة» رفال 
الحييق اليصرى وسحيد بن المشية :فق ما رواه ابن أبى شيةة بحسل 
الشهيد» انتهى. 

قلت: فالترجمة رد على قولهماء وفي «الأوجز»"”": قال الموفق: 
الشهيد إذا مات في المعترك لا يغسل رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلمء ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب إلى أن قال 
الموفق: فإن كان الشهيد جنب غسل». وحكمه في الصلاة حكم غيره من 
الشهداء. وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يغسل لعموم الخبرء وعن 
الشافعى كالمذهبين» ولنا ما روي من قصة حنظلة» إلى آخر ما بسط فى 
«الأوجزاء وفيه عن «الهداية»: وإذا استشهد الجنب غسل عند أني ا 


.)5١7 /5( «إرشاد الساري» (481//7). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5717//9( «أوجز المسالك» (9/ 2077 و«المغنى»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 37 كتاب الجنائز 


وقالة لأ يرن “كاين 


(76 - باب من يقدم في اللحد...) إلخ 
أي: إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على تقديم من 
كان أكثر قرآنا من صاحبهء وهذا نظير تقديمه في الإمامة» انتهى من 
«الفتح)”" . 
(77 - باب الإذخر والحشيش في القبر) 
والإذخر بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة». وفى آخره راء» وهو 
نبت معلوم طيب الرائحة» انتهى من العيني” والقسيظادتية وعكذا ضيطة 
صاحب «مجمع البحار» وفيه: هو نبت عريض الأوراق يحرقه الحداد بدل 
الحطب والفحم» انتهى. 
قال الحافظ”*“: وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في 
القبر وبسطه فيه» انتهى . 
وفي هامش «اللامع»: لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على 
الحديث باب الإذخر والحشيشء ولم يذكر في الحديث إلا الإذخر فقط. 
قال الحافظ: أراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه 
بالإذخرء وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه. لا التطيب. وقال 
القسطلاني”*': قوله: «والحشيش» إلحاقاً له بالإذخر في الفرج التي تتخلل 
بين اللبنات في القبر واستعماله فيه بالبسط ونحوه لا التطيب» انتهى. 
ولا يبعد عندي: أن المؤلف نبّه بذكر الحشيش في الترجمة على أن 


.)5١17/7( «الهداية» (١1/؟9). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 

(9) انظر: «عمدة القاري» (5/١7؟)»‏ و«إرشاد الساري» (9/ »)59١‏ وامجمع بحار 
الأنوار» .)58/1١(‏ 

(4) «فتح الباري») .)5١5/9(‏ (5) «إرشاد الساري» .)594٠/7(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلقاء الإذخر في القبور ليس بخصوصية الإذخرء بل المقصود إلقاء الحشيش 
أيما كان.» وخصص الإذخر بالذكر ‏ أي: فى الحديث - لكثرة وجوده فى 
الحكات» قال نان عايديه ف محف الك 7" لأ ركني عه الضوورة | نشبا 


بل يجب ستر باقيه بحو حشيش كالإذخرء انتهى. 


7 باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟) 

قال القسطلانى”"'': قوله: «لعلة» كأن دفن بلا غسل» أو فى كفن 
مغصوب,. أو لحقه 5 الدفن سيل» انتهى . ْ 

وقال الحافظ”": قوله: «لعلة» أي: لسبب» أشار بذلك إلى الرد على 
من منع الإخراج مطلقاً أو لسبب دون سببء» كمن خص الجواز بما لو دفن 
بغير غسل أو بغير صلاة» فإن فى حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا 
كان لي ا نس جما ده اقبادة افرع ل روم ب ب كه رم 
ا «القبر»»ء وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لمر 
يتعلق بالحي؛ لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه» وقد بين 
ذلك جابر بقوله: «فلم تطب نفسي»ء 55 يتنزل قوله: «واللحد»؛ لأن 
والد جابر كان في لحدء وإنما أورد المصنف بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة 
عبد الله بن أبي قابلة للتتخصيص» وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» 
اله ابن المسن» الت 


(7- باب اللحد والشق فى القبر) 
قال العيتي'؟؟: أي“ :هذا'باب:فى.ببان اللحت:والشق الكاتتين: في 


القبر»ء فإن قلت: ليس للشق ذكر فى حديث الباب.ء قلت: قوله: «قدمه فى 


)غ2 «(رد المحتار على الدر المختار) (98/9). 
(؟) «إرشاد الساري» (5/ 547). (9) «فتح الباري» (7/ 515). 
(:) «عمدة القاري») .)59١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 3 كتاب الجنائز 


اللحد» يدل على الشق؛ لأن في تقديم أحد الميتين تأخير الآخر غالباً في 
الشق لمشقة تسوية اللحد لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على مزية 
فضله؛ دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشى لغيرنا» رواه 
بق :ذاوة"" 6 التهى.. 

قال الحافظ”': وليس في الحديث للشق ذكرء ثم ذكر الحافظ في 
توجيهه عن ابن رُشيد ما تقدم من كلام العيني وزاد: ويحتمل أن يكون ذكر 
الشىّ في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن 
الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقةء فلو لا مزيد فضيلة فيه 
ما عانوه» انتهى . 


(79 - باب إذا أسلم الصبى فمات...) إلخ 

الأحاديث ما يدل على أنه اختار أنه صحيح» انتهى . 

وقال العيني”": أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل 
البلوغ» هل يصلى عليه أم لا؟ هذه ترجمة» وقوله: «وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟" ترجمة الأخرىء أما الترجمة الأولى ففيها خلاف» ولذلك 
لم يذكر جواب الاستفهام» ولا خلاف أنه يصلى على الصغير المولود في 
الإسلام؛ لأنه كان على دين أبويهء قال ابن القاسم: إذا أسلم الصغير وقد 
عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. 

واختلفوا في حكم الصبي إذا أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : يتبع أيهما أسلم. وهو أحد قولى مالك» وبه أخذ ابن وهب» 
ويصلى عليه إن مات على هذا. 


.)51717/9( «أبو داود؛ (ح: 03707 . (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)59١7/5( «عمدة القاري»‎ )*( 


؟" ‏ كتاب الجثائز ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والثاني : يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه لتك وهذا قول مالك في 
«المدونة»). 

والثالث: تبع لأمه وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب 
مالك. 

وفي «شرح الهداية)”'2: إذا سبي صبي معه أحد أبويه فمات لم يصل 
عليه حتى يقر بالإسلام وهو يعقل» أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأمء والشافعي في إسلامه. والولد يتبع خير الأبوين يا : وللتبعية 
مراتب أقواها تبعية الأبوين» ثم الدار ثم اليد. 

وفي «المغني»: لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد 
أبويهم... إلى آخر ما في «المغني». 

وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها ههنا بلفظ الاستفهام» وترجم في 
«كتاب الجهادا بصيغة تدل على الجزم بذلك». فقال: كيف يعرض الوسلام 
على الصبي؟ وذكر فيه قصة أبن صيادء وفيه: وقد قارب أبن صياد يحتلمء 
فلم يشعر حتى ضرب النبي كلِةِ ظهره بيده» ثم قال النبي ككِهِ: «أتشهد أني 
رسول الله ؟» الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير» واحتج به قوم 
على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلامء وهو مقصود البخاري عن 
تبويبه بقوله : «وهل يعرض على الصبى الإسلام؟" وجوابه : يعر ض » ونه قال 
أن و حيفة ومالك خبلؤنا للشافس + انديق جنا قال الع 7 

وقال الحافظ”" في الجزء الأول من الترجمة: واختلف في الصلاة 
على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغء كيل :جد 
يصلى . وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل » انتهى . 

وفي «الدر المختار””*': لو أسلم الصبي وهو عاقل» أي: ابن سبع 
)١(‏ «العناية شرح الهداية» (57/7). (؟) «عمدة القاري» (5/؟57). 


إفرة «فتح الباري» (9/١1؟5).‏ 
2 (رد المحتار على الدر المختار) و9/ *17). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 19" كتاب الجنائز 


سنين صلي عليه وروت لف قال ابن عابدين: قوله: أي: ابن سبع 
سئين تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسهء وقيل بأن يعقل المنافع 
والمضارء وأن الإسلام هُدىً» واتباعه خير لهء وقيل بأن يعقل صفة 
الإسلام وهو ما في الحعديثف: :«أن تؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره»... إلى آخر ما ذكره. 

وقال الحافظ فى الجزء الثانى من الترجمة: قوله: «هل يعرض 
الإسلام. 2 إلخ. بلفظ الاستبواءة وف «كتاب الجهاد) بصيغة الجزم. 
وكأنه لما قامت الأدلة ههنا على صحته استغنى بذلك» وأفاد هناك ذكر 
الكيفية» انتهى . 

وقى #الشهن"": بحب عندنا بإتتلام الشبن المميز »ولا يعقيز 
بارتداده» وعند الشافعية: لا يعتبر بإسلامه أيضاًء وكنت أتحير أنهم ماذا 
يقولون في إسلام علي وَنه؛ فإنه أسلم صبياًء ثم رأيت في «السنئن 
الصغرى» للبيهقي وفبه: أن الأحكام قبل الخندق كانت منوطة بالتمييز وبعده 
نيطت بالبلوغ. وعلي ظييبه فيمن دخل في الإسلام قبل الخندق». فظهر 
الجواب عنه»ء ثم إن المسألة فيمن كان أبواه كافرين» أما إذا كان أبواه 
مسلمين فلا اختلاف فيه» انتهى . 

قوله: (ولم يكن مع أبيه...) إلخ» قال الحافظ"'؟: هذا قاله المصنف 
تفقهاً. وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدرء وقد اختلف في 
ذلك فقيل: أسلم قبل الهجرةء وأقام بأمر النبي يَكِةِ له في ذلك لمصلحة 
السيلميق»”روى ذلك ابن سعد من تحديك ابن عبامن 4.-وفى إستاذه: الكلبي 
وهو متروكء ويرده أن العباس أسر ببدرء وقد فدى نفسه كما سيأتي في 
المغازي واضحاً. ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد 
بدر بلا خلاف. فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر» ويدل عليه حديث أنس 
في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي. وروى ابن سعد من 


.)57١/( (؟) «فتح الباري»‎ .)58١ «فيض الباري») (5؟/‎ )١( 


9" كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي وك بخيبر» ورده بقصة الحجاج 
المذكورء والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنةء وقدم مع النبي ككل 
فشهد الفتح» والله أعلم» انتهى. 

وقوله: (وقال: الإسلام يعلو...) إلخ؛ كذا في جميع نسخ البخاري» قال 
العيني”'2: لم يعين من القائل» وربما يظن أنه هو ابن عباس» وليس 
كذلك» فإن الدارقطني أخرجه في «ستنه» بسند صحيح على شرط الحاكم 
من حديث عائذ بن عمرو المزني أن النبي يليٍ قال: «الإسلام يعلو 
ولا يعلى». 

وقال الحافظ”": ولم يعين القائل» وكنت أظن أنه معطوف على قول 
ابن عباس فيكون من كلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثيرء 
ورأيته موصولا مرفوعاء ثم ذكر ما تقدم من حديث الدارقطني» ثم قال: 
وبعد التتبع الكثير وجدته كما كنت أظنء ذكره ابن حزم في «المحلى» قال: 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا 
أسلمت النصرانية أو اليهودية تحت النصرانى أو اليهودي يفرق بينهماء 
الإفطلام يقلن نولا يحل 4 اتن امي ١‏ 

وكتب العلامة السندي”" على حديث أبي هريرة: «ما من مولود إلا 
يولد. . 2.١‏ إلخ: لا يخفى أن هذا الحديث لا يدل على صحة إيمان الصبي 
إن آمن ولا على أنه مؤمن من حين ولدء وإلا لما احتيج إلى عرض الإيمان 
عليه حال صباهء فمطابقته للترجمة لا تخلو عن خفاء فتأمل . 

وقال العيني”*': مطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين 
المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهل صارخا يصلى عليه. 
فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند تعقله» انتهى. 

قلت : لكن فيه ما تقدم عن العلامة السندي. 


.)55١ /95( «عمدة القاري» (777/5), (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)576/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )9( 
.)557/5( «عمدة القاري»‎ ):( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 1" كتاب الجنائز 


(40 - باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إلنه إلا الله) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يأت بجواب (إذا» لأنه يكةٍ لما 
قال لعمنه» اقل للا إلله إلة الله أشهد لك بها» كان .متملاً بأن. يكون: ذلك 
خاصاً به؛ لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه» ويحتمل أن يكون 
ترك الجواب ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفسير وفكرء وهذا هو المعتمدء 
اكب 

وفي «الفيض""': ويعتبر إذا قالها قبل النزع» فإن دخل في الغرغرة 
فهو إيمان اليأس» وهو غير معتبر عند الجمهورء ونسب إلى الشيخ الأكبر 
أنه اعتبر إيمان فرعون» قال الشعراني: وهذا مدسوسء. والشيخ رحمه الله 
تعالى منه بريء. 

قلت: بل هو مختار الشيخ كدَنْهُ وليس بمدسوسء وقد نقل بحر 
العلوم في «شرح المثنوي» عبارات عديدة للشيخ كْزَنهُ تدل على هذا 
المعنى» ومراد الشيخ عندي أن قوله بتلك الكلمة اعتبر من حيث كونه إيمانا 
لا من حيث كونه توبة» وكتب السيوطي #كَذَنْهُ رسالة في تأييد الشيخ الأكبرء 
ورد عليه القاري وسماها: «فر العون من مدعي إيمان فرعون». وقد شدد 
في أسمه 00 انتهى . ْ 

وقال الع 2 ولم يذكر جواب (إذا». لمكان التفصيل فيه» وهو أنه 
لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكونء وعلى التقديرين لا يخلو 
إما أن يقول: لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت» أو قالها عند 
موتهء وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى: ليم يق 
بَعَضُ ايت رَيْكَ لا يمع نَفْسا يمتها الآية [الأنعام: 158]» وينفعه ذلك إذا كان 
في حياته» ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه بقوله مَكِْهِ: «أمرت 


)١(‏ «فتح الباري» (9/ 5717). (؟) «فيض الباري» (؟/188). 
(9) «عمدة القاري» (5151//5). 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديثء. وإن كان من أهل 
الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتى الشهادة» واشترط أيضاً أن يتبرأ عن كل 
دين سوى دين الإسلام» ثم ذكر العيني ما تقدم من احتمال التخصيص » انتهى . 


8١(‏ - باب الجريد على القبر...) إلخ 
د أ وشبعها أ غرزها. 


قوله: (وأوصى بريدة) وقع في رواية الأكثر «في قبره»» وللمستملي 
«على قبره»» وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة 
أن يوضع في قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: 
يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي َكل في 
وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل 
القبر لما فى النخلة من البركة لقوله تعالى : 98 كُتَجَرَوَ طَيبَةِ» [إبراهيم: 4؟]» 
والأول يي ويؤيد إيراد المصنف حديث القيرين فى آخر الباب» وكأن 
بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره عام نيك ال رجلين نان 
ابن رُشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهماء فلذلك عقبه 
بقول ابن عمر: (إنما يظله عمله». 

قلك: ولعل, بريدة أوصئ بجريدتين عملاً بما ورد في قصة القبرين من 
حديث أي هريرة» فإن القصة رويت من حديث ابن عباس كما في حديث 
الباب» ومن حديث جابر كما أخرجه مسلم في الحديث الطويل في آخر 
الكتاب» وبسط الحافظ في تغاير سياق الحديثين بوجوهء ثم قال: فبان 


تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا فى قصتين مختلفتين» 
ولا ييعد تعدد ذلك. وقد روى ابن حبان فى «صحيحه) من حديث 


أ هريرة : أنه يَكِيةِ مر بقبر فوقف عليه» فقال: «ائتوني بجريدتين) فجعل 


للك «فتح الباري) (577/9). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليهء فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة» 
ويؤيده أن في حديث أبي رافع عند النسائي فسمع شيئاً في قبرء وفيه: 
فكسرها اثنين ترك نضفها عند رأسه ونصفها عند رجليه». انتهى مختصراً. 

وبسط العيني”': أيضاً الكلام على الوجوه الدالة على تعدد هذه 
القصصء ثم قال: فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما مال 
إليه النووي والقرطبي» انتهى . 

قلت: والخلاف في أن وضع الجريدة خاص بذينك الرجلين أو مطرد 
شهير بين العلماء سلفأ وخلفاً كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ من 
قول ابن رُشيد وغيرهء وذكر هذا الاختلاف الشيخ قُدّس سرّه في 
«البذل00" وذكره في هامش «اللامع» وفبة أيفا: قال الطحطاوي على 
المراقي”" بعد ذكر كراهة قطع الحشيش والاستدلال عليها بحديث الجريدة: 
وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أيْ شجر كان» واستفيد منه أنه ليس 
لليابس تسبيحء وقوله تعالى: ظوَإن يّن شَّوْء إلا شيم ع4 [الإسراء: 4؛] 
أي: شيء حي» وحياة كل شيء بحسبه. إلى آخر ما بسطه. ثم قال في 
«شرح المشكاة»: وقد أفتى الأئمة من متأخري أصحابنا من أن ما اعتيد من 
وضع الريحان والجريد سن لهذا الحديث». وإذا كان يرجى التخفيف بتسبيح 
الجريد فتلاوة القرآن أعظم بركة» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع)”؟ : قوله: «وأوصى بريدة.. .2 إلخء ظاهر 
صنيع المؤلف أنه فرق بين الجريد وغيره» فجوز الأول لورود النص فيه ولم 
يجعله من الخصوصيات» ولم يجوز غيره من الأشياءء وتأيد ذلك بعمل 
الصحابي أيضاء والظاهر عند علمائنا [عدم] الفرق» وفعله يكِةِ كان لعلمه 
بالتخفيف وحياً» ثم إن بريدة ضيه فهم أنهما لما كانا سببي التخفيف 


.)5975/١( (؟) «بذل المجهود»‎ .)5٠١ «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)7178/5( زفرة «مراقي الفلاح» (ص" ١ه). 2 «لامع الدراري»‎ 


؟" ‏ كتاب الجنائز ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقربهما بالميت أولى. وبهذا يحمل نسخة «في قبره»» ولعله قصد أن يوضع 
تحت التراب فوق الأحجار المسطحة على القبرء فعبر عنه البعض بلفظة: 
١«في)»‏ والبعض الآخر ب«على»» انتهى. وبسط ابن الحاج في «المدخل) 
الكلام على وضع الجريدة» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (ورأى ابن عمر...) إلخ» تقدم ما قال ابن رُشيد يظهر من تصرف 
البخاري أن ذلك خاص بهماء ولذلك عقبه بقول ابن عمر: (إنما يظله 
عمله». 


وقوله: (وقال خارجة بن زيد...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”"": 
أورده لمناسبة أن القبر لا تعظيم له» كما هو ظاهر من عدم تظليل الفسطاط 
عليه ثم إن هذه العبارة دالة على كثرة ارتفاع قبره مع أنه منهي عنه. 
والجحواب: أن قبره كان على جرف السيل أواكان غك :مستوق'فن الآرض 
فشقه السيل» حتى صار القبر على حافة السيل» فكان يثقل على الوائب أن 

وبسط الكلام في هامشه وفيه: قال ابن المئيّر: أراد البخاري أن الذي 
ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه 
لا يضر بصورتهء وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلاً. 
وقوله: «أخذ بيدي خارجة. . .» إلخ. وصله مسدد فى «مسنئده الكبير» وبين 
فيه سبب إخبار خارجة لحكيم''' بذلك ولفظه: عن عثمان بن حكيمء حدثنا 
عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: 
لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمى حتى تفضى إلى» أحب إلى من 
أن أجلس على قبرء قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد فى المقابر فذكرت 
له ذلك فأخذ بيدي» الحديثء» قال ابن رُشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي 


. 0781 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء والصواب بدله: «لعثمان بن حكيم»: (ز).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 8 كتاب الجئائز 


بعده من الباب الذي بعد هذاء وهو «اباب موعظة المحدث عند القبر)اء 
وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعهء قال: وقد يتكلف له طريق يكون به 
من الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط [جاز]ء وكأنه يقول: 
إذا كان على القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز» كما يجوز القعود 
عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه» قال: والظاهر أن المراد بالحديث 
ههنا التغوط. ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق 
من الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك» انتهى. 

قال الحافظ”'': ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب 
يحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة» وإلى مناسبة بعضها لبعض» وذلك أنه لم 
يذكر حكم وضع الجريدة» وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتهاء ثم أثر 
ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأثير للعمل 
الصالح. وظاهرهما التعارضء فلذلك أبهم حكم وضع الجريدةء قاله 
ابن المثّر. والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع. ويجاب عن أثر ابن عمر 
بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع 
الجريدة؛ لأن مشروعيتها ثبتت بفعله يَكةّه وإن كان بعض العلماء قال: إنها 
واقعة عين تحتمل الخصوصية؛ وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر 
فإن عموم قول ابن عمر: «إنما يظله عمله» يدخل فيه أنه كما لا ينتفع 
بتظليله ولو كان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرا له. 
والله تعالى أعلمء انتهى . 


قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور». وقال مالك : 
امن «اللامع»”" . 


)0( افتح الباري» (9/ 5؟5). (0) «لامع الدراري» (7”85/4). 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(89 - باب موعظة المحدث عند القبر...) إلخ 

قال الحافظ"': كأنه سين إلى 'الفضيل تين أجوال القعوده قإن كان 
لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكرهء ويحمل النهي الوارد عن ذلك 
ل 5 

قوله: (فقال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع)”"2: حاصل السؤال أن المقدور يجعلنا مضطرين إلى ما هو مقدر 
فنؤول إليه بالآخرة فلا فائدة فيه إذاً. وأجيب بأنهم لا يتيسر لهم عدم العمل 
إذا كان المقدور هو العمل فلا يمكن تركهء انتهى. وبسط في هامشه الكلام 
عليه . 


(4 - باب ما جاء في قاتل النفس) 

قال الحافظ”": قال ابن رُشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس» 
والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه» فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى؛ لأنه إذا كان قاتل نفسه 
الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة 
نفسهء قال ابن المئيّر: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة 
مبهمة كأنه ينبِّه على طريق الاجتهادء وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس 
لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه» وهو نفس قول البخاري. 

قال الحافظ: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السئن 
من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي يَةٍ أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم 
يصل عليه»» وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه». لكنه لما لم 
يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة» وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل 
نفسةه) انه 


)01 «فتح الباري» (*/ره؟؟). هع «لامع الدراري» (88/5") . 
(؟) «فتح الياري» (1/5؟5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 31 كتاب الجنائز 


قلت: والعجب من الحافظ أنه عزا حديث جابر بن سمرة المذكور 
إلى أصحاب السنن وهو موجود في آخر «كتاب الجنائز» من «صحيح 
مسلم»» قال العيني"': قال ابن بطال في قوله: «من قتل نفسه بحديدة» 
أجمع الفقهاء وأهل السّنَّةَ على أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من 
الإسلام» وأنه يصلى عليه وإثمه عليه» كما قال مالك» ولم يكره الصلاة 
عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي», قال العيني: قال أبو يوسف: 
لا يصلى على قاتل نفسهء وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه» انتهى . 

قال النووي”"': وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن النبي كلل لم 
يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعلهء وصلت عليه الصحابة» وهذا 
كما ترك النبي يَكلَةٍ الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن 
التساهل فى الاستدانة» وأمر أصحابه بالصلاة عليهء فقال: «صلوا على 
طاحك ا أكون 

قلت: ويؤيد مذهب الجمهور ما تقدم من رواية النسائي: «أما أنا 


فلك أصبلل؛): 


(82- باب ما يكره من الصلاة على المنافقين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع”": فمن علم منه الشرك والكفر لم يجز له 
بثقاقه لعدم نزول النهي الصريح بعذ» انتهى . 
قال الشافظل؟: “قال الزين ابن المكر: عدل عه قؤله: كراعة الضلاة 
على المنافقين لينبه على [أن] الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقهاء 
لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من 


وحه معصية من وحجه »2 والله أعلم . 


() «عمدة القاري» (5/؟557). فق «المنهاج» زلا 7 2). 
فرق لامع الدراري» (589/5). (:) «فتح الياري» (118/7). 


؟" ‏ كتاب الجنائز ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (رواه ابن عمر) كأنه يشير إلى حديثه فى قصة الصلاة على 
عبد الله بن ا ا : وقد تقدم في «باب القميص الذئ يكف انتهى. 
وسيأتي حديث الباب أيضاً في التفسير. 

وقال:العيكي""* لين :فى ديت البان اما يدل على التهى عن 
الاستغفار للمشركين. 

قلت: في قوله: «حتى نزلت الآيات» ما يدل على ذلك؛ لأن من جملة 
الآيات قوله تعالى: 8«#اسْتَفْفِرَ لم أَوْ لا سَسْتَمْفِرَ لم4 الآية [التوبة: »]18٠‏ 
وقوله: «إقلن يَمَْرَ أنَهُ لْرَ» يدل على منع الاستغفار لهمء انتهى. 

قلت: وقول العيتى::-.قوله: «خنق نزلت الآيات» هكذا فى افده 
وأما في نسخة الفتح والمبشادي وكذ1 الهئدنة الأيغان دلفظ العية وقال 
القسطلاق"'" تحت حدذيثة إليات- 'فنهن عن الصئلاة لآن:المزاد متها الدعاء 
ال ا له وهو ممنوع في حق الكافرء انتهى. وهذا هو الأوجه 
عندى . 


قال الحافظ”": أي: مشروعيته وجوازه مطلقاً بخلاف الحي؛ فإنه 
منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك 
ابن ا انتهى . 

قلت: ويمكن أن يكون إشارة إلى مندوبيته» وحديث الباب مشعر بجواز 
كلا الأمرين المدح والذم مع أن لفظ الترجمة يشير إلى ترجيح الثناء» فلعله 
أشار إلى ما ورد من قوله ككِهِ: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم' 
أخرجه””' أبو داود والترمذي وغيرهماء ولما لم يكن على شرطه أشار إليه. 


.)6751١7/7( «عمدة القاري» (5/ 559). () «إرشاد الساري»‎ )١( 
إفرة «فتح الباري» (9/9؟5).‎ 
.)١ل١19‎ : 2 و واسنن الترمذي»‎ ٠ (اسئن أبى داود») (ح:‎ 2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 "7 - كتاب الجنائز 


(4 - باب ما جاء في عذاب القبر) 

قال الحافظ"'': لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر 
يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسدء وفيه خلاف شهير عند 
المتكلمين» وكأنه تركه لأن الأدلة التى يرضاها ليست قاطعة فى أحد 
الأمرين فلم يتقلد الحكم في ذلك» 5 باثناك ا وجووه خاديا 000 
مطلقاً من الخوارج وبعض المعتزلة» وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السّنَّةَ وغيرهم. وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة 
كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية 
ترد عليهم . 

وقال الحافظ أيضاً: وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآية لينبّه على 
ثبوت ذكره في القرآن» خلافاً لمن رده» وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار 
الأحاد. 

وقال الحافظ أيضاً: وهل يختص عذاب القبر بهذه الأمة أم وقعت 
على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول. وبه جزم الحكم الترمذي وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسلء فإن أطاعوا فذاك. وإن 
أبو اعتزلوهم وعجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمد رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسرّ الكفر أو لاء 
فلما ماتوا قيّض الله لهم فتّاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الخبيث 
من الطيب» ويثبت الله الذي آمنوا ويضل الله الظالمين» انتهى . 

قال الحافظ: ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً «(إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها» الحديث أخرجه مسلم. 

وقال القسطلانى”''؟: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسِّنّة على 
ثبوته» وأجمع عليه أهل السّنَّهَ ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في 


)01( «فتح الباري) إفرةسرفرةة ' (؟) «إرشاد الساري» (0786/7). 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جزء من الجسدء أو في جميعه على الخلاف المعروف» وإذا لم يمنعه 
العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده» ولا يمنع من ذلك كون الميت 
قد تفرقت أجزاؤه أو أكلت السباع أو الطيور وحيتان البحرء. كما أن الله 
تعالى يعيده للحشرء وهو وله قادر على ذلك» فلا يستبعد تعلق روح 
الشخص الواحد في أن واحد بكل واحد من أجزائه المتفرقة في المشارق 
والمغارب» فإن تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء 
من الحلول في غيره... إلى آخر ما قال. 

ثم قال الحافظ"'': وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من 
حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القليب 
كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم 
العذاب يبقية الحواس» بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث 
أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة 
بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألةء 
وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسدء وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت السيالة فتقق 'الخبراق» اتهى.. 


فائدة: وفي «الحاوي» للسيوطي رسالة في أن فتنة القبر سبعة أيام» 
وله رسالة أخرى في أن سؤال الملكين في القبر عام أو خاص. 


 4(‏ باب التعؤذ من عذاب القبر) 

قال ابن المنيّر: أحاديث هذا الباب تدخل فى الباب الذي قبله» وإنما 
أفردها عنها؛ لأن الباب الأول معقود لثبوته ردأ على من أنكرهء والثاني 
لبيان ما ينبغى اعتماده فى ملة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه 
والابتهال إليه في الصرف عنهء انتهى من «الفتح)”". 


)00 «فتح الباري) ه؟؟). (69 اافتح الياري» .)514١/7(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ”3 كتاب الجنائز 


قال القسطلاة ”7 فى أول احادية النات: ركاسع للورحية مه حك 
إن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوّذ من مثله. أو الحديث من الباب 
السابق» وأدخله هنا بعض النساخ, انتهى. ونحوه في «الفتح». 

(44 - باب عذاب القبر من الغيبة والبول) 

كنال" الشنافط”'' :“قال ابن المكزة الشراة تخصييص هديج الأمريد 
بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من 
ذكرهما حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما 
أنينا أمكن في ذلك من غيوة وقد روى أصحاب السئن من حديث 
أبى. غريرة: «استنزهوا من البول؟ فإن عامة غذاب القبر' منه4» انتهى: 

قوله: (بالنميمة) هو موضع الترجمة من حيث إن الغيبة من لوازمهاء 
وقيل: مفسدة النميمة أشد فلا يصح الإلحاق إلا أن يقال: إن المحل محل 
التحذيرء فينبغي الاحتراز عنه» ولما وقع في بعض طرق هذا الحديث 
بلفظ : «الغيبة»» ومن عادة البخاري الإشارة إلى ما ورد فى بعض الطرق» 
انتهى من «العيني»”' و«الفتح»؛ واستظهر هذا الأخير الحافظ ابن حجر. 

وقال السدئع ”2 الهيمة غاذة للا تكون ”إلا بإظهار ما لا يحب «ضاحية 
إظهاره بالغيب وهو حقيقة الغيبة» وكأن النميمة من أفراد الغيبة» ولذلك عبّر 
عنها في الترجمة باسم الغيبة» انتهى . 

(85 - باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) 

قال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقطء ويجوز 
أن يكون عليه مع جزء من البدنء قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا 


.)517 /9( «إرشاد الساري» (”/ /ااه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. «عمدة القاري») (2)585/5 وافتح الباري» (147/9؟)‎ )*( 
.)599/1١( «حاشية السندي»‎ ):( 


١‏ كتاب الجنائز الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء ثم هو مخصوص بغير الشهداء؛ لأنهم 
أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة» ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في 
حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً 
زائداً على ما هي فيه الآنء انتهى من «الفتح)”"2. 
(90 - باب كلام الميت على الجنازة) 

قال الحافظ”"': أي: بعد حملهاء أورد فيه حديث أبي سعيدء وقد 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين باباً» وترجم له: «قول الميت ‏ وهو 
على الجنازة -: قدمونى»» انتهى . 


1١(‏ - باب ما قيل في أولاد المسلمين) 

قال الحافظ”": أي: غير البالغين» قال ابن المنيّر» تقدم في أوائل 
«الجنائز» ترجمة: «من مات له ولد فاحتسب»»ء وفيها الحديث المصذر به 
إنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولادء ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً 
في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو؛ لأنه أصل الرحمة وسببهاء 
وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة» 
يعني الذي أخرجه مسلم”*' بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له 
ْ يعمل سوءاً ولم يدركه» فقال النبي كيةِ: أو غير ذلك يا عائشة! إن الله 
خلق اللة أهلة» العدية» :واللموات عنهة أنه عله تاها عن السشارعة إلى 
القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 


الجنة 'اننهن.. 


)20 «فتح الباري» (9/ 537 5) . (؟) «فتح الباري» (9/ 5114). 
(©) «فتح الباري» (9/ 155). (4) «صحيح مسلم) (563115). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


وقال المازري: الخلاف فى غير أولاد الأنبياء» قال الحافظ: ولعل 
البخاري أشار إلى ما ورد في 37 طرق حديث أبي هريرة فإن فيه التصريح 
بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم». وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات 
المسند؛ عن علي مرفوعاً: «إن المسلمين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين 
وأولادهم في النار» ثم قرأ «وَالَدِينَ امنا وَانََْبُِ4 الآية [الطور: »]1١‏ وهذا 
أصح ما ورد في تفسير هذه الآية» وبه جزم ابن عباسء» انتهى . 

وفي «الفيض6"'؟: وانعقد الإجماع على نجاة أولاد المسلمين» وقال 
مولانا النانوتوي رحمه الله تعالى: إن مقتضى الأدلة التوقف فيهم أيضاء انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار في الترجمة بقوله: «ما قيل» إلى اختلاف 
الروايات في ذلك» وهكذا صنع في الترجمة الآتية» فبعض الوا تدل 
جزماً على كونهم من أهل الجنة» ففي «المشكاة» برواية أبي داود”"2 عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين؟ 
قال: من آبائهم » فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين». وبعض الروايات يشير إلى التردد وعدم الجزم كما تقدم في كلام 
الحافظ من رواية مسلم» وكتب الشيخ في «لاللامع»”" : قوله© «إن له مرضعا 
في الجنة» وهذا من خصائصه ولد انتهى . 

وقال السندي”؟': كأنه من باب التشريف لا لأن الجنة يحتاج الصغير 
فيها إلى تربية ورضاعة» والله أعلم» انتهى. 

 10(‏ باب ما قيل في أولاد المشركين) 

كتب الشيخ في «اللامع”*": ظاهر صنيع المؤلف من إيراد حديث 
الفطرة عقيب الرواية التي ظاهرها التوقف. وإن كان المراد نفي الاستحقاق 
)١(‏ «فيض الباري» (597/5). (0؟) « سنن أبي داود؛ (4117). 


2 «لامع الدراري» (:/ه4؟"). (54) «حاشية السندي» ٠١ /١()‏ 5). 
رموه( «لامع الدراري» (558/5). 


؟" ‏ كتاب الجنائز و الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المترتب على العمل لا مطلقهء ثم إيراد رواية إبراهيم 2 مشعر بأنه اختار 
ما اخترناه من أن هؤلاء يدخلون الجنة أيضاًء والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه عن «شرح المسايرة» لابن أبي شريف: وقد ضعف 
أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة» وقال: الرواية الصحيحة 
عنه أنهم في المشيفة لظاهر الحديق الفيكيه : الله أعلم يما كانوا 
عاملين»» انتهى . 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً في ذلك» 
وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر 
إلى أنهم في الجدة» وقد رتب أيضا أحاديث هذا النات ترتيبا يشير إلئن 
المذهب المختارء فإنه صدّره بالحديث الدالٌ على التوقفء ثم ثنّى 
بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث بالحديث المصرّح بذلك؛ فإن 
قوله فى سياقه: «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس" قد أخرجه فى «التعبيرا 
بالق وكا الكل ذا تلوق حر لدع امكل ام ركريولة كل بالنطرقه دنال عقن 
المسلمية : وأؤلاد المشركين؟ فقال: وآولاة التشركين» واختلف: العلماء 
قديماً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال» ثم ذكر الحافظ عشرة أقوال: 

منها: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن ابن المبارك 
وإسحاق.» ونقله البيهقي عن الشافعي» قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع 
مالك. والحجة فيه قوله كَلِِةِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ومنها: أنهم في الجنةء قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار 
الذي هنان إلبه الليحففوق لقول عناق : خزها كا وين لح تت رده 
[الإسراء: 011١5‏ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن 
لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. 

ومنها: الوقف. ومنها: الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة» انتهى . 


000 «١فتح‏ الباري) (5577/7). 
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وذكر في هامش «اللامع» ههنا اثني عشر قولاًء وذكر فيه أيضاً الفرق 
بين التوقف والإمساك بأنه لا يبعد أن يقال: إن التوقف عدم الجزم بشيء 
لتعارض الأدلة» والثاني عدم الكلام في المسألة» ويستأنس ذلك من كلام 
ابن كثير في «تفسيره»: كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء انتهى. 

وفي «الفيض"”'2: نقل عن أبي حنيفة التوقف» صرّح النسفي في 
«الكافي» أن المراد بالتوقف في الحكم الكلي» فبعضهم ناج» وبعضهم 
هالك» لا بمعنى عدم العلم أو عدم الحكم بشيء» وهو مذهب مالك صرح 
به أبو عمرو في «التمهيد»» وإليه ذهب الشافعي كما صرح به الحافظ» وعن 
أحمد روايتان» واختار الحافظ ابن القيم النجاة كما في «شفاء العليل». 
وهو الذي نسبه إلى ابن تيمية» إلى اخر ما بسطه. وسرد الحافظ ابن كثير 
في تفسير قوله تعالى: #إومًا كا مُعَزيينَ حَنَّ بسك رَسُولًا»ه الأحاديث الواردة 
في أولاد المشركين» فارجع إليه لو شئت. 

(35- باب) 

بلا ترجمة» كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذرء وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله. وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور: 
«والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس»؛ فإن 
الناس في قوله عام يشمل المؤمنين وغيرهم» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده 
فى «التعبير» بزيادة: «قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»» 
انتهى من «الفتح»"" والقسطلاني. 

وفي «الفيض"": قوله: «باب» أحال الفصل إلى الناظرين» ولم 


يترجم بسّىء وذكر مادته فقط» انتهى . 


00 «فتح الباري» (9/ 557)» و(إرشاد الساري» (9/ 007). 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ورقم عليه في جداول شيخ خ الهند كن رمز بت نقطتين فهو إشارة إلى 
أن الحديث الذي فيه يتعلق 0 الجنا ف 


(98 - باب 6 يوم الأثنين) 

كتب الشيخ في «اللامع” ؟: يعن ابذللق: جواز تمني موته كما وقع 
لأ يكن وإن لم يحصل له ذلك لوقوعه في ليلة يوم الثلاثاء» نعم لم يفته 
الاتصال ومداناة الوقت؛ فإن فصل ما بين يوم اثنين وليلة الثلاثاء غير معتد 
به» انتهى . 

وفي هامفه ”. فال الحا فظ231: ولابن سعد عن عائشة: «أول بدء مرض 
أبي بكر أنه اغتسل يوم الأحين لم الجلرت بم جمادى الآخرة» وكان يوماً 
بارداًء فَحُمَّ خمسة عشر يوماء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من 
جتمادق الكخزة سنة ثلاث عشرةاء وشا الرصن ين الفشر إلى أن الحكمة 
في تأخر وفاته من يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام 
فى الأمر بعد النبى يليه فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي 
قبض فيه رسول الله يك انتهى . 

قال العيني”": وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 
الآخرة» وقيل: توفي يوم الجمعةء وقيل: ليلة الجمعة» والأول أصحء 
اكه للقتضيرا ‏ 

وقال الحافظ”*': قال ابن المنيّر: وكأن الخبر الذي ورد فى فضل 
ليوك زوه العامة ال نصح عية البيكا رو اصن على انق للد 
وأشار إلى ترجيحه على غيرهء والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفى إسناده ضعف. وأخرجه أبو يعلى من 
مدنا ان عرو ابقاده ا مسقي انون : 


.)7 09 /8( «لامع الدراري» (505/54). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. 0107 /5( للخل الكاري1 0301710 (:) «فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 1" كتاب الجنائز 


(90 - باب موت الفجاءة البغتة...) إلخ 


قال ابن رُشيد''2: هو مضبوط بالكسر على البدل» ويجوز الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني: 
«بغتة»). والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزهء ويروى بفتح» ثم 
سكون بغير مدء وهي الهجوم على من لم يشعر بهء وموت الفجأة وقوعه 
بع ابيب عن أعر فن: واعير + 


قال ابن رُشيد: مقصود المصنف الإشارة إلى أنه ليس بمكروه؛ 
لأنه كلد لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء 
وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». وفي إسناده 
مقال.» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه» وإدخال ما يومئ 
إلى ذلك ولو من طرف خفيء انتهى . 


قال ابن بطال”"'2: وكأن ذلك والله أعلم ‏ لما في موت الفجأة من 
خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال 
الصالحةء وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود: «موت 
الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر)ء وقال ابن المنيّر : لعل اليخاري 
أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه 
مما يقبل النيابة» كما وقع في حديث الباب. ونقل عن أحمد وبعض 
الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من 
الأنبياء والصالحين ماتوا كذلكء. قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. 
قلت: وبذلك يجتمع القولان””» انتهى . 


. 0708 /5( «فتح الباري» (9/ 555). (؟) هشرح ابن بطال»‎ )١( 
[فرة «فتح الباري) (”0/:ه؟  5ه ؟).‎ 


*" - كتاب الجنائز 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(95 - باب ما جاء في قبر النبي عل 
وأبى بكر وعمر...) إلخ 


قال "الاو 57: قال'اين وشيد: قال بعضهم: مراده بقوله: «قبر 
النبي كَل المصدر من: قبرته قبراء والأظهر عندي أنه أراد الاسمء 
ومقصوده بيان صفته من كونه مسنماً أو غير مسنمء وغير ذلك مما يتعلق 


قوله: (مسنما) قال الحافظ: أي: مرتفعاًء زاد أبو نعيم في 
«المستخرج»: «وقبر أبي بكر وعمر كذلك»» واستدل به على أن المستحب 
تسنيم القبورء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من 
الشافعية» وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليهء وتعقب بأن جماعة 
من كناف لاسي لمتحيو التسطيح كما نص عليه الشافعي» وبه جزم 
الماوردي وآخرونء وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي: 
لاحتمال أن قبره كَكهِ لم يكن في الأول مسنّماً لحديث أبي داود'"'. قال 
القاسم بن محمد: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمه! اكشفي لي عن قبر 
رول الله وكة وصاحييه::فكقفت لها عن ثلاثة قوز لأا مكلافة وله لاطعة؛ 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت 
في الأول مسطحة» ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة» وقد روى أبو بكر 
الآجري في «كتاب صفة قبر النبي ذلا عن غنيم بن بسطام المديني قال: 
رأيت قبر النبي يه في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع 
أصابع» ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجوازء انتهى 


5 


مختصرا. 


00 «افتح الباري») (5077/9). (؟) اسن أبي داود» (ح:١0275.‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 7" كتاب الجنائز 


(90 - باب ما ينهى من سب الأموات) 

كن لشي قن ا«اللات )"7+ المراة الست الفتين اغنه »ما لم تتضمن 
منفعة دينية كمن مات ولم يعلم بحاله أحد حتى يتبعء فنشر مساويه مما 
لا ينفعه ولا يجديه» وكذلك من كان من أهل الصلاح والتقى فذكره بمساءة 
يضره في آخرته ويرديه. فأما من مات ونقل منه خصال يخاف عليها اتباع 
الناس إياه فيها فإن ذكر شرارته وما كان من أحواله لا ضير فيه؛ لأن ذكر 
ذلك يردعهم من اتباعه فيما نقل عنه؛ لأن اتباعهم به لم يكن إلا لظنهم به 
خيرا» ولاكشارة إلى آن مظلق ذكر عسازئ العرت عبن حديى عنة أوره 
عتيه قبات ذكر هراز الحوتي» «النهو : 1 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى 
منهى وغير منهى» ولفظ الخبر مضمونه النهى عن السب مطلقاء والجواب: 
أذ مكرطة مخدوم ديك الب لماي حيث تان فرعته تادهم بلحي 
وبالشر: «وجبت»» ولم يتكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية» 
والمراد به المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبّهمء وقال القرطبي 
في الكلام على حديث «وجبت»: يحتمل أجوبة, الأول: أن الذي كان 
يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان 
يتافقا ؛.:وئانيها: تحمل النيى علق ما بعد الذفوء والجواز على ما'قبله 
ليتعظ به من ستعب وثالنية: كر النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً. وهذا 
ضعيف. . . إلى اخر ما بسطه. 


(10 - باب ذكر شرار الموتى) 
تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية» وحديث الباب أورده 
هنا فتتتطيرا : وشياتن #مطولا “فقن تتسير التتعواء قاله العاف" 


)0( «لامع الدراري» (5/ 515). (؟) «فتح الباري» (508/5). 
(9) «فتح الباري» (9/ .)57١‏ 


"٠‏ كتاب الجنائز ور الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: عقب باب النهي عن سب 
الأمززات بهذا البات: إشناوة إلى أن الأموات الكترار 0 0 كنا اهو 
دأبه في أكثر الأبواب» انتهى . 

قال الحافظ في الباب المتقدم عن ابن رشيد: ولما كان المتن قد 
يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعدهء انتهى . 

وتقدم مثله من كلام الشيخ أيضاً . 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: فنزلت ©تَبَّنْ يدا أى لهب 
وهو من التباب ومعناه الهلاك . 

قلت: وكذا هذا الباب الأخير لوجود لفظ الموتى فيه صريحاًء بل 
كتاب الجنائز كله مذكر للموت. 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ؟ - كناب الزكاة 


2 4 - كتاب الزكاة(١)‏ ب 


قال الحافظ”": ولأكثر الرواة «باب» بدل كتاب» وسقط ذلك لأبي ذر 
فلم يقل باب ولا كتاب» انتهى . 

قال السم 7ن إننا تذكر عقاف الذكاة عقنت الضناةة هن سيف إن 
الزكاة ثالثة لكين وثانية الصلاة في الكتاب والسّنَةَء أما الكتاب فقوله 
تعاتىة «الك نلق ولت تلقثرة السلا ورا رتقتها مقترت» البده. 
وأما"الشنة فقول" عله: «بني الإسلام على خمس...٠١‏ الحديث» 


اير 

وذكر في «الأوجزا”؟' في مبدأ «كتاب الزكاة» عدة أبحاث مفيدة لطيفة 
ينبغي الرجوع إليها : 

الأول العاف لع النماء وكرو تصن العظيين أيضا؟ وشيرع 


لاعفا ريق ا أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال» وأما 
بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل . 

الثاني: اختلفت نصوص الفروع للأئمة الأربعة في تعريفه شرعاً. 
ونكتفي ههنا على ما في فروع الحنفية اختصاراًء ففي «الدر المختار»””': هي 
شرعاً تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير 


)١(‏ وجد بخط الشيخ المؤلف مد ظله على مسودته هنا عبارة» ولفظها: قد استوعبت 
النظر إلى ههنا على الشروح الثلائة من «الفتح) و«العيني» و«القسطلاني» جمادى 
الأولى سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف». ولكن بعد ذلك لبدء الضعف وكثرة 
الاشتغال ترك النظر بالالترام على بعض من الشروح؛ عاقل . 

زفعة «فتح الباري» (5/؟55). (7) «عمدة القاري» (5/ 770). 

(:) «(أوجر المسالك» (ه/ *587). (ه) <#/الا١).‏ 


4 كتاب الزكاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى. 
القائف: ناا فى «الذن المشعارة أنيا: لا تجت عن" الأنسياء 
إلجماعا ‏ ويدلك 00 غير واحد من العلماء. وذكر في «الأوجز) سبب 
عدم وجوبها عليهم. 
الرابع : في حكم الزكاة» وقد أجاد الكلام عليها الشيخ ابن القيم في 
«الهدي)37, وكذلك شيخ مشايخنا الدهلوي 5 «حجة الله انالنة»” , 
الخامس: في بدء فرضيتها وسيأتي في الباب الآتي. 


١(‏ - باب وجوب الزكاة 
وقول الله يِد: «وَآَقِيمُا الصَلَه...*) إلخ 

أشار بهذا الباب إلى البحث الخامس وهو بدء فرضية الزكاة. قال 
الحافظ”": ذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في الثانية قبل 
فرض رمضانء وجزم ابن الأثير في «التاريخ» أنه كان في التاسعةء وفيه نظر 
فقد ورد في حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وغير ذلك 
ذكر الزكاةء» ولكن يمكن تأويل كل ذلك. وادعى ابن خزيمة في (صحيحه) 
أن فرضها كان قبل الهجرة. ووقع في "تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى 
فرضت الزكاة. والمعتمد أنها فرضت بمكة إجمالا وبيّنت بالمدينة تفصيلا . 
وفي «شرح الإقناع””'': فرضت في الثانية بعد زكاة الفطرء واختلفوا في أي 
شهر منهاء والمشهور في شوال من السنة المذكورة» انتهى من هامش 
«اللامع؟ . 

ولا يبعد عندي: أن يكون مختار البخاري هو ما اختاره ابن خزيمة 
وهو أن فرضيتها قبل الهجرة»ء إذ ذكر قوله تعالى: ظوَأْمُوأ أصَّلَرِةَ وَاثوا 


.)١55-1١592/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)5016/7( (؟) «حجة الله البالغة» (79/5). (5) «فتح الباري»‎ 
.0717 /5( «شرح الإقناع»‎ )4( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الزكاة 


ركه الآية 1٠01‏ وهي في سورة المزمل وهي مكيّة على القول المشهور 
وذكر فيه الخلاف في هامش «اللامع» في مبدإ «كتاب التهجداء وأيضاأ ذكر 
المصنف فيه حديث أبي سفيان في قصة هرقل. 

قال ا تحت قول البخاري فى مبد! «كتاب الصلاة»): «حدثني 
أن سفيان في حديث هرقل» فقال: يأمرنا النبي يك بالصلاة. . .» إلخ : هذا 
طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولا في «بدء الوحي»» والقائل 
ايأمرنا» هو أبو سفيان» ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن أبا سفيان 
لم يلق النبي كَل بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهياً له 
معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة» انتهى. 


(' - باب البيعة على إيتاء الزكاة...) إلخ 


كاله التافكز” 1 :قال ابد السدي < هدم اعنجية حصن :مق الك 
قبلهاء لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة» 17 
مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل 
ما تضمنته بيعة النبي وق واجب وليس كل واجب تضمتته بيعته»ء وموضع 
التخصيص : الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف 
الترجمة بالآية معتضداً بحكمها؛ لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من 
الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاةء 
انتهى . 

قلت: والأوجه عندي: أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه؛ لأن 
بعض الخصال الواردة فى روايات البيعة ليس بواجبء. كبيعة النساء على أن 
نحدك ا لهال إلا تتحزيا كنا في «الدر المنثور» والبيعة على ترك السؤال 
ولو سقط السوط :وتحو :ذلك 


)01( «فتح الباري) /١(‏ ١٠”ة).‏ هعم الفتتح الباري» (57177/7). 


4 - كتاب الزكاة مكو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(" - باب إثم مانع الزكاة...) إلخ 

قال 'الشافعل”' : قال اين المتثر: .هذه الترحمة خض :مين الأولن 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار 
الآخرة وتبري نبيّه منه بقوله: «لا أملك لك من الله شيئا»» وذلك مؤذن 
بانقطاع رجائهء وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما 
شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» وعبّر المصنف 
بالإثئم ليشمل من تركها جحداً أو بخلاً. والله أعلم» انتهى. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة بيان نوع إثم المانع من حيث 
التعذيب» أي: بأي نوع من العذاب يعذب» وأحاديث الباب دالة عليه. 


| - باب ما أدي زكاته فليس بكنز ...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك: أن الرواية مصرحة بأن له 
إجازة في جمع ما دون خمس أواق من غير أن يؤدي زكاتهاء فعلم أن كل 
نوع من جمع الذهب والورق غير منهي عنه» انتهى . 

قال السندي”": قوله: «لقول النبي. ..» إلخ» تعليل للسابقء إما 
بالنظر إلى تضمنه دعوى أنه ليس كل مال كنزاً. أو تاغتار أن ما أدي منه 
الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواءء فإذا علم بالحديث حال 
ما لا يجب فيه الزكاة وأنه لا صدقة فيه» بل هو كله حلال لصاحبهء فكذلك 
ما وبر عت 0 بسط في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»' : قوله: «ما أدى زكاته. . .2 إلخ» هذه 
المسألة كانت مختلفة فيها بين أبي ذر وسائر الصحابة» فأبو ذر كان يفهم 
من قوله تعالى: «والدت يُكرُورت الدع السك ٠‏ إلخ [التوبة: 74]» 


200 «(فتح الباري» 8/9 ؟). زفق «(لامع الدراري» (ه/؟؟). 
(*) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)545/١1(‏ 
(:) «اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص 06”) . 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ؟ - كنتاب الزكاة 


أن" الواجب إتفاق كلياة وم اشن نكا مبيا كيو ذاخل فحنا الوعيداء 
بخلاف سائر الصحابة» فإن مذهبهم أنه بعد إنفاق القدر الواجبء. أعني: 
ربع العشر في النقدين لو ادخر الباقي فليس بكنزء وهذا هو الحق الذي 
انعقد عليه الإجماع» وأما ما ذهب إليه أبو ذر نه فشبهة نشأت من حمل 
قوله تعالى على إنفاق الكل . 

قوله: (ليس فيما دون خمسة أواق) هذا يدل على أن من المال ما لا 
يجب فيه الزكاة» ومناسبته مع الترجمة ظاهرء انتهى. 

وقال الحافظ : قوله: «قبل أن تنزل الزكاة» هذا مشعر بأن الوعيد على 
الاكتناز - وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول 
الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب 
الزقاق “قعل هذ الجيزات يفوول ال فاه مدان تضجينا ويفا د وها الا :ادال 
أصلهاء والله أعلمء انتهى من «الفتح)”"2. 

(6 - باب إنفاق المال في حقه) 

قال الافطة سن الناته التاق سحت حديف أن زرو وإيها أرردة 
ال لش عق نكري نا لهي | اسمن ملكتا و تقال :زهو اه وى الاك 
إلا أنه ليس على الوجوب, ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه. 
وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك؛ وهو من أدل دليل على أن 
أخادية الوعين معينولة على م الا د الزكاة» وأما حديث «ما أحب 
لواآة لي أعداً ذمبا» فمتمول على الأولوية» لآنجمع' الال وإن كان 
مباحاً لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة خطر. .. إلى آخر ما قال. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الإشارة إلى أن ما ورد من 
الروايات في ترغيب الإنفاق مطلقاً؛ فالمراد منه الإنفاق في حقه كما في 


)01 «فتح الباري) 7/0 ). 69 «فتح الباري» (775/7). 


4 كتاب الزكاة 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث الباب لا الإنفاق مطلقاً وهذا المعنى واضح من نص الترجمة أيضاً . 
(5- باب الرياء فى الصدقة...) إلخ 

قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة فيحمل 
على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم 
يتصدق بهاء ووجه الاستلال من الآية أن الله تعالى شبّه مقارنة المن والأذى 
للصدقة بإنفاق الكافر المرائي ومقارنة الرياء من المسلم أقبح من مقارنة 
الإيذاءء انتهى . 

ثم قال الحافظ بعد نقل كلام ابن رُشيد الطويل: ويتلخص أن يقال: 
لما كان المشبه به أقوى من المشبهء. وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه 
بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشدء انتهى . 


- باب لا يقبل الله صدقة من غلول...) إلخ 
قال الحافظ”'': قوله: «لقوله تعالى: قَوْلٌ مَعْرُوتُ*» قال ابن المنيّر : 
جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي» وذلك أن في الآية 
أن الضندقة لما تبعتها سينة الاقف 510 والفلون أن إن قارن المي 
أبطلها بطريق الأولى» أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها 
تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية» انتهى . 


(/ - باب الصدقة من كسب طيب...) إلخ 
ليس هذا الباب في بعض النسخ . 
فقد قال الحافظ: وقع هنا للمستملي والكشميهني «باب الصدقة من 


الحديث؛» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية لكن تزيد عليها 


() «فتح الباري» (707/8/7). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 غ:؟ - كتاب الزكاة 


بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي فى الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة 
ظاهرة» ومناسبته للذي قبلها ا مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه 
على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيبء, فمفهومه أن ما ليس بطيب 
لا يقبل» والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل» والله أعلم. 

وأما قول المصنف: لقوله تعالى: وير لصَِدَقتْ . . .4# إل [البقرة: 
5 فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
الصدقة من كسب طيبء بل الأمر على عكس ذلكء» وكان الأبين أن يستدل 
بقوله تعالى: أنيقوا من طَيْبّتِ ما كد كسبثزٌ » [البقرة: 7539]» وقال 
الكرماني: لفظ : «الصدقات» وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب 
ومن غيره؛ لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو: 


دك سمهو 


ولا تَيَسّمُوأ الْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ» [البقرة: 0]177 انتهى باختصار من «الفتح70"' . 
(4 - باب الصدقة قبل الرد) 

قالااية الموة "5 تضوده يذه النرضة الث على التحدين مخ 
التسويف بالصدقةء لما فى المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكورء قيل: 
لآ لكوت بها فت بكر تاريية إلى مادم القانا لا زلا يعد معد 
الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء 
المحتاجين إلى الصدقة. 

فإن قيل: إن من أخرج صددقته مثاب على نيّته ولو لم يجد من يقبلها. 
فالجواب: أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب 
الفضل فقطء. والأول أربح» انتهى. 

قلت: ما أفاده الشرّاح هو الظاهر في مفهوم الترجمة» ولا يبعد عندي 
أن يكون إشارة إلى مسألة فقهية خلافية وهي: أن من وجبت عليه صدقة 


.)181 /7( «فتح الباري» (709/5). وانظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)587/9( «فتح الباري»‎ (0 


4 كتاب الزكاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفطر وهو فقير واجد قوته وقوت عياله كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً 
للحنفية كما سيأتي» فهذا الفقير تجب عليه صدقة الفطر ويجوز له أخذها 
عندهم, تينن 0 أن يقدم الإعطاء قبل أن يرد عليه الصدقة عن فطر غيره» 
فتأمل» فإنه لطيف لكن فيه أن المصنف سيبوب لصدقة الفطر أبوابا مستقلة 
على أنه لا يوافق هذا التوجيه الروايات الواردة في الباب. 


٠١(‏ - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة) 

قال ابن المنيّر وغير'2: جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية 
لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله تعالى: 
«أمَولَهُم» يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فإنه يتناول القليل والكثيرء إذ لا قائل بحل 
القليل دون الكثير» انتهى . 

ولا يبعد عندي: أن دك افيه بأنفيا إقارة إن مسألة فقهية وهى: أن 
من لم يفضل عنده إلا بعض صاع هل يجب عليه صدقة الفطر أم لا؟ فيه 
وجهان لأحمدء كما فى «المغنى)”"' فكأن فيه تأييداً للايجاب فتأمل. 


-1١(‏ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»””': يمكن أن يراد بالشحيح كونه مظنة الشح 
لعروض الحوائج لهء وإن أريد بالشحيح من كان الشح طبعا له فممكن 
أيضاً. والفضيلة في هذا الأخير جزئية لما أنه يشتد عليه لشحه وإلا فالسخي 
وفي هامشه: قال الكرماني”؟': الشح بخل مع حرص » وقيل : هو أعم 
من البخل» وقيل : هو الذي كالوصف اللازم» ومن قبيل الطبع » انتهى . 


)001 «فتح الباري» 8/١‏ ). (؟) «المغني» .091١/4(‏ 
(©) «لامع الدراري» (54/5). (4:) «شرح الكرماني» (/188/1). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


والظاهر عندي: أن الشحيح هو الذي يعبّر عنه في لساننا الهندية 
بلفظ : «كنجوس»» وقال شيخ المشايخ في اا المراد 50 
ههنا: المحتاج إلى المال» انتهى من هامش «اللامع». 

قال التنافكل” "قال ]نز الستره ااملحضة» مناسية الآية للتركة أن 
معت الآبة"التخذير من التسويك: بالإثفاق استبعاداً تحلول الأجل 'واشعنالاً 
بطول الأمل» والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات 
الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق 
عند انقطاع أمله من الحياة» ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال 
مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك 
أفضل من غيره»ء وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية» 
96 

(باب) 

بلا ترجمة» قال الحافظ”": كذا للأكثرء وسقط لأبي ذرء فعلى 
روايته هو من ترجمة «فضل صدقة الشحيح الصحيح»» وعلى رواية غيره فهو 
بمنزلة الفصل منه. وأورد فيه المصنف قصة سوال أزواج النبي كَكِلٍ منه أيتهن 
أسرع لحوقاً به» ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار 
والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب اللحاق بالنبي عَلِ 
وذلك الغاية في الفضيلة» أشار إلى هذا الزين بن المنيّرء وقال ابن رشيد: 
بعد ا لساسية ان مين نون : الحقيت: آل الجزاة بلول ال مقي للك نه 
الطول. وذلك إنما يتأتى للصحيح؛ لأنه إنما يحصل الا في حال 
الصحة وبذلك يتم المرادء انتهى . 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7”66). 
(؟) «فتح الباري» (9/ 586). (*) «فتح الباري» (585/9). 


5" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فعلمنا بعد...) إلخ. قال الحافظ”'': قال ابن الجوزي: هذا 
الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبّه عليه 
ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي» فإنه فسره وقال: 
«لحوق سودة به من أعلام النبوة»» وكل ذلك وهمء وإنما هي زينب» وتلقى 
مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له» انتهى . 

وقال العيني”': قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا الحديث وهم في 
سودة وإنما هو [في] زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فهي أول نسائه 
به لحوقاً» وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة 
معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» انتهى-. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": فيه اختصارء أي: كنا ظننا أن المراد 
به ظاهره»؛ فذرعنا فكانت سودة أطولنا يدآء فإذا ماتت زينب قبل الكل علمنا 
أن المراد إنما كان الجودء فعلمنا أنها زينب». ولا حاجة إلى تغليط الرواية» 
ثم إن الرواية دالة على أن الحقيقة أولى ولو كان المجاز متعارفاً وإلا لما 
حملن الكلام على الحقيقة؛ لأن المجازء أي: استعمال طول اليد في الكرم 
كان متعارفاً أيضاًء انتهى. 

وبسط الكلام في هامشه من كلام الشرّاحء وإلى وقوع الاختصار في 
الحديث مال شيخ مشايخنا في تراجمه. 


1 باب صدقة العلانية...) إلخ 
قال الحافظ””؟': سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه 
جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن أثبتها حديث» وكأنه أشار إلى أنه لم 
يصح فيها على شرطه شيء» انتهى. وبه جزم العيني . 


)غ20 ١فتح‏ الباري» (587/5). (؟) «عمدة القاري» (741//5). 
(*) «لامع الدراري» (75/60). (:) «فتح الباري» (589/7). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


قلكت: ويتسمل غتدىئ أن هذا والبابين بعده-الآيوات الثلاثة تمت 
بحديث المتصدقء. فالسر باعتبار فعله وقصدهء والعلانية من حيث ماله لما 
يتحدثون فيما بينهم» فتأمل» وهو الأصل الثاني والخمسون من أصول التراجم . 
(10- باب صدقة السر...) إلخ 
تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق» ثم إنهم اختلفوا في أفضلية 
إخفاء الصدقة وإعلانها كما ذكر في هامش «اللامع» فارجع إليه لو شئت. 
وقد اقتصر المصنف في هذا الباب على الحديث المعلق وعلى الآية 


على ما في النسخ التي بأيدينا بخلاف نسخة أبي ذر كما سيأتي في الباب 
الاق 
يي 


(18 - باب إذا تصدق على غني...) إلخ 

أي: فصدقته مقبولة» وسقط لفظ: «باب» فى رواية أبى ذرء وقال 
عقب قوله في الباب السابق ##فهو حَيرٌ لَك »4 الآية»: «وإذا ا بواو 
العطف. كذا قال القسطلاني. 

وقال الحافظ"'': وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين 
ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق. ووجهها: أن الصدقة المذكورة وقعت 
بالليل لقوله في الحديث: «فأصبحوا يتحدثون»» بل وقع في «صحيح مسلم' 
التصريح بذلك لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة» فدل على أن صدقته كانت سرأء 
وقال أيضاً تحت الحديث: وفيه دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف 
الثلاثة. وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع 
الموقع» واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقعء وهذا في صدقة 
التطوع. واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض» 


.)109/5( و(إرشاد الساري»‎ »)59١ /7( «فتح الباري)‎ )١( 


" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ومن ثم أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكمء انتهى بزيادة من القسطلاني. 
وقال أيضاً: أما الواجبة فلا تجزئ على غنى وإن ظنه فقيراً» خلافاً 
لأبي حنيفة ومحمد حيث قالا: تسقطء ولا الج ءاه الإغاذة» انتهى : 
وقال الموفق"'2: عن أحمد في ذلك روايتان» وكذا عن الشافعي 
قولان: أحدهما: يجوزء وهو قول الحسن وأبي حنيفة» والثاني: لا يجزئه 
وهو قول الثوري وأبي يوسف والحسن بن صالح. انتهى. 


 16(‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يذكر جواب الشرط اختصاراً 
وتقديره: جاز؛ لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي» وعبّر في هذه الترجمة 
بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم؛ لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه 
في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفى عنه العلم. وأما هذا 
فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور» انتهى. 

وقال القسطلاني”" : قوله: «ولك ما أخذت يا معن»؛ لأنك أخذت 
محتاجاً إليهاء وإنما أمضاها يَلِةِ؛ لأنه دخل في عموم الفقراء المأذون 
للوكيل في الصرف إليهم وكانت صدقة تطوعء انتهى. 

قال الحافظ”': واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان ممن تلزمه نفقته» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون 
معن كان مستقلاً لا يلزم أباه يزيد نفقته» انتهى . 

واتمسالة خلةافنة: :فال انس “راصق الولنائغتن أن الصدقة 
الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده. حاشا التطوع» قال ابن بطال: 


.)5931/7( ؟) «فتح الباري»‎ .)١151/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)597 /9( «فتح الباري»‎ ):( .)5١١ /"( «إرشاد الساري»‎ )©( 
.)745 /5( «عمدة القاري»)‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ كنتاب الزكاة 


وعليه حمل حديث معنء» وعند الشافعى يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن 
يكون 'غارما أو غازياء كي عردكة سد قل أ كان لي بحن د 
النوعين» انتهى . 

وفي «الفيض"'': وفي «الهداية»: أن التصدق على ابنه لا يُعتبر. 
وراجع كلامّه للفرق بين الغني» والابن. والفرقٌ عندي أنهم أداروا الفقر 
والغنى على العلم فقطء دون الواقع» بخلاف تحقيق الأصول والفروع, 
فإنهم فهموا أنه لا تعسّر في معرفتهمء فينبغي أنْ يُدار على الواقع» وإنما 
يدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته» أما المصنف ككُأَنَهُ فذهب 
إلى الإطلاق» فلعله لا فرق عنده فى الصورتين. أما الحديث فلا يرد على 
الحنفية؛ لأنه لا دليل فيه على أن العدقة كانت فريضة أو نافلة» فإن كان 
الثاني فلا نتكره أيضاًء انتهى. 


(15- باب الصدقة باليمين) 

قال الحافظ”'؟: أي: حكمهء أو «باب» بالتنوين» والتقدير؛ أي: 
فاضلة أو يرغب فيهاء انتهى. 

والغرض من الترجمة على ما نقله الحافظ عن ابن رُشيد أن المقصود 
ههنا الإعطاء بنفسه لتقابل الترجمة الآتية» وبه جزم شيخ مشايخنا الدهلوي 
فى تراجمها . 

قوله: (يمشي الرجل بصدقته...) إلخ. قال العيني”": يمكن أن يوجه 
المطابقة وإن كان بالتعسف أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من 
يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال» انتهى. 

وقال السندي”*؟: كأن المصنف ذكر هذا الحديث لإفادة أن الصدقة 


.)597/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)٠١ /9( «فيض الباري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (ى/ باو ؟؟).,‎ )9( 
.)5587/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ ):( 


4 - كتاب الزكاة دمعو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالبفين غير لازمة؛ لإطلاق هذا الحديث. نعم. هو مندوب مطلوب لحديث 
«ما تنفق يمينه» حيث يدل على أن الإنفاق وظيفة اليمين» والله أعلم. 


1 - باب من أمر خادمه بالصدقة...) إلخ 

قال ابن المنيّر: فائدة قوله: «ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك 
مما يغتفرء وأن قوله في الباب قبله: «الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من 
إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى» انتهى من «الفتح6""'. 

وقال العيني”'': قال صاحب «التلويح»: كأن البخاري أزاة بها 
معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال: 
«خصلتان لم يكن النبي كَقلَةِ يليهما إلى أحد من أهله: كان يناول 00-7 
بيده» ويضع الطهور لنفسه». وفى «الترغيب» للجوزي بسند صالح عن 
ابن عباس «كان النبي كه لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى 
أحدء يكون هو الي راهنا بنفسه»» انتهى . ْ 

قال العينى: الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه والمأمور 
تالفح مقي نشي الى ل عور سس 2 ويفا ميد الها اك 1 
درفي لك اوها نال, ْ 


(14- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى...) إلخ 
قال القشطللةية "+ لظ الترحزة كدييةة رواء أحمد من طريق عطاء 
عن أبي هريرة طلنه» وذكره الصف عليقا في «الوصايا»» انتهى. 
قلت: واستدل به الحنفية على أنه لا تجب صدقة الفطر إلا على من 
يملك النصاب خلافاً للائمة الثلاثة كما تقدم في «باب الصدقة قبل الردا. 
وكتب الشيخ في «اللامع»”*؟2: يعني بذلك أن الأفضل من الصدقة ما لم 


)01 «افتح الباري) 9/0 ). (؟) «عمدة القاري» (7910//5). 
(79) «إرشاد الساري) 0/0 .)07١‏ 2 «لامع الدراري» (17/5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


قرف إلبها عناحها وامسقى 'عنها سنواة كان :ذلك لعناه حال أو الاق 
قلباً. «فمن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج» لم يقع تصدقه هذا موضعه 
وإن كان نافذا عنه فى صحتهء وعلى هذا يحمل قوله: «فهو رد عليه» لئلا 
يخالف قوله أقوال العلماءء فأما إن أجري الرد على ظاهره فهو من رأي 
المؤلف ولا يجب اتباعه» انتهى. 

قوله: (إلا أن يكون معروفاً بالصبر)» قال الحافظ”'': هو من كلام 
المصنف. وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به؛ وكأن 
المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأولء. والظاهر أنه يختص 
بالمحتاج. ويحتمل أن يكون عاماًء ويكون التقدير: إلا أن يكون كل من 
المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر. ويقوي الأول 
التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار» انتهى . 


(19 - باب المثان بما أعطى...) إلخ 
قال لساك" "تعره الدرسوة لون فى ازواظ الكسيموت وعد ير 
حديث. وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم ند جيه 00 0 الثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من بها 
الحديث”"'» ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه» ومناسبة 
الآبة بالترجمة واضيخة» نتن : 


(؟ - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) 
قال ابن المئيّر: ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول: 


كراهة تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة فى الخبر» واستحباب التعجيل 


)01 «١فتح‏ الباري» (5946/9). (؟) «فتح الباري» (598/5). 
زفرة ااصحيح مسلم) .)٠١5(‏ 


4 - كتاب الزكاة ك1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على عادته في إيثار الأخفى على الأجلىء انتهى من «الفتح)"". 

قال العيني”": الصدقة أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة 
أو من صدقات التطوع؛ فعلى كل حال خيار البر عاجله» انتهى. 

والظاهر عندي: أنه أشار إلى مسألة فقهية خلافية» وهي أن وجوب 
الزكاة على الفور أو على التراخي؟ 

قال الموفق”': وتجب الزكاة على الفورء فلا يجوز تأخير إخراجها 
مع القدرة عليه» إذا لم يخش ضرراًء وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
له التأخير؛ لأن الأمر بأدائها مطلق» فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون 
عونا أن الأمر المطاى تقتضين "القورة الى اكير ما تقال + جوف 
«الذن المخعار” : وافتراضها عمري على التراخي» وقيل: فوري» 55 
الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذرء انتهى. 

وأما مذهب مالك». فقال الدردير: وجب تفرقتها على الفور» انتهى. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة ولم يذهب 
هو بنفسه إلى ذلك كما هو ظاهر قوله: «باب من أحب' كما تقدم في 
الأصل الثالث من أصول التراجم. 


(١؟‏ - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) 
قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: يجتمع التحريض والشفاعة في أن 
كلذ فتينا إيصاك الراحة للمحتاج» ويفترقان في أن التحريض معناه: 
الترغيب بذكر ما فى الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال 
والتقاضى للإجابة» انتهى. 


.)508/5( «فتح الباري» (/5919). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١91١ /7( «الدر المختار»‎ )5( .)١1557/5( «المغنى»‎ )9( 
.0"٠9/9( «فتح الباري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري :؟ - كناب الزكاة 


ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خيرء بخلاف التحريضء» وبأنها 
قد تكون بغير تحريض». انتهى . 
(؟؟ - باب الصدقة فيما استطاع) 
لعل المراد: ولو بغير ظهر غئّى» لا يخفى عليك أن ههنا حديثين: 
أحدهما: ما تقدم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» والثاني: ما أخرجه 
أبو داود: «أفضل الصدقة جهد المقل6"'؟: والحديث الأول متفق عليه. 
وبينهما تعارض بحسب الظاهر. ولذا جمعوا بينهما دن الفضيلة متفاوتة 
ببحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين» ولذا ترجم 0 داود على 
الحديث الأول: «باب الرجل يخرج من ماله»» وعلى الثاني : «باب الرخصة 
في ذلك»». وهكذا الإمام البخاري ترجم أولاً: «باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنَّى)» ثم بعد ذلك ترجم «باب الصدقة فيما استطاع». 
والظامر عندي في معناه» أي: ولو كان بغير ظهر غنى كمأ سبق © 
وكان المناسب لهذا الباب حديث جهد المقل» لكن لما لم يكن على شرطه 
أشار إليه بهذا الباب» والحديث الذي أخرجه المصنف ههنا يتناول هذا 
المعنى فإن مراتب الاستطاعة بحسب اختلاف أحوال الأشخاص متفاوتة 
جداًء فمنهم من يستطيع إنفاق الكل ومنهم دون ذلك. 
(0؟ ‏ باب الصدقة تكفر الخطيئة) 


(4؟ - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) 
لم يبت الحك من أجل قوة الاختلاف فيه. 


.)901/0( «فتح الباري؟‎ )0( .)١51/( «أبو داود؛‎ )١( 


" كتاب الزكاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في «كتاب الإيمان'» 
في الكلام على حديث: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه»» وأنه لا مانع من 
أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر 
تفضلاً وإحساناء انتهى . 

وتقدم الكلام عليه في «باب حسن إسلام المرء» من «كتاب الإيمان». 

وقال القسطلاني”': قوله: «أسلمت على ما سلف. 2.١.‏ إلخ. هذا 
لا يتخرج”'' على القواعد الأصولية؛ لأن الكافر لا يصح منه في حال كفره 
عبادة؛ لأن شرطها النية وهى متعذرة منهء وإنما يكتب له ذلك الخير بعد 
الالومتلعياة من لجنا قا جور إلى ره 06 

وقال العيني”"“: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث 
على ظاهره» انتهى . 


(0؟ - باب أجر الخادم إذا تصدق...) إلخ 

قال الحافظ”*': قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت 
المرأة من بيت الزوج» فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه 
له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق 
الإجمالء وهو اختيار البخاري ولذلك قيّد الترجمة بالأمر به»ء ويحتمل أن 
كون ذلك معيولا عدن القنادة: وأما لتقب بحن الاققناة عق اه 
ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه لا الإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين 
المرأة والخادمء فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز 
لها أن تتصدق». بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط 
الإذن» انتهى . 


)١(‏ «إرشاد الساري» (5717/7). (0) في الأصل : «لا يترجح؟. 
() «عمدة القاري» (419/5). (:) «فتح الباري؟ 00/60 . 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


قلت: وإلى الفرق بين الخادم والمرأة أشار الإمام البخاري بالترجمة 

الآنية؛ 
(9؟ - باب أجر المرأة إذا تصدقت...) إلخ 

لم يقيد ههنا بالأمر كما قيد به الباب السابق» فقيل: إنه فرق بين 
المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد 
للرضا بذلك في الغالب» بخلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه 
المصنف في «البيوع» من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره)» انتهى من 
«الفتح)”'' . 

(0؟ - باب قول الله كبك: لدم مَنَ أَعطكن...6 [الليل: 60) إلخ 

قال ابن المنيّرا": أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة 
ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء وأن 
ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الاجلء انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”": إشارة إلى توجيه الآية بأن قوله 
تعالى : صَئْيَيَهُ رن [الليل: 97]ء محمول على اليسر الدنياوي أيضاً وهو 
أيضاً محتمل الآية» انتهى. 

(8؟ - باب مثل المتصدق والبخيل) 

قال الحافظ”'' عن ابن المنيّر: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل 
على تفضيل المتصدق على البخيل» فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن 
الترجمة مقاصد الخبر على التفصيلء» انتهى . 


.005/5( «فتح الباري» (8/ 00 . (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)707/9( «فتح الباري»‎ )5( 


5" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب صدقة الكسب والتجارة...) إلخ 

كذ أورة-عذه الترحية متعصرا على الآية يغثر حديف:.وكانة أكباز 
إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهده في هذه الآية «يَأيُهَا الى ءامنا 
أَنَفِفَُأْ من طَيْبَتِ مَا حَسَبْتم» [البقرة: 157]» قال: من التجارة الحلال» 
أخرجه الطبري وغيره؛ وقال ابن المنيّر: لم يقيد الكسب في الترجمة 
بالطيب كما في الاية استغناءًَ عن ذلك بما تقدم في ترجمة «باب الصدقة من 
كسب طيب»» انتهى من «الفتح0""' . 

وقال"الغور 5 أشارهبالتتهفة إلى أن الصضصدقة يديا إذا كانت من 
كسب حلال» م يذكر الحديث اكتفاءً بالآية» انتهى . 

ويحتمل عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وجوب 
الوكاة كن ,فال العجارة كينا فال.ند الآنية 'الاريعة لما روف أب داود ”مر 
عدر مور بن جندب «أن رسول الله يك كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذي نعده للبيع» . 

وفي «البذل»”*؟2: قال الشوكاني”” : زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما 
نقله ابن المنذر وغيره» ولم يخالف فيها إلا الظاهرية فقالوا: لا تجب 
الزكاة في الخيل والرقيق» لا للتجارة ولا لغيرهاء انتهى. 

وشكن النووى 7 : عن داود: لا تجب الزكاة في العروض مطلقاً . انتهى . 

ولم يذكر المصنف حديث أبي داود المذكور لعدم كونه على شرطهء 
واستدل عليه بالآية. ويستنبط على الدقة من الحديث الآتي بقوله: «يعمل 


بيده. . .2 إلخ. 


.)5706/”( «فتح الباري» (8/ 07037 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)31177/5( «أبو داود» (ح:9577١). (5) «بذل المجهود»‎ )6( 
.)97/8( انظر: «نيل الأوطار»‎ )5( 

(0) «شرح النووي على صحيح مسلم» (15/5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ كناب الزكاة 


[للن - باب على كل عسمام صدقة...) إلخ 
علي سيل الانضياته المعاكد »ولا تحق كن العالاسوىالركاة 
إلا على سبيل الندب ومكارم الأخلاق» كما قاله الجمهورء كذا في 
«القسطلانى)7"' , 


(1؟ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": إن ما قاله بعض العلماء من أنه لا يزيد 
على قدر نصاب في إعطاء فقير واحد فإنما مرادهم بذلك ما هو الأولى 
ولا ينفون الجوازء انتهى. 

وفى هامشه: قال الحافظ”": قال ابن المنيّر : عطف الصدقة على 
الزكاة حت العام على الخاصء» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن 
يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب وهو محكي عنه عن أبي حنيفة» وقال 
محمد: لا بأس به» انتهى . 

وتعقبه العيني فقال”'؟: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل حتى 
سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وكيف يدل ذلك على الرد على 
أبي حنيفة» انتهى . 

ولم أتحصل أنا أيضاً بعد أنه كيف يكون هذا رداً على من يكره إعطاء 
قدر النصاب لواحد فإن العطية الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهي 
ليست بنصاب . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يشر إلى الرد أصلاً بل أشار 
بالسؤال ‏ بقوله: «قدر كم يعطى» 2‏ إلى هذا الاختلاف الواقع فيما بين 
الأئمة فمذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار»*؟: وكره إعطاء فقير 


)١(‏ «إرشاد الساري» (578/5). (؟) «لامع الدراري» (5//ا4). 
زفرة «فتح الباري» .)5١97/9(‏ (4:) «عمدة القاري» (578/5). 
(5) «الدر المختار» (9/ 07037 . 


4" - كناب الزكاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نصاباً أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديوناً أو كان صاحب عيال بحيث 
لو فرقه عليهم لا يخص كلا أو لا يفضل بعد دينه نصاب» انتهى . 


ماد والمذهب أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به 
الغنى» وهذا قول الثوري» ومالكء؛. والشافعى. وقال أصحاب الرأي: 
على الفا إى اكد إذا قاف متكاسة ابوا دوكر ادن وات علو العا يق دولا 
أن الغنى لو كان سابقاً منع» فيمنع إذا قارن» كالجمع بين الأختين في 
النكاح» انتهى . 

وقال أيضاً: المراد بالغنى المانع من أخذ الزكاة» واختلف العلماء 
فيه» وعن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهماً أو قيمتها من 
الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة 
أو نحوهماء فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاء 
وَإكّ 5ا3.محناحا حلت له العيدقة. وإن معنف اتضايا + يعي فول خالك 
والشافعي» وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من 
أخذها وهو ملك النصاب» انتهى مختصرا من عدة مواضع. 

قال التخدي"" :قوله: اباب قن كه إلم > كثيرا ما بيذكر 
المصنف في الترجمة أشياء ويستخرج لها أحاديثء» فربما لا يتيسر له 
استخراج الأحاديث إلا لبعضها ولعل هذا الباب من هذا القبيل» فإن 
الحديث الذي ذكره لا يوافق إلا الجزء الأخير من الترجمة وهو: «من أعطى 
شاةً»» وربما يقال: إنه اكتفى في الجزء الأول بأنه ما ورد في الشرع للقدر 
حدء ونبّه عليه بعدم ذكر حديث لهء والأصل عدم التحديد في ذلك إلا 
بالشرع فإذا لم يرد في الشرع فالوجه القول بالإطلاق» انتهى مختصراً من 
هامش «اللامع». 


.)١159/4( «المغني»‎ )١( 
.)50١/١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كتاب الزكاة 


(؟؟ - باب زكاة الورق) 
ل أي: الفضةء يقال: «ورق» بفتح الواو وبكسرها 
وبكسر الراء وسكونهاء قال ابن المنيّر: لما كانت الفضة هي المال الذي 
تفاصيل الأموال الزكوية» انتهى . 


(؟؟ - باب العرض في الزكاة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': يعني بذلك: أن من وجب عليه زكاة 
شئ<امن النضب قله أن.يؤدئ قيمة ذلك المقدار :الواجب من غير هذا 
الفنك الواجب ولا يتعين هذا الشيء عليه» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ"": أي: جواز أخذ العرضء وهو بفتح 
المهملة وسكون الراء بعدها معجمةء والمراد به ما عذا النقدين. 

وقال العيني”*': قال أبو عبيد: العرض ما عد الحيوان والعقار 
والمكيل والموزون» وفي «الصحاح)»: العرض المتاع. وكل شيء فهو 
عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين» انتهى . 

وقال الحافظ”*': قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم. لكن قاده إلى ذلك الدليل» انتهى . 

قلت: ما قاله من قوله: «مع كثرة مخالفة للحنفية" لا يقبله من أمعن 
النظر في تراجم البخاري» فإن مخالفته لغير الحنفية في تراجمه ليست بأقل 
من مخالفته إياهم. ومسألة الباب خلافية. 


قال العيني"2: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندناء وقال 
000 «فتح الباري» (”/ .)71١‏ (؟) «لامع الدراري» (19/0). 


زفرة «افتح الباري» (9/ "١7‏ ., (5) «عمدة القاري» (1737/5). 
للك «فتح الباري» (9/ 717). (5) «عمدة القاري» (55/8/5). 


4 كتاب الزكاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو قول 
البخاري وإحدى الروايتين عن أحمدء وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه 
أحسن للمساكين» وقال مالك والشافعي: لا يجوز وهو قول داود» انتهى 

قوله: (وأما خالد فقد احتبس...) إلخ. في «تراجم شيخ المشايخ)”"' : 
استدلال ببعض محتملاته بأن يقال معناه: أنه اشترى بمال الزكاة الأدراع 
والأعتد فوقفها في سبيل الله فقد سقطت زكاته وأما لو حمل الكلام على 
معان أخر فلا يدل على الترجمة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: احتبس» أي: وقف في 
سبيل الله. ولا زكاة في الوقف. وكان العامل ظن أن أدراعه وأعتده للتجارة 
فطلب منه زكاتها فلولا وقفها لأعطى زكاتهما لا من أجزائهما بل من 
قيمتهما فثبتت التبديل» انتهى . 

وقال العيني”'': مطابقته للترجمة من حيث إن أدراع خالد واعتده من 
العرض» ولولا أنه وقفهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه 
صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في 
قوله تعالى: ©إِنَّمَا الصَّدَقَنَتٌ» الآية [التوبة: 10]» انتهى . 

(4؟ - باب لا يجمع بين متفرق...) إلخ 

قال الحافظ”": قال الزين ابن المنيّر: لم يقيّد المصنف الترجمة 
بقوله: خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”؟': مذهب الشافعي أن الصدقة على الثلاثة©) 


2000 شرح تراجم أبواب البخاري» رص .)759١‏ 

(؟) «عمدة القاري» (595/5). (؟) «فتح الباري» (0"15/5. 
(:) (ص"”75). 

(5) كذا فى الأصلء والظاهر بدله: «الخلطاءك» (ز). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 غ؟ - كتتاب الزكاة 


ولااغدزة للخلاك» وقال أب حتتيفة : الغيزة للملاك» فنعتى الحديت عند 
الشافعي أنه لا يجمع المتصدق بين المتفرق حتى يبلغ المجموع قدر 
النصاب ويأخذ منه الزكاة» ولا يفرق بين مجتمع حتى تتكرر الوظيفة كما أن 
يكون ثمانون شاة مجتمعة يأخذ منه شاة واحدة» ولا ينصف منها حتى يأخذ 
من كل أربعين شاءً. وعند الحنفية أنه إذا كان لشخصين غنم لكل واحد 
منهما دون النصاب والمجموع من نصيبهما نصاباً فلا يجمع المصدق حتى 
يأخذ منه الصدقة بل يتركهاء ولا يفرق المصدق بين مجتمع» يعني: إذا كان 
لعفن واحذا بكلا تمانين شاة أربعين في موضع وأربعين في موضع آخر 
فلا يعتبرهما نصابين ولا يأخذ منهما شاتين» بل يأخذ شاة واحدة؛ لأن 
الملك واحدء انتهى . 

قلت: ومسألة الخلطة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز)”'' ومختصراً 


في هامش «اللامع». وكذا بسط في هامش «فيض الباري» الكلام على هذا 
الباب وعلى الباب الآتى أشد البسطء فارجع إليه لو سكت 


(4؟ - باب ما كان من خليطين...) إلخ 
بسط الكلام عليه في «اللامع)”' وهامشه فارجع إليه» ثم إن خلطة 
الجوار في الماشية فقط عند مالك وأعولة وفي كل شيء عند الشافعي» 
وأيضاً قال مالك: لا يجب الزكاة في الخلطة حتى يكون كل واحد منهما 
صاحب نصابس» ولا عبرة لخلطة الجوار عند الحنفية كما تقدم في كلام 


)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» (2))54/5 و(لامع الدراري» (5/ 2.25١‏ و«فيض الباري» 
2١/6‏ ). 
(؟) انظر: الامع الدراري» .)6١/6(‏ 


4" كتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب زكاة الإبل) 


غرض الترجمة واضح لا يحتاج إلى بيان فإن المسألة إجماعية. 


(0. كر . 
5 أي: من وراء 


قوله: (من وراء البحار) في «تراجم شيخ المشايخ» 
البلاد» والبحر بمعنى البلد» انتهى . 

قال القسطلاني”': أي: من وراء القرى والمدن» وكأنه قال: ! 
كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو 
كنت فى أبعد مكان» انتهى . 

وفى «الفيض)” : قوله: #من وراء البحارة وهذا كقولنا فى العرف: 
سات سمندر ياراء انتهى . 


(/50 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض...) إلخ 


قال الحافظ”*': وليس في الحديث ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي 
ترجم به في «باب العرض في الزكاة» وحذفه هناء فقال ابن بطال: هذه غفلة 
منه. وتعقبه ابن رُشيد وقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة» وأشار الإمام 
البخاري إلى أن حكمه يستفاد بطريق الاستنباط وذلك أن جبر كل مرتبة بشاتين 
أى عقتريق دزهما 1 تعلى عذااعن بلقت مندافجه شن مخاف ولسك عيده إلا 
حقة أن يرد عليه المصدق أريعين درقيا أو أربع شياه ان أو بالعكس. فلو 
ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض» انتهى ممختصراً . 

وقال القسطلاني”*” يل جرى في ذلك على عادته في تشحيذ 
الأذهان بخلو حديث الباب عن موضع الترجمة اكتفاء بذكر أصل الحديث 
في موضع آخر ليبحث الطالب عنهء وقيل غير ذلك. وقال أيضا: والخيار 


.)589/( (ص25296). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 07117 /( «فيض الباري» (9/ 00 . (:) «فتح الباري»‎ )*( 
.) 561١ /9( «إرشاد الساري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 غ:؟ - كتتاب الزكاة 


في الشاتين والدراهم سواء كان مالكاً أو ساعياً. وفي الصعود والنزول 
للمالك في الأصح.ء انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية كما بسط في «الأوجز”''. قال مالك في 
«الموطأ»: على رب المال أن يبتاعها له.» ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وعند 
الشافعى واخويدك الاعتبار فى النزول والصعود لرب المال» وعندنا العبرة 
بالقيمة ويجبر على الصعود ولا يجبر على النزول أنه بيع . 

(5 - باب زكاة الغلم) 

قال الزيق بن المسين: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 
الخبر» إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر 
فيه عئله» وهي مسألة خلافية شهيرة » والراجح في مفهوم الصفة أنها إن 
كانت تناسب الحكم مناسبة العلة بمعلولها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن 
السوم يشعر بخفة المئونة ودرء المشقة [بخلاف] العلف فالراجح اعتباره 
ههناء التهى من (الفتي ”1 . 

قلت: والأوجه أنه لم يذكره للشهرة» أو لأنه إذا ثبت ثبت بلوازمه؛ 
ولذا لم يذكر في باب زكاة الإبل والبقرء ولم يشكل الشرّاح في هذين البابين. 


(59؟ ‏ باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة...) إلخ 
قال الحافظ”"': اختلف فى ضبطه «المصدق». فالأكثر على أنه 
بالتشديد والجزاد,الجاللة: ذا كان أن عد وكقدهر الحديةة: 
لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاًء ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا 
برضا المالك لكونه يحتاج إليه» وفي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى 
هذا فالاستثناء مختص بالثالث . 


.018/( «أوجز المسالك» (59/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.) 751١/6 زفرة «فتح الباري»‎ 


4 - كتاب الزكاة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي» وكأنه يشير بذلك إلى 
التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير 
المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعي في «البويطي»» 
ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن 
ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظرء انتهى. وهذا أشبه بقاعدة الشافعى 
نل كارك الاستاء جميع ربا دعر قيلده* فلو كانت لقنم كلها معلية مدلا 
ل و أجزأه أن يخرج منها . 

وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا 
الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول» انتهى. 

وبسط الكلام على هذا الاستثناء وما يتعلق به من مذاهب الأئمة في 


«الأوجن 0 , 


(20 - باب أخذ العناق في الصدقة) 

كأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى جواز أخذ 
الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن 
في أولى أن توعد هن الهرمة إذاارائ الشاعى ذلك وهنا هق المبر فى 
سياد لفظ الأخذ فى الترجمة دون الأفطاء ‏ فاك فى ذلك المالكية 
فقالوا: معناه كانوا وق عنها ما يلزم أداؤه» وقال الوا ومحمد» 
لا يؤدي عنها إلا من غيرها"""» انتهى. 

قلت: ذكر في «هامش اللامع»”" ثلاثة مسائل مناسبة لهذا المقام» 
والثالئة منها: أنها إذا كانت كلها فصلاناً أو عجاجيل أو سخالاً. فقال 
العيني”؟': ليس فيها صدقةء وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه قال محمد 
والثوري وداود. وقال زفر ومالك: يجب فيها ما يجب فى الكبار. وقال 
الشافعي: في الجديد: يجب واحدة منهاء وبه قال أبو 55 وأحمد. 


.)71517 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 2 انظر: «أوجز المسالك» (5//ا51).‎ )١( 
.)559/5( انظر: «لامع الدراري» (08/5). (:) «عمدة القاري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


(2 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) 
فان لواف 20 برد لتر مشي للق البحديت ‏ انيه تودزن 
كرائم أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها 
بين الكرائم وغيرهاء فقيدها في الترجمة بالصدقة» وهو بيِّن من سياق 
الحديث لأنه ورد في شأن الصدقة» انتهى. 


(40 - باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة) 
قال ابن المئيّر”'"2: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من 
ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي؛ فلذلك فصل بينهما 
بزكاة الغنم وتوابعه» كذا قال. ولا يخفى تكلفه. والذي يظهر لي أن لها 
تعلقاً بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاةء 
وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلهاء انتهى . 


(9 - باب زكاة البقر...) إلخ 

قال ابن المنيّر”": أخََر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجوداً ونصباً. ولم 
يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه. 
قاين الترجئنة اتحاب زكاة اليق4 لآن حملة ها ذكرو فى الات يدل على 
ذلك من جهة الوعيد على تركها. قال ابن رشيد: وغذا الدليل يحتاج إلى 
مقدمةء وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة» انتهى. 

قال القسطلاني”*': وروى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن معاذ: 
«بعثنى رسول الله إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من أربعين بقرة مسنةء ومن كل 
نلانين بقرة تبيعاً»» وك كم تعضو اسيم حديت معاذ واتصاله» وفيه 
نظر؛ لأن مسروقا لم يلق معاذاً وإنما حسنه الترمذي لشواهدهء والتبيع ما له 


)01 «افتح الباري» (9/ 5757). () «فتح الباري» (9/ 0757 . 
(6) «فتح الباري» (8/ 775). (5) «إرشاد الساري» (7/ 559). 
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سنة كاملة» والمسنة هي الثنية؛ أي: ذات سنتين» انتهى مختصراً . 

وفي الف 0 لم يكن عند المصنف في هذا الباب حديث على 
فترظةفارراة أن لأدرخلو كتانه مخ تلك المسالة الممية أيضا» لآنه قد بط 
فيه الفقه أيضاًء فأشار إليها فقط. ومضىء ولله دره ما أدق نظرهء انتهى. 


(4 - باب الزكاة على الأقارب...) إلخ 

قال ابن المنيّر: وجه استدلاله بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على 
الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معأ كانت صدقة 
الواجب كذلكء. لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع أن تكون الواجبة 
كذلك» انتهى مختصراً من «الفتح)”"' . 

وفي «الفيض)”"': اختار التعميمء ولم يفصل بين الأصول والفروع 
وغيرهم» وعندنا لا تجوز على الأصول والفروع. ولما لم يكن الحديث في 
الزكاة لم نحتج إلى جوابه» أما المصنف فطريقه أوسع في الاستدلال» 
انتوق 

قلت: وهو كذلك؛ فإن الاستدلال بكل المحتمل مطرد فى تراجمه. 
وقال الموفق”*؟: أجمعوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين اك 
علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلواء وأما سائر الأقارب» فمن لا يُورث منهم 
يجوز لهء وأما وارث فعن أحمد روايتان. إحدهما: يجوزء وهو قول أكثر 
أهل العلم» والثانية: لا يجوزء انتهى. 


(40 - باب ليس على المسام في فرسه صدقة) 


اتفقوا على أنه لا زكاة فيه إن كان معدّاً للركوب» وكذا أجمعوا على 
ونون الركاة فيه إن كان للتجارة خخلافا للظاهزية» واختلفوا قيما:سوئ 


.)0778 /8( (8/ة). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)48/5( (8/؟ة). (5) «المغني»‎ )6( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 غ:؟ كتاب الزكاة 


ذلك. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن لا زكاة في الخيل» وبه 
قال صاحبي أبي حنيفة وهو مختار الطحاوي من الحنفية. وقال أبو حنيفة 
بوجوب الزكاة في سائمة الخيل» وهو قول النخعي» ورجحه ابن الهمام 
وبسط الكلام على الدلائل» هذا إذا كانت مختلطة ذكوراً وإناثاً. أما إذا 
كانت ذكوراً أو إناثاً ففيه روايتان عن 0 بسط الكلام عليها وعلى 
الدلائل في «الأوجز"'". منها: أن عمر َه وضع عليها الزكاة بعد 
استشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(55 - باب ليس على المسلم فى عبده صدقة) 
إلا صدقة الفطر وزكاة التجارة فى قيمته إن كان للتجارة» انتهى من 
وفي 0 قال الزرقاني: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد 
صدقة إلا أن يشتروا للشجارة. 
قال الحافظ”*': واستدل بحديث الباب من قال من أهل الظاهر بعدم 
وتعوت الدقاة قينا نطفا وتو" كان التجازة واحييوا أن ذكاة الفنها رز قانة 
بالإجماع كما نقله 9 المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث» انتهى . 


(40 - باب الصدقة على اليتامى) 


قال الحافظ”'؟: قال ابن المنيّر: عبّر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر 

بين صدقة الفرض والتطوع. لكون ذكر اليتيم جاء 5000 سن المسكين 

وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة» وقال ابن رشسك: دما فال «باب لين 

على المسلم في فرسه صدقة)» علم أنه يريد الواجبة» إذ لا خلاف في 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» (5/ دلا١). ‏ (5) «إرشاد الساري» (555/7). 


(*) «أوجز المسالك» (5/ .)١7٠١‏ (:) «فتح الباري» (5/ 07317 . 
(5) «فتح الباري» (5/ 07710 . 
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التطوع. فلما قال: «الصدقة على اليتامى» أحال على معهود. انتهى. 


(4- باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر...) إلخ 
قال التعافعل""" ببشير نقؤلة؟ اقاله. أبنو عند "إلى جمديعة القبايق 
موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب»» قال ابن رُشيد: أعاد الأيتام في 
هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل الحديثين في وجه 
الاستدلال بهما على العموم؛ لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً. 
انتهى . 
وقال العوفة 7 أجمعوا على أنه له يجوز للزوج دفع زكاته إليها. 
قال الحافظ 9 . واستدل بحديث الباب على جواز دفع المرأة زكاتها 
إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن مالك» وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: 
«أتجزئ عني». وتعقبه عياض بأن قوله: «ولو من حليكن» وكون صدقتها 
كانت من صناعتها يدلان على التطوع. وبه جزم النووي» وَتَأولوا قوله: 
«أتجزئ عنى» أي: في الوقاية من النار؛ كأنها خافت أن صدقتها على 
زوجها لا تُحصّل لها المقصود. . . إلى آخر ما في «هامش اللامع». 


(20 - باب قول الله تعالى: 
موف لقا وَالْحَترِمِينَ... [ التوبة: 00 إلخ 


قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير 
للاحتياج إليها في بيان مصارف الزكاة» انتهى . 


.)٠١١/4( «فتح الباري» (587/9؟5). (0) «المغني»‎ )١( 
. 0591 /5( «فتح الباري» (78/ 0759 . (4) «فتح الباري»‎ )6( 
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قلت: ولا يبعد عندي أن يقال: إن المصنف اقتطع هذه المصارف عن 
المصارف السابقة المذكورة فى الآية لدقيقة فقهية» وهى: الفرق بين 
الأقينا د الشدانت و وسو نا فال المح وذ ريه أميناف و5 اغزراً 
مستقراء ولا يراعى حالهم بعد الدفع. وهم: الفقراءء والمساكينء. 
واتعاملوة» والمؤلفة'فتجن أعذوها ملكوها ملكا داما مستفر] ‏ لأ يحت 
عليهم ردها بحال» وأربعة منهم. وهم: الغارمون» وفي الرقاب. وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» فإنهم يأخذون أخذاً مرائَى. فإن صرفوه في الجهة 
التي استحقوا الأخذ لأجلهاء وإلا استرجع منهم» ثم ذكر وجه الفرق... 
إلى أن قال: وإن قضى هؤلاء حاجتهم بهاء وفضل معهم فضل ردوا 
الفضل. إلا الغازي» فإن ما فضل له بعد غزوه فهو لهء انتهى . 

ثم قال الحافظ”': واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: #9إوَفي 
َلزيّاب» فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو رواية عن مالك وإليه مال 
البخاري» وروي عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والكوفيين 
وأكثر أهل العلم» انتهى . 

قوله: مولع رمن » وفي (السهو: الغارم المديون» بشرط أن 
لا يكون عنده نصاب» وعند الشافعى هو الذي تحمل غرامة» وإن كان له 
مالء ويعلم من كلام «البدائع» ا 00 الشافعية محتمل نا افا 


انتهى . 

قوله: (وفي سبيل الله) قال القسطلاني”؟؟: أي: وللصرف في الجهاد 
والإنفاق على المتطوعة به ولو كانوا أغنياء لقوله 8: «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللماء وخصه أبو حنيفة بالمحتاج. وعن 
أحمد: الحج من سبيل الله انتهى. 


, 0777 /9( الباري»‎ حتف١١‎ 22 .)١7١ /5( «المغنى»‎ )١( 
.)50/5 /7( «فيض الباري» (50/7). (:) «إرشاد الساري»‎ )©( 
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قال العيني”'': هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف. وعند محمد منقطء 
الحاج. وفى «المبسوط»: وفى سبيل أنه فقراء الغزاة عند أبى يوسف» وعند 
محمد : فقراء الحاج» انتهى . 
وفي «الفيض”"'2: والمراد منه عند البخاري جميع أبواب الخيرء انتهى . 
(00 - باب الاستعفاف عن المسألة) 
قال الحافظ”": أي: في شيء من غير المصالح الدينية» انتهى . 
وقال العينى”*؟2: الاستعفاف طلب العفاف» وقيل: الصبر والنزاهة عن 
الشيء. وفيل : التنزه عن السؤال» انتهى . 
 0١(‏ باب من أعطاه الله شيئا...) الخ 
كان ليا و”"" ومطابقة الذنةا لجدية التاما عن عفية دلالنها: عل 
مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحاً فعطيته 
مقبولة وآخذها غير ملوم. واختلفوا في تفسير المحرومء فقيل: هو المتعفف 
الذي لا يال نقله الطبري عن ابن شهاب وغيره» وأخرج فيه أقوالاً أخر» 
للشيء والحرص عليه؛ من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل 
للمكان المرتفع شرف. وتقدير جواب الشرط: فليقبل» أي: من أعطاه الله 
مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل» وإنما حذفه للعلم بهء انتهى. 
(6 - باب من سأل الناس تكثراً) 
قال القسطلاني'؟: أي: مستكثراً المال بسؤاله لا يريد به سدّ الخلّة» 
)١(‏ «عمدة القاري» (081//5). (؟) «فيض الباري» (7/ 1). 


زفرة «فتح الباري» زفرة طرخرة ' (5) «عمدة القاري» (597/5). 
(5) «فتح الباري» (9/ 73037 . (5) (إرشاد الساري» (584/7). 
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قال الحافظ"'': وحديث الباب الذي يليه عن المغيرة أصرح في 
المقصود من حديث الباب» لكن عادة المؤلف أن يترجم بالأخفى» 
أو الاحتمال أن يكون المراد في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة 
كالأغلوطات» أي: السؤال عما لا يعني» أو عما لم يقع مما يكره وقوعه. 
وأشار مع ذلك إلى حديث أخرجه الترمذي”": لكن ليس على شرطهء 
وفيه: «ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشأا في وجهه يوم القيامة» 
الحديثء» قاله ابن رُشيدء وأولى منه أنه أشار إلى ما في المسلم)”ا ع 
أبى هريرة نه وهو مطابق للفظ الترجمة» ولفظه: «من سأل الناس تكثرا 
فإما رسا ل جم 0ه اتوي 

قلت: والظاهر عندي أنه أشار إلى محمل الحديث؛ فالغرض أن 
الاستعفاف عن المسألة وإن كان محتاجاً أفضل كما تقدم وهو مؤدى الباب 
السابق» والوعيد لمن سأل تكثراً وهو مؤدى هذا الباب» وههنا مرتبة ثالثة 
وهو السؤال لأجل الحاجة فلا فضل فيه ولا وعيد. 


 60(‏ باب قول الله تعالى: 
«لا يَعَنُوت ألتارت إِلْكانا 4 [البقرة : 750]) 
أورد”* الآية الثانية تفسيراً لقوله في الترجمة: «وكم الغنى» كأنه 
يقول: وقول النبي كَلِ: «ولا يجد غنى يغنيه» مبين لقدر الغنى؛ لأن الله 
تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة.ء أي: من كان كذلك 
فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني. وأما قوله: «وكم الغنى» فلم يذكر 
فيه حديثاً صريحاً فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء فيحتمل أن 
يستفاد من قوله فى الحديث : «الذي لا يجد غنى يغنيه»» فإن معناه: لا يجد 
هيدا يق وتنا بن يتاضه قد وبين لق كان عا وق وود تندها حرسي 


)١(‏ «فتح الباري» (779/9). (؟) «سنئن الترمذي» (ح:”567). 
زفرة ااصحيح مسلم) (ح: ٠١:١‏ ). )2 الفتح الباري» (751/7). 
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إللق4ق . 5 : 5 5 5-7 5 
الوا وعيره من حديث ابن مسعود مرفوعاء. وفي اآخره «قيل : 
نا وجول الله وها كيفي؟ قال يون دوهيا١‏ اتحديك» التهى مشاموا . 

قلت: أورد المصنف الروايات العديدة بلفظ «غنى يغنيه» لعله أشار إلى 
أن لا تحديد فيه وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فالمانع في الواقع 
وجود شيء يستغني به عن السؤال بلا قيد خمسين درهما والنصاب وغيرهما 
كما في «البذل)”" وغيرهء وفي «الأوجز"": الغنى على ثلاثة أنواع. 
أحدها: الموجب للزكاة» والثاني: المانع من أخذهاء والثالث: المانع عن 
السؤال. أما الأولان فهما ملك نصاب موجب للزكاة؛ إلا أن الأول: يكون 
بعد تمام الحولء. والثاني : يكون بمجرد الملك بدون شرط حولان الحول». 
والثالث: أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته وهذا عندنا الحنفية» وأما 
بقية الأئمة فقد اختلط كلامهم في الغنى المانع عن أخذ الصدقة والمانع عن 
السؤال كما تقدم بعض ذلك عن الموفق فى «(باب قدر كم يعطى من الزكاة». 


كتب الشيخ في «اللامع»”*؟: أراد بذلك إثبات جوازه باعتباره في نفسه 
حتى يجوز في العشر والعرية وغيرهما من الصدقات» ولا ينافيه عروض 
حرمة البيع بالخرص بعارض شبهة الربا حيث تلزمء والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجز)””" وجملته: 
أن الخرص بفتح المعجمة وقد تكسر وسكون الراء وهو: حزر ما على 
التخل وغيرة من الثمرة: قال ابن «رشد فى «البداية)”2: أما تقدير التضاتب 
بالخرص واعتباره به فجمهور العلماء على إجازته في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها لضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. وقال داود: 


.)157/5( «سنن الترمذي» (ح:١696). (0) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)8١ /0( «أوجز المسالك» (9/”/5). (:) «لامع الدراري»‎ )5( 
.)557/1١( «بداية المجتهد)‎ )5( .)٠١7/5( «أوجز المسالك»‎ )5( 
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لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل» 
وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحت يده زاد على الخرص أو نقص. 

والسبب في اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك» وهو 
ما روي أن رسول الله يَكَةِ كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر» فيخرص 
عليهم النخل» وأما الأصول التي تعارضهء فلأنه من باب المزابنة المنهي 
عنهاء وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاً» ولأنه أيضاً من باب بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة؛ وكلاهما من 
أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على 
أهل خيبر لم يكن للزكاة» قالوا: يحتمل أن يكون تخميناً ليعلم ما بأيدي كل 
قوم من الثمار... إلى آخر ما بسط الكلام على ذلك في «الأوجز؛ مع بيان 
الاختلاف في فروع هذا الباب» مثلاً: يختص بالنخل أو يلحق به العنب أيضاً؟ 
أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالآول قالت الظاهرية» وبالثاني قال 
الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاري. . . » إلى آاخر ما في هامش «اللامع» . 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في ولعي قالت الحنفية: الخرص 
سيقو ةب وأولوا ها ووئ هو ذللق أنه كان وين على الككلة لملذ وروا 
انتهى . ع هو المعروف من مذهب الحنفية» ومال الشيخ الكنكوهي إلى 
جوازه في العشر والعرية» فارجع إلى «الفركت الذرق” وعاملة: 

وقال البا 1 : باب خرص التمر» و مشروعيته» انتهى . 

قلت: وفي ذكره في «كتاب الزكاة» إشارة منه إلى جوازه فيهاء وقال 
الحافظ : اختلف القائلون بالخرص هل هو واجب أو مستحب؟ الأول وجه 
للشافعية» والثاني قول الجمهور إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان 
شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير» انتهى . 


.)١7//5( (؟) «الكوكب الدري»‎ .)5١١/١( «المسوى»‎ )١( 
زفرة «فتح الياري" (6/ ع 5؟).‎ 


4 - كتاب الزكاة معو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب العشر فيما يسقى...) إلخ 

قال ابن المنيّر: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء 
الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون. وأنه الماء الذي 
يجري بنفسه من غير نضحء وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير 
حكمه حكم ما يجري من العيون» انتهى . 

وكأنة أكنان ال مادق عفن تر قد “قعقد أض .داودا'" : «فننا سقف 
الجاع وا لمان وا عيرن) المجديك 00 «الفتيم)0" . 

قلث: ولأ ينعد غحدئ أن يعوزق الصف أشان بذلك إلى مسألة 
خلافية» وهى أن العشر والزكاة واجبان فى الذمة أو فى المال» وهما قولان 
للشافعي 7 ومن قال بالثاني التعل بهذا النساف» كنا في «المغني»”". 

قوله: (ولم ير عمر...) إلخ. وصله مالك في «الموطأً». وجاء عن 
عمر بن عبد العزيز ما يخالفهء أخرجه'' عبد الرزاق. وفيه: افخذ منه 
العشر»)» وإسناده ضعيف. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي 7أن فى 
العسل العشر» أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: «كتب 
رسول الله يكْهِ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر) وفي سنده 
عبد الله بن محررء قال البخاري في «تاريخه»: هو متروك» ولا 5 قال 
ابن رُشيد: وجه إدخاله العسل للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا يرى فيه 
زكاة تون كاتف النيحا سعد بما "عقن ين الشماة لكزة الستولت بالساشترة 
كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة 
فيه انتهى مختصراً من «الفتح)”” . 

والمسألة خلافية؛ ففي هامش «الكوكب""'؟: اختلفت الأئمة في 
)١(‏ «أبو داود» .)١695(‏ (؟) «فتح الباري» (8/ 0757 . 


(”) «المغنى) (54/ .)١5٠‏ (4) «عبد الرزاق» (591/75). 
للك «فتح الباري» (57158/75). (0) «الكوكب الدري» .)١7/75(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ كتتاب الزكاة 


وجوب العشر في العسل فقال بوجوبه أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في 
القديم وأحمد وغيرهمء ونفاه مالك والشافعي في الجديد وغيرهماء كذا 
في «الأوجز”" مع البسط في الدلائل. ثم وجوب العشر في العسل مطلقاً 
من غير شرط نصاب عند أ حنيفة. واختلفت الروايات عن صاحبيه؛ 
ففى «اليهداية؟" عن أبى يوست أنه يحتير .فية.خسية ارسق وعنة أنه 
ليد عي اراد عند تر وعنه خمسة أمناء» وعن محمد خمسة 
أفراق» انتهى. قلت: والرواية الثانية عن محمد خمس قربء والثالثة 
خمسة أمناءء انتهى من هامش «الكوكب». 


وعند أحمد عشرة أفراق كما فى «المنهل»» ولا عشر فيه عند مالك 
والشافعي كما تقدم. 


قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول...) إلخ. هذا في غير محله. 
وقع التقديم من النساخ» ومحله الباب الاتي؛ وهو إشارة إلى حديث 
أبي سعيد الآتى في الباب» لكن وجهه العلامة السندي”" بتوجيهء إذ قال: 
وكذا ورد فى الباب الأتى مثله» وكأنه أتى به فى البابين لزيادة التأكيد» 
والمقصود نِ القو هي واحدء والمراد بقوله: «هذا» هو ما سيجىء من 
جلايتة أن 0 في الباب الآتي» وبقوله: «الأول» ما سبق من 5300 
ابن عمرء وهذا وإن كان غير ظاهر لكن مقابلة هذا بالأول قرينة على أن 
المراد بهذا هو المتأخر المقابل للأول» ولم يسبق حديث يعرف بالأولية إلا 
حديث ابن عمرء فمقابلة المتأخر هو حديث أبي سعيد» ثم قد فسَّر الأول 
بحديث ابن عمر توضيحاً للمطلوب» قال: لم يوقت في الأولء» يعني : 
حديث ابن عمرء وفسر عدم توقيته بقوله: «وفيما سقت السماء العشر) 
ومراده الرد على أبي حنيفة» انتهى . 


.)٠١8/1( (؟) «الهداية»‎ .)18٠١ /5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5591/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )9( 


4 كتاب الزكاة ك0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 كا لت 1 000 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» : فيه رد على الحنفية. انتهى مختصرا. 

واعلم أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق عند مالك والشافعي 
وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وداود الظاهري» إلا أنهم اختلفوا في ذلك فيما 
لا يكال ولا يوسق» فال داود: إن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب. وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة. 
فيما له يوسى ولا يكال كما بسط فى «الأوجز)”"2, وقال أبو حنيفة ومن 
معه: إن حديث أبي سعيد محمول على زكاة التجارة» واستدلوا بما روي 
من أحاديث العموم من «العشر فيما سقت السماء» ونصف العشر فيما سقي 
بالنضح» بسطها العيني”"» ثم قال: وهذه الأحاديث كلها مطلقة» وليس فيها 
فصلء قال ابن رشد”*“: سبب الخلاف في ذلك معارضة العموم على 
الخصوصء. والحديثان ثابتان» فمن واف أن الخصوص يبني على العموم 
قال: ل" بد من النصاب» ومن قال: هما متعارضان إذا جهل المتقدم. وم 

قال ابن الع 0 أقوى المذاهب مذهب أ حنيفة دليلاً» وأحوطها 
للمساكين» وأولاها قياماً شكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» 
انتهى . 

قلت: وأجابت الحنفية عن حديث أبي سعيد بعشرة أجوبة بسطت في 
«الأوجز»"' ولخص منها في هامش «اللامع». 


(1): #شتريخ تراتجع أبواب البخاري» (ص١/87”)‏ . 

(9) «أوجز المسالك» (595/0). (*) «عمدة القاري» (0508/5. 
(4) «بداية المجتهد» .)550/1١(‏ (6) «عارضة الأحوذي» ره 1). 
() «أوجر المسالك» (2)598/5 و«لامع الدراري» (85/0). 
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00 باب أخذ صدقة التمر...) إلخ 


قال الحافظ”'': الصرام بكسر المهملة: الجداد والقطاف وزناً ومعنّى» 
وقد :اتعم هذا البان على ترحصة: 

أما الأولى فلها تعلق بقوله تغالى: #وءاتوا حقف يوم حصان »# 
[الأنعام: 2114١‏ واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس: هي 
الواجبة» وقال ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة. 

وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان 
مانعاً من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى 
الولي بتأديبه وتعليمهء وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي 
خاصاً بمن لا يحل له تناول الصدقة» انتهى. 

وفى «الفيمن )7+ نفل عن أبن ححفيقة أن سق الققزاء يتعلق عيذ دز 
السلا وعن أبي يوسف: أوان 906 وعن محمد: بعد الحصادء 
وهو ظاهر القرآن. ولعل المصنف مال إلى مذهب الإمام. حيث جعل 
الاستيفاء عند الحصاد وصِرَّام النخل» وذكر الوجوب في تراجم أخرى» 
وليس مراده أن الوجوبٌ أيضاً حين صِرَام النخل» بل الوجوبٌ قَبْله نعم 
الاستيفاء عند الحصادء انتهى . 


(65 - باب من باع ثماره أو نخله...) إلخ 
قال العيني'": قوله: «ولم تجب فيه الصدقة» هو تعميم بعد 
تخصيصء والمراد من النخل التي عليها الثمارء ومن الأرض التي عليها 
الزرع؛ لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض» وهذا يحتمل ثلاثة 
أنواع : الأول : بيع الثمرة فقطء والثاني : بيع النخل فقط. والثالث : بيع 


.)49/9( (؟) «فيض الباري»‎ . 0701١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)578/5( «عمدة القاري»‎ )"( 


4 - كتاب الزكاة و ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثمر مع النخل» وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس. وجواب 
«من» محذوف تقديره: «من باع ثماره. . .2 إلخ» جاز بيعه فيها.ء فدلت هذه 
الترجمة على أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء سواء 
وجب عليه الزكاة أم لاء وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد على الشافعي 
حيث قال بمنع البيع بعد الصلاح حتى يؤدي الزكاة منهاء انتهى . 

وزاد الحافظ”'' بعد نقل كلام ابن بطال: وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار 
ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع» وعن مالك: على البائع» إلا أن يشترطه 
على المشتري وهو قول الليث» وعن أحمد: الصدقة على البائع مطلقاء انتهى . 

(69 - باب هل يشتري صدقته...) إلخ 

اعلم أن هذه الترجمة مشتملة على الجزئين: الأول: قوله: «همل 
يشتري. . .2 إلخ» والثاني: قوله: «لا بأس أن يشتري صدقة غيره...» إلخ» 
وهذا الجزء الثاني لا خلاف في جوازه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
اللخليف لمتدو ور :3ه نجل : العيدقة لحي ]ل لطبي وشم أو لرجن 
اشتراها بماله). وقال العيني في حديث بريرة: «لها صدقة ولنا هدية»: فإذا 
كان هذا جائزاً بغير عوض فبالعوض أجوزهء انتهى. 

وأما الجزء الأول من الترجمة فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري 
أشار بلفظ الاستفهام إلى اختلاف مشهور في هذه المسألة» قال ابن الملك : 
ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر هذا 
الحديث؛» والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره» وهو أن 
المتصدق عليه ربما يسامح للمتصدق في الثمن فيكون كالعائد في صدقته في 
ذلك المقدار الذي سومح فيهء قال النووي: الكراهة في الشراءء أما إذا 
ورثه أو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة فيه» هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء انتهى من هامش «اللامع»”"' . 


)0( «افتح الباري) (7/ ؟705) . (0) «لامع الدراري» (85/5). 
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وفي لوعي لبدو شراؤفاعيك الحمد وأهل الظاهر وهو وجه 
للمالكية» والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الجوازء انتهى. 


(70 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي كد وآله) 

قال الحافظ”': لم يعيّن الحكم لشهرة الاختلاف فيهء انتهى. 

قلت: وفي الترجمة مسألتان: الأولى: حكم الصدقة على النبي كَل 
قال الحافظ: كان يحرم على النبي يج صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه 
غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن حكى غير واحد عن الشافعي في 
التطوع قولاًء وكذا في رواية عن أحمدء واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه يلد دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك» انتهى . 

فال االئوفة "+ الظاس أذ العلفة حيسي قانك عرف عليه عله 
فرضها ونفلهاء. انتهى . 

والمسألة الثانية: ما أشار إليه البخاري بقوله «وآله» وفيه بحثان: 
الأول: في حكم الصدقة على الآلء والثاني: في المراد بالآل. 

أما الأول ففي «البذل”*؟' عن الشوكاني: قال أكثر الحنفية» وهو 
المصحح عن الشافعية والحنابلة: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض» 
قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة لا صدقة 
التطوع. وقال في «الدر المختار)””": وجازت التطوعات من الصدقات وغلة 
الأوقاف لهم. أي: لبني هاشمء انتهى. وعن المالكية أربعة أقوال: 
الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» وعكسه. 

وأما البحث الثاني فقد قال النووي'2: مذهب الشافعي وموافقيه أن 


َ 


.)765 /7( «أوجز المسالك» (557/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)005/5( «بذل المجهود»‎ )5( .)١١6/5( «المغنى»‎ )9( 
07569١ /9( «رد الحطان شان الدر المختار»)‎ )6( 

6 ااشرح التووئ على صحيح مسلم» .)١89/(‏ 
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آله كل بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكيةء ومذهب أبي حنيفة 
ومالك أنهم بنو هاشم خاصة. وقال بعض العلماء: هم قريش كلهمء وقال 
يعضوح : اعم ينو فصل اندي 

وقال الباجي"'''2: هم بنو هاشم خاصة. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه 
يستثني منهم بني أبي لهبء» انتهى. وعن أحمد روايتان كالمذهبين كما في 
«الروض المربع»"”" . 


(7 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي كَلِة) 

قال الحافظ”": لم يترجم لأزواج النبي كي ولا لموالي النبي ككةِ لأنه 
لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن ‏ أي: الأزواج ‏ لا يدخلن 
1 ذلك باتفاق الفقهاء. وأما مواليه يَكٍِ فروى أصحاب الست عن أني رافع 
مرفوعاً: «إنا لا تحل لنا الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهم». وبه قال 
أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية وهو الصحيح عند الشافعية» وقال 
الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولذلك لم يعوضوا بخمس 
الحسيى: 

وقال الحافظ: قال ابن المثّر: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق 
أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً 
واحداً لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه 
يرد في مواليهن» فبين أنه لا يطردء انتهى . 

79 - باب إذا تحولت الصدقة) 

قال القسطلاني”*': أي: عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك 

المتصدق عليه جاز للهاشمي تناولهاء انتهى. 


.)5١7 0 5١5ص( «المنتقى» (778/9). () «الروض المربع»‎ )١( 
.)71١7؟/9( ز[فية «فتح الباري) (9/ -ه؟). (:) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 4 - كتاب الزكاة 


(70 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء) 

اعلم أولاً أنهم اختلفوا في مسألة جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى 
غيره» فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن 
الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» 
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصحء ولم يجز عند الشافعية 
على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري؛ لأن 
قوله: «حيث كانوا» يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه ممن هو متصف بصفة 
الاستحقاقء انتهى . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في مراد المصنف بقوله: «حيث 
كانوا» وتقدم ما قال الحافظ آنفاً» وقال الكرماني''': قوله: «حيث كانوا)» 
الظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع» أي: ترد على فقراء أولئك الأغنياء 
في موضع وجد لهم الفقراء وإلا جاز النقل» ويحتمل أن يكون غرضه 
عكسه.ء انتهى . 

وتعقبه العيني» قال" قزل "اديت كانوا» فيدر آنه اخدان جراة 
النقل فإنه قال: ترد حيث كانواء أي: الفقراءء وهو أعم من أن يكونوا في 
موضع كان فيه الأغنياء أو في غيره» فالعجب من الكرماني حيث جعل 
الامتناع ظاهراً وهو محتمل» وجعل الظاهر عكسأء انتهى . 

قلت: أصل الخلاف في أن الشرّاح الشافعية مالوا إلى أن مرجع 
ضمير ١حيث‏ كانوا» الأغنياء» والشرّاح الحنفية مالوا إلى أن المرجع الفقراء 
إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

قلت: ويمكن أن يكون غرض المؤلف الإشارة إلى خلافية أخرى 
شهيرة وهي إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية كما هو مذهب 
الحنفية والحنابلة» وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى 


000 اشح الكرماني) (/9؟). (0) «عمدة القاري» (5/ 0617). 


5" كتاب الزكاة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالأولى. وعند الشافعي يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على 
الموجود من الأصناف الستة الذين سُهْمَانُهِم ثابتةٌ» قسمةٌ على السواءء ثم 
خحصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم كما في 
«المغني"”' » وفيه: ولنا قوله يخ لمعاذ: «تؤخذ من أغنيائهم. فترد في 
فقرائهم' الحديث» فأخبر أنه اموق برد جملتها فى الفقراء» وهم صنئف 
واحد. ولم يذكر سواهم» انتهى . 

فيمكن أن يكون المصنف أشار إلى هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


(54 - باب صلاة الإمام ودعاته...) إلخ 
قال الزين بن المنيّر: عطف الدعاء على الصلاة فى الترجمة ليبين أن 


انهل الفياكه لين مكب رو عون وق الدع مره ل جرف اي 

ويؤيده ما في حديث عند النسائي من أنه يَكِةٍ قال في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة: «اللهم بارك هارا 1ب40؛ وقال ابن المنيّر في الحاشية: 
عبّر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم الصديق: 
إنما قال الله لرسوله: «#وَصَلٍ عَليِهمَ إِنَّ صَلَوََكَ سَكَنّ لم4 [التوبة: »]٠١*‏ وهذا 
خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطابء, انتهى من 
«الفتح)”"' . 

وفي حديث الباب مسألة خلافية» قال العيني”"': احتج به من جوّز 
الصلاة على 'غينالأتبياء استقلذلا وهو 'قول أحمد أيضا . وقال أبو يحتيفة 
وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلّى على غير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام استقلالاً ولكن يصلى عليهم تبعاً. والجواب عن هذا: أن 
هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاء» وليس لغيره ذلك» 
انتهى. وبسط الكلام عليه في لأ ج217 


. 0701 7/( (؟) «فتح الباري»‎ .)١158/5( «المغنى»‎ )١( 
.)519 /9( «عمدة القاري» (557/5). (:) «أوجز المسالك»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


(70 - باب ما يستخرج من البحر...) إلخ 

أي: هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون 
بسهولة كما يوجد في الساحل» أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. 

وقال الاسماعيلى"' لمن افن هذا الحديت :شىء تاس الترجمة :ريخل 
الترقن ترا فاريهم ترقهم: وعدا “قال الداودي . واجاية [أن) عيج اليك 
بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيهء وقال 
ابن المنيّر: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطبء» فإذا 
قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل 
ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» وكذلك ما لم يتقدم 
عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في 
استخراجه أيضاً. وقد فرّق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس 
أو في البحر بالغوص ونحوه فلا شيء فيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
فيه شيء إلا ما روي عن الحسن - كما تقدم ‏ وغيره»ء وهو قول أبي يوسف 
ووزانة عن :حمل لكين عفن «الفتح)"' . 


وفي «الشرح الكبير»”': لا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ 
والمرجان ونحوه في أحد الوجهين» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيقة 
ومحمد. والوجه الآخر: إن فيه زكاة؛ لأنه يشبه معدن الأرض» وهو قول 


الحسن والزهريء» انتهى . 
(75 - باب في الركاز الخمس...) إلخ 
والركاز: المال المدفون» مأخوذ من الركز ‏ بفتح الراء ‏ وهو الدفن» 


وهذا متفق عليهء واختلف في المعدن كما سيأتي» كذا في «الفتح»”". 


)2310 «افتح الباري» 57/6" لل (0) «الشرح الكبير» (؟/ 085). 
زفوة «فتح الباري» (9/ 5؟). 


4 كتاب الزكاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واعلم أن الركاز عندنا الحنفية عام يطلق على الدفن وعلى المخلوق 
في الأرض. نعمء المعدن والكنز متقابلان» فالمعدن ما خلق في الأرض» 
والكنز ما دفن فيهاء والخمس عندنا في كليهماء إلا في دفائن أهل 
الإسلام» فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين» 
ولا خمس عنده في المعدن» واحتج بقوله كي «المعدن جبارء وفي الركاز 
الخمس» فإنه صريح في كون المعدن غير الركاز. فهما شيئان» والوجه 
عندنا: أنه إذا حكم على المعدن بكونه جباراً توهم منه كون المال الخارج 
منه أيضا جباراء لا شيء فيهء فقال: «وفي الركاز الخمس» ففي الأول بيان 
لحكم المحل»ء أي: إن حفره 52-006 فيه لا شيء لهء وفي الثاني بيان 
للحال»ء أي: ما خرج منه. وإنما لم يكتف بالضمير تعميماً للمسألة» فإن 
الركاز عام كما علمتهء كذا في «الفيض"''» ففي المعدن عندهء أي: 
الشافعى وكذا عند مالك وأحمد الزكاة دون الخمس» وعندنا الحنفية فى 
كينا الخسى» كا مك دن اعانكن للدم ْ 

وقال القسطلاني”': قوله: «وقال مالك» هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة» «وابن إدريس» هو الشافعي الإمام الأعظم صاحب المذهب كما 
جزم به أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري» وتابعه البيهقي» وقيل : 
المراد بابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي. 

(في قليله وكثيره الخمس) وهذا قول أي حنيفة ومالك وأحمد؛ وبه 
قال إمامنا الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب ولا تجب الزكاة 
فيما دونه إلا إذا كان في ملكه من جنس النقد الموجودء انتهى من 
القسطلانى. 


قوله: (وقال الحسن...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”” : وذلك لأنه 


.)919/7( «فيض الباري» (9/ 007 (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١6 «لامع الدراري» (ه/‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


في حكم الغنيمة» ولا يكون له حكم الغنيمة عندنا إلا إذا لم يكن دخوله في 
دان التكر ف بأمان» بل دخل فيها متلصصاً أو متغلباء فأما إذا دخلها بأمان 
فإن أغيله قينا من أموالهم يكون غدراء وهذا التفصيل مرعي اا 1 
مذهب الحنفية في قوله: وإن وجدت لقطة في أرض العدو. انتهى. 

وفى هامشه: قال الحافظ'''2: وصله ابن أبى شيبة بلفظ: (إذا وجد 
لكر فى أرقن العدو ففيه الخمسء وإذا ايحدطى رفي العرب ففيه 
الزكاة»» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسنء 
انتهى . 

وفي «الفيض”' تحت قوله: «وقال الحسن»: وهذا أقرب إلى 
الحفية ؛ لأنه أوعب الحميلق فى الركاز مظلقا -وما فرق:نة يعني الخمس 
في معدن دار الإسلام أيضاًء 10 الأراضي لتقادم العهد بالكفر كانت 
للكافرين» ثم تحولت إلى ملك المسلمين» فحكمها يكون كحكم الغنيمة» 
وإن وجد فيها المعدن في دار الإسلامء انتهى . 

قوله: (قال بعض الناس...) إلخ» وهذا أول المواضع التي أورد فيها 
الإمام البخاري على بعض العلماء بقوله: «وقال بعض الناس» وهي أربع 
وعكرون :موضعا فى سات كتابه» وهذا أوليا+ وآخرها في «كتاب الأحكام», 
50 ا علي أنقندة :قلعا إبراكات خن التصبية لآ سينا علن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه»ء وهذا صحيح باعتبار أكثر 
المواضع» وإلا فقد يقول: «قال بعض الناس» مع أن المسألة إجماعية كما 
سيأتي في «كتاب الهبة»» وقد يشير به إلى الشافعي أيضاً كما سيأتي في 
«كتاب الأحكام! إلى آخر ما بسط في هامش (اللامع». 0 

وفي «الفيض» : ولم يرد به أبا حنيفة في - جميع المواضعء كما زُعِمَ 
وإن كان المراد ههنا هو الإمام الهمام» بل المراد في بعضها عيسى بن أبان» 


6 «افتح الباري) (”7/ 754). (0) «فيض الباري» (7/ 5 0) 


5" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي بعض آخر الشافعي نفسه. وفي آخر محمدء ثم لا يستعمله المصنف 
للرد دائماًء بل رأيته قد يقول: بعض الناس» ثم يختاره» وقد يتردد فيه 
إلى آخر ما بسطه. 

وقوله: (ثم ناقضه وقال: لا بأس...) إلخ» ليس بمناقضة كما حققه 
المحشيء ولم ينفرد الإمام بذلك بل يجوز أن يتولى الإنسان تفرقته بنفسه 
عند أحمد وابن المنذر لما روي عن على ونه أنه أمر واجد الكنز بتفرقته 
علق الستاكين + كنا فى «المسفني , ْ 

قال الحافظ""': قال :ابن نطال: البس كما قال إثما أجاز أبو حتيفة 
أن يكتمه إذا كان محتاجاء بمعتن أن له حقا فى بيت المال وتصيباً + ونقل 
الطحاوي المسالة كما قال ابن بطال» ونقل ا لو وجد فى داره معدن 
فليس عليه شيء» وبهذا يتجه اعتراض البخاري» انتهى من االفتح1. 

قلت: وما قاله الحافظ بعيد من مثله؛ لأن العلماء اختلفوا فى 
الفترضع اللاق يعي نه الكمن»وتدونيظ الكلذم على ذلك العرنن. .+ 
إلى آخر ما ذكر في «هامش اللامع». 

(7 - باب قول الله تعالى: 
وَالْعِمِلِينَ علتهَاي... [التوبة: 10]) إلتخ 

قال الحافظ”": قال ابن بطال: اتفق العلماء أن العاملين عليها: 
السعاة المتولون لقبض الصدقة»ء قال ابن المئيّر: يحتمل أن يكون العامل 
المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب عليه. 

قال الحافظ: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب المحاسبة ما وجد 

معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليهء واسم العامل المذكور 
عبد الله بن اللتبية» انتهى . 


)01 «المغني) (ه/١١٠:).‏ زفق اافتح الباري» 0/5 
زفرة (فتح الباري» 79> . 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كتاب الزكاة 


ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف في غرض الترجمة هو أن ما ورد في 
بعض الروايات «أرضوا مصدقيكم وإ لتلمو) ليش امبراقية انهه ان 
فسحة من الظلم بل قوله يك هذا بالنسبة إلى المزكين فينبغي لهم أن 
يرضوهمء وأما الإمام فله المحاسبة في موضع التهمة» والله تعالى أعلم. 

(50 - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها...) إلخ 

قال ابن بطال'2: غرض المصنف إثبات وضع الصدقة في صنف 
واعكتغدلافا. لمى قال يسن امسفحات "الأ ستاقه التمانية: 

قال الحافظ”'': وفيما قال نظرء لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من 
الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهمء على أنه ليس في الخبر أيضاً أنه ملكهم 
رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» فاستنبط منه 
البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وتقدير الترجمة: 
استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب 
لوضوحهء فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال 
الزكاة ‏ دون الرقبة ‏ صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج» على أنه ليس في 
الخبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيكاً لغير العرنيين» انتهى . 

وتعقب العلامة العيني”" كلام الحافظ ومال إلى رأي ابن بطال في 
الغرض من الترجمة . 

والأوجه عندي: أن الغرض الذي أشار إليه ابن بطال تقدم في «باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء. . .2 إلخ. 

(75 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) 

قال الحافظ”*؟': في حديث الباب حجة على من كره الوسم من 

الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة» وقد ثبت ذلك من فعل 


.)35/6( «شرح ابن بطال» (008/5). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.0631/5( وا اطي الناري ل (4) «فتح الباري؟‎ 


4 كتاب الزكاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبي كك فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان 
للآدمي. انتهى . 

وتعقبه العلامة العيني» إذ قال''2: قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: 
لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة» وكذلك لا بأس بكي الصبيان 
إذا كان لداء أصابهم؛ لأن ذلك مداواة» انتهى. 

افك «اليول1'" تسن ريق حابر :أن دالت كلل عليه مان قد 
وسم في وجهه فقّال: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة [في] وجهها) 
الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه : الوسم لا ضير 
فيه إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح 
الوجه» ويعود على بعض الحواس بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة» انتهى. 

وقد ترجم المصنف ا 2 «كتاب الذبائح والصيد»: «باب العلم 
والوسم في الصورة». 


(7 - باب فرض صدقة الفطر) 
قال الخافظ”" : أضيفت الصدقة إلى القطر لكوتها تحب بالقطر من 
رمضانء وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس». مأخوذة من 
الفطرة التي هي أصل الخلقة» والأول أظهرء ويؤيده قوله - في بعض طرق 

الحديث كما سيأتى -_: «زكاة الفطر من رمضان»؛ انتهى . 
اعلم أن ههنا ثمانية أبحاث ذكرت في «الأوجز””» الأول: في 
حكمهاء والثاني : في مغتاغا لغ والثالث: أن وجويها لم ينسخء والرابع : 
بيان من تجب عليه» والخامس: متى نزلت صدقة الفطر؟ والسادس: ما في 
«حجة الله البالغة»: إنما وقّت بعيد الفطر لمعان» والسابع: ما قال العيني : 


.)1١79/9( «عمدة القاري» (5/ 01/7). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5158/5( «فتح الباري» (8/ 07517 . (5:) «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 غ:؟ - كتتاب الزكاة 


إن هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشر معرفة بسطت في «الأوجزاء والثامن: 
اختلافهم في وقت وجوب صدقة الفطر هل هو غروب الشمس ليلة الفطرء 
أو طلوع الفجر من يوم العيد؟. 

قوله: (ورأى أبو العالية...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”" : 
ولا يفرق هؤلاء بين الفرض والواجبء. فكان مذهبهم كمذهبناء انتهى. كما 
هو معروفء ولذا ترى أن الإمام البخاري ترجم ههنا «باب فرض صدقة 
الفطر»ء وسيأتي قريبا «باب وجوب الحج». والفرق عند الحنفية بين الفرض 
والواجب معروف. 

قال الحافظ”": قوله: «رأى أبو العالية...» إلخ. إنما اقتصر 
البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلكء. لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون 
الفرض على قاعدتهم في التفرقة» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن 
إبراهيم ابن علية وأبا بكر الأصم قالا: إن وجوبها نسخ. ونقل المالكية عن 
أشهب أنها سن مؤكدة» وهو قول بعض أهل الظاهرء وابن اللبان من 
الشافعية وأولوا قوله: «فرض» في الحديث بمعنى قدرء قال ابن دقيق العيد: 
هو أصله في اللغة؛ لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه 
أولى» قال الحافظ : ويؤيده تسميتها زكاة» انتهى. 

قلت: وهذا أحد الأبحاث الثمانية المشار إليها قبل» ونذكر بعضها 
تتميماً للفائدة» فالبحث الخامس منها ما قال القاري: فرضت هي وصوم 
شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» أما رمضان ففي شعبان» وأما هي 
فقد قال بعض الحفاظ: قبل العيد بيومين» وقيل: وجبت بموجب زكاة 
الأموال من نصوص الكتاب والسنة بعمومها فيهاء وقيل: وجوبها سابق على 
وجوب زكاة الأموال. وفي «تاريخ الخميس»: فرضت في السنة الثانية قبل 


.)831//8( «فتح الباري»‎ )0( .)١١1/5( «لامع الدراري»‎ )١( 


4" - كناب الزكاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العيد بيومين » وخطب الناس قبل الفطر بيومين يعلمهم زكاة الفطرء وفي 
(الدو المخنا امن نهاناقن :الفنة "الت قرفن :قنها زميات قبل الككاف 
قال ابن عابدين : هذا هو الصحيح » انتهى . 

والبحث الثامن: اختلافهم في وقت الوجوبء فعند أحمد وإسحاق 
والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك أن وقت وجوبها هو 
غروب الشمس ليلة الفطرء وعند أبي حنيفة والشافعي في القديم ومالك في 
في «الأوجز)”"'. انتهى من هامش «اللامع». 


7١(‏ - باب صدقة الفطر 
على العبد وغيره من المسلمين) 

قال النسافظل” " :طهر أنه ور أنينا تتدى "عن :القت وإن كان هيده 
يتحملها عنه» ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي 
يخرجها غيره» انتهى . 

قال القسطلاني”؟؟: اختلف هل تجب على العبد ابتداءً ثم يتحملها 
السيد عنه أو تجب على السيد ابتداءً؟ وجهان للشافعية» وإلى الأول نحا 
البخاري. وقال ابن بطال: إن البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر أنها تلزم 
العبد في نفسه وعلى سيده تمكينه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسهء 
وتعقبه 5 «النعايد أن البشارق المريرة هذاه ونم أراه: لدي “على 
اشتراط الإسلام فيمن تؤدى عنه زكاة الفطر لا غير» ولذا لم يترجم ترجمة 
أخرى على اشتراط الإسلام» وعبّر ب«على» دون «عن» ليطابق لفظ 
الحديث» انتهى . 


ك6 ضرء سريت 1 4) (؟) «أوجز المسالك» .)55١/5(‏ 
(9) (فتح الباري» (57797/5). (4) «إرشاد الساري» (9797/9). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


7 - باب صدقة الفطر صاع من شعير) 
المسألة إجماعية فى الشعير وخلافية فى الحنطة كما سيأتى. 


(7- باب صدقة الفطر صاع من طعام) 

قال الشيخ في «البذل”'2: قال علماؤنا: المراد بالطعام ‏ أي: في 
الحديث ‏ المعنى الأعم». فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص 
على العام وقال الشافعية: المراد بالطعام البرء انتهى. 

وفي «الأوجز)”'2: حكى الخطابي أن المراد بالطعام ههنا الحنطةء 
وهو اسم خاص لهء قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» 
والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل» كغيرها 
من الأقوات. ورد ذلك ابن المنذر وقال: هذا غلط منه. وذلك أن أبا سعيد 
أجمل الطعام» ثم فسره فقال: «كنا نخرج صاعاً من طعامء وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر»» كما في «البخاري»». قال: وفي قوله: 
لقتنا جات عاو تتاف الس اا ذلا عن بال و كرا ل 
هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً. فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما 
لم يكن موجوداً؟ قاله الحافظ في «الفتح)”"'. ثم ذكر اختلاف روايات 
أبي سعيد ثم قال: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فيه غير 
الحنطة... إلى آخر ما بسط في «الأوجز». وفيه: قال الموفق”*؟؟: والجملة 
أن الواجب في صدقة الفطر صاع من جميع أجناس المخرجء وبه قال مالك 
والشافعي» وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية» وروي 
عن معاوية: أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصةء وهو مذهب 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي وغيرهم ممن ذكر 
أسماءهم في «الأوجز) والبسط فيه. 


.)58417/5( «بذل المجهود» (517/5). (6) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)588/5( (فتح الباري» ("/ 7030/7) . (4) «المغني»‎ )9( 


5" كتاب الزكاة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(74 - باب صدقة الفطر صاع من تمر) 
والمسألة إجماعية: 


(76 - باب صاع من زبيب) 

وفي «الأوجز"'': قال الباجي: أما الزبيب فلا خلاف في جواز 
إخراجه بين فقهاء الأمصارء وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك» 
وهو محجوج بالإجماع قبلهء انتهى . 

وقال العيني في «البناية»”"2: فيه خلاف الظاهرية» إذ لا يجوز عندهم 
إلا من التمر والشعير. 

قلت: ويخرج منه الصاع الكامل عند الأئمة الثلاثة؛ لأن المقدار 
صاع من كل شيء عندهمء وكذا صاع كامل في الزبيب عند صاحبي الإمام 
أبي حنيفة» وهي رواية عن الإمام» وعليه الفتوى» وفي رواية أخرى له: 
نصف صاع منه» انتهى . 

ثم قال الحافظ”"': كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير في هذه الأنواع» انتهى . 

قلت: توضيحه ما في «الأوجز”*؟' أنهم اختلفوا في أن لفظة «أو) في 
هذه الأخاديث للتشيير» أو لتعيين واحند مثياء وهو الغالب» قال 
ابن رشد”*2: ذهب قوم إلى أنها تجب من هذه الأشياء على التخيير» وقوم 
ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد» أو قوت المكلف إذا لم 
يقدر على قوت البلدء والثانى مذهب الشافعى ومالك» والأول مذهب 
العكفية والتحابلة والنهيظير من البتجارئ حل راي التحافظ ».لك الأريعه 


)١(‏ «أوجز المسالك» (7595/5)» و«المنتقى» (؟1887/1). 
(؟) «البناية» (”/ 595). (؟) «فتح الباري» (9/ 07007 . 
(5) «أوجز المسالك» .)59١7/5(‏ (6) «بداية المجتهد» .)581١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 05 4 - كتاب الزكاة 


عندي في غرض البخاري أنه أشار بذلك إلى الترتيب بين هذه الأشياء. وهو 
أن الأولى في الترتيب هن .بين الأطعمة الشغيرء ثم باقي الأطعمة» ثم 
التمر» ثم الزبيب على ترتيب التراجم على خلاف الترتيب المذكور في كتب 
الشافعية» ففي «شرح الإقناع»”'': فعلم أن الأعلى: البرء فالشعيرء فالأرزء 
فالتمرء فالزبيب» ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والحمص وغيرهماء 
0 : 

ولعله ونه قدم الشعير على بقية الأطعمة لكونه منصوصاً بخلاف غيره 
من الأطعمة» فتأمل فإنه دقيق» وخاطري أبو عذره. 

ثم اعلم أن المصنف كأَنهُ ترجم على جميع الأنواع الواردة في 
الأحاديث بترجمة مستقلة. ولم يترجم للأقط مع تخريجه حديث الأقطء 
وهو دليل على أن كون الحديث عند البخاري ليس بدليل على أنه معمول 
به علذدهة. 

كال الحافكلة كانه لا راة مجدنا اذى حال وسدان عير كدرل لحف 
وحملوا الحديث على أن من كان نه كان قوته إذ ذاك» أو لم يقدر على 
غيرة» وظاهر الحديث يخالفه. وعند الشافعية فيه خلاف» انتهى ميختضراً . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجزاء جملتها: أنه 
يجزئ عند المالكية صاع من أقط إذا كان من أغلب القوت. صرح به 
الدردير وغيره. والمشهور عن الشافعي في ذلك قولان: أحدهما مثل قول 
مالك» والثاني: أنه لا يجزئ. والمشهور في شروح الحديث عن الإمام 
أحمد عدم جوازه لكن يظهر من كلام الموفق عن أحمد روايتان: الإجزاء 
مطلقاًء والثاني: الإجزاء بشرط كونه غالب القوت أو عدم وجدان الغير. 
وعندنا الحنفية: يجزئ إخراجه باعتبار القيمة» انتهى مختصرا. 


.) زمه"‎ )١( 


4" كتاب الزكاة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب الصدقة قبل العيد) 
قال ابن التين: أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» وبعد صلاة 
الفجرء وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم 
الفطر بين يدي صلاتهء فإن الله يقول: هقد ألم من رق (7) وك سم ريوء 
َصَنَّ> [الأعلى: 14 »]١6-‏ ولابن خزيمة بسنده «أن رسول الله بل سئل عن 
هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر»» انتهى من «الفتح»"''. 


(7 باب صدقة الفطر على الخرّ والمملوك...) إلخ 

قال الحافظ”': قيل: فيه تكرار بما تقدم من «باب صدقة الفطر على 
العبد وغيره.. .2 إلخ» وأجاب ابن رُشيد باحتمالين: أحدهما: أن يكون 
أراد تقوية معارضة العموم في قوله: «والمملوك» لمفهوم قوله: «من 
المسلمين»: أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» 
وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم» وقال ابن المنير: 
غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر» ولهذا قيدها بقوله: «من 
المسلمين» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط 
التذكور بالذلك: امععى عن ذكره فنها» الثون : 

قلت: ويحتمل أن يكون أراد بالأولى قيد المسلمين» وبهذه إيجاب 
الصدقة على الحر والمملوك معاً على كليهما بأنفسهماء ثم تحمل السيد عن 
المملوك» أو يقال: إن المراد بالأولى عدم الإيجاب على الكافر» وبهذه 
تعميم المملوك سواء كان للخدمة أو للتجارة كما يظهر من الأثر الذي ذكره 
بعدهء واستدل بهذه الترجمة صاحب «العرف الشذي» موافقة البخاري 
للحنفية في إيجابها على الكافر. 

قوله: (يزكى في التجارة...) إلخ. قال القسطلاني”": هذا قول 


)21 «فتح الباري» (؟/ 31076) . (؟) «فتح الباري» ("/ 70/0) . 
فرق «إرشاد الساري» ؟/ ظرةة ” 
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الجمهور. وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة» إذ 
لا يلزم في مال واحد زكاتان» انتهى. 

قوله: (قبل الفطر بيوم أو يومين) هو مذهب أحمد ورواية لمالك» 
والأخرى له لا يجوز التقديم أصلاً وهو مذهب ابن حزم؛ والمشهور عن 
الشافعي جوازه من بدء رمضان» وعند الحنفية يجوز مطلقاً بعد وجود سبب 


الوجوب وهو النصابء كما في «الأوجر”"' , 


(7- باب صدقة الفطر على الصغير...) إلخ 

المسألة خلافية» فعند الجمهور من مال الصغير إن كان موسراً وإلا 
فعلى من عليه نفقته» وقال ابن حزم: في ماله إن كان موسراً وإلا سقطت» 
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء وقال ابن المسيب: لا يجب 
على الصغير مطلقاً كما في «الأوجز)” . 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ ما تقدم في مقدمة «اللامع» في بيان 
خصائص الكتابء. إذ قال: وفي اخر الزكاة صدقة الفطر ولها دخول في 
الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة لما مضىء انتهى. 

وعند هذا الفقير في قوله: «يزكى مال اليتيم» فإن اليتيم من مات أبوه. 


.)507/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)70957/7( (؟) «أوجز المسالك»‎ 


كتاب المناسك دجم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 777ب 0 0 
ب 5" كتاب المناسك 2 


المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على 
المصدر والزمان والمكان» ثم سمت أمون الحج كلها مناسك. والمنسك: 
المذبح» والنسيكة: الذبيحة» وجمعها نسك. والنسك أيضا الطاعة 
والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله كيِْكَ. والنسك ما أمرت به الشريعة» 
والورع ما نهت عنهء والناسك: العابد» انتهى. 


قال الحافظ في «المقدمة"'': واختلفت النسخ في الصوم والحج 
أيهما قبل الآخرء وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث» وترجم عن الحج 
بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بهماء وكان في الغالب من 
يحج يجتاز بالمدينة الشريفة فذكر ما يتعلق بزيارة النبي وده وما يتعلق بحرم 
المدينة. وظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج: إن الأعمال لما كانت 
بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية معاً رتبها كذلك» فذكر الصلاة ثم 
الزكاة ثم الحج» ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث 
ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» عقّب بذكره وإنما أخَّره؛ لأنه من 
التروك» والترك وإن كان عملاً أيضاً لكنه عمل النفس لا عمل الجسد فلهذا 
أخره» وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم 
الصيام على الحج؛ لأن ابن عمسن أنكن على من زو غئة الحديك بتقديم 
الحج على الصيام» وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك 
فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى» ولم يبلغه نهيه عن ذلك» 
والله أعلم» انتهى. 


للك (ص١17).‏ 
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وقال العيني"'2: لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة 
مالية ذكره عقيب الزكاة» فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم 
عقيب الصلاة؛ لأن كلا منهما عبادة بدنية» قلت: نعم» كان القياس يقتضي 
ذلك ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية الصلاة» وثالثة الإيمان فى 
الكتاب والسّنّق انتهى . 

قلت: وذكرت في مبدأ «كتاب الحج" في «الأوجز)”'"' كدأبنا فيه عشرة 
أبحاث لطيفة طويلة : 

والثالث : في سبب الوجوب». وهو البيت» ولذا لا يجب في العمر إلا 


والرابع: اختلافهم في وجوبه على الفور كما قال به مالك وأحمد 
قال به الشافعي ومحمدء وفيه البحث أن زمان الحج معيار له أو ظرف. 

والخامس: اختلافهم في مبدإ فرضهء ذكروا فيه أحد عشر قولاًء 
منها: أنه فرض قبل الهجرة وهو شاذء والمشهور منها قولان: سنة ست»ء 
وسنة تسعء بسطت في «الأوجز). 

والسادس: في سبب تأخيره يل الحج إلى السنة العاشرة عند الجمهور 

والسابع: في أن الحج هل كان واجباً على الأمم السابقة أم لا؟ 

والثامن: في حكم الحج ومصالحه. 


.)7/0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١7١7/5( (؟) «أوجزر المسالك» (9117//5), والامع الدراري»‎ 
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والتاسع: في فضائل البيت. 


والعاشر: في تكفير الحج للخطاياء وبيان الأحاديث الواردة في تكفير 
السيئات. 


وهذه الأبحاث لا يسعها هذا الوجيزء انتهى من هامش «اللامع». 


 ١(‏ باب وجوب الحج وفضله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”'': دلالة الآية على الوجوب ظاهرة» ودلالتها 
على الفضل من حيث إنه عبّر فيها من تركه بلفظ الكفرء ودلالة الرواية على 
الوجوب في قول الخثعمية بين يديه كِِ: «إن فريضة الله على عباده. . .» 
إلخ» ودلالتها على الفضل من حيث إنه وجبت فيه الاستنابة مع أنه لاحاجة 
إلى إثبات كل جزء من أجزاء الترجمة بكل ما ورد في الباب» بل الذي لا بد 
مذ زات التسمرع بالمجيوع» اكول ْ 

قلت: وهو أصل مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الحادي 
والثلاثون: 

والأوجه عندي : أن إثبات الفضل بالآية بكون الحج لله تبارك وتعالى» ولذا 
قدّم الخبر في قوله: وَل عَلَ ألنّاس» الآية [آل عمران: 47) إشارة إلى مزية شرافة 
الحج حيث نسبه وَْكَ إلى نفسه الكريم خاصة, وقال السندي”'' : هذه الآية وكذا 
الحديث لإفادة وجوب الحج أصالة» والفضيلة تبعا إذ الوجوب مستلزم للفضيلة 
قطعاًء ولذلك أخَّر المصنف في الترجمة الفضيلة عن الوجوب. انتهى . 

قلتهة ويستتيط الفضل من الحديث: أيضا بها قلنه فن: الآية» فإن”فق 
نسبة الفريضة إلى الله تعالى مع أن الفرائض كلها لله تعالى دلالة على مزية 
شرافته» وما أجاد الشاعر الفارسي. 


() «لامع الدراري» (177/5). 
000 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)5514/١(‏ 
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في الجملة نسبت بتوكافي بود مرا بلبل همي كه قافية ككل شود بس است 


0 باب قول الله تعالى: 
ينوك يالا وصلّ كل ضام ر...* [الحج : 77]) إلخ 

قال الحافظ”"؟ :قبل : إن النضكف أزاد أن الراجلة ليست شرطا: قال 
ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل» 
فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية 
انتهى . 

وفيه نظرء فقد روى الطبري قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله 
بوك يكالا» الآية» فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجرء 
وروي عن ابن عباس: ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيا؛ 
لأن الله يقول: بَوْكَ رجالا وَعَقَ حكُنَ ضَارٍ»ه فيدأ بالرجال قبل 
الركبان. 

وقال الحاقظة أيفا نشخ الحديف+ وغرضية هده الره غعلن عيذ 
زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه في الذكر على الراكبء. فبيّن أنه 
لو كان أفضل لفعله النبي يفده قاله ابن المنيّر. وقال غيره: مناسبة 
الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله: «#وطلٌ 
كن صََامٍ»» وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم 
الباب به ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز 
العدي:- اتقين:. 

وقال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ 
فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبى كَكِلِ ولكونه أعون على الدعاء 
والابتهال ولما فيه من المنفعة» وقال ات بن راهويه: المشي أفضل لما 


.)3174/75( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك وجوج ١‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيه من التعبف» ويحتمل أن يقال: يختلف باختلااف الأحوال والأشخاص»ء 
والله أعلمء انتهى من «الفتح)"". 

وفي «تراجم شيخ المشاي 0 استدل بعضهم على أولوية الذهاب 
ماشياً لتقديم قوله: يوك ريحالا». وغرض المصنف بإيراد حديث ركوبه كَل 
الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور من مساواة المشى بالركوب». انتهى . 

وقال الدردير”': وفضّل ركوب في الحج على المشي؛ لأنه فعله عليه 
الصلاة والسلام, انتهى . 


(؟ - باب الحج على الرحل...) إلخ 

قال الحافظ””*': بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج 
للفرسء أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفة» انتهى . 

: 5 ا" عو مم 0 029) يدت ون و 5 : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» ': غرضه إثبات أولوية الركوب على 
الرحل كما كان عادته يله وللركوب سوى هذا الطريق طريقان آخران» 
وهما معمولان اليوم وهما الشغدف والشبرىء» فهما أيضاً جائزان لكن 
الأولى الرحل» انتهى . 

وقال الدوهير"" :بق :فضل عقب على ركوب المحكل. والمحفة .“وتال 
الدسوقي في شرحه قوله: «مقتب» أي: ركوب على قتب» فقد حج عليه 
الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة.» وهي كساء من شعر تساوي أربعة 
دراهم»؛ والقتب رحل صغير على قدر السنام انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن المصنف أشار به إلى رد ما رواه 


00 افتح الباري» (ك/ 38 

. )3"1/60 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‎ (١ 

(9*) «الشرح الكبير» .)5١1١7/5(‏ 19 اتح للباري 1/207 
6 شرح تراجم أبواب البخاري» (رص07072) . 


(5) «الشرح الكبير» .)5١١/5(‏ 
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البزار”'': «حج النبي يكل وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» الحديث» فإنه 
مذكر ضعيف الإسناد كما قن (جزء حجة الوداع» وهى رسالة وجيزة لهذا 
العبد الضعيف في صفة حجة النبي يَقِةِ من أول خروجه يِةِ من المدينة 
المنورة إلى حين رجوعه إليها مع فوائد علمية» وأحكام فقهية» وبحوث 
تاريخية» وتحقيقات حديثية» طبع أولاً في سنة تسعين وثلاث مائة بعد ألف 
من الهجرة بالمطبعة الهندية» وثانياً بالحروف الحديدية بمطبعة دار العلوم 
ندوة العلماء لكناؤء وثالثاً بمطبعة رو 7 


(2 - باب فضل الحج المبرور) 

قال القسطلاني”": اسم مفعول من برّ المتعدي. يقال: «برّ الله حجك'» 
وهو متعد بنفسه» ويبنى للمفعول فيقال: «برٌ حجك» فهو مبرورء انتهى. 

وفي «الفتح»”*: المبرور المقبول» وقيل: الذي لا يخالطه شيء من 
الإثم» ورجحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب 
من المكلف على الوجه الأكملء والله أعلم. ولأحمد والحاكه'") من 
حديث جابر: «قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره» انتهى . 


(ه ‏ باب فرض مواقيت الحج والعمرة) 
أي: المواقيت المكانية وهي جمع ميقات مفعال من الوقت المحدودء 
واستعير هنا للمكان انعا ومعنى «فَرَض» قَدَّر أو أوجبّ» وهو ظاهر نص 


.)١١5١ انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (؟55/5) (رقم‎ )١( 

(0) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور ولي الدين الندوي من وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بأبو ظبي. 

(؟) «إرشاد الساري» .)١١7/5(‏ : (:) «فتح الباري» (؟5/ 0787 . 

(6) «مسند أحمد» (9/ 55”), و«الحاكم» (508/1). 
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المصنئف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات. ويزيد ذلك 
وفبوجا ساكنبيات عيك قال: اعيقات أفل المديتة ولا نيلوة فبل-ذئ 
الحليفة»)» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر» فقل 
نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمرء 
ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجور التقدم 
عليه وفرّق الجمهور ب بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني 
وأجازوا فى المكانى» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى برتحم 
التقدم وقال مالك: يكره. انتهى من «الفتح)”") و«القسطلانى". 

وفي «الأوجز”": قال الأبي”": إن أحرم قبلها بيسير كره» وإن أحرم 
قبلها بكثيرء فظاهر «المدونة» الكراهةء وظاهر «المختصر» الجوازء. ونقل 
اللخمي قولاً بعدم كراهة القريب. وفيه أيضاً الفرق بين القريب والبعيد أن 
من أحرم بقرب الميقات» فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت؟؛ لأنه لم يستدم 
إخزاماء وأما من أحرم على البعد منهء فإن له غَرَهاً في استدامة الإحرامء 
وفيه أيْضاً عن العين © قال امالك وأحقد» إحزامة من 'الموافيت أفضيل» 
وقال أبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة:» واعتمدوا 
في ذلك على فعل الصحابة فإنهم أحرموا من قبل الميقات... إلى آخر 
ما بسط فى «الأوجز)ا. 

وقال القسطلاني”"': وقد لرم شرغاً تقديم الإحرام للآفاقي على 
وفع نال الب تعطييا تلات وإجلالاً كما تراه في الشاهد من ترجل 
الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خخيوضاً له» فلذا 
لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلا لأ فإن 
الإحرام تشبة بالأموات» وفى ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره» 


)00( «فتح الباري» (9/ 20787 و«إرشاد الساري» .)١5/5(‏ 
(؟) «أوجز المسالك» (558/5). (؟) «إكمال إكمال المعلم» (/191). 
(8) «عمدة القاري» (لا/ 9”). (5) «إرشاد الساري» .)١5/5(‏ 
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وإلقاء قياده متخلياً عن نفسه فارغاً عن اعتبارها شيعاً من الأشياءء انتهى. 

قلت: وعلى ما ذكر الحافظ في معنى الفرض الواقع في الترجمة من 
الاحتمالين» أي: التقدير والإيجاب» فعلى الاحتمال الأول يكون الغرض 
من الترجمة بيان مشروعية المواقيت» ومشروعيتها عند هذا العبد الفقير من 
عمرة الحديبية كما حررته في «جزء حجة الوداع)”") وفيه: ومبدأ مشروعية 
المواقيت من عمرة الحديبية كما نص عليه الإمام أحمد وحكاه عنه عامة 
الشرّاح واقتصروا عليه» ويشكل عليه أنهم قاطبة أؤّلوا مجاوزة أبي قتادة عام 
الحديبية بغير إحرام من الميقات بتأويلات؛ وإذا لم يكن التوقيت إلا في 
عام حجة الوداع فأي فاقة لهم إلى التوجيهات القريبة والبعيدة» انتهى . 


(7 - باب قول الله تعالى: «وَكَرَوَدُوا...4) إلخ 

قال الحافظ”"': قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجل فقال: 
يا رسول الله هنا فكت ( دا فقال: «تزود ما تكف به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزودتم التقوى»» انتهى . 

قلت: وعلى هذا الظاهر أن المراد بالتقوى معناه المعروف وإليه مال 
القسطلاني» إذ قال”": قوله: «#إوَكرَّرَّدُوأ» أي: ما يكف 0 عن 
الناس ولما أمرهم بزاد الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» فقال: مارت 
ألزَادٍ اَلتَمو» [البقرة: 261417 انتهى . 

وقال“الشافظ بعد ديق البات: قال المهلب "فى هذا الحديق 
من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده أن الله 5 من لم سنال 
الناس إلحافاً فإن قوله: مّرك حَيْرَ ألزَّادِ التَترُ» أي: تزودوا واتقوا أذى 
الناس بسوؤالكم إياهم والإثم في ذلك» انتهى . 


. 09*84 /9( «حجة الوداع» (ص70727). زفق ١(افتح الباري»‎ )١( 
.)5/( [فرة «إرشاد الساري»‎ 
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وعلى هذا المراد من التقوىء التقوئ والاحتراز عن السؤال؛ والختار 
هذا المعنى في «تفسير الجلالين». 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن فى توسيط المصنف هذا 
النات بين أنؤاتة المواقيت إتتارة إلى أن التقوض وإن كان مظلويا ف سائز 
سفر الحج لكنه فيما بين المواقيت آكد. 


(7 - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 

الال المُهَلَ بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع 
الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند 
الإحرام. ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً. وقال أبو البقاء: هو مصدر 
بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج» انتهى. 

فال اليتوى "5 كانه تدريدة الريعية على أن سوق التحدية لميفات 
الحج والعمرة جميعاً لا لميقات الحج فقطء ولذلك قال: «ممن أراد الحج 
والعمرة»؛ ومقتضاه أن ما جعل ميقاتاً لأهل مكة يكون ميقاتاً لهم للحج 
والعمرة جميعا لا للحج فقطء. وإن ذهب الجمهور إلى الثاني وجعلوا ميقات 
العمرة لأهل مكة أدنى الحل بحديث إحرام عائشة بالعمرة من التنعيم إلى أن 
قال: فحديث عائشة لا يعارض هذا الحديث فكأنه بهذه الترجمة أراد 
الاعترامق على الجمهون» انعهن: 

وفي «الفيض”": إن المصنف لم يفرق بين ميقات الحج وميقات 
العمرة» ولا شيء عنده غير العموماتء» انتهى . 

قلت: هو مسلك الحافظ ابن القيم على خلاف مسلك الجمهورء 
فإنهم اتفقوا على أن ميقات المكي لإحرام العمرة الحل» حكى الإجماع 
)١(‏ «فتح الباري» (9؟/ 584). 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 5160). 
(؟) «فيض الباري» (7/ 54). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 05 كتاب المناسك 


على ذلك الموفق وغيره مع الاختلاف فيما بينهم في أفضل البقاع للإحرام» 
كما بسطت في «جزء العمرات». 


 4(‏ باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة) 

بالمهملة والفاء مضغراء مكان معروف. بينه وبين مكة ماتنا ميل غير 
ميلين» قاله ابن حزم. وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها 
وبين المدينة ستة أميال» ووهم من قال: بينهما ميل واحد. وبها مسجد 
يعرف بمسجد الشجرة خرابء» وبها بئر يقال لها: بئر عليء انتهى 
من «الفتح6""' . 

ثم قال الحافظ: قد تقدمت الإشارة إلى هذا في «باب فرض المواقيت» 
واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك» 
وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي يَلةٍ أنه أحرم قبل ذي الحليفة» 
ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشى فيكون أكثر أجرأًء انتهى . 

وفن الشف" عا لان المسالة : أن السيانة فى اع الحدية 
خاصة» 0 تكون كذلك عند الحنفية أيضاًء 6 أن لا تكون 
خلافاً لسائلي.: فإِنَ أهلّ المدينة لما كان ميقاتّهم أمامّهم. فلا حاجة لهم 
إلى تقديم الإحرام» مع أن في إحرامهم بميقاتهم تأسّي بالنبيّ كَل بخلاف 
غيرهم» فإنَّ لهم في التقديم عملاً بالعزيمة» وتمادياً في الإحرام» مع أنه لا 
يلزمٌ عليهم مخالفة للسّنّة أيضاء فافترقاء انتهى . 

قلت: وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في «باب فرض 
المواقيت» وأن المصنف مال في هذه المسألة إلى مسلك الظاهرية كما تقدم 
عن الحافظ». وبه جزم العيني والقسطلاني» قال العيني”'': هذه العبارة تشير 
إلى أن البخاري ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت» انتهى. 


.)37/7( «فتح الباري» (9/ 07805 . (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)51/90( زفوة «عمدة القاري»‎ 
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وقال القسطلاني”'': الظاهر أن المصنف كان يرى المنع من ذلك» 
انتهى . 


-٠١ - 0(‏ باب مهل أهل الشام وباب مهل أهل نجد) 
لجميع أجزاء الحديث». قال صاحب «الفيض)”'' : قد علمت من عادة 
المصنف أن الحديث إذا كان عنده بطرق عديدة يخرجه مرة بعد مرة بتراجم 


عديد وفوائد جديدة» انتهى . 


1١(‏ - باب مهل من كان دون المواقيت) 

قال العيني”': أراد من كان وطنه بين المواقيت ومكة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)””' تحت قوله: «فمهله من أهله. . .2 إلخ : 
أو ما في حكمهء وذلك أن يكون خارج الحرمء وإن كان أقرب إليه من بيتهء 
النهي:: 

وفى هامئكة: هذااهسلك الحيفية» قال ضاخحب «الدر اوفع 0 
من كان داخل الميقات فميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم» قال 
ابن عابدين : فالحرم حد فى حقه كالميقات للآفاقى» فلا يدخحل الحرم إلا 
000 انتهى . 

وما يظهر من كتب الفروع أن المسألة خلافية» وإن حكى الإجماع 
علييا غتر :اصن سو دقلة المذاعية قال الموس هن كان تمتدله دون 
الميقات. فميقاته من موضعه. يعنى: إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة 


() «(إرشاد الساري» .)5١/5(‏ (؟) «فيض الباري» (153/5). 
(*) «عمدة القاري» (7”7/0) . (5) «لامع الدراري» .)١554/5(‏ 
(0) «رد المحتار على الدر المختار» (9/ 585). 

9م «المغني» (ه/ ؟5). 
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من الميقات كان ميقاته مسكنه. هذا قول أكثر أهل العلم. وبه يقول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. وعن مجاهد قال: يهل من مكةء انتهى 
من عافن «اللامع»» وفيه بعد ما بسط عن كتب فروع الأكمة: فعلم من هذا 
كله أن ما أفاده الشيخ هو مسلك الحنفية» وفيه خلاف الأئمة الثلاثة إذ 
أوجبوا الإحرام من مسكنه. ومن حكى المسألة إجماعية فقد ذهل» ثم 
ذكرت فيه إشكال العلامة السندي على مسلك الحنفية والجواب عنه» فارجع 
إليه لو شئت. 


(10 - باب مهل أهل اليمن) 
قال القسطلاني''' تحت حديث الباب: هذا الحديث وإن أطلق فيه أن 
ميقات أهل اليمن يلملم؛ لكن المراد أنه ميقات تهامة خاصة»ء فإن نجد 
اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجازء بدليل أن ميقات أهل نجد قرن 
فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصةء انتهى . 


-1١(‏ باب ذات عرق لأهل العراق) 

المخلفوا فزمرن :وقث لأهل العراق ميقاتاً» ففي «الفيض)”"©: ثم إن تلك 
المواقيت كلها وقْتّها النبئٌ كَل أو لا؟ فقيل: نعم؛ وقيل: غير ذات عِرْقء 
فإنها وقتها عمرء والصوابٌ هو الآول» نعم» اشتهرت بعضها في زمن 
عمر» فنسبت إليهع انتهى . 

وفي «الأوجزا”": قال ابن رشد””' بعد ما حكى الإجماع على 
المواقيت الأربعة ذي الحليفة وجحفة وقرن ويلملم: اختلفوا في ميقات 
أهل العراق» فقال جمهور الفقهاء: ميقاتهم من ذات عرق» وقال 


.)5017 /7”( «إرشاد الساري» (57/5). (6) «فيضض الباري»‎ )١( 
.)"75/١( «أوجز المسالك» (555/5). (:) «بداية المجتهد»‎ )*( 
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لهمء فقالت طائفة: عمر ©هلنهء وقالت طائفة: بل رسول الله َك 
انتهى . 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حليثاً ثابتاً» 
انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرناء وأما إعلال من أعله 
بأن العراق لم تكن فتحت يومئذء فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن 
النبي كفٍ وفّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح» لكنه علم أنها ستفتح» 
فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق» انتهى . 


(12 - باب الصلاة بذي الحليفة) 


هكذا في النسخة التي بأيديتا من الهندية» وفي نسخة «الفتح» بغير 
ترععة” فقال الحافكل"" > كذاتفن الأصول شير ترحمة : وهو كله الفصد 
من الأبواب التي قبله. وتات لها من جهة دلالة حديثه على استحباب 
صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات» وقد ترجم عليه بعض 
الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» وحكى القطب أنه في بعض 
النسخ» قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب»» وفي شرح ابن بظآل90: 
«الصلاة بذي الحليفة»» انتهى . 


قلت: ما حكى عن ابن بطال هو الموجود في نسخناء والظاهر عندي 
على النسخ التي بأيدينا أن المصنف ترجم بذلك لما أن المعروف في 
الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الركعتين وهل كانت 
فرضا أو .نفلا محدلف فيينا» فللتيبية على ذلك بوب بالضلاة مطلقاً لأنها 
المحقق. وبسط الكلام عليها في رسالتي «جزء حجة الوداع»”؟2: وفيه قال 
النووي””': فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرامء ويصليهما قبل 


000 «فتح الباري» (6/ 9١0‏ فق اافتتح الباري» (8/ 0791 . 


() «شرح ابن بطال» .)5١١/5(‏ (4:) «حجة الوداع» (ص١6).‏ 


)0( شرح مسلم» (م/؟١0).‏ 
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الإحرام» ويكونان نافلة» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه 
القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونه بعد صلاة فرض » 
انتهى . 


 16(‏ باب خروج النبي يه على طريق الشجرة) 

قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة 
من المدينة» كان النبي كَنِةِ يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء وإذا رجع 
بات بها أيضاء ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة» وهو مكان 
عزوت آيفا + وكل مة السهرة والبعرس خلى سكة أميال من السداينة الكو 
المعرس أقرب . 

قال ابن بطال”''2: كان النبي كَكٍ يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب 
من طريق ويرجع من أخرىء فقد فقال بعضهم: أن نزوله هناك لم يكن 
[قصداً] فإنما كان اتفاقاًء والصحيح أنه كان قصداً لثلا يدخل المدينة ليلاً» 
ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعدهء انتهى ما قاله 
الحافظ في «الفتح)”" . 

وفي «الفيض”": اعلم أن الشجرة صارت اسماً بالغلبة لذي الحليفة» 
ويقال لها الآن: بئر علي» وهذا غير علي بن أبي طالبء ولفظ الراوي 
يشعر بالتغاير بين الشجرة وذي الحليفة» ثم المعرس موضع قريب منهاء 
ولكن لا تتميزان لاندراس الرسوم والمعالم» والذي يظن أن أولها ذو 
الحليفة» ثم المعرسء, ثم العقيق» وتلك المواضع كلها متقاربة» كما ذكره 
السمهودي في «الوفاء»» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن الطرق المعروفة من المدينة إلى مكة أربعة: 
أحدها: الطريق السلطاني» والثاني: الغائرء والثالث: الفرعيء» والرابع: 


. 0741 /( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١١7/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
. 50/9 «فيض الباري»‎ )*8( 
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اللرتي والطريق البطلوطاي عي طريق الشجرة» ولما غات 2 بن مكة مر 
- طريق العائرء انتهى .0ل 1 من (اجزء حجة الوداع»”"' . 


(17 - باب قول النبي يَل: العقيق واد مبارك) 

قال الحافظ”"': والعقيق واد بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة 
أميال» وأورد فيه حديث عمر في ذلك» وليس هو من قول النبي كل لكن 
روى أبو أحمد بن عدي بسنداه عن عائشة مرفوعاً: «تخيموا بالعقيق انرثه 
مبارك» فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: «تخيموا» أمر بالتخميم والمراد به 
النزول هناك» انتهى . 

وقال السورىع"" كآنه أزاه قوله ول كان عن عهروة: ويد زافق 
الحديث الترجمةء وسقط أن القول المذكور في الحديث قول الآتي لا قول 

قلت: وعندي أنه نبّه بذلك على متمسك قوله يَكيَةِ «إنه واد مبارك» 
من أنه كان مأخوذاً من الوحي. 

قوله: (قل عمرة في حجة) اختلفوا في معناه كما في الشروح» وفي 
اتراجم شيخ المشايخ»”*': معناه: أهلّ بهذين النسكين على خلاف ما اعتاد 
به أهل الجاهلية من عدم تجويز الاعتمار في أشهر الحجء وقيل: معناه 
الصلاة في هذا الوادي ثوابه ثواب حجة وعمرة» انتهى. 


(1 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) 
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب 
كما في الترجمةء وإنما فيه أن الرجل كان متضمخاًء وقوله له: «اغسل 


. 097 /7( «حجة الوداع» (ص55). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
؟).‎ 5/1١ [فرة «حاشية السندي على يخيج البخاري»‎ 
. «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/7/ا”)‎ )5( 
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الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه. 
ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية» انتهى. 


والجواب: أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض الطرق» 
وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ : «عليه قميص فيه أثر صفرة). 
والخلوق في العادة إنما يكون في الثوبء إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وقال السندي"'': قوله: «اغسل الطيب الذي بك. ..» إلخ» الظاهر 
وليس المراد فى الحديث الذي بثوبك» إذ بزع الثوب يكفى فى دفع ذلك» 
والحاصل أن الروايات وإن وردت بوجود الطيب بثوبه أيضاً لكن المأمور 
بالغسل هو الذي كان ببدنه» وأما ما كان منه بالثوب فيكفي النزع فيه 
والله تعالى أعلم» انتهى. 


وفي هامش «اللامع»: اعلم أنهم اختلفوا في مسألة الطيب للمحرمء 
وتحقيق مذاهب الأئمة فيه كما بسطت في «الأوجز)”'" من كتب فروعهم: 
أن التطيب بما يبقى جرمه بعد الإحرام ممنوع مطلقا عند الإمام مالك 
ومحمد». سواء كان على البدن أ الثياب» ومباح طلقا عند الإمام الشافعى 
وأحمدء سواء كان على البدن أو على الثوب» والتطيب بطيب ذي جرم 
مباح على البدن دون الثياب عند الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. فهذا هو 
الصحيح من مسالك الأئمة» وإذا عرفت ذلك وقد ظهر لك أن ميل الإمام 
البخاري في هذه المسألة إلى مسلك الإمام الأعظم وأبي يوسف إذ ترجم 
أولاً ب «باب غسل الخلوق...2 إلخ. وذكر فيه حديث صفوانء ثم ذكر 
«باب الطيب عند الإحرام»» وذكر فيه حديث عائشة نا قالت: «كأني أنظر 
إلى وبيص الطيب. 2١.‏ إلخ. 


.)7717/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)508/7( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
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قال الحافظ""': قوله: «باب الطيب عند الإحرام» أراد بهذه 
الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق فى الحديث الذي قبله إنما هو 
بالسية إلى العبات؟: لأ المخرة لا يبلنس شيعا منيه الرعقران» كما 
27 في الباب الذي بعدهء وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» 
انتهى . 

(16- باب الطيب عند الإحرام) 

قد تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق. 

قوله: (وما يلبس إذا أراد...) إلخ» الظاهر أنه عطف على الطيب»ء 
فيشكل بوجهين » الأول: أنه سيأتي ينا مستقاةً والثاني : من حيث إنه د 
تعلق له بالرواية» وإن كان عطفاً على الإحرام فيندفع الإشكالان» لكن 
يشكل غليه حيغدذ ذكر الآثار الواردة من الشان وغيرة» فتدير: 

وقوله: (يشم الريحان) كتب الشيخ في «اللامع»””': ولا يجوز عندنا 
كه لكونة لما + ادهو 

وفي هامشه: اختلف فيه فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمدهء وقال 
الشافعي : يحرم ء وكره مالك والحنفية. ومتكاً الخلااف أن كل ما يتخذ منه 
الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلاء انتهى. 

ونقل الف عن «شرح المهذب» فيه قولين» والأصح تحريم شمها 
ووجوب الفدية» وقال: وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أنهما يقولان يحرم 
ولا فدية» انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

قوله: (وينظر في المرآة) وفي «الموطأ”' للإمام مالك: أن 
عبد الله بن عمر نظر في المراة لشكوى كان بعينيه» وهو محرم. وفي 


)01 «فتح الباري؛ (7977/9). () «لامع الدراري» .)١519/5(‏ 
(6) «عمدة القاري» (51//90). (؛:) «موطاً إمام مالك» (ح:0787. 
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«الأوجض)”" : قال الزرقانى: ويكره عند مالك لغير ضرورة مخافة أن يرى 
كعنا قضاحية انتهى . 

وقال الموفق”"': ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء» يعني: لإزالة 
شعثء أو تسوية شعر أو شيء من الزينة» قال أحمد: ولا بأس في النظر 
بدون ذلك». ولا فدية عليه بالنظر فى المرآة على كل حال. وإنما ذلك أدب 
لا شىء على تاركه. لا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاًء وقد روي عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان» 
انتهى . 

وعد صاحب «اللباب» في المباحات النظر في المرأة للاطلاع على 
الهيئة» وقال الحافظ في «الفتح)”"': نقل كراهته عن القاسم بن محمدء 
انتهى . 

قوله: (ويتداوى بما يأكل: الزيت...) إلخ؛ قال الحافظ”*': وأما 
التداؤئ-فقال أبوبيكر بين أنى شيبة سند عق ابق عباسن أنه كان يقول: 
أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. 

قال الحافظ: وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى 
بالسمن أو الزيت فعليه دمء أخرجه ابن أبي شيبة» انتهى . 

قوله: (ويلبس الهميان) وفي ل لا بأس بأن يشد في وسطه 
الهميان» وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره» ولنا أنه ليس فى معنى 
لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان» انتهى. 

قال ابن المنذر: ورخص في الهميان والمنطقة للمحرم الشافعي 
)غ0 «أوجز المسالك» (/ا/ 2١ .)5٠١‏ «المغني» (ه/١).‏ 


(5) «فتح الباري» (797/7). (5) «فتح الباري» (795/7). 
(5) «الهداية» (١//ا7١).‏ 
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وأحمد وإسحاق ومن وافقهم غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد بل 
يدخل بسيور بعضها في بعض» انتهى . 

وفي «المحلى»: قيل: تفرد إسحاق بذلك» أي: بعدم العقد» انتهى 
مختصراً من «الأوجزا. 

قوله: (وقد حزم على بطنه بثوب) قال ابن التين: هو محمول على أنه 
شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا فمالك يرى على 
من فعل ذلك الفديةء انتهى من «الفتح)"". 

قوله: (ولم تر عائشة بالتبان باساً) كتب الشيخ في «اللامع)"”'2: ولا 
تنكشف العورة بعذه ) انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”": التبان بضم الفوقية وشدة الموحدة 
وبالنون: سراويل» قصير جداًء وهو مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة فقطع 
ويكون للملاحين» انتهى . 

قال الحافظ”*؟': سراويل قصير بغير أكمامء ووصل أثر عائشة 
سعيد بن منصور عن عائشة: «أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا 
رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم 
محرمون)2» وفى هذا رد على ابن التين فى قوله : أرادت النساء لأنهن يلبسن 
المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا 
فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم» انتهى . 

وهكذا في «العيني» وزاد: فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامداً أثم 
وافتدى» انتهى من «هامش اللامع». 
000 «فتح الباري» (5910//9) . () «لامع الدراري» .)١171/5(‏ 


زفرة شرح الكرماتي» (م/١/ا).‏ 
0( «فتح الباري» (”2)7917//7» و(عمدة القاري» (597/19). 
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قوله: (تعني للذين يرحلون هودجها) قال السندي"''': كتب في هامش 
بعض النسخ نقلاً عن بعض محقق مشايخنا أنه بضم الياء وتشديد الحاءء 
أي: ينقلون» من رحل انتقل لا من رحل بعيره» أي: وضع عليه الرحل 
لأنه فاسد أن يقال: يرحلون هودجهاء أي: يضعون عليها الرحل» نعم 
لو ثبتت به الرواية لأول بحذف المضاف» أي: يرحلون بعير هودجهاء مع 
تكلف ظاهر في المعنى» فظهر أن قول الحافظ وغيره التشديد وهم ليس 
بصواب» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”'"': يعني بذلك أن جواز التبان معلل 
بالضرورة» فيرخص فيه لمن افتقر إليه» وذلك لأن هؤلاء ومن في حكمهم 
تنكشف عورتهم في الصعود والنزول». حين يرحلون الهوادج على الجمال» 
ولا يجوز التبان عندنا لأحدء إلى آخر ما تقدم. 

(19 - باب من أهل ملبدا) 

كال ]لعا 7 أي: أحرم وقد لبّد شعر رأسه. أي: تعن افيه قينا 
نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل» 
اله 

وبسط الكلام على التلبيد وحكمه وما يتعلق به» وأيضاً في وقت 
تلبيده كي من أنه كان بعد الإحرام أو وقت الإدهان والتطيب في «جزء حجة 
الوداع)”*, فارجع إليه لو شئتء» وفيه: وظاهر سياق كلام ابن القيم في 
«الهدي» يشعر بأن التلبيد كان بعد الإحرام. 

والظاهر عندي: أنه كان وقت الإدهان والتطيب وغيرهما قبل 
الإحرامء وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر والعيني» إذ قالا تحت شرح 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)518/١(‏ 


(؟) «لامع الدراري» (5/ .)17١‏ (5) «فتح الباري» .)10١/9(‏ 
(5) «حجة الوداع» (ص15). 
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الباب: أ من أحرم حال كونه ليدأ وإليه يظهر ميل الإمام البخاري 
نعماق: ا لعراض [3 دكن قله اباي لطت عرد الأخر ام تر كر بماد الات 


وأما حكم التلبيد ففي «جزء حجة الوداع»: قال صاحب «المنهل»: 
وفي الحديث دليل على استحباب تلبيد الشعر للمحرم» لما فيه من الرفق 
به» والبعد عن الشعث وأسباب الأذى» ولا سيما من طالت مدة إحرامه. 
وي قال" القافى:واصيحان :رأ حسف وكذا :الحننية والمالكية: إذه كاة بصيرا 
لا يؤدي إلى ستر الرأس» أما الكثير الذي يحصل به تغطية ربع رأسه فأكثر 
فحرامء يلزم فيه دم باستدامته حال الإحرام يوماً فأكثرء أما لو دام أقل 
من يوم وليلة» ففيه صدقة كصدقة الفطر. وهذا في حق الرجلء» وأما المرأة 
فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام» انتهى. 

قلت: هكذا ذكر صاحب «المنهل» مذاهب الأئمة في حكم التلبيد» 
وأما أنا فلم أجد التصريح بذلك في كتب فروعهم. 


(0" - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) 


لعله أراد الرد على من ذهب إلى أنه من البيداء؛ والأفضل عند 
المسجد كما في هذا الباب» ويجوز عند الركوب كما سيأتي» وفي اجزء 
حجة الوداع»”") : اختلفت الروايات في موضع إحرامه يك ففي «التعليق 
المحدة فيه ثلاك.روايات: قن المصلىق»وحين ركب :ولينا غلة علي 
شرف البيداء»ء وسيأتي الجمع 0 هذه الروايات في رواية ابن عباس» فكلها 
واسع عند أحمدء والمرجح عندنا الحنفية الأول» وإليه مال ابن القيمء 
وعند الشافعية والمالكية الثاني» قال الحافظ”'': قد اتفقت فقهاء الأمصار 
على جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضلء انتهى. 


.)5١0١/7( «حجة الوداع» (ص”0). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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(9؟ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) 

وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ» قال الحافظ"'' هناك: هذه الترجمة 
مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس 
الثياب وهذه لما يلبس من أنواعهاء انتهى . 

قلت: وقد تقدم أيهاً في قوله: «باب الطيب وما يلبس...2 إلخء 
فظاهره التكرارء ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعأء وهاهنا أصالة 
وقصداء أو يقال: إن هذا باعتبار الثيابء والأولى باعتبار الزواتد؛ أو يقال: 
إن هذا باعتبار ألوان الثياب. 


(١؟‏ - باب الركوب والارتداف فى الحج) 
سكت الشْرّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين 
أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض 
أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق» وذلك لأن في الركوب ترفهاً 
في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه مج اختاره لمصالح كما هو 


مذكور في محلهء ومع ذلك اختار النبي كك الركوب على الرحل ميلاً 


الرحل». 
وقال الحافظ” : قال ابن المثّر : الظاهر أنه كي قصد بإردافه من ذكر 
ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع» انتهى . 
(0؟ - باب ما يلبس المحرم من الثياب...) إلخ 
وتقدم الكلام عليه فيما سبق. 


)0غ( افتح الباري) (9/ ه٠١‏ 5). 2 (افتح الباري» (7/ .)5١0‏ 
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(4؟ - باب من بات بذي الحليفة) 


قال الحافظ؟"؟: والمزاد من هذه التوحمة مختروطغة المبيك تالقرت 
فق البلك' الى يسافر منهاء: ليكون أمكن هن التوضل إلى “مهماته النئ ينسناها 
مغلا قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحجء وإنما هو من جهة الرفق 
ليلحق به من تأخر عنهء قال ابن المثّر: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم 
أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام» فبيّن أن 


(50 - باب رفع الصوت بالإهلال) 


المراد بالإهلال هاهنا رفع الصوت بالتلبية» وكل رافع صوته بشيء 
فهو مهل بهء وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته» وفي حديث الباب حجة للجمهور في استحباب رفع 
الأصوات بالتلبية» واختلف عن مالك فقال ابن القاسم عنه: لا يرفع 
صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى» وقال في «الموطاً»: لا 
يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات ولم يستثن شيئاء ووجه الاستثناء 
أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهماء وكان الملبّي إنما 
يقصد إليه فكان ذلك وجه الخصوصية؛» وكذلك مسجد منى» انتهى 


من «الفتح)”" . 
وفي «جزء حجة الوداع»””': رفع الصوت واجب عند الظاهرية كما 
حكاه غير واحد من نقلة المذاهب» ومستحب عند أبى حنيفة والشافعى فى 


.)408/5( هفتح الباري»‎ )0( .)1١17/2( «فتح الباري'‎ )١( 
.)7١ص( «حجة الوداع»‎ )*( 
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(؟ - باب التلبية) 
قال "نط7" أن حذا اتن ينان كيفية اللبية 4 اندهى: 


قال صاحب «الفيض)”2: صرح علي القاري أنه يُستحب الوقوفٌ في 
كلمات التلبية في أربعة مواضع: لبيك اللهم لبيكء. لبّيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمدّ والنعمةً لك والملك. لا شريكٌ لك. وفيه أيضاً: اعلم أن 
الإحرامَ عندنا قولييٌ وفعليٌ. ونعني بالقولي التلبية» فإذا لَبَّى ناوياً فقد أحرم» 
وبالفعلي أن يسوقّ الهذي ناوياًء فعلم أن المرء لا يصير مُحرماً بمجرد النية 
ما لم يقترن معها قول. أو فعل مخصوص بالحج» ثم لا يُشترط ذكر النسك 
أو النسكين في التلبية» بل كفى له النية» انتهى . 

ثم اختلف العلماء في حكم التلبية» قال ابن رُشد”": اتفقوا على أن 
الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال 
مالك والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية بالحج 
كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة» إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام 
التلبية» كما في افتتاح الصلاة عندهم» وقال ابن قدامة”*': يستحب للإنسان 
النطق بما أحرم به فإن لم ينطق بشيء» واقتصر على مجرد النية كفاه في 
قول إمامنا ومالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية» حتى 
تنضاف إليها التلبية؛ أو 00 الهدي» انتهى . 

وقال الحافظ”*': في التلبية أربعة مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة» 
الأول: أنها سُنَّةَ لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمدء الثاني : 
واجبة يجب بتركها دم» حكي ذلك عن بعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة» 
قلت: هو مختار أصحاب الفروع من المالكيةء الثالث: واجبة لكن يقوم 


. 07/5 /7( «عمدة القاري» (0/ 17/7). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)41١/5( «المغني»‎ )5( .)7”7”/١( «بداية المجتهد»‎ )*( 
.)5١١/79( فح الباري»‎ 0) 
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مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه بالطريق» وبهذا صدر ابن شاش 
من المالكية كلامه» وحكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله. الرابع: أنه 
ركن في الإحرام»؛ حكي ذلك عن الثوري وأهل الظاهر وغيرهم» انتهى 
مختصراً من هامش «اللامع». 

ثم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم نك حين أن بالناس في الحجء 
فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «لما فرغ إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحجء قال: رب وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذن وعليّ البلاغ» قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب 
عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون 
أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون»» وفي رواية عنه أيضاً وفيه: 
«فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء فليس حاج يحج 
من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ»» وقال 
ابن المتين: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده ين 


وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه يل كذا في «الفتح»"'' مختصراً. 


(0؟ - باب التتحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) 
الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار به إلى أن المندوب أن يشتغل 
بهذه الأوراد قبل الإحرام» فإن بعده يشتغل بالتلبية غالبا . 
وكتب الشيخ في «اللامع”': فيه إشارة إلى إتيان أدعية كل الأوقات 
والأحوال حسب ما وردت في الآثارء فيأتي بدعوة الركوب على الدابة 
أولاًء ثم يلبّي» وكذلك في أدعية الصباح والمساءء انتهى مختصراً. 
وما أفاده الشيخ أوجه وأوضح وإليه ميل الحافظء ثم قال الحافظ"": 
قيل: أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية» 


.)١10 /5( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١09/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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ووجه ذلك أنه ككِ أتى بالتسبيح وغيره» ثم لم يكتف به حتى لبّى» انتهى . 

وأوضح العيني هذا الإيراد إذ قال30 : قال صاحب «التوضيح»: فيه رد 
على أبي حنيفة في قوله: من سبّح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله. 

قلت: هذا كلام واه صادر من غير معرفة بمذاهب العلماء إلى آخر ما رد 
عليه» وأنا أقول: العجب كل العجب أن الإمام البخاري على زعمهم أراد الرد 
على أبي حنيفة مع أنه قائل بوجوب التلبية ولو بإقامة ذكر آخر مقامهاء ولم يرد 
الرد على من أنكر وجوب التلبية برأسهاء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة 
الذي تقدم ذكره في الباب السابق» فالحق أن الإمام البخاري لم يرد الرد على 
أحد بل أراد كما أفاده الشيخ قدس سره أن ما ورد في الروايات من «أنه وك لم 
يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة» لا يدل على أنه يَةِ لم يقرأ الأدعية الأخر 
من أدعية الصباح والمساء والركوبء» انتهى مختصرا من هامش «اللامع». 


(4؟ ‏ باب من أهل حين استوت به راحلته) 
قد تقدمت الإشارة إلى هذا الباب فى «باب الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة»» والمقصود هاهنا بيان الجواز وهناك بيان الأفضلية. 
(59 - باب الإهلال مستقبل القبلة...) إلخ 
قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة بدعوة 
إبراهيم» ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله» 
انتهى من «الفتح)”" . 
(0 - باب التلبية إذا انحدر فى الوادي) 
قال العلامة العيني”": أي: إذا انحدر المحرم في الوادي» وقد ورد 


.)414/( «عمدة القاري» (ا/ 90). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)85 /( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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فى الحديث أن التلبية فى بطون الأودية من سئن المرسلين» وأنها تتأكد عند 
الهبوط كما تتأكد عند الصعودهء انتهى . 

قوله: (أما موسى كأني أنظر إليه...) إلخ. في «تراجم شيخ المشايخ 
الي : القصة مختصرة وتمامها أنه يَككِِ قال: إنى رأيت موسى فى 
المنام فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» وابن عباس سمع هذا 
دون الأول» انتهى . 

قلت: اختلفوا في شرح هذا القول على أقوال عديدة بسطت في اجزء 

1 م2 1 1 

حجة الوداع» : 


5 - باب كيف تهل الحائض...) إلخ 
هذا الباب الحادي عشر من الأبواب المصدرة بلفظ «كيف» وتقدمت 
هذه الترجمة في «كتاب الحيض» وما يتعلق بهاء فارجع إليه» ومسألة الباب 
«نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر» الحديث: فيه صحة إحرام 
به لكن مذهبنا ومذهب مالك وَآض حنيفة والجمهور أنه مستحب » وقال 
أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه» لقوله يَلِِ: «اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي»» انتهى . 


(29 - باب من أهل في زمن النبي كَل...) إلخ 
كأنه ذهب إلى مذهب المالكية في عدم جواز الإحرام المبهم إذ قيده 
في الترجمة بزمنه كوه انتهى من «الفتح»”". 


)01 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص717/8) . 
(؟) «احجة الوداع» (ص/9) . (7) «فتح الباري» (411//7). 
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قلت: واختلف شرّاح البخاري في نقل المذاهب هاهناء والعجب 
من العلامة العينى إذ حكى الجواز عن الشافعى فقطء. بخلاف سائر العلماء» 
قحك الا قد جواز الإحرام المبهم عل ليور لدف الك 
والكوفيين» والصواب أن الإحرام المبهم يجوز عند المالكية» صرح به 
الدردير» وفي الإحرام المعلق عندهم قولان». ويجوز كلا النوعين عندنا 
الحنفية كما في «شرح اللباب»» وقال: إن الإحرام المبهم يجوز إجماعاء 
وكذا يجوز النوعان: المبهم والمعلق عند الحنابلة كما في «(المغني؟» وهذا 
هو تحقيق المذاهب فيه. والإحرام المبهم هو أن يحرم ولم يعين أحدا 
من النسكين من الحج والعمرة» والمعلق أن يحرم كإحرام زيد مثلاًء وبسط 
الكلام عليه قش «الأوجزا وهامش «اللامع»”" . 


(؟؟ - باب قول الله تعالى: «الحنٌ أَنْوْءٌ تَمْلُومكٌ >...) إلخ 

عدا الات فى السقات الزماتى: كما أن الأبؤاي السايقة كاتك قفن 
الميقات الحكاى: كذا في «الفيض)” . ثم الظاهر عندي: أك كرسي 
مشتملة على الجزئين» الأول: في تعين أشهر الحج. 

قال الحافظ”": أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة: 
أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن 
«الإملاء» للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين» ثم اختلفوا 
فققال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجةء 
وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» وقال الشافعي 
في المشهور المصحح عنه: لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة 
ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذء انتهى. 

والجزء الثاني من الترجمة: الإحرام قبل أشهر الحج» أعني مسألة 


000 «الامع الدراري» (ه/١11١1).‏ 
(؟) «فيض الباري» (؟/ 85). () «فتح الباري» .)47١/5(‏ 
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تقديم الإحرام على الميقات الزماني»: أشار إليه بقوله: «وقال ابن عباس . . ٠.‏ 


والمسألة خلافية فقد قال الحافظ: اختلف العلماء فى اعتبار هذه 
الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس 
إلا فيهاء وهو قول الشافعي» وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا 
الباب» واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة 
وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير 
أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرضء. وأما الصلاة فلو أحرم قبل 
الوقث اتقلي«نقلاً [نشرط أن يكون ظانا دضؤل الؤقف لا عالما] فاعيلنا 
من وجهين »2 انتهى . 

قوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان...) إلخ» وبينه وبين مكة أكثر 
من مسافة أشهر الحجء فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره 
ذلك عثمان» انتهى من «الفتح)”" . 


(5؟ - باب التمتع والإقران والإفراد...) إلخ 


قال الحافظ”"': أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم 
التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة» ويطلق التمتع في 
العرقف على الْقرَال أيضاء: قال ابن عبد :الي لا لاف بين العلماء أن 
التمتع المراد بقوله تعالى: من تَمَنَمَ عبر إِلَ لَلي» [البقرة: 155]» أنه 
الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال: ومن التمتع أيضا القران انه 
تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلدهء ومن التمتع فسخ الحج أيضا إلى 
العمرة» انتهى . 


)001 افتح الباري) (”7/ .)55١‏ (0) «فتح الباري» (177/7). 
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وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ"'' 
من حيث اللغة» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاًء وهذا لا حلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف 


فيه. 


وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير 
اكور ايضا مدان سيره رو امسا ايند اراد من أعمال الحج لمن شاء. 

وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير 
متمتعاء وفى جوازه اختاللاف» وظاهر تصرف المصنف إجازته» فإن تقدير 
الترالجحنة: ان مشروعية التمتع... إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير: باب 
حكم التمتع... إلخ» فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه» انتهى. 

قلت: الظاهر الأول إذا ورد فيه حديث الفسخ لا تخصيص الفسخ 
بزمانه كله كما أشار إلى التخصيص فيما سبق من «باب من أهل في 
زمنه كَلِةِ. . .» إلخء لكن لم يرض به العيني» وأما ما أشار إليه الحافظة تون 
صورة القران بقوله: «أو عكسه»ء وهذا مختلف فيهء فهي مسألة خلافية. 


قال العيني”"': اتفق العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» 
واختلفوا في عكسه. فجوّزه أبو حنيفة والشافعي في القديم» ومنعه آخرون»ء 
وقالوا: كان ا به للد ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» انتهى . 


)١(‏ وهكذا قال العيني والقسطلاني» وأشار القسطلاني إلى أن المصنف فعله بقصد 
المشاكلة بين الإقران والإفراد» قلت: اتفاقهم على تخطئة البخاري عجيب فإن 
الإقران ثابت في اللغة» وقد ترجم الإمام أبو داود: «باب في الإقران»» 0 
شيخنا في «البذل»: وفي نسخة ا وهما يجعني» قال في «القاموس 
(ص17528١1١):‏ قرن بين الحج والعمرة انا : جَمَعْ) كَاَهْرَ رَنَء انتهى» قال 0 
«النهاية في غريب الأثر؛ )8١/5(‏ تحت قوله: نهى عن القران» ويروى عن الإقران» 
قال الشيخ: فإذا روي الإقران في كلام الفصيح فكيف يقال: إنه غلط؟! (منه) . 

(؟) «عمدة القاري» .)755/١5(‏ 
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ومما ينبغي أن يعلم أن الأئمة الأربعة ‏ شكر الله سعيهم ‏ اختلفوا في 
أفضل أنواع النسك». وهي ثلاثة على المشهور: القران» التمتع» الإفراد 
واتفقت الأئمة الأربعة على جوازهاء والنوع الرابع فسخ الحج إلى العمرة» 
وذكر هذه الأربعة البخاري في هذه الترجمة» وهذا الأخير هو المرجح عند 
الحنابلة» كما بسط في حاشية «اللامع»» لكن في (الأرع في نيان 
المذاهب عن الإمام أحمد في ذلك روايتان: أفضلية التمتع» ثم الإفراد» ثم 
القران. والثانية: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل . 
ومختار المالكية كما في فروعهم أفضلية الإفراد» ثم القران». ثم التمتع. 
وعن الشافعية في ذلك ثلاث روايات ذكرها النووي وقال: والصحيح تفضيل 
الإفراد» ثم التمتع» ثم القران» وهكذا في عامة فروعهمء. لكن أفضلية 
الإفراد عندهم مشروطة بأن يعتمر في هذه السنة» وإلا فهما أفضل منهء كما 
صرح به شارح «الإقناع» وغيره. ومختار الحنفية القران» ثم التمتع» ثم 
الإفراد...» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». انتهى من «جزء حجة الوداع» 
مختصراً . 

قوله: (تصير الآن حجتك مكية) قال الحافظ”"': يعني قليلة الثواب بقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه إنك تنشئع حجك من مكة كما ينشئ أهل 
مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات» انتهى» وبسط الكلام عليه 


الشيخ فى «اللامع)” فارجع إليه . 


ظاهر كلام العيني”*؟': أن الغرض الإشارة إلى أن التعيين والتسمية 
وسماه فله الفسخ أيضاً كما يدل عليه الرواية. وهو مذهب مد 


.)47١/8( «أوجز المسالك» (50”/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١5/1/( «عمدة القاري»‎ )4( .)١154/5( «لامع الدراري»‎ )9( 
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(0؟ ‏ باب التمتع على عهد النبي كَكة) 

في الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد 
ذلك على الجواز. 

وقوله: (قال رجل برايه...) إلخ» قال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر 
أو عثمان». وأغرب الكرماني فقال''2: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد 
به عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي» وذلك غير لازم فقد 
سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك. ووقعت لمعاوية أيضأً مع 
سعد بن أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصة في ذلك» الحا 
بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له فى ذلك. و 
سم أيِضاً :أن ابن الرسن كان يتهى عنها وابن. عباس نا كان ل 
جابراً فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. ثم في حديث عمران هذا 
ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التى يحج بعدهاء فإن في بعض طرقه 
عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج. وفي رواية له أيضاً: «أن 
يحول الله يَلِِ أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية له «جمع بين حج 
وعمرة» ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي 
صريحاً في الباب وحده في حديث ابن عباس» من «الفتح)”" . 


(/50 - باب قول الله وَيْ: 
ظدَلِكَ نِس لَمَ يك أَمْلْه عاض الْسَْجِدٍ لَفْرَار») 


أي: تفسير قوله: 8ِدَلِكَ» في الآية إشا رة إلى التمتع لأنه سبق ذكره» 
واختلف السلف في المراد ب#حَاضِك ألْسَْحِدِ» فقيل: هم أهل مكة بعينهاء 
وهو قول مالك واختاره الطحاوي» وقال طاوس وطائفة: هم أهل الحرم 


.)478 /5( «شرح الكرماني» (91//8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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وهو الظاهرء وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت». وهو قول 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة 
القصرء. ووافقه أحمدء انتهى. 

قلت: ومذهب الحنفية كقول الشافعي في القديم كما في حاشية 
الهندية» وقال السندي”'' تحت الباب: يحتمل وجهين: أحدهما: أن اسم 
الإشارة إشارة إلى التمتع» والمعنى التمتع مباح أو مشروع لغير المكي» وبه 
قال الحنفية؛ وإليه يشير كلام ابن عباس» فإيراد المصنف يدل على أنه اختار 
هذا التفسيرء والثاني: أنه إشارة إلى وجوب الدم أو الصوم. والمعنى وجوب 
أحد الأمرين على غير المكي» وأما المكي فإذا تمتع فلا يجب عليه شيء» وبه 
قال الجمهورء ويؤيده قرب المشار إليه» ويؤيد الأول اللام في قوله: لس لَم 
يكْنْ» فإن المناسب بالمعنى الثاني كلمة «على»» وهذا التأييد أقوى من تأييد 
قرب المشار إليهء وكأنه لهذا مال المفيق إلى ترجيحهء والله أعلمء الحين: 

ويحتمل عندي في غرض المصنف بالترجمة أنه أراد تفسير الأهل 
وحاضري المسجد بأن المراد به التوطن لا مطلق الحضور كما يتوهم بلفظ 
حاضري المسجد. فإن الأزواج المطهرات ونساء الصحابة وي كن معهم 
في السفر ومع ذلك تمتعوا. 

قوله: (وصوم ثلاثة أيام) اعلم أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه 
صيام عشرة أيام» وكذا حكم القارن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع. واختلف أهل العلم في المراد بالحج». وفي المراد بالرجوع كما بسط 
في محلهء ثم لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت الجوازء 
ووقت الاستحباب. أما في الثلاثة فوقت الاستحباب عندنا الحنفية وأحمد 
ومالك: آخره يوم عرفة وقبله بيوم عند الشافعي» وأما وقت الجواز فبعد 
إحرام العمرة عندنا وأحمدء وعنه بعد الحل من العمرة» وبعد إحرام الحج 


.)507/5/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


عند مالك والشافعي. وأما وقت السبعة فبعد أيام التشريق عندنا ومالك» 
وبعد الرجوع إلى الأهل عند الشافعي حتى لا تجوز في الطريق» وأما عند 
أحمد فالأول وقت الجوازه والثانى وقت الاستحباب» كذا فى هامشى على 
«البذل)2000) والبسط فى «الأوجز». ْ ١‏ : 

وف هامقع السيعة اليقدية :“فال العدر "5 والمهحو ان التتيعة ازا 
يكون مرفي بعد رجوعه إلى أهله» إذ 00 ذلك مجمع 55 ويجوز إذا 
رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق وهو قول مالك» 
وللشافعى أربعة أقوال أصحها عند رجوعه إلى أهله. انتهى. وقال 
أبو 0 الرجوع هو الفراغ من أفعال الحج» كذا في «الكرماني»» انتهى 
من الهامش . 

(4؟ - باب الاغتسال عند دخول مكة) 

واف «الا رع" تش عدوت الباب > وهذا العيسن اللطواف مد 
النالكة ولذا لا تفعله الحائض. ولدخول مكة عند الأئمة الثلاثة» كما 
بسط في «الأوجز» عن كتب فروعهم., قال ابن المنذر: والاغتسال عند 
دخول مكة مستحب عند جميع العلماء؛ وليس في تركه عندهم فدية» وقال 
أكثرهم: يجزئ منه الوضوءء. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيممء 
وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة»ء وإنما ذكره للطواف» 
والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف» انتهى. 


(9؟ - باب دخول مكة نهاراً وليلاً) 


قال الحافظ”*': وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه يكةِ إلا في عمرة 


.)577/5( و«أوجز المسالك»‎ »)١58/1/( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)16 /5( «أوجز المسالك»‎ )( .)١١١ (؟) «عمدة القاري» (ا/‎ 
.)4 "5/6 «فتح الباري»‎ (0 


كتاب المناسك دوج ١‏ الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجعرانة» كما رواه أصحاب السئن من حديث محرش الكعبي» وترجم عليه 
النسائي «دخول مكة ليلا»» انتهى. 

وقال الكرماني”2: كلمة ثم للتراخي فهو أعم [من] أن يدخله نهار 
تلك الليلة أو ليلة التي بعدهاء أو علم منه الدخول نهاراء ودخوله ليلا ثابت 
في عمرة الجعرانة ذكرهما في الترجمة» وذكر حديث الدخول نهاراً لكونه 
على شرطهء وسكت عن حديث الدخول ليلا لعدم كونه على شرطه ونبّه 
بذكره ليلاً على ذلك» انتهى من هامش الهندية. 

قلت: ويحتمل أن يكون غرضه أن دخول النهار اتفاقى» أي: هما 
سواء فهو إشارة إلى أحد المذاهب الآتية. ١‏ 

ثم المسألة خلافية ففى «جزء حجة الوداع»”“: الأولى عند الجمهور 
أن يدخلها نهاراًء وفيه أربعة مذاهب كما في «الأوجزاء وفيه: يندب دخول 
نك فيا فكلا لكان لشي رهق الور الربشوين لاقع واروانقا كفنا 
سواءء. وإليه مال الموفق» وحكى النووي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهما أفضلية الليل» ومنهم من فرق بين الإمام وغيره» بأن من كان إماماً 
يقتدى به يستحب له أن يدخل نهاراً ليراه الناس» انتهى. 


(40 - باب من أين يدخل مكة؟) 
وثبت بحديث الباب أنه كَِْجِ يدخل من الثنية العليا هي التي ينزل منها 
إلى المعلى مقبرة أهل مكة يقال لها: كداء بالفتح الم ىد الدخول منها 
مندوب عند الجمهور مطلقاً» وعند المالكية: يندب لمن أتى من طريق 
المدينة سواء كان من أهلها أو لاء وأما من أتى من غير طريقها فلا يندب 
له الدخول منهاء وإن كان مدنياًء كذا في «الأوجز»"". 


.)44/8( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)"08/5( (؟) «حجة الوداع» (ص98)», و«أوجز المسالك»‎ 
. )708/7( «أوجر المسالك»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : كتاب المناسك 


وقال ابن القيم في «الهدي»: وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء 
وتخل دنه قن ذلك عاافى دأنى واود "لاسن دنم قاف ادن 
النبي كلهِ في العمرة من كدى». لكن الشيخ قُدّس سِرّه بسط الكلام في 
كين علق أن هذه الرواية مضطربة, انتهى. كذا في «جزء حجة 
الوداع». 


(4 - باب من أين يخرج من مكة؟) 

وظهر من الحديث أن النبىّ وَل يخرج من الثنية السفلى» وهي التي 
أسفل مكة عند باب شبيكة» يقال لها: كُدىَ. بضم الكاف مقصوراً بقرب 
تعب السانيية » وشكب ابن لين هيد تعتفان : كذا“فى "الع" كال 
الحافظ”*': قال النووي: واختلف فى المعنى الذي لأجله خالف يل بين 
روه ول "لكر ادي كر من فى طريقهة اوذكرة قا ماقام كن الحده 
وقد استوعبت ما قيل فيه هناكء. وبعضه لا يتأتى اعتباره هناء انتهى 
فيختظير ا 

وقال في «باب من خالف في الطريق» من «كتاب العيدين»: اختلف 
في معنى ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولاً قد 
لخصتها وبيّنت الواهي منهاء انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 


قوله: (من كدى من أعلى مكة) قال الحافظ”*': والصواب ما رواه 
غيره: دخل من كداء من أعلى مكةء» انتهى» ووجهه الشيخ ا 8 في 
«اللامع)”') بتوجيه وبسط الكلام عليه في هامشه. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:1858). 

(؟) «بذل المجهود» (9/ 2)759. واحجة الوداع» (صة4). 

(9) «عمدة القاري» (ا/ ؟77١).‏ (4) «فتح الباري» (158/5). 
)0 «فتح الباري» (5737/9). (5) «لامع الدراري» (151//8). 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0 - باب فضل مكة وبنيانها...) إلخ 

قال الستدي” :ها ذكر فى فقئلها وفضل يتبانها إلا ما بتغلق بيناء 
الكعبة من الأحاديثء» وفيه إشعار بأن بناء الكعبة فيه شرف وفضل لها 
ولبانيها وأهلها أي فضل ء وفخر اق فخره انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': قوله: (ذهب النبي كَلةِ والعباس...) إلخ. 
يمكن منه استنباط فضل مكة أيضاً حيث حمل أحجاره النبِئ كلل على عاتقه 
الشريف» انتهى . 

وقال "الدب :ينملا اع للع سرة اوسن ميق قولف لما كيف 
الكعبة. . .2 إلخ» فإن قلت: الترجمة بنيان مكةء وفي الحديث بنيان الكعبة. 
ملائمةء فيستأنس بهذا وجه المطابقة» وبسط ابن القيم في مبد! «الهدي) 
الكلام على فضل مكةء وذكرت الشرّاح هاهنا بيان بعض أبنية الكعبة» 
وبسط الكلام عليها في «الأوجزا وبسط فيها ابنيتها العشرة المعروفة 
1 0 ول تها في هامش «اللامع». 


(0> - باب فضل الحرم...) إلخ 
أي: الحرم المكي». وهو ما أحاط بمكة. وأطاف بها من جوانبهاء 
جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفاً لهاء وسمي حرماً لتحريم الله 
تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره من المواضع» وحده من طريق 
المدينة عند التنعيم على ثلاثة أميال من مكةء وقيل: أربعة» ومن طريق 
اليمن طرف أضاة لبن بفتح الهمزة والضاد المعجمة» واللبن بكسر اللام 
وسكون الموحدة على ستة أميال من مكةء وقيل: سبعة» ومن طريق 


.)7076/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1١59/9( «عمدة القاري»‎ )9( .)١158/5( (؟) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


الجعرانة على تسعة أميال» ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة 
سبعة أميال» وقيل: ثمانية» ومن طريق جدة عشرة أميال» وقال الرافعي: 
ومن العراق على سبعة. وقال ابن سراقة: ومسافة الحرم ستة عشر ميلاً في 
مثلها. والسبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل: إن الله تعالى 
لما أهبط على آدم بيتاً من ياقوتة أضاء له ما بين المشرق والمغرب» فنفرت 
الجن والشياطين ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالله وخاف على نفسه منهم». 
فبعث الله ملائكة فحفوا بمكة»ء فوقفوا مكان الحرم. وذكر بعض أهل 
الكشف والمشاهدات أنهم يشاهدون تلك الأنوار واصلة إلى حدود الحرم 
فحدود الحرم موضع وقوف الملائكة. وقيل: إن الخليل لما وضع الحجر 
الأسود في الركن أضاء له نور وصل إلى أماكن الحدودء فجاءت الشياطين 
فوقفت عند الأعلام فبناها الخليل:8 حاجزاء رواه مجاهد عن ابن عباس» 
مختصراً من «القسطلاني)7" . 


( - باب توريث دور مكة وبيعها وشراتها...) إلخ 


وبه قال الجمهور والطحاويء. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يحل بيعها 
ولا إجارتهاء» وخالفه أبو يوسف واختلف على محمدء كذا 5 «الفتح»”" . 

قلت: وذكر المغنى عن أحمد روايتين وكذا في «الشرح الكبير» وذكرا 
مذهب فالك موافقاً للحفية وما زعموا أن الغرض من الترحجمة 'الره على 
الحنفية فليس بصحيح عندي لأنهم لم يقولوا: بمنع بيع بيوت مكة بل أرضها 
كما في «الهداية»» وبسط الكلام عليه في «اللامع» وهامشه أشد البسط. 

وقوله: (سواء خاصة...) إلخ» قيد للمسجد الحرام»ء أي: المساواة 
إنما هي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة كما قال به 


أبو حنيفة . 


.)45٠ /8( (؟) هفتح الباري»‎ .)١١١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


كتاب المناسك 1-0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الشيخ في «اللامع"'': ظاهر استدلاله بالآية أن المذكور في 
معرض المساواة هو المسجد الحرام لا غير»ء فيكون غير المسجد من أراضي 
مكة أولى بالمالك وأحق بتصرفه». ودلالة الرواية عليه من حيث إطلاق دارك 
بالإضافة وهو علامة الملك». وكذلك قول الراوي: «ورث أبا طالب» يدل 
على جريان الإرث فيهاء والجواب أن تخصيص ذكر المسجد باستواء 
حر ارا ا ا ا 
على الحاج مشتركة» وأما الإرث والإضافة المذكورتان في الرواية فباعتبار 
البناء أو سبق اليد كمن جلس في مسجد فوضع ثمة ثوبه» أو ألقى خيمته في 
وادي منى وغيرهء فإنه أحق به من غيره لسبق يده ولا تملك هناء انتهى. 

لت مامه الكلام عليه وفيه: كال امعان ل ام 
الك )”فال الهتتشالي: تيد الكراقن الل ساكة الاين سوا 
الْعَدكفٌ فيه وَالَاذِ» [الحج: 10]» روي عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كه : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها»)» وروى 
سي يي ا يرون الحرم كله مسجداً سواء 
العاكف فيه والبادي. وفيه أيضاً: بسط الشيخ ابن القيم في «الهدي» في ذلك 
فقال: المراد بالمسجد الحرام هاهنا اعبرم كاد رم اي إِنّمَا المغروت 
ححَسُ قلا يَفْرَنوا أَلْمَسْجِدَ الكرام ه بَحَدَ عَامِهمٌ كتداي [التوبة: 78]» فهذا المراد به 
الحرم كله وقال تعالى : «َإدَلِكَ لِمَن 1 0 هله الآية [البقرة: 21١97‏ وليس 
المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاً. . . إلى آخر ما فيه. 


(40 - باب نزول النبي يك مكة...) إلخ 
قال الع 9 : أي موضع نزوله, ووقع هنا في : نلسخة | لصغاني 
«قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل» وتورث الدور وتباع وتشترى"» 


.)578/7( «لامع الدراري» (179/1/5). (؟) «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
زفرة «فتح الياري" (/ 59ةغع).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


قال الحافظ: والمحا اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره » 
انتهى . 
(55 - باب قول الله تعالى: 
هوَإِد قَالَ دِيم رَبَ أَجَمَلُ...) إلخ 
لم يذكر في هذه الترجمة تحديةا : وكالة أقنان إلى حديث ابن عباس 
فى قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة. وسياتي مبسوطاً 


ك «أحاديث الأنبياء» فوقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي 
بعده فقال بعد قوله: 8«#يَتْكُوْنَ»: وقول الله: «#جَمَلَ لله الكتبة ليت 
لْكَرامٌ. . .» إلخ [المائدة: 97]ء ثم قال: فيه أبو هريرة» فذكر أحاديث 
الباب الثاني» انتهى من “«الفتح)""' . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الترجمة ثبتت بالحديث الآتي كما شرح به 
الحافظ الترجمة الآتية» أي: ما دامت قائمة فالأمن قائم» فعلى هذا تكون 
الترجمة من الأصل السابع والعشرين من أصول التراجم. 


(20 - باب قول الله تعالى: 
«جعل أنَهُ الكتبسة ألِيَتَ الكرام»...) إلخ 

قال الحافظ”؟: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: «قيامأ» أي: قواماء 
وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم 
الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن 
البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت 
واستقبلوا القبلة» وعن عطاء قال: قياماً للناس لو تركوه عاماً لم ينظروا أن 
يهلكواء انتهى . 


.)458 «فتح الباري» (7/ 504). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


كتاب المناسك 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”'2 في حديث عائشة في صوم عاشوراء: وجه المناسبة أن 
غرض الترجمة تعظيم الكعبة وهو يحصل بسترهاء انتهى . 

قوله: (والأول أكشر) كتب الشيخ في «اللامع»”'2: أي: أقوى إسناداً 
لكثرة رواته» وأنت تعلم أنه لا منافاة بين الروايتين فإن صدق الإثبات لا 
يتوقف إلا على الوجوب ولو مرة» فيمكن أن يحج البيت بعد يأجوج 
ومأجوجء ثم لا يحج إلى قيام الساعة» والذي أشكل على المؤلف أنه فهم 
من الحج بعدهما امتداده إلى نفخ الصور. فجعل بين الحديثين معارضة» 
وليس كذلكء» انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع"» وفيه أيضاً: بسط الكلام في 
زمان هدم الكعبة في «الإشاعة لأشراط الساعة» وقال: اختلفوا فيه هل هو 
في زمن عيسى تَليدْ أو عند قيام الساعة حين لا يبقى أحد يقول: الله الله؟ 


انتهى . 
(2 - باب كسوة الكعبة) 

ا تتكينها فى | العصرنقك قبي :وتطر ذنف ال الو ل 
يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعء والحجة فيه 
أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لها والكسوة 
من هذا القبيل» انتهى . 

قوله: (لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء) كتب الشيخ في «اللامع»” © : فيه 
الترجمة حيث ثبت أن البيت كان له مال وليس إلا لينفق عليه عند الضرورة» 
ومن حوائجه الكسوة. انتهى . 


.)1978/6( زفق لامع الدراري»‎ .)١16 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)18٠١ /5( «المتواري» (ص1578١). 2 «لامع الدراري»‎ )*( 
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العيتى ست وجوهات :فى النناسنة» :وقال التذى"2+ موافقة الحذيك 
بالترجمة إما باعتبار أن الحديث يدل على أن تعظيم الكعبة بوضع الأموال 
من تقسيمها إلى إبقائها على حالهاء فإذا كان ذلك التعظيم مشروعاً مع أنه 
أمر غير ظاهر فكون التعظيم بالكسوة مع أنه تعظيم ظاهر وزينة باهرة 
تشروعا الا وليه وإما اعفان أن عمو راى فيهة أموال الكية لا ومقها 


المحتاجين إذا نزعت» والله تعالى أعلم» انتهى. 
(29 - باب هدم الكعبة) 


قال الحافظ”": أي: في آخر الزمان» وقال أيضاً تحت حديث 
الباب: قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ظأأولِمَ روأ أَنَا جَعَلْنَا كرما 
ءامنا [العنكبوت: 37]» ولأن الله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن 
أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة 
بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في 
آخر الزمان حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» كما ثبت في 
«صحيح مسلم»» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام في زمن 
يزيد بن معاوية وغير ذلك من الوقائع من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاث 
مائة فقتلوا ل عو ل ام 0 
عافن قولهة أولم برو أن جَعَلَا 1 حرا !ما لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» وهو مطابق لقوله يلم «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله) فوقع 
ما أخبر به كَئِِةّه وليس فى الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء 
والله أعلم» انتهى . ْ 


.)778/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.) 5١/95 «فتح الباري"‎ (0 
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(50 - باب ما ذكر فى الحجر الأسود) 

قال الحافظ"'': أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجرهء وكأنه لم 
يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث؛ منها 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «إن الحجر والمقام ياقوتتان 
من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب) أخرجه أحمد الو وصححه ابن حبانء ومنها حديث 
ابن عباس مرفوعاً: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن» 
العديقه ‏ العرط الترملئ” + الشف 

قلت: الظاهر عندي أن الغرض من الترجمة إثبات الفضل له» وقد 
ورد في فضله عدة أحاديث كما تقدم عن «الفتح» إلا أنها لما لم تكن على 
شرطه فأثبت الفضل في الجملة بحديث الباب بتقبيله يل . 


(0 - باب إغلاق البيت...) إلخ 

قال الجافكل” 25 أورد له حديك اوعض قن يلال 3و تحقيها أله رقا يز 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين» 
وأجيب بأنه حمل صلاة النبي كَقِيِ في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق 
لا على سبيل القصد بزيادة فضل فى ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن 
كرد نواه :أن :ذلك الفعل ليس سنا ون كانت" الفعنافة فى كلك اللققة الغ 
اختارها النبي وَل أفضل من غيرهاء وظاهر الترجمة هر تقرط الضلاة فى 
جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاءء 
والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقاً. وعن الشافعية وجه مثله لكن بشرط أن 
يكون للباب عتبة بأي قدر كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصليء 
)١(‏ «فتح الباري» (577/9). 


(؟) «مستد أحمد» »)5١4/5(‏ و«سئن الترمذي» (81/8). 
(9) «سئن الترمذي» (/ا831) . (5) «فتح الباري» (157/75). 
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ووجه أن يكون قدر مُوّخََر الرّجْل وهو المصحح عندهم. وأما قول بعض 
الشارحين: إن قوله: «ويصلي في أي نواحي البيت شاء» يعكر على الشافعية 
فيما إذا كان البيت مفتوحاً ففيه نظر؛ لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد 
الغلق لا توقف عندهم في الصحةء انتهى . 

قلت: وفيه أن فى الترجمة جزآن مستقلان لا أن أحدهما قيد لللآخر» 
لكن يعكر عليه أن الح الأول من الترجمة قد تقدم في «كتاب الصلاةا 
من «باب الأبواب والغلق للكعبة»» فتأمل. 


 55(‏ باب الصلاة في الكعبة) 
لعل غرض المصنف بيان جوازهاء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجن)”23, وفيه : حكي عن ابن عباس : لا تصح الصلاة فيها مطلقاً للزوم 
الاستدبارء وبه جزم بعض أهل الظاهر وابن جرير وأصبغ المالكيء 
والجمهور على الجواز مع الاختلاف فيما بينهم هل يختص الجواز بالنوافل 
كما قال به مالك وأحمدء أو يعم الفرائض أيضا كما قال به الحنفية 
والشافعي . 


(05 - باب من لم يدخل الكعبة...) إلخ 
قال الحافظ”': كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن 
دخولها من مناسك الحجء واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر 
لأنه أشهر من روى عن النبي #َكِةِ دخول الكعبة» فلو كان دخولها عنده 
من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه» انتهى . 
قلت: أنكر كونه من النسك ابن القيم وغيره» والجمهور على الندب 
كما بسط في «الأرعو" .يمل أق«المفنف آراه أن مخولة لبن على 


.)4717/( (؟) «فتح الباري»‎ .)15١/8( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١55/8( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
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الوجوب+ ثم "قال اتحافظ: «اتعدل المحت الطبرى يديت الباب علن 
أنه يثَِةِ دخل الكعبة في حجتهء وفي فتح مكةء ولا دلالة فيه على ذلك لأنه 
لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره. والله 
أعلم» انتهى . 

وفي «جزء حجة الوداع""'": والجملة أنه لم يدخل النبي كَل الكعبة 
في عمرة القضاء إجماعاً ودخلها عام الفتح إجماعاً. واختلفوا في دخوله في 
حجة الوداع أنكره الشيخ ابن القيم وكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
والنووي»؛ وذكر ابن سعد دخوله يك فى حجة الوداع. وكذا مال إليه 
البيهقي» وإليه ميل ابن حبان أيضاًء وذهب السهيلي وابن الهمام إلى أنه طَل 
دخلها في حجة الوداع مرتين: يوم النحر ولم يصل فيهء ودخلها من الغد 
وصلى فيه. . ١.‏ إلى آخر ما بسط فيه. 


(04 - باب من كبر في نواحي الكعبة) 

أورد فيه حديث ابن عباس «أنه كَل كبّر في البيت ولم يصل فيه' 
واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه. ولا 
معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم 
يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف 
بؤيادة ابن عباس » :انتين : 

قلت: ولذا لم يذكر في الترجمة: ولم يصل» مع أنه موجود في 
الحديث» والأوجه عندي في غرض الترجمة أنهم اختلفوا في الصلاة في 
الكعبة فمن مثبت لها وناف لهاء ومال المصنف إلى الأول» ولذا جزم به 
فى الترجمة السابقة» وحديث الباب هذا مستدل من نفاهاء ولذا ذكره بياب 
كا هو المعروف من دأبه هذاء وقال ابن عباس: وقد سئل كيف 


.)55١ص( «حجة الوداع»‎ )١( 
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أصلى في البيت؟ قال: كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع» ولا 
تسجد» ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا 
تسجدء انتهى من «الفتح"''. فيحتمل أن المصنف أشار إلى هذا . 


(60 - باب كيف كان بدء الرمل) 

وهذا الباب الثانى عشر من الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف»»ء قال 
الحافظ”'': أي: ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع. 
وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في 
مشّيه ) انتهى . 

وفي القسطلاني”": هو شرعة المشي مع تقارب الخطا دون العدو 
والوثوب فيما قاله الشافعي» وقال المتولي: تكره المبالغة في الإسراعء 
وعند الحنفية: هو أن يهز كتفيه في مشيه كالمتبختر بين الصفين» وفي «جزء 
حجة الوداع0” في الرمل سبعة أبحاث بسطت في «الأوجز». 


(65 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة...) إلخ 
هكذا في «الفتح» وال 5 

لكن الظاهر عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة مشتملة على جزئين؛ 
أحدهما: استلام الحجر أول ما يطوفء وثانيهما: ما أشار إليه بقوله: 
«ويرمل ثلاث ) ولم يتعرض الشرّاح لذلك. 

وعلى هذا أشار بالجزء الأول من الترجمة إلى مسألة خلافية كما في 


2000 «فتح الباري» (558/7). (؟) المصدر السابق (9/ .)50/١‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)١51/5(‏ 

(4:) «حجة الوداع» (ص؛ 22٠١‏ و(أوجز المسالك» (0"148/9. 

(ه) «فتح الباري) (59/ ١٠7غ)»‏ و«عمدة القاري» (/ا798/1١).‏ 
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(الأوجن» ولاحنحة و72 من أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين 
الطواف الواجب والتطوع» وبه قال جماعة من المالكية خلافاً لما في 
«المدونة» من تخصيصه بالواجب». وطواف القدوم واجب عند المالكية 
خلافاً للجمهور فإنهم قالوا بسُنئّيته على الراجح عنهم» فلعل المصنف مال 
إلى قول المالكية» والله أعلم. 

وأما الجزء الثانى من الترجمة فهو قوله: «يرمل ثلاثاً» لعل فيه تأييداً 
لأحد قولي لسالس إن الرمل في طواف القدوم سواء سعى بعده أو لاء 
والجمهور على قوله الثاني المشهور وهو أنه في كل طواف بعده سعي كما 
قال النووي في «شرح مسلمكء ويمكن أن يقال: إنه أشار بهذا الجزء الثاني 
إلى الرد على من أنكر بقاء مشروعية الرمل» كما روي عن ابن عباس» أو على 
من أنكر تعميم الرمل لجميع الشوط بل خصّه بغير ما بين الركنين اليمانيين. 

(/0 - باب الرمل في الحج والعمرة) 

قال الحافظ”'': والقصد إثبات بقاء مشروعيتهء وهو الذي عليه الجمهورء 
وقال ابن عباس : ليس هو بسُنَّةَ من شاء رمل ومن شاء لم يرمل» انتهى . 

ويحتمل عندي أن الغرض منه بيان إثبات التعميم لكل حاج ومعتمرء 
ورد غلى من قال: لبس على المكى الرمل كما قال به أحمد ومالك خخلافا 
العفية والقاهة: ْ 

(54 - باب استلام الركن بالمحجن) 

فال الشافط""" نمه كنيةة البانةة وبينذا غال التعمهور أن السنة أن 
يستلم الركن ويقبّل يده؛ فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبّل 
ذلك الشيء, فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا 


.)٠١”ص( و«حجة الوداع»‎ .)737٠١ /0( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)40/7 /5( (؟) «فتح الباري' (871/9). (؟) «فتح الباري»‎ 
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يبل يديه» وفي زواية عند المالكية : يضع يذه على قمه من غير تقبيل + انتهى : 


(69 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين...) إلخ 

الأسوه الذئ' ليه« ذون الركتيخ الشاسي وذلف 'لآن"اليعافيق غلى 
القواعد الإبراهيمية» ففي الركن الأسود فضيلتان: كون الحجر فيه» وكونه 
على القواعدء وفي الثاني الثانية فقطء ومن ثم خص الأول بمزيد تقبيله 
دون الثاني» انتهى من «القسطلاني)""' . 

وأما الركنان الباقيان فلا يقبّلان ولا يمسان؛ لأن البيت غير متمم على 
قواعد إبراهيم» فهذان الركنان ليسا على ركنيتهما؛ بل هما وسط الجدار 
الشرقي والغربي» كذا في «البذل»”" . 

وفي هامشي على «البذل»: وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور كما 
تسطله الحافظ 9 «الفتح”". والموفق» ورد على الخرقي إذ قال: يقبل 
الركن البغاني أيضا: 

وقال القسطلاني”*؟: وحديث ابن عباس أن النبي وَلِ قبّل الركن 
اليماني ووضع خده عليه» رواه جماعة منهم اين المنذر والحاكم وصححه 
وضعفه بعضهمء وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحجر الأسودء وإذا 
استلمه قبّل يده على الأصح عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن 
من الحنفية» وهو المنصوص في «الأم»... إلى آخر ما بسطه. وفيه: وكذا 
تقبيل نفس الركن لا بأس به كما جزم به في «الأم» واستحبه بعض الشافعية 
ونقل عن محمد بن الحسن,» انتهى من «القسطلاني». 

قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا 
يستلمانء, وإنما كان الخلاف فى العصر الأول بين بعض الصحابة 
والتابعين» ثم فح :لماه قن تي 


.)58١ (؟) «بذل المجهود» (/ا/‎ .)١59//5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١5ة/8( زفرة «فتح الباري) ("/ 5/اغ). 2 «إرشاد الساري»‎ 
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قال القاري في شرح «اللباب2'''6: أما الركنان الآخران فلا استلام 
فيهماء ولا إشارة بهماء بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة» انتهى 
من «الأوجن”"' , 

قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وهذا يحتمل أن يكون مذهبه 
أله لبس من البيك شيا مهحور كما روى عنه ابن أبي شيبة» ويروى نحو 
ذلك عن معاوية» ويحتمل أن يكون فعله بعد ما أتم بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم كما حمله عليه ابن القصار وتبعه ابن التين» فزال مانع عدم 
استلامهماء وعلى هذا لا خلاف بينه وبين الجمهورء وأما على الأول فكان 
فيه خلاف في السلف. انتهى من «الأوجز»”" بزيادة. 


(70- باب تقبيل الحجر) 

قال القسطلاني”*': أي: مشروعيته بوضع الشفة عليه من غير تصويت 
ولا تطنين كما قاله الشافعي. 

وقال لط و8" جوامط ادن شي عير دوت البانب اجات 
الجمع بين التسليم والتقبيل» والاستلام: المسح باليد والتقبيل بالفم» وروي 
عن ابن عمر أنه قال: «استقبل النبي كلةِ الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه 
عليه طويلا» الحديث» انتهى . 

وفي (جزء ححجة الوداع)"'" : اعلم أنهم اختلفوا هاهنا في عدة مسائل : 

الأولى: أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين الطواف الواجب 
والتطوعء خلافا لما في «المدونة» من تخصيصه بالواجب. 

والثانية: في التقبيل بالصوت» أباحه غير واحد من المالكية» خلافاً 


للجمهور . 
)١(‏ (ص66). (؟) «أوجز المسالك» (ل//59). 
(*) المصدر السابق (34/19). (4) «إرشاد الساري» .)١44/4(‏ 


(5) «فتح الباري» (؟/ 3178) . (7) «حجة الوداع» (ص”١٠).‏ 
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والثالثة: السجدة عليه مكروه عند مالك». ومختلف عند الحنفية 
والمرجح ندب السجودء وبه قال الشافعي وأحمد. 

والرابعة: تقبيل اليد أو غيره مما استلم به الحجر مندوب عند الثلاثة 
خلافا لمالك. 

والخامسة: إن تعذر الاستلام يكبر عند مالك بدون الإشارة إليهء 
وعند أحمد يشير إليه أيضاً بدون تقبيل ما أشار.بهء ويقبّله أيضأً عند 
الشافعي والحنفية» انتهى . 


(71 - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه) 
أي: في الطواف عند عجزه عن استلامه» والمراد بالركن الأسودء 
قال القسطلاني"'2: وفي «الهداية”'2: ويستلم الحجر كلما مرَّ؛ لأن أشواط 
الطواف كركعات الصلاة» فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط 
باستلام الحجر» وإن لم يستطع الاستلام استقبل . وكبر وهلل» انتهى . 
قلت: وهل يقبل ما أشار به أو لا؟ خلافية كما تقدم في الباب 
السابق. وأيضاً قد تقدم أنه لا إشارة عند المالكية بل عندهم يكبر إذا حاذاه 


ويمضي ولا يشير بيده. 


(7- باب التكبير عند الركن) 
قال الحافظ”" فى حديك البات: :فيه استحبات التكبيزر عند الركن 
الأسود في كل طوفة» اي 
وقال القسطلاني”*؟2: واستحب الشافعية والحنابلة أن يقول في ابتداء 
الطواف واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقا 
ككناتلف ووقاء تسود ل وا ناض الس 1 مب 6 وصح في أبي داود 


.)١1"؟8/1١( (؟) «الهداية»‎ .)١5١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١5؟/5( فيه «فتح الباري" (/ لاة). (:) «إرشاد الساري»‎ 
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والنسائي وغيرهما أنه عليه الصلاة ة والسلام قال بين الركنين اليمانيين: «رَيْنَا 
اتا فى الذي خشنة وف الأخرة خسئة وقناتقدات التارفه إلى أن-قال: 
والصحيح عند الحنابلة أنه لا بأس بقراءة القرآن» وجزم صاحب «الهذاية» 


في «التجنيس» بأن ذكر الله أفضل منها فيهء وكرهها المالكية» انتهى . 
(70- باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة...) إلخ 

قال ابن بطال'١2:‏ غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر 
إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يبيّن أن قول 
عروة: «فلما مسحوا الركن حلُوا» متجسو علق أن الت ادألها اسعلهوا 
الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به 
في هذا الباب. 

وقال النووي: لا بد من تأويل قوله: «مسحوا الركن» لأن المراد به 
الحجر الأسود. ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد 
مسحه بالإجماع» فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم 
وحلقوا حلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بهذا لظهورهاء وقد أجمعوا 
على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد 
من السعي بعده ثم الحلق. وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام 
الطواف. فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق 
فمختلف فيهما كما قال» انتهى. 

قال الكرمانى”'': قال القاضى: قال ابن عباس وإسحاق بن راهويه: 
المشتمن بعلل يعد الطراقا» :وإنة لم سخ +« وتسهلالسافط في الروايانك دعن 
ابن عياس في ذلك وقال: ولمسلم من طريق قتادة: «قال رجل لابن عباس: 
ما هذه الفتيا إن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سّئة نبيكم وإن رغمتم»» 


. 30/17 «شرح ابن بطال» (595/5)ء و«فتح الباري» (9؟/‎ )١( 
.)١؟0//8( (؟) «شرح الكرماني»‎ 
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ثم قال الحافظ: وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالف فيه الجمهور 
ووافقه فيه ناس منهم إسحاق بن راهويهء انتهى مختصراً من هامش 


«اللامع». 
قلت: وإلى هذا أشار الإمام البخاري أيضاً في أبواب العمرة في 
باب متى يحل المعتمر). 


(52"- باب طواف النساء مع الرجال) 
أي: هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حذة بغير اختلاط 
أو ينفردنء قاله ال 0 وأنقيا قال: وظاهر حديث الباب أن ابن هشام 
الرجال مع النساء قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم 
يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال ل 
فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن 
عمرء قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرّق بين الرجال 
والنساء فى الطواف خالد بن عبد الله القشيري» انتهى . 
وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن 
عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة»؛ انتهى . 
(50 - باب الكلام فى الطواف) 
أي: إباحته» وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق 
بأمر بمعروف» لا بمطلق الكلام» ولعله أشنا إلى الحديث المشهور عن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله تعالى أباح 


فيه الكلامء ومن نطق فلا ينطق إلا بخير» أخرجه أصحاب السئن وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام: أن الطواف أفضل 


.)58٠١ /7"( «فتح الباري)‎ )١( 
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أعمال الحج؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل» 
قال: وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير: معظم الحج عرفة» بل 
يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. 

قال الحافظ”'؟: وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل 
مما ينجبر» والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل» انتهى . 

وقال الحافظ”" أيضاً تحت حديث الباب: قال ابن بطال في هذا 
الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف 
من المنكره وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة» قال 
ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» ولا يحرم الكلام المباح» وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام 
المباحء وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجبء قال ابن المنذر: 
واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة 
القرآن» واستحبه الشافعىي» وقيّده الكوفيون بالسر» وروي عن الحسن 
كراهته» وعن 5055007 وعنه: أنه لا بأس إذا أخفاه ولم يكثر منهء 
التي 

وقال الموفق”": يستحب أن يدع الحديثء إلا ذكر الله [تعالى]» 
أو تقراءة القراف» أى أمرابالمعروفه:. [أو نينا عن كرا أوكناة لايد منه 
ولم يذكر فيه خلاف أحدء وتقدم شيء منه في «باب التكبير عند الركن». 

(7- باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه) 

والسير بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف» وهو ما يقد من الجلد 
وهو الشراك» وأورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخرء وهذا مختصر 


من الحديث الذي قبلهء قال ابن بطال: وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما 


.)487 .4485 /9( «فتح الباري» (؟/ 187). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
«المغن » (ه/ 5:؟5).‎ )9( 
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يفعل بالبهائم وهو مثلة. انتهى من «الفتح)""' . 
 70(‏ باب لا يطوف بالبيت عريان...) إلخ 


وفي «مسلم”" عن هشام عن أبيه عروة قال: كانت العرب يطوفون 
عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابا» فيعطي الرجال الرجال. والنساء النساعء 
واحتج مالك والشافعي وأحمد في رواية بهذا فقالوا باشتراط ستر العورة» 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لو طاف عريانا يجبر بدم 
انتهى من «العيني»” " . 

(750- باب إذا وقف في الطواف) 

اق هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن 
الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا 
يبني على ما مضى» وخالفه الجمهور فقالوا: يبني» وقيّده مالك بصلاة 
الفريضة وهو قول الشافعي» وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» 
وقال أبو حنيفة وأشهب: يقطعه ويبني» واختار الجمهور قطعه للحاجة»ء 
وقال نافع : طول القيام في الطواف 2 انتهق مخ «الفتح170 . 

قال الفسطلكن 29« هي القانسة وعو"التحلين أن"العوالا سن 
الطوفات وبين عاض الطرقة الواحدة الكل اقلق فرق ترقا كضرا ارق عدر 
كرهء ولم يبطل طوافه» ومذهب الحنابلة وجوب الموالاة فمن تركها عمداً 
أو سهواً لم يصح طوافه إلا أن يقطعها لصلاة حضرت أو جنازة» انتهى. 

قوله: (وقال عطاء:...) إلخ. هو ابن أبي رباح» (فتقام الصلاة) أي : 
المكتوبة في أثناء طوافه يقطع طوافهء (يرجع إلى حيث قطع عليه). 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 445 147). (؟) «صحيح مسلم) (ح:9١5١1).‏ 


إفرة «عمدة القاري» وات 5 2 اافتتح الباري» (”/ 585). 
(5) «إرشاد الساري» .)١55 215١7/54(‏ 
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ولأ استعانكة الطواش :وهنا متحتي «الحمهور خلانا للخ حوف كال ؛ 
ماف كيو ولف بفيةة العريضة كتاتق «التعللة )!رسن 
الع" إلى الاكية إلا ةد 


 59(‏ باب طاف النبي 35 وصلى لسبوعه ركعتين...) إلخ 

قال القسطلاني”": سبوع» بالسين المهملة والموحدة المضمومتين 
بغير همز في لغة قليلة. أو هو جمع سبع بضم السين وسكون الموحدة كبرد 
وبرودء وفي حاشية «الصحاح» مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب. وعلى 
الكل فالمراد به سبع مرات» انتهى . 

يحتمل عندي: أن الغرض منه أن يصلّي في كل أسبوع ركعتين ولا 
يجمع الأسابيع» أو المراد أن يصلّي تطوعاً ولا تكفي الفريضة» فالأول» 
أي: مسألة القران بين الأسابيع خلافية. 

قال الحافظ: القران بين الأسابيع خلاف الأولى وهو قول أكثر 
الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد: يكرهء وأجازه الجمهور 
بغير كراهة» وأما الاحتمال الثاني في الغرض» أي: مسألة إجزاء الفريضة 
عن ركعتي الطواف فهي أن 55 فعند الشافعي وأحدل: تجزئ عنهما 
الفريضة» ولا تجزئ عند أبي حنفية ومالك». وذلك لأن ركعتي الطواف 
سُنّتانَ مؤكدتان على الأصح عند الشافعي وأحمد» وعند الحتفية والمالكية 
واحكان: 

فال الوق" : وزكينا الظواف شكة متوكدة غير واضبة وإذا:صلن 
المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن اركعني الطواف. وعن همك : أنه يصلي 
ركعتي الطواف بعد المكتوبة؛ لأنه سنّْة» فلم تجز عنها المكتوبة؛ ك ركعتي 
الفجر أشي 


.)5١ 7 (؟) «عمدة القاري» (0ا/‎ .)١57/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7373398 «المغنى) (ه/ 95ل‎ )4( .)١57/5( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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(7 - باب من لم يقرب الكعبة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع"'": يعني بذلك أنه لا يجب له تكرار الطواف 
كما بذا له روات كان جمينا مويه ريف الجن اهو 
وما أفاده الشيخ هو مؤدى كلام الشرّاحء وإن كان الظاهر عند هذا 
العبد الضعيف بالنظر إلى ظاهر ألفاظ الترجمة أن الإمام البخاري أشار 
بالترجمة إلى رأي الإمام مالك. 


قال الحافظ”'"'2: ونقل عن مالك: أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم 
حجه. وعنه: الطواف بالبيت أفضل من الصلاة النافلة لمن كان من أهل 
البلاد البعيدة وهو المعتمدء انتهى . 


١(‏ - باب من صلى ركعتي الطواف 
خارجاً من المسجد...) إلخ 
قال الحافظ”": هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتى الطواف 
في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» و 
عليه إلا في الكعبة أو الحجرء ولذلك عقّبها بترجمة «من صلى ركعتي 
الطواتك ليه المقاءة. ْ 
وقال أيضاً”*» تحت حديث أم سلمة: وموضع الحاجة منه هنا قوله في 
آخره: «فلم تصل حتى خرجت» أي: من المسجد أو من مكة» فدل على 
جواز صلاة الطائف خارجا من المسجدء. وإنما لم يبت البخاري الحكم في 
هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذرء لكون أم سلمة 
كانت شاكية» ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا 
يرى التنفل بعده مطلقاً حتى تطلع الشمس» كما سيأتي واضحاً بعد باب» 


)01 «لامع الدراري» (ه/؟197). زهق اافتح الباري» (585/9). 
6 «فتح الباري» 9/ >8 غ). 2١‏ اافتح الباري» (7/ /1410) . 
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واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل 
أو حرم وهو قول الجمهورء وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج 
من الحرم. وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم 
التهن. 

ثم اختلفوا في طواف أم سلمة هذاء هل هو طواف الإفاضة يوم النحر 
أو طواف الوداع؛ بسط الكلام عليه في «الأوجز)”''. وفي اجزء حجة 
الوداع»”'': قال ابن القيم”": قال ابن حزم: طافت أم سلمة ذلك اليوم 
- النحر ‏ على بعيرهاء وهي شاكية» لرواية مسلم» ويشكل عليه أنها سمعت 
قراءته يك بالطور. كما فى رواية «الموطأ» بلفظ: «فطفت ورسول الله عل 
عدة يع "إلى جات البيده وهو كرا بالطون وكات متطون»: 

قال الحافظ”*2: قال أحمد بن حنبل: وهذا عجيبء ما يفعل النبى َك 
يوم النحر بمكة» والصواب أن طوافها ذاك كان طواف الوداع» كما م 
الشيخ ابن القيم مدللاً» وبه صِرّح الحافظ في «الفتح)ء وبه جزم في «البداية 
والنهاية»؛» وهو صرح في رواية النسائي» انتهى بزيادة من «الأوجز». 


 17(‏ باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام) 

أثبت المصنف في الباب السابق جواز ركعتي الطواف في أي موضع 
شاءء وبهذا الباب أشار إلى ما هو الأفضلء» كما تقدم أيضاً في كلام 
الحافظ» ثم حديث الياس ظاهر فيما ترجم لهء 1 حديث جابر الطويل 
عند مسلم: «طاف ثم تلا وَاجحِدُوا من مَمَامِ إنراهعم مُصَنُ » فصلى عند المقام 
ركعتين2. 

قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام 
فرضاً لكن أ- جمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث 


220 «الأوجزا (0/ ه١ة).‏ هف الجزء حجة الوداع» (ص9١2577‏ )0 
() «زاد المعاد» (؟/ 22787 585). :2 ١افتح‏ الباري» جم /اهمة). 
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شاوه إل شيعا دقر عو حالف فون اناهن على تكسن اللؤاف الواحنه فى 
الحجر يعيد» انتهى من «الفتح)"'' . 

قال القسطلاني”"': والمقام هو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد صح في «البخاري» وغيره أن 
عمر قال: يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: «نعم» الحديثء» انتهى . 

وقد تقدم تبويب المصنف في اككاب الصلاة» بقوله: «(باب 
قول الله كين : واجدوا من مَقَامِ وهر مُصَقٌّ 4 وكذا تقدم الكلام ا 
ما يتعلق بها . 


(70- باب الطواف بعد الصبح والعصر...) إلخ 

وما يظهر من الآثار والروايات المذكورة في الباب في غرض الترجمة 
أن من طاف بعد صلاة الصبح والعصر هل يصلي إذ ذاك ركعتي الطواف». 

قال الحافظ”": ذكر فيه آثاراً مختلفة» ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه 
التوسعة» وكأنه أشنا إلى ما رواه أصحاب السدة من حديث جبير بن مطعم : 
شيئاً فلا يمئعن أحداً طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء» الحديث» وإنما لم 
يخرجه لأنه ليس على شرطه.» انتهى . 

وهاهنا مسألتان: الأولى: الطواف بعد الصبح والعصرء والثانية: تحية 
الطواف فى ذينك الوقتين 

أفاء الأول فين ااجتاغية:< قال الباين *: سعواز الطواقه معد ملةة 
الصبح والعصر لا نعلم فيه خلافاًء انتهى . 


.)١1517/5( «فتح الباري» (441//8ء 448). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)601/7( «فتح الباري» (/588). (:) «المنتقى»‎ )9( 
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وقال ابن عبد البر”'2: وكرهه الثوري» انتهى . 

والثانية خلافية» قال ابن المنذر”': رخص في الصلاة بعد الطواف 
في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهمء ومنهم من كره ذلك بعموم النهي 
عن الصلاة بعد الصبح والعصرء وهو قول عمر والثوري وطائفة» وذهب 
إليه مالك وأبو حنيفة» انتهى . 


(7 - باب المريض يطوف راكباً) 

قال الحافظ”": أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه: «إني أشتكي»» وأما حديث ابن عباس 
فقالمصنف حمل طوافه يك راكباً على أنه كان عن شكوىء وأشار بذلك إلى 
فا أخرعة أو داوة م ديك اب امن أيضا بلفظ: «قدم النبي عَكِهِ مكة 
وهو يشتكي فطاف على راحلته»» ووقع في حديث جابر عند مسلم: «أنه علي 
طاؤاكا البزاة الناش السالوهة ويعيفل أن نكر ق عن ذلك للمريةة 
وعويقل لأ ولالة افطل عفؤان الوا زاك لير عدر إن لفن با قال 

ومسألة الطواف راكباً خلافية» ففي «جزء حجة الوداع»”؟“: وهل 
المشي واجب أو مندوب؟ قال ابن القيم: المشي أفضل» وقي مناسك 
القاري: واجب. 

قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب 
إذا كان له عذرء وأما الطواف راكباً أو محمولاً بغير عذر فمفهوم كلام 
الخرقى أنه لا يجزيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء والثانية: يجزيه وهو 
تل :اكه ويه فاك أنو اسيينة إلا :أنه قال 3 يعاد ادام بجكة»» فإن رجتم 
جبره بدم» والثالث: يجزيه ولا شيء عليه وهو مذهب الشافعي؛ ولا لاف 
في أن الطواف راجلاً أفضلء انتهى . 


.)188 «الاستذكار» (؟١١/لالا١). (0) انظر: «قتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)٠١ص( «جرء حجة الوداع»‎ )4( .)59١ /9( «فتح الباري»‎ )©( 
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قلت: وما حكى الموفق عن مذهب أبي حنيفة هو المرجح في مذهب 
الك ا تفقية ما دام بمكة» فإن رجع فعليه دم» كما قاله الدسوقي» والبسط 


في «الأوجز). 
(76- باب سقاية الحاج) 


ال العيق "+ السقاية بكسن التي “يتن للماءة .وام السقانة التي 
في قوله تعالى: لأَجَمَلْمٌ سِقَابَةَ لاي [التوبة: 14] فهو مصدرء والتي في قوله 
تعالى: م#جَعَلَ أليَّقَايَةَ في رَعْلِ أخيه» الآية [يوسف: ]"١‏ مشربة الملك» وقال 
الجوهري: هي الصواع الذي كان الملك يشرب فيهء وقال ابن الأثير: 
الحاج زمزم» وقال الأزرقي: كان عبد مناف يتحمل الماء في الرّوايا 
والقَرّب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاج» ثم فعله 
ابنه هاشمء ثم عبد المطلب» فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في 
ماء زمزم ويسقي الناسء ثم ولي السقاية ولده العباسء فلم يزل بيده حتى 
قام الإسلام» وأقرها رسول الله كك معه فهي اليوم إلى بني العباس» انتهى . 

قلت: في غرض الترجمة عندي وجهان: إما الإشارة إلى بيان 
مشروعيته فى الإسلام». وإن كان من أمر الجاهلية» وإما الإشارة إلى 
الاختلاف الذى حكاه العيني”" إذ قال: قال طاوس: الشرب من سقاية 
العباس من تمام الحج. وروى ابن أبن شيبة غرخ: السائب بن غيد :الله أنه أمر 
مجاهد مولاه بن يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام السنةة 
وممن شرب منها سعيد بن جبير وأمر به سويد بن غفلة» وعن ابن عمر: أنه 
مع سالم ما لا يحصىء فلم يره يشرب من نبيذ السقاية» انتهى . 


.)7١5 27١6 (؟) «عمدة القارى» (ل9/‎ .)5١* 25١5 «عمدة القاري) (لا/‎ )١( 
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(7 - باب ما جاء فى زمزم...) إلخ 

قال الحافظ"'': كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه 
دربي وقد وقع في في «مسلما من حديث أب ذر «أنها طعام طعم) زاد 
الطيالسي «وشفاء سقم). وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس مرفوعا : 
اماء زمزم لما شرب له» رجاله موثقونء إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء 
وإرساله أصح.ء وله شاهد من حديث جابر»ء وهو أشهر منه» أخرجه 
الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكيء إلى أن 
قال الحافظ: وقد جمعت في ذلك جزعءاً» والله أعلم. 

وسميت رمزم لكثرتهاء يقال: ماء زمزم أي كثير» وعن مجاهد: 
لأنها مشتقة من الهزمة وهي الغمز بالعقب في الأرضء وغير ذلك 
و الكقوال لها العا ا : ٠‏ 

وكتب الشيخ في «اللامع”'*: قوله: «فشرب وهو قائم» فيه الترجمة 
حيث يضر الماء لو شرب قائماًء ولم يضر زمزمء إذ لا ضرر فيه فساغ شربه 
قياماًء انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل الترجمة على شرب ماء زمزم 
كاكيا ,تعن :له ناض عديعن الحانب »قال حاتي "فال ابن نبطال 
وغيره: أراد البخاري أن ع زمزم من سئن الحج» وفي «المصنف'" 
عن طاوس قال: «شرب نبيذ السقاية من تمام الحج». انتهى . 

والظاهر عندي: أن غرض الإمام البخاري فضل ماء زمزمء وأثبته 
أيضاً بالشرب قائماًء وما قاله الحافظ وتبعه فيه غيره أن الإمام البخاري لم 
يثبت عنده في فضل زمزم حديث. .. إلخ. عجيب» وأي حديث يكون 
أصرح من حديث الباب في فضلهء فإنه استدل به على كونه أفضل من ماء 


)01 «فتح الباري» (597/9). (0) «اللامع» (194/5. .)58١١‏ 
زفرة «فتح الباري» (6/ ؟ةغ). 
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الكوثرء ففي مقدمة «الهداية»: وقد وردت لماء زمزم فضائل في أحاديث 
كثيرة» وأجمع العلماء على أن ماءها أفضل مياه الدنيا إلا ما نبع 
من أصابعه يِه وهل ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر أيضاء اختلفوا فيه 
فمنهم من قال: لاء وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل منه أخذاً مما روي 
في قصة المعراج من غسل الملائكة صدر رسول الله يَكنْةْ بمائه» فلو كان ماء 
الكوثر أفضل منه لجيء به كما لا يخفى» انتهى . 

وبه جزم الزرقاني في «شرح المواهب» وقال: وإليه يومئ قول العارف 
ابن أبي جمرة» وتوقف السيوطي فيه...2 إلى آخر ما بسط في هامش 
الام( ويأتي في «كتاب الأشربة» النأنية الشرات: قائماف وى الكلام 
على المسألة هناك؛ إن شاء الله تعالى. 

7 - باب طواف القارن) 

قال الحافظ”': أي: هل يكتفى بطواف واحد أو لا بد من طوافين» 
انتهى . ْ 

قلت: الأول مذهب الأئمة الثلاثة» والثاني مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: لا بد للقارن من طوافين وسعيين. 

قال السندي”": قوله: «فإنما طافوا طوافاً واحداً» ظاهره أنهم إنما 
اقتصروا من الطوافين اللذين طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما 
الثاني» وليس الأمر كذلك» بل هم أيضاً طافوا الطوافين الأول والثاني 
جميعاء. وذلك مما لا خلاف فيه» وقد جاء صريحا عن ابن عمرء ففي 
ااصحيح مسلم) عنه ؛ ويد رسول الله يه فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج. 
إلى أن قال: وطاف رسول الله يِه حين قدم مكةء إلى أن قال: ونحر هديه 
يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله كَل حين قدم 


.)894 /5( هفتح الباري»‎ )١( .)١1990 «اللامع» (ه/ غ219‎ )١( 
.)584/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )9( 
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مكة إلى أن قال: ونحر هديه يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل 
ما فعل رسول الله يَكِنةِ من أهدى وساق الهدي من الناسء» ثم ذكر عن 
عائشة أنها أخبرت بمثل ذلك» وسيجيء هذا الحديث في الكتاب أيضاً في 
«باب سوق البدن»». فالمراد كما سبق أنهم طافوا للركن طوافاً وأعحداء 
والسابقون طافوا للركن طوافين» والله تعالى أعلم. 

وبسط العلامة السندي أيضاً الكلام على حديث ابن عمر حديثي الباب 
أشد البسط فلله دره» وبسط الكلام على قوله: «طافوا طوافا واحدا» في 
الأو من التأويلات العديدةء والأوجه عندي في التأويل أنه مَل 
طاف للتحلل من الإحرامين الحج والعمرة طوافاً واحداًء بخلاف ما قيل: 
إنه يطوف للتحلل منهما طوافين وسعيين. 


(7 - باب الطواف على وضوء) 

أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء. 2١.‏ إلخ» وليس فيه دلالة على 
الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله كلم «خذوا عني مناسككم). انتهى 
من «الفتح)”" . 

والمجالة خلذفية قال المرنة؟'؟ الطيازة من اكوك والتحابة شر 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي» وعن 
حمل * أن الطهارة 1 تعبت تومل : وبه قال أبو حنيفة واختلف أصحابه فقال 
بعضهم: هو واجبء وقال بعضهم: هو سُّنَّة انتهى . 

وعد صاحب «(اللباب» فى واجبات الطواف: الطهارة عن الحدث 
يق 


مطلقاً. كذا في «جزء حجة الوداع» 


قوله: (وفلان وفلان...) إلخ» تقدم هذا الحديث أيضاً في «باب 


.)491/9( «فتح الباري»‎ )5( .)5556 .47١/8( «أوجزر المسالك»‎ )١( 
.)٠١١ص( فرق «المغني" (ه/ كك 78 5). (5) «جزء حجة الوداع»‎ 
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من طاف بالبيت إذا قدم مكة. إلخء وسكت عن تعيينهما الحافظان 
ابن حجر والعيني» وقال الحافظ”'': لم أقف على تعيينهم. لكن قال 
القسطلاني”"'2: هما عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء انتهى» فتأمل. 
 79(‏ باب وجوب الصفا والمروة) 

يحتمل عندي: أنه أشار بذلك إلى مشروعيته لتوهم عدم الجواز؛ لأنه 
كان من أمر الجاهلية» كما سيجيء فى الباب الآتي: «قلت لأنس: أكنتم 
تكرهون السعي». 

وقال الحافظ”": أي: وجوب السعى بينهما مستفاد من كونهما جعلا 
من شعائر اللهء قاله ابن العتيرء انتهى. 

فعلى هذا يكون الغرض بيان الوجوب». واختلف أهل العلم في هذاء 
فالجمهور على أنه ركن لا د يتم الحج إلا به» وعن أبي حنيفة : واجب يجبر 
بالدم وبه قال الثوري فى الناسى لا فى العامدء ويه قال عطاءء وعنه: أنه 
شَنَة لا بحن رفركة قنرءء والخدلةت عه اجنين كينة الأقرال الغلانة» اندي 
من «الفتح)”؟ . 


والأصح عند الإمام أحمد مثل الشافعي ومالك أنه ركن. كما في 
رلا ع1 


(40 باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة...) إلخ 
قال الحافظ'': أي: في كيفيته» وموضع الترجمة من الحديث قوله: 


«وكان يسعى بطن المسيل». 
)1 (افتح الباري» 018/9 ). (؟) «إرشاد الساري» .)١184/5(‏ 
ز[فية افتح الباري) (مرمةة). (4) «فتح الباري» (198/5. 495). 


(5) «الأوجز)» (07ا/ /ا5). (5) «فتح الباري» (507/9, 00). 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


4١(‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها...) إلخ 

قال الحافظ”'': جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في 
الباب بذلك» وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار 
إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة «ولا بين الصفا والمروة». 

قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بين يحيى التميمي 
النيسابوري. 

قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي لأن 
السعي يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك لا 
لاشتراط الطهارة له. ولم يذكر ابن المتدر عن أحد من السلف اشتراط 
الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري» وحكي في رواية من الحنابلة 
أيضاًء وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» 
ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوءء قال الحافظ: وهو توجيه جيد لا 
يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور. 

(4 - باب الإهلال) 

قال القسطلاني”" : أ الإحرام بالحج (من البطحاء) أي: وادي مكة 
(وغيرها) أي: من غير بطحاء مكة من سائر أجزائها (للمكي) المقيم بها 
(وللحاج) الافاقي الذي دخل مكة متمتعا. 

والحاصل أن مهل المكي والمتمتع نفس مكة وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» وله أن يحرم من جميع بقاع مكة لا سائر الحرم لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «حتى أهل مكة من مكة). وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بهاء فإن 
فارق بنيانها وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم 


.)١199 2198/5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)005 .5٠١5 /7( «فتح الباري)‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 05 كتاب المناسك 


لمجاوزته سائر المواقيت» فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم» والأفضل 
أن يحرم من باب داره» وسواء أراد المقيم بمكة الإحرام بالحج مفرداً 
أم أراد القِران فميقاته ما ذكر. وقال الحنفية: من دويرة أهله أو حيث شاء 
من الحرمء إلا أن إحرامه من المسجد. أفضل لفضيلة المسجد.ء وقال 
المالكية: ومكان الإحرام للحج للمقيم بمكة مكة» وسواء كان من أهلها 
أو مقيماً بها وقت الإحرام؛ والمستحب له أن يحرم من المسجد لفعل 
السلف. وقال المرداوي من الحنابلة: والأفضل من المسجد نصاء وإن 
أحرم من خارج الحرم جاز ولا دم عليه نصاًء انتهى. 

وقال الحافظ”' ما ملخصه: كأنه أشار إلى الخلاف فى ميقات 
اكيم انا التووىة الممسيح التيية بفيزها )جر ل مك رميات 
الحرمء وبه قالت الحنفية» واتفق الفريقان على أن الأفضل من باب 
المنزل» وفى قول للشافعى المسجدء وعند مالك وأحمد: يهل من جوف 
مكة الي ْ 

وفي «الأوجز)”'' عن مالك وأحمد: لو أحرم من الحل لا دم عليه: 
انتهى . 


(40 - باب أين يصلي الظهر في يوم التروية؟) 
لعل غرض المصنف بذلك التنبيه على مسلك الجمهور من استحبابها 
بمنى» وبه قال الأئمة الأربعة» وقول ضعيف للشافعى: أن يصلى بمكة» 
يلاف #الزآ 07 أن لآن امراف زه كاك عابرا لا يزاظيون على اذه 
الظهر ذلك اليوم بمنى فأشار أنس بقوله: «انظر حيث يصلي أمراؤك. ٠.١.‏ 
إلخ» إلى أنه يجوز في غير منى وإن كان الاتباع أفضلء» كما في 
«الفتح)”*؟؟. فأراد المصنف التنبيه على الجواز بغير منى . 


.)20517/5( «فتح الباري» (0057/7). (؟) «الأوجز»‎ )١( 
.)008/5( «الأوجزر» (م/رحوك /190). (4) «فتح الباري»‎ )( 
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وفال التعاما"" أنه :فاك ادن السجتن فن ويف ان الريين إن 
قال به علماء الأمصارء قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب 
على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاء ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج 
من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه» انتهى . 

(45 - باب الصلاة بمنى) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': أشار بذلك إلى أنه لا يتم المسافر إذا لم 
يعزم الإفائة من عن 00 إلى آخر ما فيه. 

وفي هامش”"» اعلم أن الإمام البخاري ترجم بهذه الترجمة في 
موضعين: الأول في كتاب الصلاة في أبواب التقصيره والثاني هاهناء 
وذلك عندي للإشارة إلى اختلاف العلماء في أن القصر بمنى هل كان للسفر 
كما قال به الجمهورء أو كان للنسك كما قال به بعض السلف؟ وحكي ذلك 
عن الإمام مالك انا 


قال الحافظ: واختلف ملحا الم و لمر يكم؟ بناء 
على أن القصر بها للسفر أو للنسكء. واختار الثاني مالك» انتهى. 

وقال العيني: قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة 
يقصر الصلاة بها وبمنى وفي اتن المشاهد ؛ لأنه عندهم في سفرء واختلف 
العلماء في صلاة المكي بمنى فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك 
أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات». وبه قال الأوزاعي وإسحاق 
وقالوا: إن القصر سُئَّةَ الموضع. وإنما يتم بمنى وعرفات من كان مقيماً 
فيهاء وقال أكثر أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: لا يقصر أهل مكة بمنى 
وعرفات لانتفاء مسافة القصر» انتهى مختصراً. 


)01( افتح الباري) ١09/9‏ 0). (69 «لامع الدراري» (518/5). 
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قلت: وما حكوا من أن القصر عند مالك للنسك لا يصح عندي» كما 
بسط في «الأوجز» بل القصر عنده أيضاً للسفر كما صرَّح به في «الموطأ) 
إلا أنه وين عد الذهاب من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها راجعا إلى 
المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفراً واحداًء ولذلك لا يقصر أهل مكة 
بمكه وأهل منى بمنى عنده» ولو كان القصر للنسك ليقصرون هؤلاء أيضاًء 
انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (فيا ليت حظي من أريع ركعتان متقبلتان) يحتمل معنيين كما 
يظهر من الحواشيء أما الإنكار على فعلهء يعني: ليته صلى ركعتين بدل 
الأربع. أو خشي عدم قبول الكل لمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام» فتمنى 
قبول الثنتين منها . 


 405(‏ باب صوم يوم عرفة) 
يعني بعرفة» وأورد فيه حديث أم الفضل» وترجم له في «كتاب 
الصوم» بنظير هذه الترجمة سواءء انتهى من «الفتح)"" . 
واختلفت الأئمة فيه كما بسط في «الأوجز)”"“» قال ابن الهمام: صوم 
عرفة لغير الحاج مستحبء وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات 
فالمستحب تركهء وقيل: يكره» وهي كراهة تنزيه» انتهى. وقال ابن حجر: 
صومه للحاج خلاف الأولى» انتهى» أي: وإن لم يضعف كما قال 
الويف 5 وهو الأصح عند الشافعية» ومكروه عند المالكية؛ كما قال 
الدردير”'. وقال الموفق””2: تركه أفضل» لحديث أم الفضل» ويجب الفطر 
عند يحيى بن سعيد الأنصاري . 


.):56 (؟) «الأوجر» (لا/‎ .)01١ /”( «فتح الباري»‎ )١( 
.)519/54( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )( 

(5) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ .)019/١(‏ 

(5) «المغني» (4/ 5140). 
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(43 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) 

قال الحافظ”'؟: أى: مشروعيتهما. 

وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح 
إلى عرفة» انتهى . 

وهو مذهب مالكء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز"© 
وهي: متى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ وحديث البخاري «أن الفضل 
وأسافة كلها قالة: لم يزل ويْةْ يلبي حتى رمى جمرة العقبة» حجة 
للجمهورء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه يلبي إلى رمي جمرة العقبة» 
مع اختلافهم في أنه يقطع مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي» فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثانى أحمد وبعض الشافعية» وقالت طائفة: 
يقطغ [كا: فل الحم »بويعو فذهب ابن عقر لكن بيعاره الثلبية :ذل رح من 
مكة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» وبه قال مالك 
وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» انتهى. 

ولا يبعد عندي: أن المصنف أشار بزيادة التكبير في الترجمة إلى أن 
الغلبية لبست يفرضن إذ ذاك كما يوهمه عا تقل عن 56 فقد قال 
السافطة" '' د ووق :ابن المعدن بإستعاد أصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: 
التلبية شعار الحجء #افإن فيك خاها فعس ايه علف) ويك خلك أن 
ترمي جمرة العقبة» انتهى» والله أعلم. 

ف الكوجة بسامرها مكروه انها يثالى لف ره الزاته وان 
التوجيه هناك إن شاء الله تعالى. 


0 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة) 


5 ا 92). أياء اد : 
كتت الشيخ في «اللامع) : أي: عدم التاخير فيه بعد الزوال» انتهى . 


.)085 2.55١ /5( (؟) «الأوجر»‎ .)01١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
”6 إفرة افتح الباري) عل ه). 2 «اللامع» ماقف الح‎ 
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والشرّاح سكتوا قاطبة عن غرض الإمام البخاري للترجمة» والأوجه 
عند هذا العبد المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أن الإمام البخاري 
أشار بذلك إلى مسألة مهمة شهيرة خلافية» وهي وقت الوقوف بعرفة» 
وأشار بالترجمة إلى مذهب الجمهورء وهو أن مبدأه من وقت الزوال» 
خلافاً للإمام أحمد كما سيأتي. واختلفوا في آخر وقته كما بسط في 
«الأو :230 وفيه: قد عرفت من ذلك البحث أنهم اختلفوا فى فرض 
الوقت للوقوف على ثلاثة أقوال: الأول: قول الإمام أحمد: إنه من الفجر 
إلى الفجر كما في «المغني» وغيره. والثاني: قول الإمام مالك: إنه ليلة 
النحر من الغروب إلى الفجر ولو ساعة كما قال الدردير. وأما الوقوف نهارا 
فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال» والثالث: قول الإمامين أبي حنيفة 
والشافعي: إنه من زوال عرفة إلى فجر النحرء وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك. 

وأما وقت الوجوب فإنهم اختلفوا فيه على قولين: 

الأول : الجمع بين الليل والنهارء في أي وقت منهما يحصل» وهو 
قول الإمام مالك. كما صرّح به الدردير وغيرهء وهو مختار صاحب 
«الروض المربع! وبه جزم النووي قٍ: «متاسكه) . 

والثانى: قول الحنفية وعامة الحنابلة: إن الواجب امتداد الوقوف إلى 
يفل الكروت. كنا مدوم يه القارى «والمكتي وكيرهها: ذتوققهالتها ره رات لم 
يتفق له الوقوف بالنهار فلا امتداد في الليل» انتهى ملخصا. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وقت 
الوقوف» وهذا الاختلاف يناسب ما سيأتي من «باب الوقوف بعرفة»», إلا 
أن الترجمة هاهنا بلفظ التهجير يناسبه» ا 

قوله: (وعليه ملحفة معصفرة) لعله كان مباحاً عنده كما هو مذهب 


)غ2 «الأوجز) (مرى 8 .)٠١١‏ 
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الشافعى وأحمدء ويكره عندنا الحنفية للطيب» وعند مالك لأجل اللون. 


(60 - باب الوقوف على الدابة بعرفة) 

قال التجافظز”!١:-واشقزل‏ تمرك النات على أن "الوفوق: على طيين 
الدواب مباح» وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف 
بالداية» انتهى . 

فلعل المصنف أشار به إلى الجواز» وقيل: هذا الموضع مستثنى 
من النهي. كما في «الأوجز) نقلآً عن «منسك ابن العجمي» يكره الوقوف 
على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة» بل هو الأفضل للإمام وغيره» 
القن 

ل اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه 
بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الإفضل الركوب لكونه كَكلِيةِ وقف راكباًء 
وذهب الآخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى 
التعليم منه.» وعن الشافعي قول: إنهما سواءء كذا في «الفتحا. وقال 
النووي في «شرح مسلم»: في مذهبنا ثلاثة أقوال» أصحها: أن الركوب 
أفضل» والثانى : تركه أفضل» والثالث: هما سواءء وقال الموفق: الأفضل 
أن يقف راكباً كما فعله يَلِِّه وقيل: الراجل أفضل؛ لأنه أخف على 
الراحلة» ويحتمل التسوية» وهكذا في «الشرح الكبيراء وفي «شرح 
اللباب»: يقف راكباً وهو الأفضل والأكملء انتهى . 

(45 - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة...) إلخ 

قال الشيخ في «البذل»”": اختلف في هذا الجمع هل هو للسفر 

أ واللقتك؟: 


)١(‏ «فتح الباري» (017/9). (؟) «الأوجز؛ (لا/ الا4. #/اغ). 
(9) «بذل المجهودا 66 ير 
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قال الحافظ: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص 
يمن يكون ماقرا بشرطه» وعن مالك وهو وجه للشاقعية أنه للسسك) فبجوز 
الكل انتهى . 

وقلت: وكذا عند الحنفية» كما قال القارئ في الشرح المناسك») 
خلافاً للشافعى فى تخصيصه بالمسافر» انتهى ملخصاً من «اليذل). 

قلت: وكذا عند الحنابلة» قال ال : ويجور الجمع لكل 
من بعرفة» من مكي وغيره» انتهى » وعند بعض الحنابلة : لا يجمع بينهما 
من حضره من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم يتك الجمع» كما أمرهم بترك 
القصر حين قال: «أتمواء فإنا سفراء انتهى . 

فالحاصل من فروعهم أن الجمع للنسك عند الأئمة الثلاثة خلافاً 
للشافعي فقطء والعجب من الحافظ حيث عزا مذهبه إلى الجمهور وهذا 
من دأبه المعروف. 

ثم اختلفوا أيضاًء فقال أبو حنيفة: يختص الجمع بمن صلى مع 
الإمام حتى لو صلى الظهر وحده أو بجماعة بدون الإمام لا يجوزء وخالفه 
صاخباه فقالا: المتفرد أيضاً كالأئمة الثلاثة» كذا فى «القسطلانى)”'©2» وقال 
ابن عابدين”": عند الإمام للجمع ست شرائط» وقالا: لا يشترط إلا 
الإحرامء وبه قالت الأئمة الثلاثة» انتهى . 


 90(‏ باب قصر الخطبة بعرفة) 
قال التناقفل"؟ :“قتذا البرصنت: قصضى البشطنة يكرفة إتناعا للفظ«التحديف: 
وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في 
«الجمعةا”, انتهى . 


)1غ( «المغني» (ه/ ةكت 6ه 5). (؟) «إرشاد الساري» .)75١8/54(‏ 
(9) «رد المحتار» (”/ .)07١ .27١‏ (:) «فتح الباري» (5/ 514). 
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قال الموفق”'؟: والسَّنّة أن يقصر الخطبة» ثم يروح إلى الموقف. ثم 
ذكر حديث ابن عمرء وفيه: ثم خطب الناسء» ثم راح فوقفف على 
الحوقف» قال ابن غك لير هذا كله لأ خلاف قة مه علماة المسلمي : 
انتهى . 

واختلفوا هاهنا كما في «جزء حجة الوداع"”" في أن هذه الخطبة 
خطبتان عند الجمهورء منهم الحنفية» والشافعية» والمالكية» ولم أجد 
النص بذلك في فروع الحنابلة غير ما تقدم عن ابن القيم من قوله: وخطب 
خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهماء ويؤيده ما قال الموفق: 
ويخطب الإمام خطبة» انتهى . 


(باب التعجيل إلى الموقف) 
لم يذكر الأكثرون في هذه الترجمة حديثاً بل الترجمة سقطت من بعض 
الروايات» لكن قال أبو ذر: إنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة: 
قال أبو عبد الله أي: المؤلف _: حديث مالك أي: المذكور قبل - يذكر 
هنا ولكني لا أريد أن أدخل في هذا الجامع مُعَاداً. فإن وقع ما يوهم 
التكرار فتأمله تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية» وما وقع له مما 
سوى ذلك فبغير قصد وهو نادر الوقوع» انتهى من «القسطلاني)”" . 
لكن يشكل عليه ما في «البخاري» من الروايات المكررة متنا وسنداً 
كما تقدم البحث في ذلك في «مقدمة اللامع»””'» انتهى. 


4١(‏ - باب الوقوف بعرفة) 
أي : دون غيرها فيما دونها أو فوقهاء كذا فين «الفتح»”* . 
للك «المغني» (ه/ 6 ١55؟). )١(‏ «جزء حجة الوداع» (ص2175 177). 


(”) «إرشاد الساري» (5:/ .)5١٠١‏ 2 «اللامع» .)0١67/1(‏ 
ره «فتح الباري» (9/ داهة). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 05 كتاب المناسك 


(10 - باب السير إذا دفع من عرفة) 

أي: صفتهء قال العلامة العينى(2: مطابقة الحديث للترجمة فى قوله: 
(كان يسير العنق» فإنه صفة سيره إذا دقع فق عرفةء انتهى . ْ 

ثم بسط في تفسير العنق» وفي آخره: ومن أنواع سير الإبل والدواب 
العنق» وهو سير سهل مسبطرء تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع» انتهى . 

وقال الحافظ”": قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن 
الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال: «فما رأيت ناقته رافعة يدها 
حتى أتى جمعاً' أنه محمول على حال الزحام دون غيره» قال الحافظ : 
أخرجه أبو داودء وسيأتى للمصنف بعد بابء وقال ابن عبد البر: فى هذا 
الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ 
لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام» انتهى. 


(90 - باب النزول بين عرفة وجمع) 
أي: لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من المناسك» قاله الحافظ”" . 


(98 - باب أمر النبي كله بالسكينة...) إلخ 
أورد فيه حديث ابن عباس» وتقدم الجمع بينه وبين حديث أسامة قبل 
باب في كلام الحافظ عن ابن خزيمة» فكن منه على ذكرء ويمكن عندي في 
غرض الترجمة أن يقال: إن الملحوظ في الترجمة قوله: وإشارته إليهم 
بالسوط. فكأن الإمام البخاري أشار بذلك إلى بيان جواز الإشارة بالسوطء 
وأما الأمر بالسكينة فكالتوطئة لهء والله أعلم. 


.)0١9 518 /7( «عمدة القاري») (0/ اكت 057 (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0197/7( زفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب المناسك 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) 

المسألة إجماعية» قال الحافظ"'': واستدل بالحديث على جمع 
التأخير وهو إجماع بمزدلفة» لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفرء وعند 
الخنقة والمالكية سبيت السك» انتهئ. 

وفي اجزء حجة الوداع»”"' : وهذا الجمع نسك عند الحنفية والحنايلة 
والمالكية» كما بسط فى «الأوجز» وأجمل فى «البذل» خلافا للشافعية إذ 
قالوا: الجمع للسفرء قال النووي في «شرح مبدلهة: الصحيح عند أصحابنا 
أنه جمع للسفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفرأ يبلغ به مسافة القصرء انتهى. 

قلت: وبه قال بعض الحنابلة» كما في «الأوجز)”"2. وفي قول 
للشافعي لمطلق السفر. 

قوله: (الصلاة أمامك) قال الباجى: قال مالك: لا يصلى حتى يأتى 
وشت دو زد رن تغاوي الت جودان وقالنا بن خيمية دن قلي اقل الجوولت 
بلا عذر يعيد» وبه قال أبو حنيفة”*“. 

قال الحافظ”': وكان جابر يقول: ١لا‏ صلاة إلا بجمع) أخرجه 
ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن الكوفيين وعند ابن القاسم صاحب 
مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد: إن صلى أجزأه» وهو قول أبي يوسف 
والجمهورء انتهى من «جزء حجة الوداع)"" . 


(19 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع) 
قال قي لم يتنفل بينهماء ثم قال بعد ذكر الحديث: 


ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاءء ولما لم يكن بين 


.)١5١ص( «فتح الباري» (/017). (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
.)١58ص( انظر: «جزء حجة الوداع»‎ ):4( .)5١8/8( «الأوجز)»‎ )*”( 
.)١853ص( «اجزء حجة الوداع»‎ )5( .)20 ٠١ /5 «فتح الباري)‎ (0) 


37( «فتح الباري») (9/ 2577 075). 
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المغرب والعشاء مهلة صرّح ‏ المؤلف في الترجمة - بأنه لم يتنفل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد 
ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سُنّةَ العشائين عنهما. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا 
على أن السّنَّةَ الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنقّل بينهما لم 
يصح أنه جمع بينهماء انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزه”''. وحاصله: أن التطوع بين 
عد شيل ولا يبطل عندنا ومالك» لكن لا يندب» وأما في جمع التأخير 
فلا" يبطل في المرجح عند الشافعي وأسياله وقول لهما: يبطل » وأما عندنا 
ونائك فاك ولك اليتوين هه أحقيا .وام بخ السلكين تفلن 
الرواتب عند الثلاثة خلافاً لمالك. 


(50 - باب من أذْن وأقام لكل واحدة منهما) 

قال الحافظ”'؟: أي: من المغرب والعشاء بالمزدلفة» انتهى . 

وبه» أي: بأذانين وإقامتين قال مالك. وإليه ميل الإمام البخاري كما 
قال الحافظ» وللعلماء في ذلك ستة مذاهب كما في «جزء حجة الوداع»"”": 

الأول: بإقامتين بلا أذان» وبه قال إسحاق» وأحمد في رواية» وهو 
قول الشافعي. 

الثاني : بإقامة واحدة للأولى فقطء وبه قال الثوري وأحمد في رواية. 

الثالث: بأذان واحد وإقامتين» وهو قول أحمد في أصح قوليه» وهو 
قول الطحاوي وزفرء قال النووي: هو الصحيح عند أصحابنا . 


.)0558 .574/( «أوجز المسالك» (777/48. 5784). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١ص( «جزء حجة الوداع»‎ )9( 
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الرابع : بأذان وإقامة للأولى فقط. وهو مذهب الحنفية. 

الخامس : بأذانين وإقامتين» وهو قول مالك. وتقدم أنه قول البخاري. 

السادس: بلا أذان ولا إقامة» كما حكي عن بعض السلف. 

وذكر في «الأوجز» مأخذ هذه الأقوال الستةء انتهى من «جزء الحج». 

(1- باب من قدّم ضعفة أهله...) إلخ 

قال الحافظ: أي: من نساء وغيرهم» وقوله: «يقدم» ضبطه الكرماني 
بفتح القاف وكسر الدال قال: وحذف الفاعل للعلم به ومن ذكر أولاء 
وبفتح الدال على البناء للمجهولء. وقوله: «إذا غاب القمر» بيان للمراد 
من قوله في أول الترجمة: «بليل» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل 
الثلث الأخيرء ومن ثم قيّده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني» قال صاحب 
«المغني»: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى» 
كذا في «الفتح)”'". 

وذكر في «جزء حجة الوداع»”"' هاهنا عدة أبحاث: 

الأول: في تعيين من قدّمهم رسول الله يكِ من الضعفة» منهم سودةء 
وأم سلمةء وأم حبيبة» ومنهم ابن عباس» وأيضاً العباس وي . 

والبحث الثانى: فى وقت الذهاب. وظاهر الروايات عند غيبوبة القمر 
ف الليلة الكاشرةة قال الحانطان ابن حجر والعضة ومفيي القد كلك 
الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخيرء انتهى . ْ 

وقال ابن القيم: والذي دلت عليه السّنَّة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة 
القمرء لا نصف الليلء وليس مع من حذه بالنصف دليل عليه؛ انتهى . 

قال الموفق: لا بأس بتقديم الضعفة والنساءء وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاء انتهى. 


.)١56  ١67”ص( «فتح الباري) (0717/7). (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
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ثم اعلم أن هاهنا مسألتين» إحداهما: المبيت بمزدلفة ليلة النحرء 
والثانية: والوقوف بها عند صلاة الفجرء وطالما تشتبه إحداهما بالأخرى 
على نقلة المذاهبء فالظاهرية قالوا بركنية الوقوف». وأما الأئمة الأربعة» 
فالصحيح من مسالكهم أن المبيت إلى ما بعد النصف الأول واجب عند 
الشافعي على المعتمد وكذا عند أحمدء وهذا لمن أدركه قبل النصف» وإلا 
فالحضور ساعة في النصف الأخير كاف. وعند مالك النزول بقدر حط 
الرحال واجبء في أي وقت من الليل كانء وعند الحنفية المبيت سُنَةَ 
موكذة 4‏ وأنا الوقوف يعد الفجكر قواحخي عد اليضدفية «وسئة عند الاحمة 
الثلاثة» وفرض عند ابن الماجشون وابن العربى من المالكية» وركن عند 
الذاعرية كما تقلع > إلى اجر ينا سطع 0 


قوله: (أذن للظعن...) إلخء فال ال ل واستدل بهذا الحديث 
على جواز الرمي قبل طلوع الشمسء. إلى آخر ما قال. 


وفي هامش «اللامع”': اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم» 
أي: يوم النحر بداية ونهاية» قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة وقتانء 
وقت فضيلة ووقت إجزاءء. أما الأول فبعد طلوع الشمسء. فقد أجمع 
علماء المسلمين على أن رسول الله وَيَةِ إنما رماها ضحى ذلك اليومء 
وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحرء أي: عند أحمدء 
وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمسء 
وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال الثوري والنخعي: لا يرميها إلا 
بعد طلوع الشمسء وهاهنا مذهب ثالث نقله الشيخ ابن القيم'" أنه لا 
يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمسء. وهو قول جماعة من أهل 


العلم انتهى . 


)01 «افتح الباري» 8/8 5؟0). (؟) «اللامع» (ه/ لاك, 5758). 
(") «زاد المعاد» (؟/ 5865). 


كتاب المناسك 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(919 - باب متى يصلي الفجر بجمع) 
وجوابه: يصلي بغلسء والمسألة هاهنا إجماعية» قال به الحنفية 
أيضاًء ففي «الهداية"'2: وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس» 
لرواية ابن مسعود» ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم 
العصر بعرفة» انتهى . 


-٠٠١(‏ باب متى يدفع من جمع) 

قآل الس أي : بعد الوقوف بالمشعر الحرامء انتهى . 

وفي «جزء حجة الوداع»””': قال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن السُنَة 
الدفع قبل طلوع الشمسء والسَّنّة أن يقف حتى يسفر جداًء وبهذا قال 
الشافعي وأصحاب الرأي» وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار»ء انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن ثبير اسم لخمسة جبال بمكة» وذكر شارح 
«القاموس» اختلافهم في مسمى ثبير» هل هو بمنى أو غيره» انتهى من اجزء 
حجة الوداع». 


٠١(‏ - باب التلبية والتكبير غداة النحر 
حين يرمي جمرة العقبة...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: قال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل 
أن يكون أشار إلى الذكر الذى فى خلال التلبية» أو أراد أن يستدل على أن 
التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله: «لم يزل» يدل على إدامة التلبية» وإدامتها 
تدل على ترك ما عداهاء أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير» انتهى . 
والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادتهء 


.)0771/( «الهداية» (؟/ ه75). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
5 ١١7” زفرة (اجزء حجة الوداع» (ص‎ 
. )03737 /"( (فتح الباري»‎ 2 
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فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن 
عبد الله : اخرجت مع رسول الله كله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة 
إلا أن تخلطها بتكييراء انتهن. 

وتقدم اختلاف الأئمة في أنه متى يقطع المحرم التلبية قبل عدة أبواب 
في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى. 2١.‏ إلخ؛ ويشكل هاهنا التكرار 
بهاتين الترجمتين» ويمكن في التوجيه أن يقال: إن المقصود هناك بيان وقت 
الابتداء وهاهنا بيان الاخياء. 


-٠١(‏ باب «ومن تَمم بالعمرو إل ألي4...) إلخ 

غرض المصنف بذلك تفسير الهديء وذلك أنه لما انتهى في صفة 
الحج إلى الوصول إلى منى أرلة 1 أن يذكر أحكام الهدي والنحر؛ لأن ذلك 
يكون غالباً بمنى» انتهى من «الفتح"" . 

-٠٠(‏ باب ركوب البذن 
لقوله: «وآلبدت جلها لكُ4...) إلخ 

قال الحافظ”"' : استدل المصنف في جواز ركوب البِّدُن هرم 00 
تعالى: للك ذا حير وأشار إلى قول إبراهيم النخعي: للك ها حير 
0 أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»”” 0 لم يصرّح المؤلف بالحكم لمكان الاختلاف 
في ذلك» والمسألة خلافية شهيرة» وفيها خمس مذاهب للعلماء: 

الأول: وجوب ا بظاهر الأوامر كما نقل عن بعض الظاهرية. 

الثاني: الجواز مطلقاًء نسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق. 


)01 «افتح الباري) ("/ ع 055). (0) «فتح الباري» (075/7). 
(؟) «هامش اللامع» (ه/ تك 75"55)ي, 
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الثالث: تقييده بالحاجة» قال النووي: مذهب الشافعى أنه يركبها إذا 
احتاج . 


الرابع: أنها لا تركب إلا عند الاضطرارء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وإحدى الروايتين عن أحمد» وبه جزم الدردير والدسوقي. 

الخامس: المنع مطلقاً. حكاه ابن العربي عن أبي حنيفة» ثم من قيده 
بالحاجة أو الاضطرار اختلفوا على قولين: أحدهما: أن الإباحة تنتهى إلى 
وفك الحاخة نم ترس المزوله.والغا ص أنها خترط لابعداء الجوات فإذا 
أبيح له لا يلزمه النزول» انتهى . 

قوله: (العتيق عتقه من الجبابرة) قال القسطلاني''' تبعاً للعيني: إنها 
إشارة إلى ما في قوله تعالى: 9وَلْيِطْوَفوا بالبسَيْتِ لْعَتِيِقِ» [الحج: 59؟]ء 
انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنها إشارة إلى ما في قوله تعالى: 
ثم 6 ِلَ الْيَتِ الْعنَيِقٍ» [الحج: +7] لوجهينء الأول: أنها أقرب إلى 
قوله: ##ومن َعْظِمْ 3 سَعَكيرٌَ أله والثاني: أنها متعلقة بمساألة الهدي بخلاف 
قوله تعالى : طوَلْطوُوا امت الميق»»:. والإشارة إلى آبة الهدي أولئ 
من الإشارة إلى آية الطواف لمناسبة المقام. 


٠١4(‏ - باب من ساق البدن معه) 


أي: من الحل إلى الحرمء قال المهلب”"': أراد المصنف أن يعرف 
أن السَّنّةَ في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة» وهو قول مالك. قال: فإن لم يفعل فعليه 
البدل» وهو قول الليث» وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا 
بدل عليهء وقال أبو حنئيفة: ليس بسّنَّة لأن النبي وَليْةِ إنما ساق الهدي 


.)0794 /9( «إرشاد الساري» (:/578). (0) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرمء وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد 
يضعف عن ذلكء» والغنم أضعفء انتهى . 

قلت: فى «جزء حجة الودا | الأديفك قوله: «وساق الهدايا معه...») 
إلخ : وسوقه تكله الهدايا معروف. ففي «الهداية» أنه عليه الصلاة والسلام 
ساق الهدايا مع نفسهء التهى. وهو مصرح فى الروايات الكثيرة فى 
«البخاري» وغيره» وفى «الهداية» أيضاً: وسوق الهدي معه أفضل لأنه كلل 
ساق الهدايا مع نفسهء. وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في كتابه» إذ ترجم 
أولا «باب من ساق البدن معه)» وترجم بعك ذلك» لباب من اشترى الهدي 
من الطريق)» انتهى . 

وفي «افتح المعين»”'' من فروع الشافعية: يسن لقاصد مكةء وللحاج أكد 
أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلدهء وإلا فمن الطريق» ثم من مكة. ثم 
من عرفة » ثم من منى » فلا يبعد عندي أن المصنف أشار بهذه وبالآتية إلى ذلك . 


٠٠6(‏ - باب من اشترى الهدي من الطريق) 

أي: سواء كان في الحل أو الحرم؛ إذ سوقه معه من بلده ليس 
بشرط» وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه 
ما أدخل من الحلّ إلى الحرم؛ لذن :نديد هن الكل حقلت له يكن ألا 
الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بياناً لهء انتهى من «الفتح)"" . 

قلت: وتقدم في الباب السابق من «فتح المعين» أن الأفضل سوقه 
من بلده» ثم من الطريق» إلى آخر ما تقدم» فأشار الإمام البخاري بهذين 
الترجمتين إلى هذا الترتيب في السوق. ويحتمل أن يكون الغرض بهذه 
الترحمة الإشاوة إلى مجاه اد ففي «الموطأ)””': كان ابن عمر يقول: 


ا لل ابد جم 


6 «جزء حجة الوداع» (ص05). (؟) «فتح المعين» (ص5١7).‏ 
(*) «فتح الباري» (057/9). (:) «موطاً مالك» .)١5017(‏ 
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وفي «الأوجز"'': قال الباجي: يريد أن هذا الهدي الكامل الصفات 
والفضائل» وقال الزرقاني: فغيره ليس بهدي إن اشتراه بمكة أو منى» ولم 
يخرج به إلى الحل» وعليه بدله» فإن ساقه من الحل استحب وقوته بعرفة» 
هذا قول مالك وأصحابه. والأصل في ذلك أن الهدي من شرطه أن يجمع 
فيه بين الحل والحرمء ولا يجزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم» دون 
أن يخرجه إلى الحل». هذا مذهب مالكء. وقال أبو حنيفة والشافعى: إن 
اشتراه في الحرم ونحره فيه أجزأهء انتهى. 1 

وقال الموفق: ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم» 
ولا أن يقفه بعرفة» لكن يستحب ذلكء. إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 


٠(‏ - باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة...) إلخ 


قال ابن بطال”'': غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم 
ولا يقلد إلا في ميقات بلده» انتهى. 

قال الحافظ”": والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد: 
لا يشعر حتى يحرمء أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: ١من‏ أشعر ثم 
أحرم». وظاهر حديث الباب من قوله: «قلد وأحرم» أن البداءة بالتقليد. 
انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة أنها رد لمن ذهب من الفقهاء إلى 
أن التقليد لمريد النسك يوجب الإحرام ويصير الرجل به محرما كما ذهب 
إليه الثوري وأحمد وإسحاقء وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأمّ 
البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام» وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي 
معريا ولا يجب عليه شيء» كما بسط في «الأوجز» و«الفتح». 


.058٠0/4( «الأوجز» (2559/9). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
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٠١7‏ - باب فتل القلائد للبدن والبقر) 

قال ابن المنيّر: ليس فى الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان. وقد 
صح أنه أعداهئ يهاه كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة «دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر' الحديث» وسيأتي بعد أبواب» ولا دلالة فيه على أنه 
كان ساق البقرء وترجمة البخاري صحيحة؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في 
الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في 
معناهاء ومناسبة حديث حفصة للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم 
الفتل عليهء» كذا في «الفتح0”" . 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة الرد على قول ابن حزم كما في 
«المحلى”': أن لا إشعار في البقر ولا تقليد كانت له أسنمة أو لاء وأيضاً 
فيه رد على الإمام مالك فإنه قائل بتقليد البقر دون إشعارها كما في 
«القسطلاني)”", وعند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يسن تقليد البقرء وفي 
الترجمة أيضا إشارة إلى المغايرة بين البدن والبقرء إذ ذكر البقر بعده بحرف 
العطف 6 والتسالة اخلذقية< فض #الأويي7؟: واعدلقتة الأكمة فق أن البدنة 
تختص بالإبل أو تشمل البقر أيضاً؟ 1 

قال الشوكاني: حكي في «البحر» عن الشافعي والمؤيد بالله: أن 
البدنة تختص بالإبل» وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر: أنها تطلق على 
البقرء وعن بعض أصحاب الشافعي: أنها تطلق على الشاة أيضاًء قال: ولا 
وجه لهء انتهى. 

٠١(‏ - باب إشعار البدن...) إلخ 

يستفاد من الشروح أن الغرض من الترجمة الرد على من كره 

الإشعارء ويمكن أن يكون الغرض منه التنبيه على أن الإشعار عام» سواء 


.)٠١؟ «فتح الباري» (9/ 5157 085). () «المحلى» (ه/‎ )١( 
.)055 (إرشاد الساري» (558/5). (:) «الأوجز)» (9/ 1ت‎ )©( 
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أراد النسك والإحرام أم لا؟ كما هو مؤدى حديث الباب» ثم في الإشعار 
ثللاثة فاخت كما يطاقن «الأوخدة الأول: فى تفسيرةء والغات .فى 
حكمهء والثالث: في النعم العى تشعرٌء أما البحث الكان: 5006 
مشهورء فذهب الجمهور ومنهم الأثمة الثلاثة إلى أنه سُّنَّهَه وقال أبو يوسف 
ومحمد: إنه حسن.» وقيل: سّنَْةء كما في «البدائع»» وفي «الهداية»: هو 
مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما: حسن. 

وأجا:البخث الثالك ففئ «الأوجر»" + خاصل مذافي الأثمنة: فى 
ذلك» أن الإشعار فى الإبل وألشن مطلق عند الشافعية والحنابلة» وأما 7 
المالكية ففي الإبل قولان: المرجح الإشعار مطلقاً» والثاني: التقييد 
بالسنامء وفي البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي المطلقانء والثالث: 
المرجح عندهم إشعار ذات السنام» وأما عند الحنفية فلا إشعار في البقر 
مطلقاًء وأما الغنم فلا إشعار فيه إجماعاًء بل يحرم عند الجمهور. 

وظاهر صنيع الإمام البخاري اختصاص الإشعار بالإبل دون البقر إذ 
خصّه بالبدن. وذكر في الباب السابق البدن بمقابلة البقرء والله 6 


 ٠٠9(‏ باب من قلد القلائد بيده) 

ان الحا أي : المدانا :وله حالان: إمنا أن يسوق الهدي 
ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم 
فيقلدها من مكانه» وهو مقتضى حديث الباب» والغرض بهذه الترجمة أنه 
كان فاليا وابعةا"الكريوالي عليه ها يعوو قال بق الدين ‏ يسحمل أن 
يكون قول عائشة: ثم قلّدها بيده» بياناً لحفظها للأمر ومعرفتها به» ويحتمل 
أن تكون أرادت أنه يك تناول ذلك لنفسه وعلم وقت التقليد» ومع ذلك فلم 
يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم 
بتقليد الهدي» انتهى . 


.)040 /9( «الأوجز) (لا/5١ه, هلف 58ه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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-٠١(‏ باب تقليد الغنم) 

قال القسطلاني”"©: وقد احتجٍ الشافى بخديث النات على أن الغتم 
41 وب نان | عع وا لعموير ن قواكى الك دأي . ص ا ا انا 
عاخن التقلية» قال عناضي: ارارم مقتضى الرواية أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يهدي البدن لقوله في بعض الروايات: «قلّد وأشعرةة وفي 
بعضها: «فلم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي)؛ لأن ذلك إنما يكون في 
البدن» وإنما الغنم في رواية الأسود هذه ولانفراده بها نزلت على حذف 
مضاف» أي: من صوف الغنم كما قال في الأخرى: «من عهن»» والعهن: 
الصوف» لكن جاء في تحعي زوانات الأسوة هذ كنا تقلد الكتافة وعدا 
يرفع التأويل» انتهى . 

وق «اليزل "2 قال فى «الهداية9: وتقليت الكاة غير يتاه وليسن سند 
أيضاً» ا وفيه قال ال واذّعى صاحب «المبسوط» أن أثر الأسود 
كاذ كوو ْ 

وفى هامشى على «البذل» عن «الكوكب الدري»: الحنفية أنكروا 
اقلت بالطل وغير 5 والعابك _بالدين» .ولم بكر الحفة 

قال العيني: على أنهم ما منعوا الجوازهء وإنما قالوا: إن تقليد الغنم 
ليس بِسُنْةء انتهى . 


1١١(‏ - باب القلائد من العهن) 


بكسر المهملة وسكون الهاءء أي: الصوف. وقيل: هو المصبوغ منهء 
وقيل: هو الأحمر خاصة. 
قال الحافظ”": فيه رد على من كره القلائد من الأوبارء» واختار أن 


.)55 580 25114 «إرشاد الساري» (557/5). (؟) «بذل المجهود» (لا//‎ )١( 
.)0187/5( (؟) «فتح الباري»‎ 
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تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة ومالك». وقال ابن التين: 
لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. ولله أعلمىء 
عق 

قال روي : ندب بحبل من نبات الأرض لاا من صوف أو وبر 


اق ا هم 


حسيهة 7 بشيء فيؤذيه» انتهى . 
(110 - باب تقليد النعل) 


قال الحافظ”'': يحتمل أن يريد الجنس» ويحتمل أن يريد الوحدة؛ 
أي: النعل الواحدة» فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول 
الثوري» وقال غيره: تجزئ الواحدة» وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل 
ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة» ثم ذكر الحكمة في تقليد النعل» وفي 
آخره: والمستحب تقليد نعلين لا واحدة» انتهى. 

وق «روضة المحتاجين": إن كان الهدي بدنة أو بقرة» استحب 
لمهديها أن يقلدها نعلين» وليكن لهما قيمة ليتصدق بهماء كما في 


ع - 
«الأوجز” 0 


(11- باب الجلال للئذن...) إلخ 
بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على 
ظهر البعير م كساء أو نحوه» انتهى من «الفتح0”؟ . 
والظاهر عندي: أن الغرض بيان استحباب التجليل لا بيان ندب 
التصدق به» لما سيأتي من ترجمة مستقلة. 
قال القسطلانى”' بعد ذكر حديث الباب: وفيه استحباب تجليل البدن 
)١(‏ «حاشية الدسوقي» (88/5). (؟) «فتح الباري» (518/79. 015). 
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والتصدق بذلك الجل» ونقل القاضي عياض عن العلماء: أن التجليل يكون 
بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم» وأن تشق الجلال عن الأسنمة إن كانت 
قيمتها قليلة فإن كانت نفيسة لم تشق» انتهى . 

وفي (الأرس م : قال الدردير والدسوقى: ندب تجليل الإبلء لا 
البقر والغدم » انتهى . ْ 


1١4(‏ - باب من اشترى هديه من الطريق وقلّدها) 
قال الحافظ9'' : تقدم قبل ثمانية أبواب «من اشترى الهدي من الطريق» 
وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخرء وإنما زادت هذه الترجمة 
التقليد» انتهى . 
فالفرق بين الترجمتين أن الغرض من الأولى بيان سوق الهديء 
والمقصود هاهنا بيان التقليد» كما يظهر من سياق تراجمه» ويحتمل عندي 
أن الغرض من الترجمة الرد على قول الحنفية إذ قالوا: إن الشراء بالنية 
يكون هنها :: يخلاق الجمهوز:إذ قالوا:: لآ يكون ذلك حتى يقلذة أو يرجه 
باللسان» قال الويف 3 ويحصل الإيجاب بقوله: هذا هدي ».2 أو بتقليده 
وإشعاره ناوياً به الهدي. وبهذا قال الثوري وإسحاق. ولا يجب بالشراء مع 
النية» ولا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: يجب 
ويحتمل أن يكون الغرض شرح الحديث بأن الهدي لم يكن مقلداً 
من قبل» بل قلدها ابن عمرء فتأمل. 
(116- باب ذبح الرجل البقر عن نسسائه...) إلخ 


قال الحافظ””*': أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر 


.)000/( «الأوجز» (/ا/ الاه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)001١/75( «المغني» (ه/ /ا”غ). (:) «فتح الباري»‎ )©( 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» كما سيأتي» ونحر البقر 
جائز عند العلماء؛ إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: «#إِنَّ أله 
مو أن تَذحوأ 4 [البقرة: 637 وخالف الحسن بن صالح فاستحب 

نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم 
لما دخل به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» لكن 
ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون 
استأذنهن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها لاحتمل عندها أن يكون هو 
الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك؛ فاستفهمت عنه بذلك» انتهى. 

قلت: في الترجمة مسألتان» إحداها: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح» 
والثانية : مسألة الاستئذان في التضحية عن الغير» ففى «روضة المحتاجين»: 
يسن نحر الإبل وذبح البقرء وقالت المالكية: ورت ادو لقو 

وفي «الروض المربع"2: يسن نحر الإبل وذبح غيره» ويجوز عكسه 
او 

وأما المسألة الثانية: قال القسطلاني”'': قال النووي: هذا محمول 
على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه» قال البرماوي: 
وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم الاستتذان» انتهى. 

وفي «الفيض”": قوله: «فقلت: ما هذا؟» إلخ. هذا هو موضع 
الترجمة» فإنه يدل على أن النبي وَكلَةِ لم يكن استأمر عائشة» ولذا لم 
تعرف» وسألت عنهاء ولا بد منه عند الفقهاء. 

قلع تماقف هيدنا زؤرة الامضمان شرعا وهنا علينا أن تحيلة 
على معنى لا يخالف ما ثبت عنه ضرورة» وحينئذ المعنى أنها سئلت عنه» 
أنها هي التي أمرت بذبحها أو غيرهاء انتهى. 


() «الروض المربع» (ص507). 
(؟) (إرشاد الساري) (5/ .)55١‏ (*) «فيض الباري» (7/ 586). 
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11١(‏ - باب النحر في منحر النبي 54 بمنى) 
قال ابن التين: متحر النبي 6 عند الجمرة الأولى التي ثلىي 
المسجد.» وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله كيه : «هذا المنحر وكل منى 
منحر)ا» انتهى . 
للمعتمر» وأطال في تقرير ذلك وترجيحه» ولا خلاف في الجواز وإن 
اختلف في الأفضل» انتهى من «الفتح0"'. 
فعلى هذا فالغرض الرد على قول مالك». ويمكن أن يكون الغرض 


إثبات أن منى كله منحرء إلا أن منحره جَلِِ أولى وأفضل . 


-1١7(‏ باب من ننحر بيده) 

قال القسطلاني”': وهو أفضل إذا أحسن النحر من أن ينحر عنه 
غيزرةة أنهي ركذا فى «اليواب" إذاقالة والاولن أن تعرلي لها 
بنفسه إذا كان يحسن ذلك» انتهى . 

وفي «الأوجز»””؟: قال ابن عبد البر: وفي الحديث من الفقه أن يتولى 
الرجل نحر هديه بيذه) وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل 
رسول الله يل ذلك بيده؛ ولأنها قربة إلى الله كِْنَ فمباشرتها أولى» وجائز 
أن ينحر الهدي غير صاحبهاء ألا ترى أن عليّ بن أبي طالب وه نحر 
عن الكلام فيه» وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحية 
غيره كان عليه الإعادة ولم يجزه» وهذا محمول على أنها نحرت بغير إذن 
مبائعيها وهو مرضي افيه تين 


.)551/5( «فتح الباري» (؟/ 057). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١5/8( «الهداية» (”/ 5945). (:) «الأوجز»‎ )”( 
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(11- باب نحر الإبل المقيدة) 
قال الحافظ"'': أورد فيه حديث ابن عمرء وهو مطابق لما ترجم له. 
انتهى . 
اكيت نحر البدن قائمة) 
كتب الشيخ في «اللامع “آنا دا" الات الاتضعات يما قله أن 
الواجب» أي: لحت أن 0 وهي قائمة مقيدة الرجل» انتهى . 
وفي هامشه.ء ما أفاده الشيخ واضح. وقال الحافظ: في الحديث 
استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة 
وباركة في الفضيلة. وقال العيني: في الحديث نحره قائمة» وبه قال 
الاففي برا يك وقال أبو ةلالدو تنحر باركة وقائمة» واستحب 
ا ان ينحرها باركة معقولة» وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة» وعن 
الحسن : باركة أهون عليهاء انتهى . 
قلت: وعندنا الحنفية أيضاً النحر قياماً أفضل كما في «الهداية) 
ولقفلهة والأفق: أن ينحزها قبانا لما رو أن رسول اله كه تحن اليدانة 
قياماً وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى» انتهى» والبسط في 
هامش «اللامع». ١‏ 


-1١(‏ باب لا يعطى الجزرّار من الهدي شيئاً) 
5 ل و ” : ا .ا ءآّة 
كتت الشيخ في «اللامع» : قوله: «ولا أعطي عليها شيئا في 
جزارتها». يعنى : منهاء فحذف لفظة منها لظهور المراد. 
الجزار من الهدي شيئاً» قال الحافظ”؟': قوله: «لا أعطى عليها شيئاً . 


)01 «افتح الباري» (؟/ 067). (؟) «اللامع» (ه/ 2576 5930). 
(9) «اللامع» (ه/ 2.778 589). (4) «فتح الباري» (0057/5). 
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إلخ» وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: «ولا يعطي في جزارتها». 
ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» وليس ذلك المراد» بل المراد أن 
لا يعطي الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلمء وظاهره مع ذلك غير مراد؛ 
بل بيِّن النسائي في روايته عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار 
من الهدي عوضا عن أجرته ولفظه: «ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً»» ثم 
بسط الحافظ فى ضبط لفظ الجزارة وشرحه إلى أن قال: قال ابن خزيمة: 
أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليهء إذا كان فقيراً فلا بأس بذلك» وقال 
غيره: وأما إعطاؤه صدقة أو هدية فالقياس الجوازء لكن إطلاق الشارع 
ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لكلا تقع مسامحة في الأجرة». قال 
القرطبي"''': ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البصري» وعبد الله بن عبيد بن عمير» انتهى. 

قلت: إن كان مراد المصنف في الترجمة المنع مطلقاً؛ فذلك بناء على 
أن لا يتسامح في الأجرة» وإن كان مراده المنع من العطية في الجزارة 
خاصة؛ فالغرض حينئذ إما الرد على مذهب الحسن البصريء أو شرح 
الحديث بأن قوله: «لا أعطي عليها شيئاً» معناه من الهدي. كما تقدم في 
كلام الشيخ» والله أعلم. 

(19 - باب يُتصدق بجلود الهدي) 

قال الحافظ”"': واستدل بحديث الباب على منع بيع الجلد»؛ قال 
القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على 
اللحمء وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع وكذلك الجلود والجلال». وأجازه 
الأوزاعى وحم وإسحاق وَأنو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف 
ثمنه مصرف الأضحية» واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع 


1( «المفهم) (9/ ١‏ 5). 68 اافتح الباري» (065/7). 
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به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز الأكل 
من لحم هدي التطوع» ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه» انتهى. 
(؟؟1 - باب يُتصدق بجلال البدن) 

قال الفبول و : قال الشافعي في القديم: ويتصدق بالنعال وجلال 
البدن» وقال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضاء وقال المرداوي 
من الحنابلة في «تنقيحه»: وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم 
بيعهما وشيء منهماء وقال المالكية: خطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها 
فحيث يكون اللحم مقصوراً على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك» 
وحيث يكون اللحم مباحاً للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك 
تحقيقا للعسيةة' كتين( أن ياعة مو للق فال الحو قال عابنا : 
يتصدق بجلال الهدي وزمامه؛ لأنه عليه الصلاة نادم أمر علياً بذلك» 
والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب» انتهى . 

وتقدم قبل عدة أبواب «باب الجلال للبّدن» وتقدم هناك الفرق بين 


| - 


(0؟1 - باب «ووإد يَرَآنَا لإيْرهِيم مكان الَْيَتقِ...) إلخ 

قا لال 7 وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة» والمراد منها 
فنا قوله تغالى: «تكوا ينا وَاطْمموا امات القتقر» [السع 10 .ولذلك 
عطف عليها بالترجمة» وما يؤكل من البدن وما يتصدق» أي: بيان المراد 
من الآية» انتهى . 

وتعقبه العيني”"': بأن الذي في معظم النسخ باب بعد قوله تعالى: 
ظفَهْرَ حَبْرّ له عند رَييُ» [الحج: ]٠‏ وقبل قوله: ما يؤكل من البدن»» ثم 


.)068/7( «إرشاد الساري» (:/ للكت 5584). (68 ١افتح الباري»‎ )١( 
.)758/10/( «عمدة القاري»‎ )*( 
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قال: وأين العطف في هذا وكل واحد من البابين ترجمة مستقلة؟ والظاهر 
أن المؤلف لم يجد في الترجمة الأولى حديثاً يطابقها على شرطه» انتهى. 


قلت: فعلى النسخة التي فيها باب مستقل الترجمة السابقة عندي 
بمنزلة الكتاب» للأفعال التي تعمل في منى منها أكل الهدي». والحلق 
المشار إليه في الآية بقوله: «ثَّ لَفَضُوا تَسَنَهُمْ» [الحج: 14]. ومنها 
الطواف المشار إليه بقوله: وَليَطْوَفوأ يألْبَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 15]» ومنها 
ذكر الله في هذه الأيام بالرمي المشار إله بقوله: «وَيَرْكُرُوا آسْم أله فيه 
ياو تَعْنُومتٍ)ه [الحج: 8؟]ء على ما قيل. 

وقبال ال ف وقوله: (عن ابن عمر لا يؤكل...) إلخ. وصله 
ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل 
منها صاحبها ولم يبدلهاء إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيدء وهذا القول 
إحدى الروايتين لأحمدء وهو قول مالك وزاد: إلا فدية الأذىء والرواية 
الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران» وهو 
قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» 
انتهى . 

وفي هامش «اللامع”": قلت: اختلفت نقلة المذاهب في بيان 
ما يؤكل من الهدايا كما بسط في «الأوجز» وذكر فيه بعد نقل الأقاويل 
المختلفة: وتحصل مما سلف أن المذهب عند الحنابلة أن لا تؤكل 
من الهدايا إلا دم التمتع والقران والتطوعء وبه قالت الحنفية» ومشهور 
مذهب مالك أنه يؤكل من كل هدي بلغ محله إلا ثلاثة: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» وما نذر للمساكين» وأما عند الشافعية فلا يجوز أكل شيء 


.)008/7( «إرشاد الساري» (5519/5). () هفتح الباري»‎ )١( 
.)5:٠١ فرق «اللامع» (ه/‎ 
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من الدماء الواجبة حتى دم التمتع والقران» ويجوز الأكل من التطوع مع 
وجوب التصدق ببعض لحمه. وهذا التفصيل في الهدي الذي بلغ محله. 

وأما ما عطي فى الطريق ففيه أيضاً خلاف مشهور0يين 'الأقمةة. وطالها 
نفس اخيف لاله بالأخرى على نقلة المذاهب» ففي «الأوجز)"'' بعد 
نقل الأقاويل المختلفة: والحاصل أن الأكل من الهدي إذا عطب لا يجوز 
لصاحبه ولا لرفقته» سواء كانوا أغنياء أو فقراء عند الشافعى وأحمدء 
ويجوز لغيرهم إذا كانوا فقراء» وأما عند مالك فيجوز للرفقاء مطلقاً شيواء 
كانوا أغنياء أو فقراء فضلاً عن غير الرفقة» ولا يجوز لصاحبه ولو فقيراً ولا 
لرسولهء ولا يجوز له الأمر لأحد أن يأكلء ولا أن يفرّقه على الناس» بل 
يخلي بينه وبينهم» وأما عند الحنفية فيجوز للفقراء» سواء كانوا رفقة أم لاء 
ولا يجوز للأغنياء مطلقاء إلى آخر ما بسط فيه من الدلائل. 


(6؟1 - باب الذبح قبل الحلق) 

وفي الحديث عكسهء يعني: الحلق قبل الذبح» ووجه الاستدلال أن 
السؤال عن ذلك دالَ على أن السائل عرف أن الحكم على عكسهه. قاله 
الحافظ”"' . 

وفي «جزء حجة الوداع)”" تحت حديث الباب عدة أبحاث» وفيه: 
البحث الرابع في اختلاف الأئمة في الأفعال المذكورة» فاعلم أن ما يفعل 
يوم النحر أربعة أمور: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة» وهذا 
الترتيب هو المسئون عند كافة العلماء» وهذا الترتيب سّنة عند الشافعي 
وأحمد وصاحبي أبي حنيفة» فمن قدَّم شيئاً من هذه أو أخَّر فلا دم عليه 
عندهم لكون الترتيب غير واجبء لقوله عليه الصلاة والسلام: «افعل ولا 
حرج؟2. 


.)009/( «الأوجز» (ا/59هه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١188ص( زفرة اجزء حجه الوداع»‎ 
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وآمنا غنت الأمامية الهمامين أبى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى 
فالترتيب في بعضها واجب وفي بعضها سل فمن خالف الترتيب الواجب 
فعليه دمء ومن خالف العرتيب: المعستون فقن أسناء ولا دم عليه» فمذهب 
مالك على ما قال الدسوقي”': إن تقديم الرمي على الأخيرين الحلق 
والطواف واجب» يجبر بدم. وأما تقديمه على الثانى» أو تقديم الثانى على 
كل واحد من الأخيرين» أو تقديم الثالث على الرابع فمستحبء فالمراتب 
ستة: الوجوب فى اثنينء والندب فى أربعة» انتهى . 

ومذهب الحنفية ما قال ابن عابدين”''2: الطواف لا يجب ترتيبه على 
شيء من الثلاثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق» 
لكن المفرد لا ذبح عليه ال و 
انتهى . 


(153 - باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) 

قال الحافظ”": أي: بعد ذلك عند الإحلال» انتهى . 

وليس فى الحديث ذكر الحلق» وأجاب عنه الحافظ بما سيأتى» 
وحاصل ما أأقادة الشيخ في «اللامع”'': مقصود البخاري من الي 
أن "الخلق لبس خوط لأن ا في الحديث ذكر الحل لا الحلقء» 
التهين: 

وقال الحافظ: قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّدء 
هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك 
حتى عن الشافعي. وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصرء انتهى. 
وهذا قول الشافعي في الجديد. وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه 
ما سيأتي في «اللباس» عن عمر: «من ضفر رأسه فليحلق»» وليس في 


)1( «الشرح الكبير) (؟55/5). (؟) «رد المحتار» (”/ 559). 
زفرة ١فتح‏ الباري» 500/9 ه). 2 «اللامع» (0/ 375٠‏ 554757). 
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حديث الباب تعرض بالحلق إلا أنه معلوم من حاله وكةِ أنه حلق رأسه 
في حجهء انتهى . 

قلت: وكذا قال النووي فى «مناسكه): إنه لا يلزمه الحلق على 
ملعي لصحي ود لعا نجىء دقه] جك روطان فيز من عدوت 
الجمهور ليس بصحيح». والصحيح أنه مذهب مالك فقطء. وهو مخير بينهما 
في الجديد الصحيح من قولي الشافعي» وهو مذهب الحنابلة والحنفية» كما 
في هامش «اللامعاء وقد تقدم حكم التلبيد وبعض ما يتعلق به في «باب 
من أهل مُلبداً؛: وسيأتي التبويب بالتلبيد في «كتاب اللباس»» وذكر المصنف 
هناك قول عمر: «من مار كاف وله تشيينا بالتلبيد» وتقدمت الإشارة 
إليه في كلام الحافظ. وسيأتي هناك شرح هذا الحديث من كلام الشيخ 


5 ُ ف «إلل" الل 
و ا 


(0؟1 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال) 


قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن 
الحلق نسك لقوله: «عند الإحلال» وما يصنع عند الإحلال». وليس هو نفس 
التحلل» وكأنه استدل على ذلك بدعائه يَقِةٍ لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» 
والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق 
على التقصير يشعر بذلك؛ 'لأن المباحات لا تتفاضل». والقول. بأن الحلق 
نسك قول الجمهور إلا رواية مضعّفة للشافعية أنه استباحة محظورء انتهى 
مختصراً . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه 
لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو رواية عن أحمد وحكي 
عن أبي يوسفء قال الموفق: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في 


)001( «اللامع» (١لثمرى‏ 4). 69 «فتح الياري» (551/7). 
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ظاهر مذهب أحمدء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن أحمد: 
أنه ليس بنسكء» انتهى من «جزء حجة الوداع"' 2 فعلى هذا الغرض 
من الترجمة الإشارة إلى أنه من النسك. 

وقال العيني”"': قد أجمع العلماء على أن التقصير مجزئ في الحج 
والعمرة معاً إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حج الرجل أول 
حجة حلقء وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قضّرء والحلق 
أفضل » انتهى . 

فتمكق أن “يكون الغرهن من الترجنةالره :علق :هذا القول: 


(12- باب تقصير المتمتع بعد العمرة) 

أي: عند الإحلال منهاء كذا في الالفتح»” ". وفه أرفا 'قولهة علق 
أو يقصر فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» وهو على التفصيل الذي 
قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره؛ فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له 
الحلق في الحجء انتهى . 

وهكذا حكي عن النخعي قال العيني”*': حكي عن إبراهيم النخعي 
عند ابن أبي شيبة» فذكر ما تقدم بعضه في الباب السابق وفي آخره: فإن 
كان متمتعاً قصَّر ثم حلقء. والظاهر أن هذا الكلام من إبراهيم ليس على 
سبيل الوجوب» بل الفضل والاستحباب» إلى آخر ما فيه. 


(159- باب الزيارة يوم النحر...) إلخ 
قال الحافظ”*': أي: زيارة الحاج البيت للطواف بهء وهو طواف 
الإفاضة» ويسمى أيضاً طواف الصدر وطواف الركن» انتهى 
)١(‏ «(جزء حجة الوداع» (ص"5١5).‏ (؟) «عمدة القاري» (ا/ 7140). 


زفرة «فتح الباري» (/لادة). (5) «عمدة القاري» (لا/ 0146. 
١ه‏ «فتح الباري» (9/ /اكهة). 
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قلت: وفي «مختصر الخليل»: كره أن يقال: طواف الزيارة» أو زرنا 
قبره يللَِِء قال الدردير: لأن الزيارة تشعر بالاستغناء. ولعل هذه بالنسبة 
للأزمنة السالفة» وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم» انتهى» وكذا في 
(جزء حجة الوداع)”"' . 

قلت: وأشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى أفضل أوقات طواف 
الزيارة» وهو يوم النحرء قال الموفق”': ولهذا الطواف وقتان: وقت 
فضيلة» ووقت إجزاءء فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق» فإن أخره إلى الليل فلا بأس» لما روي أن النبي يَكةٍ حر طواف 
الزيارة إلى الليل» وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر» 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحرء 
وآخره آخر أيام النحرء وهذا مبني على أول وقت الرمي» وأما آخر وقته 
فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج» فكان آخره محدودا؛ كالوقوف والرمي» 
والصحيح أن آخر وقته غير محدودهء فإنه متى أتى به صح بغير خلاف» 
وإنما الخلاف في وجوب الدمء فيقول: إنه طاف في ما بعد أيام النحر 
طوافاً صحيحاًء فلم يلزمه دم» كما لو طاف أيام النحرء فأما الوقوف 
والرمى فإنهما لما كانا موقتين» كان لهما وقت يفوتان بفواته وليس كذلك 
الطزاتء فإنه متى أتى به صحء انتهى . 

وفي «الدر المختار»”": الطواف في يوم النحر الأول أفضل» وفي 
يوم من أيام النحر الثلاثة واجبء فإن أخخره من أيام النحر ولياليها منها كره 
تحريما ووجب دم ترك الواجب» انتهى. 

(1 - باب إذا رمى بعد ما أمسى...) إلخ 

قال الحافظ””'؟: ولم يبيّن الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم 

.)7317 917 /5( «جرّء حجة الوداع» (ص9١5). () «المغني)‎ )١( 


(") «الدر المختار» (١/32587ك20 .)١1594‏ 
(:) «فتح الباري» (7/ 22558 559). 
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برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي» فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو إلى 
أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارةء وكأنه أشار بلفظ 
النسيان والجهل إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث, وأما قوله: «إذا رمى 
بعد ما أمسى» فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب» قال: «رميت بعد 
ما أمسيت» أي: بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن 
يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل» انتهى. 


قال العلامة العيني”"' : الترجمة مشتملة على حكمين: أحدهما: رمى 
جمرة العقبة بالليل» والآخر: الحلق قبل الذبح؛ أما الأول قد أده 
العلماء على من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر 
فقد أصاب سُنّتها ووقتها المختارء وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسنا لهء واختلفوا 
فيمن أخر رميها حتى ضربت الشمس يوم النحرء فروي عن مالك أنه كان 
يقول مرة: عليه دم» ومرة: لاء وقال الثوري: من أخحرها عامداً إلى الليل 
فعليه دم» وقال أبو حنيفة والشافعي: يرميها من الغد ولا شيء عليه» وقد 
اناق نتزاء تركها غامد أو تسيا -وكال انو قذات :إن أخر. جهرة العقة 
إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد. ويه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي ومحمد: يرمي ليلاً لقوله: «ولا حرج»», انتهى. 


وفي هامش «اللامع)”"2: اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم بدايةً 


وتهاية» قال الموفق : لرمن هذة التجمرة وقتان: .قت فضيلة ووقف إجراة 
أما وقت الفضيلة» فبعد طلوع الشمسء» وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل 
من ليلة الدنحرء أي: عند أحمدء وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد: يجزئ 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال 
الثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمسء» انتهى . 


74801 «عمدة القاري») (// 9غ" عه" (69 «اللامع» اف‎ )١( 
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هذا التفصيل في وقت الرمي بدايةًء وأما نهاية فقد تقدم في كلام 
العيني» وأما المسألة الثانية المشتملة عليها الترجمة» فقد تقدم في الباب 
السابق مفصلاً» وسيأتي اختلافهم في وقت رمي أيام التشريق في «بابا رمي 
الجمار»» قريبا. 


(1- باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) 


قال الحافظ”'2: هذه الترجمة تقدمت في «كتاب العلم»» لكن بلفظ 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها»» ثم قال بعد أبواب كثيرة: 
«باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» واووة في كلمن الترجمتين حديث 
عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادراء 
وقد اعتوقن عليه الأسماعان _يأنه لسن فى شى من الرواينات عن مالك أنه 
كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه: «أنه جلس في حجة الوداع 
فقام رجل». ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على 
دابة فيحمل قوله: «جلس» على أنه ركبها وجلس عليها. 

قال الحافظ: وهذا هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان 
بلفظ «وقف على راحلته» وهى بمعنى جلسء. والدابة تطلق على المركوب 
من ناقة وفرس وبغل وحمار. فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية 
كذلك» إلى آخر ما بسط . 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة أن وظيفة هذا الوقت وإن كان 
الاشتغال بالدعاء وغيره» لكنه لو اشتغل بأهم منه كالتبليغ والتعليم فلا بأس 
به. أو المراد أن الكلام في المناسك جائز لا ينافي العبادة» كما شرح به 
الحافظ ترجمة «كتاب العلماء فهو مناسب لهذا المقام. واستدل الشافعي 
بلفظ «خطب» الوارد فى بعض طرق هذا الحديث على الخطبة المشروعة 


للك «فتح الباري») (0597/7). 
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عندهم في هذا اليوم» وحمله على التعليم. قال الأبي”"2: ترجم البخاري 
بالفتياء وهذا يدل على أنها لم تكن خطبة» قاله الزرقاني'"'. واختلافهم في 
خطب الحج شهيرء كما سيأتي في الباب الآتي. 
(0؟1- باب الخطبة أيام منى) 

[قال الحافظ]”": أي: مشروعيتها خلافاً لمن قال: إنها لا تشرعء 
وأحاديث الباب صريحة فيه» إلا ثانى أحاديث الباب فإن فيه التقييد بالخطبة 
بعرفات» وقد أجاب عنه ابن كن سيأتي» وأيام منى أربعة: يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده» وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم 
النحرء وهو الموجود في أكثر الأحاديث؛ كحديث الهرماس بن زياد 
وأبى أمامة كلاهما عند أبى داود» وحديث جابر عند أحمد: «خطبنا 
ره الله كك يوم النحر» اريت وأما قوله في حديث ابن عمر: «أنه قال 
ذلك بمنى» فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر» فلعل المصنف 
أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب» كما عند أحمد من طريق 
َس حرة الإقاشي اع اعنمه:قال : اكنت: آخذاً بزمام ناقة رسول الله يله في 
أوسط أيام التشريق» فذكر نحو حديث أبي بكرة» فقوله: «في أوسط أيام 
التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو الثالث. 

وفى حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود: «خطبنا النبي كله يوم 
الرؤوس"”*' الحديث» قال ابن المنيّر: أراد البخاري الرد على من زعم أن 
يوم النحر لا خطبة فيه للحجاجء وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل 
وصايا العامة لا على أنه من شعار الحجء فآراة أن يسن أن الراوئ قد 


)غ2 شرح صحيح مسلم' للابي 0/ 6 7 

() «شرح الزرقاني» (؟/294). (؟) «فتح الباري» (9/ 5/4). 

(5) قال الحافظ ابن القيم: ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق» «زاد المعاد) 
(56/0). 
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سماها خطبة كما سمى التى وقعت فى عرفات خطبة» وقد اتفقوا على 
مشروعية الخطبة بعرفات؛ فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه» انتهى . 
وفي اجزء حجة الوداع"'': اعلم أنهم اختلفوا في تفصيل خطب 
الحج. فالأولى منها اليوم السابع من ذي الحجة عند الجمهور خلافاً لزفر 
إذ لم يقل بذلك» بل الخطب عنده ثلاث متواليات» أولاهن يوم التروية» 
وكذلاف] الكمليى عد التحنية والشالكية ابا فلن لكنيا. اليف بح اليه 
أولاهن في اليوم السابع بعد صلاة الظهرء والثانية في اليوم التاسع بعرفة 
قبل صلاة الظهرء والثالثة في اليوم الحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر. 
وأا عتد: الشافعية: فالخطت أربعة :: الاثتعان الأوليتان هما اللكان قال نهنا 
الحنفية المالكية» والثالثة يوم النحرء والرابعة يوم الثاني عشرء وأما الحنابلة 
فلم أجد التصريح في فروعهم بخطبة اليوم السابع» لكن الشرّاح ذكروا 
موافقتهم للشافعية في الخطب الأربعة» انتهى. 
الحافظ. وأجاب عنه السندي”'' بجوابين آخرين» أحدهما: بأن يقال أيام 
منى يشمله أيضاً تغليباً» أو باعتبار أن ابتداء يوم عرفة يكون بمنى» انتهى. 


(؟1- باب هل يبيت أصحاب السقاية 
أو غيرهم بمكة...) إلخ 
اعلم أن المبيت بمنى واجب كما هو مذهب الجمهورء وفي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سَّنْة» ووجوب الدم بتركه 
وعدم وجوبه مبني على هذا الخلاف» ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» 
انتهى من «جزء الحج)”" . 


.)١51 2١55ص( «جرء حجة الوداع»‎ )١( 
.)514/١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 
.)5١8ص( «جزء حجة الوداع»‎ )9( 
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وقال الحافظ”'': مقصوهه بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل 
كالحطابين والرعاء» انتهى. 

قلت: والأوجه عندي تعميم الغير لأنه ليس في الحديث ذكر الأعذار 
الأخرء ولعل غرض المصنف بزيادة لفظ «هل»" وبلفظ «أو غيرهم» الإشارة 
إلى اختلاف قوي في هذه المسألة وهي أن الإذن يختص بالعباس» أو بأهل 
السقاية مطلقاًء أو يعم غير أهل السقاية أيضاً؟ بسط الخلاف فيه في 
«الأوجز)”''» وتلخيص المذاهب فيه كما في «جزء الحج”": أنه يجوز 
تركه للرعاة والسقاة عند الشافعية والحنابيلة والمالكية» ثم قالت جماعة 
من المالكية كالدردير بتخصيص الرخصة برعاة الإبل» وهو ظاهر كلام 
جماعة من الشافعية؛ كأبي إسحاق الشيرازي في «المهذب» والغزالي في 
#الرعوف رقالك كماع من التتالكية بالعيي لرعاة الإتل وخيرةة كارن 
شاشء» وابن الحاجبء» وابن عرفة» واختاره الزرقاني» وهل يلحق بهم أهل 
الأعذار؛ كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم؟ وجهان للشافعية 
أصحهما: نعمء وهو قول الحنابلة» والثاني: لاء وهو قول المالكية» وهل 
يختص الحكم بسقاية العباس؟ قال الرافعي: رخصة أهل السقاية لا تختص 
بالعباسية؛ لأن المعنى يعمهم وغيرهم. وعن مالك وأبي حنيفة أنها تختص 
بأولاد العباس» وهو وجه لأصحابنا ومنهم من ينقل الاختصاص ببني 
هاشمء كذا في «الأوجز) مع زيادة عن غيره» انتهى . 


(5؟1 - باب رمي الجمار...) إلخ 


غرض الترجمة بيان حكم الرمي أو وقته» أما حكمه فالجمهور على 
أنه واجب يجبر تركه بدم, وعند المالكية سئة مؤكدة فيجبر» كذا فى 


«الفتح)» وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. 


.)5984- 597 /8( «فتح الباري» (008/9). (؟) «الأوجز؛‎ )١( 
(جزء حجة الوداع» (ص5؟5).‎ )9( 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظاً للتكبير» وإن تركه وكيّر أجزأه. 
حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرهاء انتهى من «الفتح)"'"2. 

وأما إن كان غرض الترجمة بيان وقت الرمي فقد تقدم اختلاف الأئمة 
في وقت رمي يوم النحر بدايةَ ونهايةَ في «باب إذا رمى بعد ما أمسىاء وأما 
وقت رمي أيام التشريق فهو بعد زوال الشمسء اتفق عليه الأئمة» وخالف 
أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز فيه الرمي قبل الزوال 
استحساناًء وبه قال إسحاق» ورواية لأحمد» وأما آخر وقت الرمي فهو آخر 
أيام التشريق مع اختلافهم في وقت الاستحباب والكراهة والجراة: ووجوب 
الدم بالتأخير» كما بسط في «الأوجز)”"'. وتلخيص المذاهب فيه مذكور في 
اجزء حجة الوداع»”'- فارجع إليه لو شئت. 


(5؟1 - باب رمي الجمار من بطن الوادي) 

قآل العوافير "*؟بد كانه أخار سبذللة الوه ساوواء امن أن في وقوه 
عن عطاء: «أن النبى كيد كان يعلو إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع 
بينهما بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي 
بخلاف الجمرتين الأخريين» فيوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود بعد 
باب بلفظ: «حين رمى جمرة العقبة»» انتهى . 

(9؟1- باب رمي الجمار بسبع حصيات...) إلخ 

أشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: «ما أباني 
رميت الحمان بسنت أن سبع ون ابن عباس أنكر ذلك» وقتادة لم يسمع 
من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروى من طريق 
مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه ومن طريق طاووس : يتصدق بشيء » 


.) 204 305/8( «فتح الباري؛ (51/94/7). (؟) «الأوجز؟‎ )١( 
.)08١ /9( «جزء حجة الوداع» (ص8١5). (4) «فتح الباري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب المناسك 


وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. 
وعن الشافعية: في ترك حصاة مذّء وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة 
فأكثر دم» وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف 
صاع وإلا فدمء انتهى من «الفتح)”"2. 

وفي «القسطلاني”": ولا يجزئ بستء» وهذا قول الجمهور خلافاً 
لعطاء في الإجزاء بالخمس ومجاهد بالستء. وبه قال أحمدء انتهى . 


وبسط القسطلاني الكلام على مسائل الرمي. 


(150 - باب من رمى جمرة العقبة 
وجعل البيت عن يساره) 


وهذا إنما يندب في رمي يوم النحر. أما ومئ يي أأيام التشريق فمن 
فوقهاء وقد امتازت جمرة ة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء 
اختصاصها بيوم النحر» وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى » ومن أسفلها 
اوسا ا وقد اتة تفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها 
عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضلء انتهى [من «الفتح)]”" . 


وفي ااجزء الحج)”*': حتى 56 جمرة العقبة ذ فى أسفل الوادي 
وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. واستقبل الور كذا ف 
واكيتدي )"1 برهو المسعشيية تيد" لعي الفاذتة» كينا بنيظ فى 
«الأوجزا”''. عن كتب فروعهمء وأما عند الحنابلة فالأفضل أن يستقبل 


القبلة» انتهى . 
000 (فتح الباري» (75/ 081). () «(إرشاد الساري» (701//5). 
(©) «فتح الباري» (7/ 087). (4) «جزء حجة الوداع» (ص١7١).‏ 


(0) «زاد المعاد» (؟7710//5). 0) «الأوجز؛ (48/ #85١‏ 5هث"8). 


كتاب المناسك 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5؟1- باب يكبر مع كل حصاة...) إلخ 

قال الحافظ”'2: في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاةء 
وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء» إلا الثوري فقال: يطعمء وإن 
جبره بدم أحب إلىّ» وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه» انتهى» وقال 
أيضا © واسعدل جه على الإشراط بزمى التعمزاك واحد؟ واحدة لنولة: ابي 
مع كل حدضناةتوخالتو ون ذلك عطاء وضائطية :أبن معيفة فقا لا :الو رفي 
السبع دفعة واحدةً أجزأه» انتهى. 

قلت: وما حكاه الحافظ من موافقة الحنفية لقول عطاء فليس 
بصوابء ففي «الهداية»”"' : ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة؛ لأن 
المنصوص عليه تفرق الأفعال. انتهى . 

قلت: وتقدم ما قال بعضهم: إن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير» وإن 
تركه وكبّر أجزأه» حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرهاء فيكون المقصود 
من الترجمة الرد عليه بأن التكبير مع الرمي لا بدونه. 

قوله: (قاله ابن عمر) فيه أن الوارد فى أكثر روايات ابن عمر الآتية 
لفظ «إثر كل حصاة» لا المعية» إلا أن يقال: إنما سيأتي بعد بابين «يكبر 
كلما رمى بحصاة» كالنص على المعية» ولعله هو الغرض من الترجمة من أن 
المعية هو المرجح. وهو مختار الأئمة الأربعة. 


(159- باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف...) إلخ 
قال الحافظ: وله عرف فيه لاف الحين.: 
قلث: ويشكل على حكاية الإجماع ما في «الحصن" برواية ابن أبي شيبة 


موقوفا على الحسن البصري: ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئاء 
اللهم إلا أن يقال: إنهم لم يلتفتوا إلى خلافه لشذوذه» أو يقال: إن المراد 


.)259/9( «فتح الباري» ("/ 084). (؟) «الهداية»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


ما قاله القاري في «شرح اللباب»: ولا يقف عندها في جميع أيام الرمي 
للدعاء بل يدعو بلا وقوف. 

وفي «المحلى»: السر في الوقوف والدعاء بعد الأوليين دون العقبة أن 
يقع الدعاء في وسط العبادة» وقيل: إنها وقعت في ممر الناس فكان في 
الوقوف هناك قطعاً للسبيل على الناس. وعامة أهل العلم على الثاني. 
وأخذ الأول يعني: وقوع الدعاء في وسط العبادة الحافظ ابن القيم» 
وصاحب «الهداية»» وقال ابن حجر المكى: وما قالوا من ضيق المحل» 
هذا (باعبكان :ما كان »ولو عل بالتفاون بالقتول مكار للتراع سه له بتعدة 
انتهى من الجزء الحج0""' . 

فيمكن أن يقال: إن المصنف أراد بقوله: «ولم يقف» الرد على ما نقل 
عو احكيلة + 

قوله: (قاله ابن عمر...) إلخ. سيأتي موصولاً في الباب الذي بعدهء وعند 
أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» انتهى من «الفتح)”'". 


(10- باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل) 

قال الحافظ”": المراد بالجمرتين ما سوى العقبة» وهي التي يبدأ بها 
في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك» وقوله: «يسهل' 
بضم أوله وسكون المهملة. أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع'”*؟: يعني بذلك أنه يستقبل القبلة للدعاء بعد 
رمي الجمرتين» فلا يخالف ذلك ما تقدم من أنه يجعل الكعبة على يساره 
وقت الرميء انتهى . 
)١(‏ «جرء حجة الوداع» (ص١255 .)502١‏ 


.)087 /7( «فتح الباري» (/ 5ل هة). فرق ١فتح الباري»‎ (١ 
.)5 «اللامع» (60/ ه84‎ 0 


كتاب المناسك 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما أفاده الشيخ واضحء ولم يتعرض له الشرّاح» فللّه درم 
واختلفت الآثار في مقدار القيام عند الجمرتين» فكان ابن مسعود يقف 
عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن ابن عمر قدر قراءة سورة البقرة 
عند الجمرتين» وعنه قدر قراءة سورة يوسف. وكان ابن عباس يقف بقدر 
قراءة سورة من المئين» ولا توقيف في ذلك عند العلماء» وإنما هو ذكر 
ودعاء» وإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري 
فإنه يستحب أن يطعم شيئاً أو يهريق دما انتهى من هامش «اللامع» عن 
العو 1 

وفي «جزء الحج”' عن الزرقاني: يطيل القيام فيهما إلا أنه في 
الأول أكترء: انتين؛ 


(121 - باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى) 

قال ابن المنذر"": لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند 
الجمرة إلا ما حكي عن مالك» انتهى. 

ورده ابن المئيّر بأن الرفع لو كان هنا سُّنَّة ثابتة ما خفي عن أهل 
المدينة» وغفل كدَنهُ عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة 
في زماته» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه 
ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه» فمَّنْ علماء المدينة إن لم 
يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان» انتهى. 

وق لي 2 3 ويرفع يديهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع 


الآيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها عند الجمرتين» والمراد رفع 
الأيدي بالدعاءء انتهى . 


.)5١9ص( «عمدة القاري» (/0/ //521) . (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
زفرة «فتح الباري» / مف 20846). (5:) «الهداية» (5/ه306).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


(؟5١-‏ باب الدعاء عند الجمرتين) 

أي: وبيان مقداره» كما فى «الفتح)”" . 

والأوجه عندي : أنه أشار إلى أن المندوب مجرد الطول لا تحديله 
بسورة البقرة أو المئين أو يوسف ونحوهاء كما تقدم قريباً» انتهى. 

قوله: (قال الزهري...) إلخ» قال الحافظ: هو بالإسناد المصدر به 
الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق 
موصول. وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما اختلفوا في 
جواز ذلك» وأغرب الكرمانى فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري» قال 
الحافظ بعد ما بسط الكلام عليه: وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بهذه 
العجائب» انتهى . 

وتحقه العامة العنن 4 كه ةلسل 0 


-١14(‏ باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) 

قال الحافظ”"': مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أنه يك لما أفاض 
من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكباً إلى أن رمى 
جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل 
الإفاضة فلأنه يَكِِهِ حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي. وأخذه من حديث 
الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل» والتحلل الأول يقع 
بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم 
يتطيب » انتهى . 

يلكت :سك قال الشافظ» وقبحه الحلامة القمطاذن و مه 
على أنه جعل قوله: «والحلق قبل الإفاضة» جزءاً طن والمعدئن أن 


)01 «فتح الباري) (9/ 86ه). (؟) «إرشاد الساري» .09١5/5(‏ 
(©) «فتح الباري» ("/ 0806). (:) «إرشاد الساري» .)971١8/5(‏ 


كتاب المناسك مجو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحلق يكون قبل طواف الإفاضة» فعلى هذا تكون الترجمة مشتملة على 
جرئين : كون الطيب يعد الرمى» والثانى : كون الحلق قبل طواف الإفاضة» 
ولما لم يكن الحديث الذي أخرجه المصنف في الباب مطابقاً للجزء الثاني 
من الترجمة احتاج الحافظ قُدِّس سِره لإثباته إلى التوجيه كما ترى» والظاهر 
أن قوله: «والحلق» معطوف على الرمي» والغرض من الترجمة بيان أن 
التطيب يكون بعد الرمى والحلق كليهماء وقبل طواف الإفاضة» وثبوته 
بحديث الباب ظاهرء كما لا يخفى» هكذا أفاده العزيز مولانا الحاج إنعام 
الحسن رئيس التبليغ والدعوة» ثم رأيت العلامة العيني''' اختار هذا المعنى» 
فعلى هذا مسألة الباب أعنى حل الطيب بعد الرمى والحلق موافقٌ لمذهب 
الجمهور خلافاً لمالك» وأما على رأي الحافظ؛ أعنى: حل الطيب بعد 
الرمي فقط فلا يوافق أحداً من الأئمة الأربعة على الراجح عندهم» وذلك 
لأنهم اختلفوا في التحلل الأصغر بماذا يحصلء فعند مالك التحلل الأصغر 
يحصل بالرمي فقطء. وبالحلق بعد الرمي عند الحنفية» وهما قولان للشافعي 
وأحمدء ومختار فروعهماء كما في «الروض المربع»"") و#المناسك9 
للنووي أنه يحصل بالاثنين من الرمي والحلق والإفاضة» فأيّ اثنين منها أتى 
بهما حصل التحلل الأصغرء ويحصل التحلل الثانى بالعمل الباقى من الثلاثة» 
وقد تقدم أن الطيب داخل في التحلل الأصغر عند الأئمة الثلاثة دون 
المالكية» وكذا الصيد غير داخل فيه عند المالكية» فهذا هو تحقيق المذاهب 
إن شاء الله؛ كما بسط في «الأوجز)”؟ في عدة مواضع من كتب فروعهم. 
١14(‏ - باب طواف الوداع) 

قال الحافظ”*': قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على 
)١(‏ «عمدة القاري) (لا/ .)58٠١‏ (؟) «الروض المربع» (ص55050). 
(*) «كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١ه".‏ 767). 


(:) انظر: «أوجز المسالك») (5/ ”لل ولىم١:‏ _الالقك 4/”ة"8_ 59194). 
المع «فتح الباري» (/ قمة). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


الصحيح عندنا وهو قول كر العلماء» وقال مالك وداود: شر لد شيء 
في تركهء انتهى . 

وفي «جزء الحج"'': قال الزرقاني: الوداع بفتح الواوء ويُسمى 
طواف الصدر بفتح الدال؛ لأنه يصدر عن البيت أي: يرجع إليهء وفي 
«الأوجزا: الوداع اسم للتوديع كسلام وكلام» وقال ابن نجيم: له خمسة 
أسماء: طواف الصدرء وطواف الوداع» وطواف الإفاضة» وطواف 
الواجب» وطواف آخر عهد بالبيت» انتهى. 

واختلف في المراد بالصدر الذي هو الرجوع. فعندنا هو الرجوع عن 
أفعال الحجء. وعند الشافعي هو الرجوع إلى أهله. ويبتنى عليه أنه لو طاف 
للصدر ثم أقام بمكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا خلافاً له» واختلفوا في 
حكم هذا الطواف على قولين: الأول: الوجوب وهو قول الأئمة الثلاثة) 
والثاني: أنه سُّنَّهَ وهو قول مالك وداودء انتهى. 

١40(‏ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) 

أي: هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يجبر 
بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذا الترجمة في «كتاب الحيض"' بلفظ «باب 
المرأة تحيض بعد الإفاضة"» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء: ليس على 
الحائض التى قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر وابله وزيد بن ثابت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت خائفا لطواف الوداع, ثم قال: وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث 
عائشة يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث الباب» انتهى [من «الفتح)]"" . 


قلت: فالجمهور ومنهم الآئمة الأربعة على سقوطه عن الحائض. 


.)558/١( «جزء حجة الوداع» (ص١773). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. [فرة (فتح الباري» (/ /امرهة)‎ 


كتاب المناسك 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 147(‏ باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) 


وفي (جزء حجة الوداع)”"©: أفاض كه يوم الثلثاء إلى المحصب فنزل 
هناك فصلى بها الظهر إلى العشاءء ورقد رقدةء وقد أجمعت الأئمة الأربعة 
على استحباب الصلوات الأربع فيهاء كما بسط في «الأوجز). وفي «شرح 
مناسك النووي»: ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المعحصب 
وغيرةةولو:ضتلاها نمتن- از وكان تارك للأفضل > اتتمى: 


ويشكل على هذا أنه لما صلى النبي يَقِةٍ الصلوات الأربع من الظهر 
الأئمة الأربعة» فما وجه تخصيص الإمام البخاري العصر في الترجمة؟ مع 
أن ابتداء الصلوات فيها من الظهرء ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاحء 
اللهم إلا أن يقال: إن المصنف راعى في الترجمة اللفظ الوارد في سؤال 
السائل» فإنه سأل بلفظ : «أين صلى العصر» كما فى حديث الباب» ولهذا 
التوجيه نظائرء كما لا يخفى على من أمعن النظر في التراجم» ويمكن أن 
يقال فن توجيه التحصيصن بثاء على ما' يفاد مة" 9الأوجزة وفية: وفن 
«شرح اللباب» بعد ما ذكر الأفضل أن يصلي به الظهر إلى العشاء: هذا 
صريح في أنه ينفر من منى قبل أداء صلاة الظهر» وبه صرّح بعض الشافعية 
0 لكنه خلاف ما تقدم من استحباب تقديم الظهر على الرمي طلنات 
الشيق من «الأ رجه 

فعلى هذا أول صلاة فى المحصب عند الشافعية العصرء لكنه خلاف 
المعروف المصرح من مذهبهمء. كما تقدم عن النووي وغيره» والله 
المستعان. 


2310 (الجزء حجة الوداع» (ص777 ري 6 ”7 
(0) «الأوجز» .)591١/8(‏ 
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(120 - باب المتحصب) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: والمراد بالمحصب والأبطح والبطحاء 
وذي طوى وخيف بني كنانة هاهنا واحدء انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ: أي ما حكم النزول به؟ وقد نقل 
ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك» 
انتهى . 

وبسط الكلام على الاختلاف في ذلك في «الأوجزا مع ذكر الروايات 
المختلفة في هذا الباب» وفيه: قال النووي في «شرح مسلم»: مذهب 
الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداءً برسول الله كلِةِ والخلفاء الراشدين 
وغيرهم. وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه وقال ابن القيم: قد 
العلفة السلف فى التحضيث هل حواشنة أو شيل اتفاي :على القوليق 
وفي «المدونة»: ادي قالك لحن يفعدق بيه أن 5 بذع الفزول بالأبطح, 
ووسع لمن لا يقتدى به تركهء انتهى. 

قلت: واستحبابه عندهم مقيد بقيدين» قال الدردير: هذا إذا كان غير 
متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعةء وإلا فلا يندب» انتهى. 

وفي «الهداية»: كان نزوله يككةِ قصداً. وهو الأصح حتى يكون 
النزول به سئة» وقال الشيخ في «الكوكب»: النزول فيه ليس مما يتعلق 
بالحج وإنما هو سُنَّهَ على حدة» فما قيل: التحصيب ليس بشيء أريد به 
في الحج». وحيث ما قيل: التحصيب سّنْةء فالمراد على إفراز من الحج 
وعلى حدة» انتهى. 

قلت: وظاهر ما ذكره المصنف من الروايات إنه ذهب إلى أنه منزل 
اتفاقى . 


2 


)0غ( «اللامع» (ه/ 56١‏ ). 
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(14 - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 
والنزول بالبطحاء التى بدي الحليفة) 

أ قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن 
اتباعه يَلِةِ في النزول بمنازله لا يختص بالمحصبء. وقد تقدم الكلام على 
مكان الدخول إلى مكة في أوائل «الحج»» والنزول ببطحاء ذي الحليفة 
صريح في حديث الباب» انتهى من «الفتح»""" . 

قلت: تقدم في أول «كتاب الحج» «باب من أين يدخل مكة؟» وإليه 
أشار الحافظ في كلامه» وتقدم أيضا «باب من أين يخرج من مكة؟) 
والأوجه عندي: أنه أشار بذلك إلى أن النزول بالمحصب الذي في الباب 
السابق ليس من المناسكء فإنه عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى البطحاء 
الذي بمكة. وبالذي بالمدينة» فهذه المنازل كلها سواءء فتأمل. 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': قوله: «البطحاء التي بذي الحليفة» لما 
كان المتبادر من البطحاء هو المحصب وكان المقصود إثبات أن نزول 
البطحاء الثن بذى الخليفة على قزرت العدينة سْنة أيفا ين بويادة الموضول 
7 فى 1ك ا طينا انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني: واحترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنى» 
والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس» 
انتهى . 

ومطابقة الحديث الأول بالترجمة ظاهرء لكن لا مطابقة بين الحديث 
الثاني وبين الترجمةء كما قال العلامة العيني”"» إذ فيه ذكر المحصب دون 
ذي طوى» ولم يتعرض له الحافظ ولا القسطلاني» نعم تعرض له العيني 
فارجع إليه . 


للك «١فتح‏ الباري» (9/ 597). (؟) «اللامع» (ه/ 597). 
(9) «عمدة القاري» /١(‏ 791) . 
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(149 - باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) 

قال الحافظ”'': تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى 
الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل «الحج”"'. والمقصود بهذه 
الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً للراجع من مكةء وغفل الداودي فظن أن 
هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوىّ هو المحصب.». وهو 
غلط منهء وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى 
فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا الذي يدل 
عليه سياق حديث الباب» انتهى . 

قلت: وقد تقدم في أوائل «الحج» تبويب المصنف «باب من بات بذي 
الحليفة حتى أصبح»» وهو الذي أشار إليه الحافظ في كلامه. 


(160- باب التجارة أيام المؤييم...) إلخ 

قال الحافظ"": أي: جواز ذلك» والموسم وبفتح الميم وسكون 
الواو وكسر المهملة. قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه 
الناس مشتق من السمة وهي العلامة» ثم قال تحت حديث الباب: واستدل 
به على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج» والجامع بينهما 
العيادة» وهو قول الجمهور: وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز 
إذا لم يجد من يكفيهء وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ولا ريب أنه 
خلاف الأولىء والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية 
مقابله» والله أعلم. 


10١(‏ - باب الاذلاج من المحصب) 


قال الحافظ”*': وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال 


)01 «افتح الباري» 79 وه). (5) انظر: «(صحيح البخاري» (ح*1660). 
زفوة افتح الباري) 6/ "9ه 096). (5:) «فتح الباري» (7/ 595). 
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والصواب تشديدهاء فإنه بالسكون: سير أول الليل» وبالتشديد: سير آخرهء 
وغوا :امراك هاهناء-والتقتضود الكشيل :من مكان المبية ‏ المحم ميهرا: 
وهو الواقع في قصة عائشة» ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة 
مع أخيها للاعتمار»ء فإنها رحلت معه من أول الليل وقصد المصنف التنبيه 
على أن المبيت ليس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائزء 
الو 

زاد القسطلاني”'': قيل: إن كلاً من الفعلين يستعمل في مسير الليل 
كيف كان والأكثرون على الأولء انتهى. 


.)77”٠/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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و شح هك إوووج 


5 7" -أبواث العمرة 2 


هى ل الزيارةء» وقيل: القصدء وقال ال العمارة: نقيض 
الخراب» والاعتمار والعمرة: الزيارة التى فيها عمارة الودء» وجعل فى 
الشريعة للقصد المخصوص» انتهى . 

وفي «الفتح0”": قر 5 قيل : إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» انتهى . 

وفي الشرع: زيارة البينت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة » 
اقفن مدقن الاو 

وفي «الدر المختار» ل18. هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تفصير » 
فالإحرام شرطء ومعظم الطواف ركن » وغيرهما واجب» انتهى من هامش 
«اللامع) 0 


١(‏ - باب وجوب العمرة وفضلها...) إلخ 
قال اليد جزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع فى ذلك 
المالكية: أن العمرة تطوع». وهو قول الحنفية» وذهب ابن عباس وَوِيا وعطاء 
وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم. 
انتهن : 
وفي هامش «اللامع»”": واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك 


.)091/9( «مفردات القرآن» (ص20856). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


9ه «أوجز المسالك)» (/ا/ 6). (5) «الدر المختار» .)١557/١(‏ 
(4) «لامع الدراري» (501//5). () «فتح الباري» (591//7). 


6 لامع الدراري» (5/ /ا5851). 
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الآئمة في ذلك. ولعل ذلك لاختلاف الروايات عنهم. . .» إلى آخر ما فيه. 
وعند الحنفية فيه أيضاً قولان أشهرهما السَّئْيَةء وفي «مراقي الفلاح)2©0: 
العمرة سُنَّة» قال الطحطاوي: أي: مؤكدة على المذهب». وصحح في 
«االجوهرة» وجوبهاء انتهى . 

قلت: لفظ الترجمة هاهنا نظير ما تقدم في أوائل «الحج» من قوله: 
«باب وجوب الحج وفضله». وتقدم الكلام هناك في إثبات الفضل وما هو 
الأوجه عندي. ثم لا يشكل قوله: «وفضله». فإن الفضل لا ينافي 
السندي”'". فارجع إليه . 


(' - باب من اعتمر قبل الحيج) 
أي: هل تجزثه العمرة أم لا؟ انتهى من «الفتح0”" . 
وكتب الشيخ فى «اللامع)”: يعنى بذلك أن ما ورد من النهى عن 
تقديم العمرة على الحجةء فإنما هو أدب وإرشاد لما هو الأفضل؛ لأن 
في تقديم العمرة على الحجة مظنة فوات الحجة لبعد المسافة في العادة» 
وكثرة المشاغل العائقة عن المعاودة. ولعله لا يوفق للمعاودة تان فيحح 
مع أن الحجة وهي فريضة أولى بالتقديمء والمبادرة إليها من العمرة وهي 
وأما الجواز لو قدمها عليها فغير منكر ولا مبرهن على عدمه. كيف! 
لو كان فرض الحج قبل عمرته» فأما عند من قال: إنه فرض في السنة 
التاسعة» فلا يمكن أن يستدل بفعله»ء انتهى. 


000 (ص184). 
22 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)55/1١(‏ 
زفوة «فتح الباري" (95/9ه). 2 «لامع الدراري» 350/0١‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 56 - أبوابٌ الكُمرة 


وفي هامشه تحت قول الشيخ: إن ما ورد من النهي... إلخ : 
أخرجه أ و عن سعيد بن المسيب «أن وله من أصحاب النبى عَيِدِ 
أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله كةٍ في المرض الذي 
قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج'ء قال الخطابي”': في إسناد هذا 
الحديث مقال» وقد اعتمر رسول الله عن عمرتين قبل حجه. والأمر 
الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون» وجواز ذلك إجماع من أهل 
العلمء وقد يعمل أن 'يكون النيى عنه اعهارا واستحياباً + وأنه إنها أهر 
بتقديم الحج ؛ لأنه أعظم الأمرين وأهمهماء ووقته محصور » والعمرة ليس 
لها وقت موقفت» انتهى . 

وهكذا في لم0 عن ابن عبد البو إذ قال : هو أمر مجمع عليه » 
لا خلاف بين العلماء فيه» انتهى. 


 '(‏ باب كم اعتصر النبي ككه؟) 

اختلفت الروايات فيه» والمعروف أنه يك اعتمر أربع عمرات» ففي 
السئن أس ا وعن ابن عباس قال: «اعتمر رسول الله َكل أربع عنهر: 
عمرة الحديبية» والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل» والثالثة 
من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع تحجيةة كما في .حيث الباث عن 
أنس ينه مع ألفاظ مختلفة. 

وفي «الفيض2*”2: اختلفت الرواة في تعديدهاء فبعضهم لم يعدوا 
عمرة الحديبية لعدم تماميتهاء وبعضهم لم يعدوا عمرة الجعرانة لكونها في 
سواد الليل» ومنهم من لم يعد العمرة مع حجته لعدم تميزها من حجته. 
فهذه اعتبارات أن ذلك اختلاف»ء انتهى . 


.)153/7( «سئن أبى داود» (ح:11/9). (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
«أوجز المسالك» (501/5). (4) «سنن أبي داود» (ح:1995).‎ )9( 
.)1١؟6‎ /9( «فيض الباري»‎ )0( 
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قلت: وقد خفي على ابن عمر عمرة الجعرانة ولذا أنكره هو ومولاه 
نافع» فقد أخرج البخاري”'' من طريق أيوب عن نافع قال: لم يعتمر 
رسول الله يق من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله؛ وأخرج 
مسلم''' من هذا الوجه عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله يله 
من الجعرانة» فقال: لم يعتمر منهاء قال النووي”": هذا محمول على نفي 
علمهء أي: أنه لم يعلم ذلك» وقد ثبت أن النبي يَلِيِ اعتمر من الجعرانة» 
والإثيات مقدم على النفي» وقد ذكر مسلم في «(كتاب الحج) اعتمار النبي وك 
من الجعرانة عام حنين من رواية أنس» انتهى من «جزء عمرات 
التي ج11 . 

وقآل"التحافظ”*" + أزوة فى الناب ديع عائقة وابن مر في أنه 
اععمن أريقا » «وكذا حديثت أنفى: وختم بحديث البراء أنه اعتمر 10 
والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته؛ لأن حديثه 
مقيد يكون ذلك وقع في ذي القعدة» والتي في حجته كانت في ذي الحجةء 
وكأنه لم يعد أيضاً التي صدّ عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة» أو عدّها 
ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره» إلى اخر ما قال. 

وفي اجزء حجة الوداع»"'' بعد بسط الكلام: فالحاصل أن من قال: 
اعتمر أربعاً عدّ فيهن الحديبية أيضاً؛ لأن فيها ثبتت أحكام العمرة الكثيرة 
من الإحرام والاصطياد» والطيب وغيرهاء وأما من قال: اعتمر ثلاثا 
فيحتمل أنه لم يعد عمرة الحج لكونها داخلة في الحج» أو عمرة الجعرانة 
لخفائها لكونها في الليل» أولم يعد فيها عمرة الحديبية لكونها لم تكمل» 
وأما من قال: اعتمر مرتين فلم يعد فيها عمرة الحج وعمرة الحديبية» بل 


.)١1507:ح( «صحيح البخاري؟ (ح:41١7). (؟) اصحيح مسلم)‎ )١( 


69 شرح صحيح مسلم" كل ٠‏ :1). (:) (ص١7070؟).‏ 


(5) «فتح الباري» (9/ .)166١‏ 
6 «حجة الوداع وجزء عمرات النبي كيدا (رص518١).‏ 
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عد العمرتين المفردتين التامتين» أو لعله لم يعد الجعرانة لخفائها عليه. 
انين : 

قوله: (إحداهن في رجب...) إلخ. وظاهره أن الخلاف في الشهرء 
وعند أي داود: عن ابن عمر أنه اعتمر مرتين فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
اعتمر أربع عمرء الحديث» وظاهره أن الخلاف في العدد.» ويمكن تعدد 
السؤال» انتهى من «الفتح)""' . 

قوله: (حدثنا همام وقال: اعتمر...) إلخ. قال الحافظ""': أي: بالإسناد 
المذكورء وهو «عن قتادة أن أنس بن مالك أخيره.. .2 إلخ» وكذا ساقه 
مسلمء انتهى . 

(© - باب عمرة في رمضان) 

قال الحافظ”": كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة 
ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت: «#خرجت مع 
رسول الله يَكةةِ فى عمرة رمضانء» فأفطر وصمت» وقصر وأتممت» الحديث» 
أخرجه الدارقطني وقال: إسناده حسنء» وقال صاحب «الهدي»: إنه غلط؛ 
لأن النبي يَكَِِ لم يعتمر في رمضان. قال الحافظ: ويمكن حمله على أن 
قولها: في رمضان» متعلق بقولها: «خرجت» ويكون المراد سفر فتح مكةء 
فإنه كان فى رمضانء» واعتمر النبى ظَلِتةِ فى تلك السنة من الجعرانة لكن فى 
ذَئْ القعدة كما تقدمء وقد وؤاه الدارفطيي بإسناد آخر لم يقل فيه 2 
رمضانء انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': هذه الرواية التي أوردها المؤلف في 
هذا الباب أصح ما يروى في ذلك الباب» فما رواه أبو داود من قصة هذه 
المرأة إما يرجع إلى ما رواه المؤلف أو ينسب إلى الخطأء انتهى . 


.)507/9( «فتح الباري»‎ )( .)1501١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
5 4/  56/5( زفرة ١فتح الباري" 00 :2 (لامع الدراري»‎ 
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وفي هامشه: وهذا مبني على ما قيل: إن أم سنان وأم معقل واحدة» 
وأما نسبة الخطأ فلعله للاضطراب فى روايتهاء والأوجه عند العبد الضعيف 
أنها وقائع عديدة» إلى آخر ما بسط فيه. 

قوله: (سماها ابن عباس) كما سيأتي في «باب حج النساء»» وعلم منه 


أن الناسي ابن جريج . 
 5(‏ باب العمرة ليلة الحصبة) 


قال الحافظ"'؟: المراد بها ليلة المبيت بالمحصبء وقد سبق الكلام 
على التحصيب في أواخر أبواب الحجء قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن 
الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق» وليلة 
الحصبة هي ليلة النفر الأخير؛ لأنها آخر أيام الرمي» واختلف السلف في 
العمرة أيام الحجء فروى عبد الرزاق بإسناده عن عمر أنه قال: هي خير 
مِنْ لا شيء» وقال علي نحوهء وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» 
وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل 
من الخروج من مكة إلى أدنى الحلل» انتهى» وبسط الكلام عليه في 
«اللامع)”"' وهامشه. 


(5- باب عمرة التنعيم) 
قد تقدم في «باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» أن ميل المصنف على 
خالاف مسلك الجمهور إلى أن ميقات المكي للحج والعمرة هي مكةء فلعل 
غرضه بهذه الترجمة هاهنا الإشارة إلى أن إحرام العمرة من مكة وإن كان 
جائزاً لكن الأفضل له الخروج إلى التنعيم؛ لأن الأجر بقدر النصبء كما 


)000 «افتح الباري؛ (9/ .)5١6‏ 
إفعة الامع الدراري» (ه/ 5 ؟). 
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سيأتي «باب أجر العمرة على قدر النصب» لكن يشكل على هذا التكرار» 
فالأوعة أل يقال ».إن الخرفن هاهنا إثنات جوارة» فقن حكن ابن فنايه" عن 


طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون. 
( - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) 


كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك أن الحج والعمرة لو اجتمعا 
في السفرء وكانت العمرة متأخرة عن الحج لم يكن ذلك تمتعاًء كما وقع 
لعائشة وِكْاء ولذلك لم يكن في حجها ولا عمرتها هدي لعدم المتعة 
والقرانء ولم تكن فيهما جناية أيضاًء وأما رفض عمرتها الأولى التي كانت 
قدمت بها وجوب الدم برفضهاء فغير متعرض بها نفيا ولا إثباتاء انتهى . 

وعلى ما أفاده الشيخ قُدّس سِرّه يمكن أن يقال: إن الترجمة شارحة» 
فأفاد المصنف بالترجمة أن قولها: «ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا 
صدقة. . .2 إلخ. محمول على العمرة التي تكون بعد الحج. فإنها ليست 
بالتمتع الاصطلاحي . 

وفي هامشه: قال الحافظ"": كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول 
من قال: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول 
في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضاًء ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام 
بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق فقال: لا خلاف 
بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى #قّن تَمَنَمَ بِلْعبرةَ إِلَ ألج» [البقرة: 
7 هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي 
الحجة بعد الحج فعليه الهدي. وحديث الباب دال على خلافه. لكن القائل 
بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول: إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك» انتهى . 


)200 «المغني) (ه/7١).‏ (0) ملامع الدراري» (5107/6). 
[فوة «فتح الباري» (5094/6). 
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وقال العيني”" : وكانت عمرتها بعد انقضاء الحج, ولا خلاف بين 
عليه ففى عمرته ؛ لأنه ليس بمتمتع» انتهى . 


(6 - باب أجر العمرة على قدر النصب) 

قد تقدم قبل باب أن الغرض من هذه الترجمة أن إحرام العمرة وإن 
جاز من مكة لكن الأفضل الخروج إلى التنعيم. 

قال الحافظ”'؟: قوله: «على قدر نفقتك أو تصبك» قال الكرماتى : 
«أو» إما للتنويع في كلام النبي يَكَةِ وإما شك من الراوي» والمكت اذ 
الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا 
يذمه الشرع وكذا النفقة» قاله النووي» انتهى. 

واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة 
أقل أجراً من الاعتمار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث» 
وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن 
النبي كل أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منهاء قال: وإذا 
تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب 
ال 

وحكى الموفق فى «المغنى» عن أحمد: أن المكى كلما تباعد فى 
العمرة كان أعظم 05 وقال العية : أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» 
ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة» ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحداً 
بن الصيعاة فى عيد الح 2 جرع عو مكة إلى الكو لبجم يا لحمو عور 
عائشة» وأما اعتماره يَيِلةِ من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازاً 
إلى المدينة» إلى آخر ما قال. 


.)51١ /7( «عمدة القاري) (/0/؟577). (69 «فتح الباري»‎ )١( 
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(9 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة...) إلخ 
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى 
بلده أنه يجزئه من طواف الوداع» كما فعلت عائشة» انتهى . 
وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت 
للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس 
من يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك 
هناء انتهى [من «الفتح)]7'. 


٠١(‏ - باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) 
قال الحافظ”؟: أي: من التروك لا من الأفعالء» أو المراد بعض الأفعال 

لا كلهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية» انتهى . 
وكتب الشيخ في «اللامع»”": يعني به الأمور المشتركة بينهما التي 

ليست خواص الحجء لا أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة» انتهى . 


-1١(‏ باب متى يحل المعتمر؟...) الخ 

قال الحافظ”“؟؟: أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس» وقد تقدم 
القول فيهء قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا 
يحل حتى يطوف ويسعىء إلا ما شذ به ابن عباس فقال: «يحل من العمرة 
بالطواف» ووافقه إسحاق بن راهويه» ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن 
بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم 
يسعء وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في 
حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج» وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبهاء 
انتهى» وتقدم الكلام على المسألة في «باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة». 


.)114/9( «فتح الباري» (517/7). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5177/7( زفرة لامع الدراري» (775/0). (:) «فتح الباري»‎ 
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قوله: (فاعتمرت أنا واأختي عائشة والزبير) كتب الشيخ في 
«اللامع»"'': وقد ثبت أن الزبير كان معه في حجة الوداع هديء وأن عائشة 
قضت عمرتها للحيض » ولم تحل بالطواف» ولم يصح قول أسماء بإدخالهما 
فى الجماعة: (إنا لما مسحنا البيت حللنا»» فلا بد من تأويل» فأما أن 
يقال: إن المراد بضمير المتكلم في قولها: «فلما مسحنا البيت أحللنا» غير 
الزبير وعائشة» وذلك غير مستبعد لأن المتكلم كثيراً ما يذكر قوماًء ثم يأخذ 
في قصة هي غير شاملة بجميع من ذكره قبل ذلك» وإنما المراد بها بعضهمء 
ويمكن أن يقال: قوله: «فاعتمرت أنا وأختي. ...2 إلخ. ليس بياناً لحجة 
الوداع» وإنما هو ابتداء قصة وقعت في زمان بعد النبي يِه انتهى. وبسط 
الكلام عليه في هامشه. 


1١‏ - باب ما يقول إذا رجع من الحج...) إلخ 

قال الحافظ”": أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع 
من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمرء وهذا في حق المعتمر الآفاقي» وقد 
ترجم لحديث الباب حديث ابن عمر في «الدعوات» ما يقول إذا أراد سفراً 
أو رجعء انتهى . 

1١(‏ - باب استقبال الحا القادمين والثلاثة على الدابة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : والأظهر أن «الحاج» مفعول مقدمء 
و«القادمين» مع ما عطف عليه من «الثلاثة» فاعل له ودلالة الرواية على 
استقبال الثلاثة من حيث إن المذكور فيها لفظ «الأغيلمة»» وهو يصدق على 
الثلاثة من غير تكلف» ويمكن أن يقال: المعنى باب فى بيان استقبال 
الرجلين حاجاً»ء وفي بيان ركوب الثلاثة على دابة» انتهى. 


)01 «لامع الدراري» (ه/ لاا 75 ؟). (0) «فتح الباري» (519/5). 
(9) «لامع الدراري» (ه/ لالاك 307/8). 
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وقى هامشهة: اخثلفوا قى:ضبظ :هذه المرحمة والمراد بها قال 
ار ا «القادمين») بلعم صفة ل «الحاج»؛ لأن الحاج في معنى 
الجمع. ولفظ «الثلاثة» عطف على الاستقبال» وفي بعضها مضافا إلا 
الغلامين» وفي بعضها القادمين» وتوجيهه مع إشكاله أن يقرأ الحاج 
بالنصب» ويكون استقبال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: 9تَثَلَ 
َوَلَددِهِمْ شْرَكَائِهِمْ»4 [الأنعام: 177] بنصب أولادهم وجر الشركاء» أو يكون 
الاستقبال مضافا إلى الحاجء والغلامين مفعولء. فإن قلت: لفظ «استقبلها 
يفيد عكس ذلك الاستقبال». قلت: الاستقبال إنما هو من الطرفين» انتهى . 

وتبع العيني كلام الكرماني وقال: قوله: «وفي بعضها الغلامين»2 أي: 
وفي بعض النسخ : باب استقبال الحاج الغلامين. وقال القسطلاني”"": قوله: 
«القادمين» أي: إلى مكة بكسر الميم وفتح النون بصيغة الجمع صفة للحاج 
لإطلاقه على المفرد والجمع» واستقبال مصدر مضاف إلى مفعوله. ولأبي 
ذر: «القادمين») بفتح الميم بصيغة التثنية» و«الثلاثة» بالجر كما في بعض 
الأضول غطفاً على استقبال» أى: واستقبال: الثلاثة » وفى'البونينية + والثلاتة 
بالنصب» أي: واستقبال الحاج الثلاثة حال كونهم ١على‏ الدابة» والاستقبال 
يكون من الطرفين لأن من استقبلك فقد استقبلته. . . » إلى آخر ما قال. 

وفآل "الخاكز؟'" التفيلك هله الترجبة عل كمي ).ودلالة حدية 
الباب على الثانى ظاهرة؛ وقد أفردها بالذكر قبيل «كتاب الأدب»» وأورد 
نانع الخديت عه إن" التنكم | الأوده عرس رمن عدوم الاب ارين 
العموم؛ لأن قدومه يقد مكة أعم من أن يكون في حجة أو عمرة أو غزوء 
وقوله: «القادمين» صفة للحاج» وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج. 
والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث 
المعنى» انتهن .. 


. )751//4( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١9//9( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)51>/95( [فوة «فتح البياري"‎ 
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قلت: وهذا أوجه عندي فإن غرض المصنف من الترجمة كما هو 
ظاهر من سياق التراجم هو استقبال الناس للحاج القادمين من مكةء 
واستنبطه الإمام البخاري من استقبال الناس للقادم إلى مكة. ولا يبعد عندي 
أن المصنف أشار إلى رد ما حكي عن الإمام أحمد: يشيع الرجل إذا 
خرجء ولا يتلقونه؛ كذا في «المغني0". وفي «نيل المآرب»: سن تشييع 
الغازي لا تلقيهء كذا فى «الأوجز”" . والجزء الثاني للترجمة إنما ذكره 
الإمام البخاري جاحنا ابيط إداوقال السافط "+ احرج الطبراني في 
«الأوسط» عن جابر: «نهى رسول الله يَكِةَ أن يركب ثلاثة على دابة» وسنده 
ضعيف»ء قال النووي”*': مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة 
على دابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض”'' منعه عن بعضهم 
ملا وهو فاسدء قال الحافظ: لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا 
بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على 
المقده امهو 


١4(‏ - باب القدوم بالغداة) 
تقدم قبل باب عن الحافظ”': أن هذه التراجم تتعلق بآداب الراجع 
من السفرء ومطابقة حديث الباب بالترجمة ظاهرة. 
(16 - باب الدخول بالعشي) 


قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل: هي 
من حين الزوال» قال الحافظ: والمراد هنا الأول. وكأنه عقب الترجمة 
الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما المنهي عنه الدخول 
)١(‏ «المغني» (17/1). (0) «أوجز المسالك» (15/9). 


(©) «فتح الباري» /1١(‏ 996 055). (:) «المنهاج» .)١1150/١5(‏ 
(5) «الإكمال» (/ا/ لالا). (5) «فتح الياري» (519/7). 
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ليلاً» وقد بيِّن علة ذلك في حديث جابر حيث قال: «لتمتشط الشعثة) 
الحديث» انتهى من «الفتح)”" . 
(15 - باب لا يطرق أهله) 
أي: لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفرء يقال: طرق يطرق بضم 
الراءء انتهى من «الفتح)”" . 


قوله: (إذا بلغ المدينة) والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها. 


(1- باب من أسرع ناقته) 
وكتب الشيخ في «اللامع»”": وكذلك الحكم في غير المدينة من الديار 
المرغوبة فيها والأوطان المحيبة فيهاء انتهى. 
وفى هامشه: وإليه مال الحافظ إذ قال: وفى حديث الباب دلالة على 
فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليهء انتهى . 
والظاهر من سياق الروايات حب البلدة الطاهرة الطيبة على صاحبها 
ألف ألف صلاة وتحية. 
(14- باب قول الله تعالى: 
ظوَأتوا ليومت عن أبوايهكا» [البقرة: 144) 
أي: بيان نزول هذه الآية» كذ قن «الفتح0” 1 قال ام 
تحت قوله: «نزلت هذه الآية فينا؛ ظاهره أنه مخصوص بالأنصار» وروى 
الحاكم وابن خزيمة في «صحيحيهما»: كانت قريش تُذْعَى الحمس وكانوا 
يدخلون من الأبواب في الإحرامء والأنصار وسائر العرب لا يدخلون 
)١(‏ «فتح الباري» (7/9 2519 .)57١‏ (؟) «فتح الباري» (7/ .)55١‏ 


زفرة لامع الدراري» (51/4/45). (5) «فتح الباري» (5171/7). 
ره( لإرشاد الساري» (/ 37 ), 
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منها... الحديثء فعلم أن سائر العرب يفعلون ذلك إلا قريشاً» انتهى. 

وقال الحافظ''': وبيّن الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان 
ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيءء فكان 
الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف 
أن يحول بينه وبين السماء. 

واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه 
عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال: «كان الرجل من الجاهلية يهم 
بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي 
كان هم بهء فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام» 
منزله من باب البيت فنزلت»» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. 


(19 - باب السفر قطعة من العذاب) 

قال ابن المنيّر””': أشار بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج 
والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة» انتهى. 

وفيه نظر لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون أشار بإيراده في الحج إلى 
حديث عائشة بلفظ «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله», انتهى. 

(٠؟-‏ باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”": يعني بذلك أن ما ورد من النهي أن 
يطاول في السيرء فإنما هو إذا لم يضطر إليه ولم تطقه الدابة» فأما إذاً فلا 
كراهة» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفت النسخ في لفظ هذه الترجمة. ففي نسخة: 


.)177 /7( «فتح الباري» (9/ 577). (6) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)58٠ /5( «لامع الدراري»‎ )9( 
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«وتعجل إلى أهله» فعلى هذا يكون جواب إذا محذوفاًء وفى نسخة: 
«فليعجل)»؛ وفى نسخة العينى: «يعجل" بدون الواوء قال العيى: قوله: 
«ويعجل إلى أهله) جواب إذاء وفي رواية: «ويعجل» بالواو» والجواب 
حينئذ محذوف» تقديره: ماذا يصنع؟ ويعجل بضم الياء من باب التعجيل» 
ويروى «تعجل" بفتح التاء من باب التعجل» وقال السندي: جملة ١يعجل")‏ 
حال وجواب إذا مقدرء أي: فماذا يفعل؟ أي: يجمع بين الصلاتين» ولا 
يحسن جعل جملة «يعجل» جواب إذا كما لا يخفى» انتهى . 

قلت: ويأباه نسخة «فليعجل» وعلى هذه النسخة بنى الشيخ تقريره وهو 
أوجه مما قالته الشرّاح من أن الغرض بيان الجمع بين الصلاتين بل الظاهر 
ما أفاده الشيخ» والنهي الذي أشار إليه الشيخ هو ما تقدم في «باب أمر 
النبي يَكِةِ بالسكينة عند الإفاضة"»: «أيها الناس عليكم بالسكينة» الحديث» 
انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 
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(باب المحصر وجزاء الصيد...) إلخ 

وفى نسخةء «أبواب المحصر وجزاء الصيد)» قال القسطلانى: أي: 
بيان اجكاء المحصر وأحكام جزاء الصيد الذي يتعرض إليه العخرى و«قوله 
تعالى» بالرفع على الاستئناف» أو بالجر عطفاً على المحصرء أي: وبيان 
المراد من قوله تعالى. . . إلخ» انتهى . 

قوله: (وقال عطاء:...) إلخ. قال الحافظ”'': وفي اقتصاره على تفسير 
عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة اختلاف بين 
الصحابة وغيرهمء فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج 
من عدو ومرض وغير ذلك» إلى آخر ما قال قال القسطلاني”"': وبه قالت 
الحنفية ككثير من الصحابة وغيرهم». حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه 
محصرء أخرجه الطحاوي وابن حزم بإسناد صحيح» وقال الأئمة الثلاثة: لا 
إحصار إلا بالعدوء إلى آخر ما قال. 

قلت: وهو كذلك إلا أن الإمام أحمد والشافعي قالا: لو اشترط عند 
الإحرام يجوز له التحلل بالمرض» كما بسط في «الأوجز)”' وفيه: حكى 
العيني في «شرح الهداية"”*؟' عن الأسبيجابي والوتري والكرماني أنهم 
اختلفوا في الإحصار في اثنين وستين موضعاً» ثم بسطهاء واقتصر في 
«الأوجزا منها على عشرة مواضع مما لا بد من معرفتها لناظري الحديث. 

وفي «الفيض"»””2: ثم اعلم أن الحكم في الإحصار عندنا أن يبعث دما 
)١(‏ «فتح الباري» (09/5). (0) «إرشاد الساري» (5/ 2/5 73/5). 


(5) «أوجز المسالك» (/7/90؟5 -558). «() «البناية» (3837/4). 
(©) «فيض الباري» (588/79). 
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يذبح بالحرمء ويواعده أن يذبحه يوم كذاء فإذا جاء ذلك يحل في مقام 
الحصرء ويقضي من قابل» ودم الإحصار لا يتقيد عندنا بالزمان فيجوز ذبحه 
قبل يوم النحرء وإن تقيد بالمكان فلا يذبحه إلا في الحرم» وقال الشافعية: 
إن الإحصار مختص بالعدوء ولا يتقيد دم الإحصار عندهم بالمكان أيضاء 
ولا يجب عليه القضاءء وأصل النزاع في عمرة الحديبية» فقال الأحناف: 
إن النبى يَكِيةِ قضاها من قابل» ولذا سميت عمرة القضاءء على أن فى السير 
أنه ناد في الناس عند خروجه لعمرة القضاء: أن يذهب معه كل 0 كان 
رافقه في عمرة الحديبية. وقال الحجازيون: القضاء فيه بمعنى الصلحء 
سميت به لأنه صالحهم عليها من قابل» وليس مقابلاً للأداء. 

ثم إن الشافعية لما لم يكن عندهم الإحصار بالمرض اضطروا إلى 
إقامة باب آخر وهو الاشتراط في الحج» فالمريض عندهم يهل ويشترط : 
اللهم محلي حيث حبستني» والحنفية لما عمموا الإحصار استغنوا عن هذا 
الباب» ووافقنا البخاري على ذلك أيضاء فلم يخرج حديث الاشتراط في 
«كتاب الحج». وأخرجه في «كتاب النكاح»» انتهى. 

وقال العيني"'2: مذهب أبي حنيفة: أن دم الإحصار يتوقف بالحرم 
[وهو المكان] لا بيوم النحر [وهو الزمان] لإطلاق النصء» وعند أبي يوسف 
ومحمد يتوقف بالزمان والمكان» وهذا الخلاف في المحصر بالحج» وأما 
دم المحصر بالعمرة فلا يتوقف بالزمان بلا خلاف بينهم» انتهى. 

-١(‏ باب إذا أحصر المعتمر) 

قيل: الغرض منه الرد على من قال: التحلل بالإحصار خاص 
بالحاج.ء بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى 
يطوف يالبيت؛ لأن السَّنَةَ كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحجء وهو محكي عن مالك» كذا في «الفتح)""' . 


.)0/4( «عمدة القاري)» (5577/1). (0؟) «قتح الباري»‎ )١( 
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قلت: هكذا نقل مذهب مالك عامة نقلة المذاهب من شرّاح الحديث 
والفقة و هكد فى «الينداية»'!"1:ففية: “وقال نالكة الا"تعيق الأنها الا 
تتوقت» انتهى. ْ 

وما يظهر لهذا العبد الفقير أن النقل عن مالك ليس بصحيح., لا 
يوافقه ما في كتب فروعهء بل عامتها مصرحة بصحة الحصر عن العمرة» 
ل في هامش «اللامع»”'". 

وقوله: (عن عكرمة قال: فقال ابن عباس) قال الحافظ”": هكذا رأيته 
في جميع النسخ وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: «فقال ابن عباس». ولم 
ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بيِّنه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ 
لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري» وقد بحثت عنه إلى أن 
يسَّر الله بالوقوف عليهء فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السكن» فذكر 


الحافظ حديثاً طويلاً فارجع إليه لو شعتت. 


(؟ - باب الإحصار في الحبح) 

فال الت ككل" :فاك افق اللمسرة أشان.هه إلى أن الأحصار ف عيه 
الفكي' قله قينا ان فى الخد قاب العلهاء الصطع يهان اللك وضيو 
من الإلحاق لنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة. 

قال الحافظ: وهذا مبني على أن مراد ابن عمر بقوله: 'اسّنَّةَ نبيكم) 
قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار؛ 
لأن الذي وقع له يَةِ هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر 
أراد بقوله: «سُنَّه نبيكم» وبما بِيّنه بعد ذلك شيئاً سمعه من النبي #َلِهِ في حق 
من لم يحصل”* له ذلك وهو حاجء والله تعالى أعلمء انتهى. 
)١(‏ «الهداية» (؟/ 7/5ا5). (؟) «لامع الدراري» (5/ 23541١‏ 585). 


زفرة «افتح الباري» (7//5). 4 افتح الباري» (8/5). 
(5) كذا في الأصلء والصواب على الظاهر يحصل بحذف «لم»» (ز). 
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(' - باب النحر قبل الحلق في الحصر) 

فال الجاتدز": أكتاو قولةة «ن البحهير) :الى أن “هذا الثرقي: مخض 
بحال من أحصرء وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في «باب إذا رمى 
بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح»» انتهى . 

قلت: وقد تقدم اختلاف الأئمة في الترتيب في «باب الذبح قبل 
الحلق» وقال القسطلاني”"' تحت حديث المسور: وفي الحديث أن المحصر 
إذا أراد التحلل يلزمه دم يذبحهء وقال المالكية: لا هدي عليه إذا تحلل» 
انتهى . 

وفى «جزء حجة الوداع»”" : اختلفت نقلة المذاهب فى بيان وجوب 
القضاء والهدي للمحصرء والصواب ما في «الأوجزا””' عن كتب فروعهم 
أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه القضاء والهديء وهو أشهر 
الروايات عن أحمدء وهو مذهب الحنفية» فما حكى بعضهم عن الحنفية أنه 
لا هدي عليه عندهم لمفي بصحيح . 

الثاني : لا قضاء عليه وعليه الهدي. وهو قول الشافعي ورواية عن 

والثالث : لا قضاء عليه ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن 10 
وهو الصحيح من مذهب مالكء إلا أنه قال: لو كان سائق الهدي ينحر 
هليه » انتهى (جزء حيجة الوداع». 
للك «فتح الباري» (5/ .)٠١‏ (؟) «إرشاد الساري» (985/5). 


زفرة اجزء حجة الوداع» (ص8: 07 205 
(5) «أوجز المسالك» (0/؟5”5 73737). 
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(6 - باب من قال ليس على المحصر بدل...) إلخ 
قال الحافظ”"'2: أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة» انتهى. 

قال العيني في «البناية0 9 : المحصر بالحج. يجب عليه قضاء حجة 
وعمرة» وإن كان محصر العمرة يجب عليه قضاء عمرة لا غيرء وهو قول 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثايت وابن مسعود وابن عباس وغيرهمء وذكر 
أسماءهم في «الأوجزن”". وقال الموفق”؟؟: لا قضاء عليه أي: عند 
أحمد ‏ وبه قال مالك والشافعى. وعن أحمد: أن عليه القضاءء وبه قال 
أبو حنيفة» انتهى من هامش «اللامع)0 . 

وتقدم تحقيق المذاهب في الباب السابق في المحصر بالعمرة» وأما 
المحصر بالحج فقال القسطلاني'' تحت قول البخاري: «فأما من حبسه 
عدو أو: غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع»: أي: لا يقضيء وهذا في النفل» 
وأما الفرض فإنه ثابت في ذمته فيرجع لأجله في سنة أخرى» والفرق بين 
حج النفل الذي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه وبين النفل الذي يفوت عنه 
بسبب الإحصار التقصير وعدمه» وقال الحنفية: إذا تحلل لزمه القضاء سواء 
كان فرضاً أو نفلاً» انتهى. 

قلت: وما حكى القسطلانى من مذهب الشافعية هكذا فى «الأنوار 
لأعمال الأبرار» في فقه الخاقية” وقال الموفق”'" في أحكام المشضيرة 
هل يلزمه القضاء إن فاته الحج؟ فيه روايتان: إحداهما يلزمه؛ كمن فاته 
بخطا الطريق» والثانية لا تجب؛ لأن سبب الفوات الحصر أشبه من لم يجد 
طريقاً أخرى بخلاف المخطئ؛ انتهى . 

وأما مذهب المالكية فقال الدسوقى”": ولا يسقط عن المحصر الذي 


)0غ( «فتح الباري» .)١١7/8(‏ (؟) «البناية» (5/ لاملل 848" ). 


(*) «أوجز المسالك» (/0/ 5 77). (8:) «المغنى» .)١195/5(‏ 
ر 0 «الامع الدراري» (581/5). ) «إرشاد الساري» (785/5). 


[(69 «المغني) .)١95/4(‏ (48) «حاشية الدسوقي» (95/5. 40). 
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تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة 
الإسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام» وأما التطوع من حج أو عمرة فلا 
قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات» وأما إن تحلل بعد 
الفوات لزمه القضاءء انتهى من «الدسوقي"2. 


(6 - باب قول الله: مين كنَ يكم مَرِيضاكه [البقرة: <15]) 

قال الحافظ”'': أي: باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: «فخيرا 
من كلام المصئنف استفاده من «أو)» المكررة» وقد أشار إلى ذلك في أول 
«باب كفارات الأيمان». قال الحافظ: وأقرب ما وقفت عليه من طريق 
حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه ابو داود عن كعب بن عجرة أن 
النبى كه قال له: «إن شئت فانسك نسيكة » وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شعت فأطعم» الحديث» انتهى . 

قلت: والتخيير في صورة العذر مجمع عند الأئمة الأربعة» خلافاً 
لبعض السلف أن الدم مقدم وهو مخير فى غيره» وأفنا بدون العذر فالدم 
عند أبي حنيفة متعين وعند المالكية فيه أيضاً مخيرء وهما قولان للشافعية 
والحنابلة كما بسط فى «الأوجز)”” . 

قوله: (فأما الصوم فثلاتة أبام) كما هو عند الجمهور. وقال الحسن 
وغيره: عشرة؛ كما في «الأوجز"". قال العيني”؟؟: «أما» تفصيلية تقتضي 
التقسيم وهو محذوف» تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين» وأما 
النسك فأقله شاة» انتهى . 


(5 - باب قول الله: : مأو صَدَقَةٍ ٠‏ [البقرة: 147]) إلتخ 
قال الشافظ* 4 .يقي بهذا إلى أن الضدقة فى الآنة عيسة فسرتهنا 
)١(‏ «فتح الباري» .)١*/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» (8/ 50٠١‏ ؟5١0).‏ 


() «أوجز المسالك» (5494/8). (4:) «عمدة القاري» (409/4). 
ره «فتح الباري"» .)١15/8(‏ 


[7” -كتاب المحصر] الأبوات والترلجة لحتخيع البخاري 


السّنَّةَه وبهذا قال جمهور العلماء. وعن الحسن: الصوم عشرة أيام. 
والصدقة على عشرة مساكين؛ وروي عن عكرمة ونافع نحوهء قال 
ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصارء انتهى . 
(/ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع) 

قال الحافظ"": أئ + لكل مسكين من كل شىوء يشير بذلك :إلى الرد 
على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» انتهى. 

وفي «الأو جص : الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع 
من أي شيىء كان فى الكفارة: قمحا أو شعيراً أو تمراء وهو قول مالك 
والشافعن موعلا ابر عي حمسن ذلك بالقمح» وإن الواجب من الشعير 
والتمر صاعء انتهى . 

وفيه أيضاً: وقال الموفق: يعطى كل مسكين مدّاً من البرء فأما بقية 
الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمدء انتهى. 

وق 1 القرض )7 بوكر وني الس واععن لفقت الوينة 
فَطَرَدٌ بالتصف فى العتيد التهن:. 

(4 - باب النسك شاة) 

قال الحافظ”*؟: أي: النسك المذكور فى الآية» قال عياض”*؟: كل 
مخ :دكن النياك فنى. هذا اللحديت. تسترا فانها 0 ناوشن أب ل ادف 
فنة بين ال قال الحافظ: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن 


كعب بن عجرة: «أنه أصابه أذى فحلق فأمره النبى طلِةِ أن يهدي بقرة». 
وللطبرانى فى حديث كعب (أنه كه أمره أن يمتدي» فافتدى ببقرة)» وكذا 


)0( «فتح الباري» .)١5/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» (07/8ه. “00). 
() «فيضض الباري» (9/ .)59١‏ (5) «فتح الباري» .)١18/4(‏ 
(5) «الإكمال» .)5١4/5(‏ 
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في رواية لعبد بن حميد: «افتدى كعب ببقرة»» ولسعيد بن منصور: «قيل 
5 كعب بن عجرة: ما صنع أبوك؟ قال: ذبح بقرة». 

قال الحافظ”'': فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه 
في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصح منها من أن 
الذي أمر به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة» وأجاب ابن بطال بقوله: 
فقال: أخذ كعب بأرفع الككفا زافته ولم يخالف النبي ييه فيما أمره به 
من ذبح الشاة» بل وافق وزادء ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ 
بأرفعهاء قال الحافظ: هو فرع ثبوت الحديث» ولم يثبت لما قدمتهء 
والله أعلم» انتهى باختصار وتغير. 


(9 - باب قول الله وَيْ: 0 رَضث #6 [البقرة: 19107]) 

قال العيني”" : «فلم يرفث» بضم الفاء وكسرها وفتحهاء والمشهور في 
بكسر الفاء حكاه صاحب «المشارق»» فيكون من باب: ضرب يضرب» 
ويرفث بفتحهأ من باب : علم يعلمء والرفث بفتح الفاء الاسمء والمصدر 
بإسكان الفاءء والمراد به عند الجمهور الجماع في قوله تعالى: #يلَّ آَحكُمْ 
َْلَهَ آَلصِيَاوِ الرََتُ» [البقرة: 187]» ويراد به الفحش والجماعء وقيل: المراد 
به ذكر ذلك مع النساء لا مطلقاء انتهى . 

قال القسطلاني”": قوله «رجع كما...2 إلخ. أي: مشابهاً لنفسه في 
البراءة من الذنوب صغائرها أو كبائرها إلا في حق آدمي إذ هو محتاج 
لاسترضائه» نعم إذا رضي تعالى عن عبده أرضى عنه خصماءه» انتهى . 

قلت: وهذا ‏ أعني تكفير الحج للخطايا ‏ هو البحث العاشر 
من المباحث العشرة المذكورة في مبدأ «كتاب الحج» في «الأوجز)”' . 


)0غ( «١فتح‏ الباري» .)١19/:8(‏ (؟) «عمدة القاري» (ا/ .)47١‏ 
(9) «إرشاد الساري» (97/54”). (:) «أوجز المسالك» (5/ 5ل ملا). 


[717 - كتاب المحصر] 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب قول الله تعالى: 
ولا مُنُوئك ولا جِدَالَ فى الْحَي 4 [البقرة: 1997]) 
قال القسطلاني'' تبعاً للحافظ : ولم يذكر في الحديث الجدال اعتماداً 
على ما في الآية» أو لأن المجادلة ارتفعت بين العرب وقريش في موضع 
الوقوف بعرفة والمزدلفة» فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة ووقف الكل 


بعرفة ) انتهى . 


دناسي بة 


.)7”97/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري لين كتاب جزاء الصبيد] 


5 [8؟- كتاب جزاء الصيد] 2 


١(‏ - باب جزاء الصيد ونحوه...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: قيل: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر قتل 
حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت» انتهى . 

قال القسطلاني”": ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر حديثاً في 
هذه الترجمة إشارة إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث 
مرفوع» وفي رواية غير أبي ذر هنا: باب - بالتنوين ‏ إذا صاد الحلال صيدا 
فأهدى للمحرم الصيد أكله المحرم. 

قال العينى كالحافظ ابن حجر: هذه الترجمة هكذا ثبتت فى رواية 
ان ومقطت فى وال اعرد وحظر انملا دكن ف لبان من مله اليا 
الذي قبله» انتهى . 

والذي في الفرع يقتضي أن لفظ الباب هو الساقط فقط دون الترجمةء 
فإنه كتب قبل إذا واواً للعطف ورقم عليها علامة الثبوت لأبوي ذر والوقت» 
وكذا رأيته في بعض الأصول المعتبرة: «وإذا صاد الحلال...» إلى آخر 
قوله: «أكله»ء انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال في توجيه عدم ذكر الحديث: إن هذا الباب 
بمنزلة الكتاب. 

وقال القسطلاني”" ا تحت قوله: إمَّجَرَاءُ مَثْلُ ما قَدْلَ6 [المائدة: 


6 والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن العامد والناسى سواء فى 


)001 «افتح الباري» (:/١5؟).‏ (؟) «إرشاد الساري» (54/ 7946). 
(؟) «إرشاد الساري» (/ وا“ وو" . 


الف كتاب جزاء الصيد] الأبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


وجوات الجزاء عتلية» :فالقران: دل علئ وجوت الجراء على المتعمة وعلن 
تانيع بقوله تعالى: لَدُوقَ وال أسروء #6 [المائدة: 40]» وجاءت السَّنَةَ 
من أحكام النبي يل وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطإء لكن المتعمد 
مآثوم والمخطئ غير مأثوم. وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك 


والشافعي» والقيمة عند أبي حنيفة» انتهى . 
قال الحافظ”'؟2: وخالف أهل الظاهر فى الخطاإ بقوله تعالى: 
مُتَعييّدَ 44 فإن مفهومه أن المخطيع بخلافه. وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء فى الخطإا فقط دون 
العمد. فيختص الجزاء بالخطإ والنقمة بالعمد» إلى آخر ما بسط. 


(؟ - باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم...) إلخ 


تقدم ذكره 8 الباب السابق» وقال صاحب «الفيض)”"' : فق يا 
من السلف إلى أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً سواء صاده أو صيد 
لهء أو لم يصد لهء وقال الحجازيون بجوازه بشرط ما لم يصد لهء ويجوز 
عندنا ما لم يشر أو يعن عليه» سواء صيد له أو لاء والبخاري وافقنا في 
المسألة ولذا لم يخرج حديث الحجازيين» وأخرج حديث أبي قتادة» وهو 
حجة للحنفية» وليس في طريق منه أنه سأله أنه صاده بنيّتهم أو لاء مع أن 
المدار عليه عند الشافعية» والظاهر من عادات الناس أنهم ينوون في مثله 
لرفقائهم أيضاء سيما إذا كان الصيد كالحمار الوحشي جسيما يشبع جماعة. 
ومع أنه سأله عن دلالته وإشارته» فهذا وإن كان سكوتاً لكنه سكوتٌ في 
موضع البيان» وهو بيان حكماً أي بيانء ولو بسطته علمت أنه فوق البيان» 
فإنه يوجب السكوت من صاحب الشرع في موضع النطقء والعياذ بالله. 


انتهى . 


)00( «١فتح‏ الباري») .)5١/5(‏ (؟) «فيض الياري» (595/7). 
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قلت: ففى المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: المنع مطلقاًء كما نقل عن بعض السلف. 

والثاني: المنع إن صيد لأجله. وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 

والثالث : مذهب الحنفية» وهو الجواز ما لم يشر أو يعن عليه » سواء 

وهذا إجمال الأقوال وإلا فقد اختلفت الأقوال عن الإمام مالك وغيره 
كثيراًء كما بسطت في «الأوجزاء انتهى «جزء حجة الوداع»"''. 


(؟ - باب إذا رأى المحرمون صيدا) 

وفيهم رجل حلال؛ (فضحكوا) تعجباً من عروض الصيد مع عدم 
التعرض له مع قدرتهم''' على صيده (ففطن الحلال) بفتح الطاء وكسرهاء 
أي: فهم» لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد» حتى إذا 
اصطاد ذلك الحلال الصيد لا يلزم المحرمين الذين ضحكوا شيء» انتهى 
من «القسطلانى)”" . 

قلت الظاع غعددئ أن الخضتف أشان إلى الاختلاف فن هذه 
السكالة رركي اكد هداهج" الأنبة” الأروعة فى بحت الحدالة طيريينا ا اذى 
«شرح المنهاج””؟': له أكل لحم صيد لم يصد له.ء ولا دل ولو بطريق 
خفي؛ كأن ضحك فتنبه الصائد لهء انتهى» والعجب من الشرّاح أنهم لم 
يتعرضوا له. 

وفي 0 تحت قوله: «فجعل بعضهم يضحك إلى بعض»: 


6 «حجة الوداع وجزء عمرات النبي علدا رص ؟827) . 

١؟)‏ كذا في الأصل»ء والظاهر بدله: المع قدرتهكفك» (ز). 

(9) «إرشاد الساري» .)5٠٠/5(‏ 

(5) «شرح المنهاج؛ (4/ ١١٠١)ء‏ وانظر: «أوجز المسالك» (/57/9). 
(5) «فيض الباري» (9/ ه؟59). 
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وعند مسلم: «يضحك إلي» وهو يشعر بدلالتهم» ولم يخرجه البخاري. ولا 
توجد مسألة الضحك في كتبناء هل هو من الدلالة عندهم أم لا؟ انتهى. 

قال لقو هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا «يضحك إليَ) 
بتشديد الياء» قال القاضى : هذا رطا وتميحنك: ووقع فى رواية بعض 
الرواة عن مسلم والصواب «يضحك إلى بعض» فأسقط لفظة «بعض' 
والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه 
لكانت إشارة منهم ء وقد قالوا: إنهم لم يشيروا إليه . 

قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي والرواية 
الأخرى» وليس فى واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيدء» فإن مجرد 
القشحاكه لمين فيه إقنازة: “قال السلماء:" وإثما محكنا معنا تن عزون 
الصيدء ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منهء والله أعلم انتهى . 

قلت: ولم أجد مسألة الضحك صريحاً لا في «المغني» ولا في 
«الدسوقي» إلا ما تقدم عن «شرح المنهاج». 


( - باب لا يعين المحرم الحلال...) إلخ 

أي: بفعل ولا قول». قيل: أراد بهذه الترجمة الرد عل من فرق 
من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم» وبين الإعانة 
التي يتم الصيد بدونها فل" تحرم . انتهى من «الفتح0”" . 

وفى «الهداية)7” : وإذا قتل المحرم صيداً أو وَل عليه من قتله» فعليه 
الدؤذاف بوالدلالة النوعنة للسؤاء ]ة" لا يكن البدلول غالما سكاف اليف 
فإن كان:عالما فلا شىء..غلئ الذال؟ لأن المذلول ما تمكن: يسبيب 'انتهى 
مختصراً بزيادة من الهامش . 


000 لاصحيح مسلم بش رح النووي») 71١/2‏ 
(؟) «فتح الباري» (10//54). (؟) «الهداية» (9/ 2170 .)1١715‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 141 كتاب جزاء الصبيد] 


(6 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد...) إلخ 

قال الحافظ”': أشار إلى تحريم ذلك» ولم يتعرّض لوجوب الجزاء 
في ذلك» وهي مسألة خلاف» فاتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد 
ليصطادء وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيّده أبو حنيفة بما 
إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا 
دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليهء وقال الكوفيون 
وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك» وقال مالك والشافعي: لا ضمان 
غليه+ إلى اخخر ما قال .وف «الفيفن»*': .والاكتارة فى الخاضن» واتدلالة 
في الغائب» انتهى . ْ ١‏ 

١(‏ - باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حيّا) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": قصد بذلك أنه كان حيّاء فما ورد في 
حفن الروانات مو الألفاطظ الوالة على :أنه إنها" أرسلة إلئه يحي ديع يحمت 
تأويله وإرجاعه» فترجمته هذه كأنها تفصيل وبيان لما ينبغي أن تحمل عليه 
الروايات» وإن لم تكن الرواية الموردة هاهنا مفتقرة إلى تأويل» انتهى . 

فال العا فكل” © هذا فده كن "لمحيل كوه عضا ونه إخازة إلن أن 
الرواية التي لقأف كات لير عا لخر ةا الل 

وفي «الفيض”؟: زاد لفظ الحي إشارة إلى أن النبي ييه ردَّه لكونه 
نا" لا انعم أتهافة الدوده توق العاف وإشدار علدب 
الحنفية» ولم يفصل في النية أصلاًء إلى آخر ما فيه. 

وقال النووي”': في رواية: «حماراً وحشياً»: وفي رواية: «من لحم 


.)75957/7( «فتح الباري» (59/5). (0) «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١/4( «لامع الدراري» (597/6). (4) «فتح الباري»‎ )6( 
.)5957/7( «فيض الباري»‎ )5( 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» (758/5). 
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حمار»ء وفي رواية: «رجل حمار وحش». وفي رواية: «عجز حمار 
وحشاء هذه روايات مسلمء وترجم له البخاري: «باب إذا أهدى للمحرم 
حماراً وحشيّاً حيّاً».» وحكي هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وتأويل 
باطل» وهذه الطرق التي 50 مسلم صريحة في أنه مذبوح» انتهى 
مختصراً. 

قلت: ما قاله النووي إنما قاله نصرة لمذهيه» وقد اعترف هو بنفسه 
أن هذا التأويل مروي عن مالك وغيره»ء وكذا هو مروي عن الإمام البيهقي» 
وهذا الإمام الجليل والمحدث الكبير أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري أيضاً اختار هذا التأويل» فلا يضرنا قول النووي: إنه باطل» وبسط 
الحافظ على روايات هذه القصة» وكذا العيني» وحكي عن الطحاوي أن 
الحديث مضطربء ولخخص كلام الشرّاح على حديث الباب في 
«الأوجز"' » وقال ابن بطال: اختلاف الروايات يدل على أنها لم تكن 
قضية واحدة» وإنما كانت قضايا مختلفة» انتهى. 


في الجمع بينهما بوجوه مختلفة » , بسطت في «الأوجز». 
(؛ - باب ما يقتل المحرم من الدواب) 

أي: مما لا يجب عليه فيه الجزاءء قاله الحافظ”"" . 

قوله : (خمس من الدواب...) إلخ. مفهوم العدد لبد بحجة عند الأكثرء 
وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله َلِ أولاً ثم بيّن بعد ذلك أن غير 
الخمس يشترك معها في الحكمء فقد ورد في بعض طرق عائتشة بلفظ : 
«أربع) وفى بعضها بلفظ: «ست»». فأما طريق أربع فأخرجها مسلم عن 
عائشة "ينا فأسقط العقربء. وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة فى 


)001 «أوجز المسالك» (لا/ 95 .)٠١١١‏ (69 اافتح الياري» (5/ 75 075 . 
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«المستخرج» عنها فأثبتها وزاد: الحيةء ووقع في رواية أبي سعيد عند 
أبي داود وزاد فيه: السبع العادي» فصارت سبعاً؛ء وفي حديث أبي هريرة 
عند ابن خزيمة زيادة ذكر الذئب والنمر فتصير بهذا الاغتبار تسعاء لكن أقاد 
ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب 
العقور. 

قال الحافظ : فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة 
على الخمس المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقالء انتهى . 

وفي «الفيض"'': قال الشافعية في قتل غير مأكول اللحم 
من الحيوانات» وهو المناط عندهم في خمسء وقال مالك: بل المناط 
العدوء وهو أقوى من مناط الشافعية؛ لأنه أخذ فى النطق المؤذيات». فمعنى 
الإيذاء فيها ظاهرء بخلاف الأكل فلا شيء في ل السبع العادي» واقتصر 
الحنفية على المنصوصء ويقتل غيره من السباع عند العدو. وإلا لاء 
انتهى . 

وفي هامشه: وفي تقرير آخر أن الحنفية لم ينقحوا المناط في الأشياء 
الثلاثة: الغراب» والحدأة» والفأرة» وفعلوا ذلك فى العقرب والكلب»ء 
تكنو" الود كد الج اه اها لسرن عل الب اك ا 
بقتله» نعم في القمل صدقة يسيرة» وفي الكلب تفصيل» انتهى . 

قلت: ومذهب الشافعية ما في «شرح الإقناع”"'. إذ قال: ويحرم 
على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولاً بريًا وحشيًا كبقر وحشي ودحاجة» 
أو كان متوّلداً بين المأكول البري الوحشي وبين غيره؛ كمتولد بين حمار 
وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي» آخر ما قال. 

قوله: «الكلب العقور)» اختلفوا في أن العقور قيد أم لا؟ ثم قيل: هو 
الكلب خاصة. 


41 («فيض الباري» جوظ/رلاة ؟). زهع ااشرح الإقناع» (59/هه‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة: يلحق به الذئب» وقال الأئمة الثلاثة: المراد به كل سبع 
ا 00 
عادي» والبسط في «الأوجز)"''. وبسط الكلام عليه صاحب «الفيض»2”'*. 


(4 - باب لا يعضد شجر الحرم) 
بضم أوله وفتح الضاد المعجمةء أي: لا يقطعء الف الجا 1 7 
وبسط في «الأوسجن(*) الكلام على الأبحاث الفقهية المتعلقة بأشجار 

الحرم أشد البسط» وفي آخره: وقد عرفت مما سبق أنهم اتفقوا في بعض 

مسائل الباب» واختلفوا في بعضها . 
وإجمال المباحث في ذلك عشرة مسائل : 
الأولى: اختلافهم في مصداق المنهي عنه من الشجر وغيره» فقال 

مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه وإن استنبته أحد نظرا بجنسه» وقالت 

الحنفية: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه» ولم يستنبته أحد» وقال أحمد: يجوز 
ما زرعه الآدمي من الشجر والحشيش لا ما لم ينبته أحد» وعند الشافعي 
يحرم شجر الحرم وحشيشه مطلقاً إلا الحشيش الذي من شأنه أن يستنبت 
كالبقول والخضراواتء. فالعبرة عند المالكية للجنس فقطء. وعند الحنابلة 

للإنبات وعدمهء وعندنا الحنفية للوصفين الإنبات والجنس معا. 
الثانية: أجمعوا على أن ما زرعه الآدمي من الزروع والبقول 

والرياحين يجوز قطعهء ولا خلاف في ذلك. 
الثالئة: لا خلاف فى الأخضر واليابس عند مالك» خلافاً للأئمة 

الثلاثة إذ أباحوا قطع انين 
الرابعة: الشوك وغيره سواء فى الحرمة عند مالك وأحمد. ويجوز 

قطعه عند الشافعي وبعض الحنابلة. جرم ناي الح بدون ضمان. 


.)59/8 - 7917 /9( «أوجز المسالك» (181/9). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)660 - 010/8( «فتح الباري» (5/؟5). (:) «أوجز المسالك»‎ )©( 
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الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطباً ويابساً. 

السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمدء 
وبه قال أحمد والحنفية» ويجوز في الأصح عند الشافعية. 

السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمدء ويجوز عند الشافعي 
ومالك وأبي يوسفء ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. 

الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة. 

التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك. ولا يجوز عند 
أحمد والحنفية» واختلفت فيه الشافعية. 

العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمدء ويجوز عند الشافعي 
والنعفة: 

انتهى من «الأوجزا. 


(5 - باب لا ينفر صيد الحرم) 

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحةء قيل: هو كناية عن الاصطيادء 
وقيل: هو على ظاهره. 

قال النووي”''': يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعهء فإن نفره 
عصى.ء سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء 
قال العلماء* يستفاد من 'النهي عن التنفيز تحريم الإتلاف بالأولى» انتهى 
ف «الفتح» و«العيني)”" . 

٠١(‏ - باب لا يحل القتال بمكة...) إلخ 
قال الحافظ”": هكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في حديث 


)00( «المنهاج» (6/9؟١).‏ 
(؟) «فتح الباري» (55/5)» و«عمدة القاري» (/ 017). 
زفرة «فتح الباري» (://اغ). 
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الباب. ووقع عند مسلم في رواية بلفظ : «القتل» بدل «القتال». وللعلماء في 
كل منهما اختلاف» انتهى. 

قال القسطلاني"''': قال الماوردي فيما نقله عنه النووي في اشرح 
مسلم»: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله. فإن بغوا على أهل العدل 
فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة. وقال الجمهور: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي 
إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتهاء فحفظها 
في الحرم أولى. 

قال النووي: وهذا الأخير هو الصواب. ونص عليه الشافعى فى 
فالأفاكة .وقال: التعاله لأ يجو القتال بمكة اس لى تخصق حماعةامن الكفار 
فيها لم يجز لنا قتالهم» وغلطه النووي. 

وأما القتل وإقامة الحدود فعن الشافعي ومالك: حكم الحرم كغيره 
فيقام فيه الحدء ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في 
الحلء ثم لجأ إلى الحرمء وقال أبو حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم 
استوفيت العقوبة فيه» وإن كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم تستوف منه 
فيه» ويلجأ إلى الخروج منه» فإذا خرج اقتص منهء واحتج بعضهم لإقامة 
حد القتل فيه بقل أب طن ولا حجة فيه لأن ذلك كان فى الوقت الذي 
أحل للنبي كلد انتهى . ْ 

قلت: والخلاف إنما هو إذا كانت الجناية في النفس خارج الحرم ثم 
لجأء وأما إذا كانت في الحرم أو فيما دون النفس في الحرم أو خارجه فلا 
خلاف فيه» بل يقتص عند الأئمة الأربعة» وبسط العلامة السندي”'' الكلام 
على هذه المسألة» ورد على توجيه الإمام الطحاوي» فارجع إليه. 


2510 «إرشاد الساري» (غ:/5؟:). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (516/1). 
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-١١(‏ باب الحجامة للمحرم...) إلخ 

قال لين 3 أي: هل يمنع منها أو تباع لفطلقا أو للغوورة؟ 

وقال النووي”'"': إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت 
قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء وإن لم تتضمن جازت عند الجمهور. 
وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراًء وإن كان 
لضرورة جاز قطع الشعرء وتجب الفدية» وخص أهل الظاهر الفدية بشعر 
الرأس» وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز 
الحلق» انتهى . 

وقال الموفق”": أما الحجامة إذا لم يقطع شعراً فمباحة من غير فدية 
فى قول الجمهورء فإن احتاج إلى قطع شعر فله قطعه. وعليه الفدية» وبهذا 
قال مالك وأبو حنفية والشافعى. 

وقال صاحبا بق حنفية: يتصدق بشىء» ولنا قوله تعالى: ومن كن 
89 عيضا 1 يدة أ من أو 4 الآية [البقرة: »]1١95‏ انتهى . 

وفي «الهداية2900: عليه دم عند أ حنيفةء وقالا: عليه صدقةء انتهى 


من ل 


(1- باب تزويج المحرم) 
قال ال أورد فيه حديث ابن عباس فى تزويج ميمونة » وظاهر 
صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد 
ترجم في النكاح «باب نكاح المحرم» ولم يزد على إيراد هذا الحديثء 
00 «فتح الباري» (5/ .)0١ 65٠‏ (؟) «المنهاج» (177/48). 


() «المغنى» .)١١7/-155/65(‏ (:) «الهداية» .)١08/1١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (5/8؟25). (1) «فتح الباري» (4/ 5١‏ 07). 
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ومراده بالنكاح التزويج للوجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع. وقد 
اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن النبي كك تزوجها 
وهو محرمء وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه 
كان حلالاً» وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها . 

واختلف العلماء في هذه المسألة, فالجمهور على المنع لحديث 
عثمان: «لا ينكح المحرم ولا ينكح) أخرجه مسلمء وقال عطاء وعكرمة 
وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية 
للوقلع وتسيب أنه قابنى قن طعا رفة اله فل شين 4ه شين 
الحنفية . 


(؟١-‏ باب ما ينهى من الطيب للمتجرم...) إلخ 

قال الحافظ”': أي: أنهما في ذلك سواءء ولم يختلف العلماء في 
ذلك» وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيباً أو لا؟ والحكمة في منع المحرم 
من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وبأنه ينافي 
حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر» انتهى. 

وتقدم اختلاف الأئمة في مسألة الطيب للمحرم في «باب غسل 
الخلوق قلذرك مرات0 , 

قوله: (لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران) أي: مصبوغاً بورس 
أو زعفران» والورس بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر تصبغ به الثياب» 
ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما يفوح له رائحة كالطيب» قاله 
العيني والقسطلاني”' . 


.)07/4( «عمدة القاري» (لا/ 9175). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)١9/( إفرة «فتح الباري» (5/ ”20597 باب:‎ 
.)17١/4( «عمدة القاري» (لا/ 2)9575 و«9إرشاد الساري»‎ ):5( 
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قال الشيخ في «البذل2'2: وذلك لأنهما من الطيب» ولا يختص بهما 
الرجل المحرم» بل يشمل الرجل والمرأة» انتهى. 

وفي «الأوجز”"': قال العيني”": أطلق حرمته جماعة» منهم 
مجاهد وهشام ومالك في رواية» فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس 
أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم» سواء كان مغسولاً أو لم يكن لإطلاق 
الحديث» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة» منهم: الثوري 
وأبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعيء. فإنهم أجازوا اللبس إذا كان 
فياك النين:. 

وقال الباجي”'“: «نهى رسول الله وك أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو ورس» دون سائر أنواع الصباغ» وأفضل لباس المحرم البياض» 
فإن كان مصبوغاً فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه الرجال 
والنساء» إلى آخر ما قال» انتهى من «الأوجز). 

قلت: فالنهي عن هذين الثوبين إجماعي» نعم اختلفوا في المعصفرء 
كما بسط في «الأوجزا وغيره»ء ولم يتعرض للمعصفر البخاري ههناء وهذا 
كله في حق المحرمء وأما في حق غيره فسيأتي في «كتاب النكاح» و«كتاب 
اللباس». 


١2(‏ - باب الاغتسال للمحرم...) إلخ 
قال الحافظ”*2: أي: ترفهاً وتنظفاً وتطهراً من الجنابة. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة» 
واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه 
كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماءء وروي في «الموطأً) عن نافع أن 
)١(‏ «بذل المجهود) (لا/ .)١87‏ (0) «أوجز المسالك» 787/50 - 388). 


زفرة «عمدة القاري» (؟/ 6 .)"1١‏ (؟) «المنتقى» (9/ 076). 
(( «فتح الياري» (غ/رهمهة 5مه). 
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ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» انتهى. 

وفي «الأوجز"'': قال الباجي: الغسل للتبرد جائز للمحرم» وإن كان 
لغير ضرورة» وهذه رواية ابن القاسمء وفي «المدونة»: قال ابن القاسم: لا 
أرى بأساً إن وجد المحرم حرّاً أن يصب على رأسه الماءء انتهى. 

ؤقال الآ نف #الإكمال:!" + أجازة الجمهوز كما "قال عمر طني الا 
يزيده الماء إلا ا وتؤول عن مالك مكلهه :وتؤولت عنته:الكراهة أيضاء 
انتهى مختصراً. 


(16 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) 

قال الحافظ”"': أي: هل يشترط قطعهما أو لا؟ انتهى . 

قلت: وفي حديث الباب أبحاث عديدة بسطت في «الأوجز)”*' 
منها: أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو قول الجمهورء 
وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية» ومنها: أن إجازة لبس 
الخفين مشروط بالقطع. وبه قالت الأئمة الثلاثة. 

وعن الإمام أحمد في المشهور عنه: لا يلزم قطعهما بل يجوز لبسهما 
بلا قطع. ومنها: أن المراد بالكعبين ههنا هو المراد بهما في الوضوء عند 
الجمهورء وهما العظمان الناتيان في جانبي القدم» وعندنا الحنفية المراد 
بالكعبين ههنا معقد الشراك. وهو المفصل ا في وسط القدم» بخلاف 
المراد ل الوضوءء انتهى من هامش «اللامع»”* ' مختضراً. 

(15- باب إذا لم يجد الإزار فليابس السراويل) 
من غير أن يفتقهء وهذا مذهب الشافعية وأحمد. 
وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب عليه دم؛ لأن لبس المخيط 


)١(‏ «أوجز المسالك» (7"58/5). (95) (لارودم). 
(*) «فتح الباري» (51//5). (4:) «أوجز المسالك» 758/50 -300). 
ره «هامش اللامع» (ه/ ؟ 5١‏ ). 
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من محظورات الإحرام. والعذر لا يسقط حرمته. فيجب عليه الجزاء كما 
وجب في الحلق لدفع الأذى. 

وقال المالكية: ومن لم يجد إزارا فلبس سراويل فعليه الفدية» وكأن 
حديث ابن عباس هذا لم يبلغ مالكاً. كما في «الموطأ»» انتهى 
من «القسطلاني)7" . 

واعلم أن سياق الحديث في مسألتي الإزار والخفين واحد وهو 
قوله يله «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس 
السراويل». وقد غاير الإمام البخاري في سياق الترجمتين كما ترى. 

قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب السابق» 
وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلهاء 
وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به 
انتهى . 

قلت: أشار الحافظ بقوله: «تصريح المخالف. ..2 إلخ إلى ما في 
«الموطأ»”'': قال يحيى: سكل مالك عن ما ذكر عن النبى كلدِ أنه قال: امن 
لم يجك: إزارا فليلبس السراويل»» فقال: لم أسمع ناه ولا أوئ أن يبلن 
المحرم السراويل؛ لأن رسول الله كل نهى عن لبس السراويلات في ما نهى 
عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيهاء كما 
استشنى في الخفين» انتهى . 

قلت: وما أفاده الحافظ قُدِّس سِرّه من قوة دليل المسألة الثانية لم 
أتحصلهء فإن سياق الحديثين في المسألتين واحد» ولو سلم فدليل الأولى 
أقوى لاتفاق الأئمة على قبولها بخلاف الثانية» إذ قال الإمام مالك: إن 
الحديث لم يبلغه» بل الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن لبس الخفين لمن 
لم يجد النعلين لما لم يكن واجباً لم يجزم باللبس؛ لأن من لم يجد النعلين 


.)"76/١( «إرشاد الساري» (579/5). (6) «الموطأ»‎ )١( 


[74 - كتاب جزاء الصيد] 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يباح له أن يمشي حافياً. وأما من لم يجد الإزار فيجب عليه أن يلبس شيئاً 
لحرمة الكشف» فجزم بالحكم بقوله: (فليلبس السراويل». وهذا هو السر 
عندي فى تغاير الترجمتين» والله أعلم . 


(1- باب لبس السلاح للمحرم) 

قال العيني"'2: أي: جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه» قال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة» 
وكرهه الحسن» انتهى . 

ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله: «لا يدخل مكة سلاحاً. . .» 
إلخ؛ لأنه لو كان حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة 
وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذاء انتهى من «العيني». 

قال المنيطللة 4297 أزوة الكنولق غنا"الععدنك هما سكمير ا وماقة 
بتمامه في «كتاب المع انتهى . 


(1- باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام...) إلخ 

قال الحافظ”': من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا 
البلد فيكون الحرم أعمء انتهى . 

وقال القسطلاني””؟؟: أي: لمن لم يرد الحج أو العمرة» وهو مذهب 
الشافعية لقوله في الحديث: «ممن أراد الحج والعمرة'» والمشهور عن 
الأئمة الثلاثة الوجوب. انتهى. 

وفي «الأوجز””©: لا يجوز الدخول بغير إحرام إجماعاً لمريد الحج 
والعمرة» ويجوز إجماعاً لمن تكرر دخوله من الحطابين ونحوهم» واختلفوا 


.)55٠/5( «عمدة القاري» (لا/ 4 907). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)55١/5( «فتح الباري» (09/5). (5) «إرشاد الساري»‎ )( 
.)5585 - 575 /8( «أوجر المسالك»‎ )5( 
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في غيرهماء والمرجح علد الشافعي الجواز» وهو رواية عن المالكية 
وهو رواية عن الشافعي» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع"'2: وغاية احتجاجهم في ذلك بلبسه عليه 
الصلدة والسلام يوم الفتح مغفرا على رأسه. وأنت تعلم أن مكة لم تكن 
حرما يومئذ كما صرّح به النبي كله في خطبته» فلا يتم الاحتجاج به» إلى 
آخر ما بسط فى الجواب عن استدلال المصنف. 
الإحرام هو حرمة مكةء وقد أحلت له تلك الساعة» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: واستدل بقصة ابن خطل على جواز 

وقال 1 حنيفة : لا يجوز واو الحديث بأئة كان قي الساعة التى 
انبعت له إلئن أخريها بسط في الإيراد والجواب عنه» وتقدم ذكر 
الاختلاف فى هذه المسألة فى «باب لا يحل القتال بمكة. 


(19 - باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص...) إلخ 
قال الحافظ””'': أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ 
لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر المصنف 
للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة 


الحاجة لا يجوزء وفرّق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسياً بين من بادر فنزع 


.)500 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» اا "). 
(©) «إرشاد الساري»  557/5(‏ "559). 

ع افتح الباري» (17/54). 


اليف كتاب جزاء الصيد] الأيبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


وغسل وبين من تمادى» والشافعى أشد موافقة للحديث ؟؛ أن السائل كان 
الاحتياط . 

وأفاعول الكوفيتن موسو وجو القدية”مطلتا درمتفانك لهذا 
الحديث» وأجاب ابن المنيّر بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة 
كان قبل نزول الحكمء ولهذا انتظر النبي كَلةِ الوحي قال: ولا خلاف أن 
التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم» فلهذا لم يؤمر الرجل 
بفدية عما مضىء يخلاف من ليس الآن جاهلاً فإنه جهل حكماً استقر 
وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به انتهى. 

قلت: ذكر الحافظ مذاهب الأئمة الثلاثة» ولم يذكر مذهب الحنابلة» 
ففي المسألة عنهم روايتان مثل مذهبنا والشافعية» كما في «الأوجز)7 . 

(٠؟‏ - باب المحرم يموت بعرفة...) إلخ 

قال القسطلاني”"': قوله: «بقية الحج» أي: كرمي الجمار والحلق 
وطواف الإفاضة» وإنما لم يأمر النبي كَكةٍ بأن يؤدى عنه بقية الحج؛ لأنه 
مات قبل التمكن من أداء بقيته» فهو غير مخاطب به كمن شرع في صلاة 
مفروضة أول وقنها فمات فى أثتائها» خإنه لا تبعة غلية"فيها "اجماعاً : اكه . 

وسكت الحافظان ابن حجر والعينى عن المسألة واختلاف الأئمة فيه. 


وكتب الشيخ في «اللامع»": ولعل المؤلف أشار بالترجمة إلى ما هو 
الصحيح من مذهب الحنفية أن من وجب عليه الحج. فحج من عامه؛ فإنه 
لو مات قبل إتمامه لا يجب عليه إيصاء إتمامه» فأما لو وجبت عليه الحجة 
ولم يحج إلا بعد انقضاء ذلك العام الذي وجب فيه الحجء ثم مات ولم 
يتم حجه؛ فإنه يجب عليه الإيصاء بإتمام حجه من ماله» ولعل المسألة 


.)555/54( «أوجز المسالك)» (5/١/ا"). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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مقيسة على الصلاة والصومء فإنهما تسقطان بمثل ذلك حتى أن من أدرك 
وقت الفجر ومات قبل طلوع الشعين أو كان شاف فأفطر رمضان ثم لم 
يجد من الوقت ما يصوم فيه» فإنه يسقط منه الصوم ولا يجب عليه الإيصاء 
بقضائهما عنهء انتهى . 

وفى هامشه عن كتاب «رحمة الأمة فى اختلاف الأئمةا: من لزمه 
الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائه لم يسقط عند الشافعي 
وأحمد» انتهى . 
من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعاً أو لم يستطع إلا 
فى هذه السنة لم يجبء انتهى . 

قال لفو متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحجء وجنت أن 
تفريط. ويهذا قال الحسن والشافعى» وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط 
بالموتء» انتهى . 
كما تقدم عن النووي و«اللامع»»؛ التفريق بين من فرَّط ومن لم يفرطء 
والمراد بالتفريط أن لا يحج من عامه. 


(9 - باب سُنَّهَ المحرم إذا مات) 
قال القسطلاني”"'2: أي: في كيفية الغسل والتكفين وغيره» انتهى . 
قلت: والمسألة خلافية شهيرة» ففى «الأوجز)”” : قال العينى فى 
حديث ابن عباس: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن 


)1( «المغني) (ه/8 5 ). (؟) «إرشاد الساري» (4//ا54). 
(؟) «أوجر المسالك» (57//ا9” - 94”). 


اليف كتاب جزاء الصيد] الأيبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


المحرم على إحرامه بعد الموت. ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وذهب 
أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال؟؛ لأنها عبادة 
شرعت فبطلت بالموت كالصلاة والصيام» وقال ليد : «إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»» وإحرامه من عملهء ولأن الإحرام لو بقي لطيف 
به وكملت مناسكهء ولا قائل به» إلى آخر ما قال» وتقدمت المسألة فى 
«باب كيف يكفن المحرم» من «كتاب الجنائز» . 1 


(9؟ - باب التحج والنذور عن الميت 
والرجل يحح عن المرأة) 

قال العلّامة العيني"': أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن 
الميت. وفي بيان حكم النذر عن الميت» وقوله: «والرجل» بالجر عطف 
على المجرور فيما قبله. أي: في بيان حكم الرجل يحج عن المرأة. 
فالترجمة مشتملة على حكمين» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': تصمنت الترجمة ثلاثة أجزاء: جواز 
الحج عن الغيرء وثبوته عن الرواية ظاهرء ويقاس عليه سائر النذور؛ لأنه 
كان نذرا عليهاء فلما جاز قضاء نذر الحج عنها جاز غير الحج من النذور. 
وأما حج الرجل عن المرأة فجوازه ثابت بالطريق الأولى؛ لأن حجة الرجل 
أفضل من حجة المرأة؛ لأن في الأولى زيادة المناسك بنسبة الثانية» فلما 
أجزت حجة المرأة عنه كما ذكر في الرواية يكون حجه أولى بالجوازء 
الي : 

قال القسطلاني”": وكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحج عن المرأة 
ليطابق حديث الباب» وأجاب الزركشي بأنه استنبط ذلك من قوله: 


.)555 «عمدة القاري» (لا/‎ )١( 
.)515 "١5 7١9 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ 
.)558/5( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
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«اقضوا الله» فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرجال والنساءء فللرجل أن يحج 
عن المرأة ولها أن تحج عنهء وأما قول الحافظ ابن حجر في قوله: 
«والرجل يحج عن المرأة»: نظر؛ لأن الفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر 
كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل» ثم 
قال: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر 
في هذا الحديث؛ فإنه قال فيه: «أتى رجل النبي يك فقال: إن أختي نذرت 
أن تحج)» الحديث» وفيه: «فاقضي الله فهو أحق بالقضاء» فلا يخفى ما فيهء 
فإن حديث الباب إنما هو أن امرأة من جهنية قالت: (إن أمى" وكيف يقال 
بالمطابقة بين ترجمة وحديث مذكور فى باب آخر» والاصسل أن المطابقة 
نا تكون بين الترجمة وحديث الباب»فلتامل» ‏ اثتهى. 

قلت: إيراد القسطلاني صحيح لا شك فيهء ولكن قوله: إن المطابقة 
إنما تكون إلخ تبع فى ذلك العلامة العينى وهو غير مسلمء بل هو أصل 
مطّرد من أصول التراجم» والعلامة العينى تارة يأخذ بهذا الأصل ومرة يرده 
أشد الردء كما بسط ذلك في أصل الحادي عشر من أصول التراجم. 

ثم الظاهر عندي: أن الترجمة مشتملة على جزئين: 

الأول : الحج المنذور عن الميتء قال العيني: ومطابقة الحديث 
للترجمة في قولها: «إن أمي نذرت» إلخ» وفيه: حج عن نذر الميت» وهو 
مطابق للجزء الأول من الترجمة» انتهى . 

قلث: والمسألة خلافية» قال ارد كار متى توفي من وجب عليه 
الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به ويعتمرء 
سواء مات عن تفريط أو بلا تفريط» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت» فإن وضّى بها فهو من الثلث» 
ويستناب من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه» وبه قال الحسن وإسحاق 


.)595- ”8/05( «المغنى»)‎ )١( 
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ومالك في النذرء وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام: يستأجر من يحج 
عنه من الميقات؛ لأن الإحرام لا يجب من دونه» ولنا أن الحج واجب 
على الميت من بلده» فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأآن القضاء يكون على وفق 
الأداع وكذلك الحكم م حج النذر والقضاعء انتهى . 

والجزء الثاني: جواز حج الرجل عن المرأة وثبوته عن الرواية 
بالطريق الأولى كما تقدم في كلام الشيخ مفصلاًء والمسألة إجماعية. 

قال الكرار دده ويجوز أن يلوب 00 عر اموا 0 5ه عن 
0 انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أنه ذكر في «الأوجز””' في مسألة الحج عن 
عشرة أبحاث مفيدة فقهية» فارجع إليه. 


(9؟ - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) 

خلافاً لمالك في ذلك» ولمن قال: لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن 
عمر) ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر 
على الحج بنفسه في الحج الواجب». وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا 
للشافعي» وعن حمل روايتان»ء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العيني”؟؟ تحت حديث الباب: فيه جواز الحج عن غيره إذا كان 
000 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميّتَ 

وحاصل ما فى مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوزء 


250 0 مغني ) (ه//ا؟). زهف4 (أوجز المسالك» (0/ 9 .)5١‏ 
(9) «فتح الباري» (55/5). (:) «عمدة القاري» (لا/9). 
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وثانيها: يجوز من الولد. ثالثها: يجوز إن أوضصئى به وعن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيرهء وهي رواية عن مالك». وإن 
أوصى به انتهى . 

وفى #الفيضن"2 + وهله :مسألة أخرئ ويقال لها: فتسألة المعضوت: 
انتهى . 

قال ابن رشد"": أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة 
عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره» إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه 
غيرهء وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوبء وهو الذي لا يثبت على 
الراحلة» انتهى . 

قال ابن الهمام"": وفي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم ‏ 
الأعمى والمقعد والمعضوب أي: الضعيف». على ما في «القاموس)”؟' ‏ 
الحج . 

قال فى «البحر»: وهذا عند أبى حنيفة فى ظاهر الرواية» وهو رواية 
عنهماء وقال: في ظاهر روايتهماء وهو رواية الحسن عن أبي يفيه أنه 
يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم» 
والخلااف المذكور في من وجد الاستطاعة وهو معذور. أما إن وجدها وهو 
صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوبء انتهى مختصراً . 

وقال الشيخ في «الكوكب””: قوله: «يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير. . .2 إلخ» الظاهر أن الحج لم يكن وجب عليه» وإنما كان ذلك متمناه 
وإن كان جائزاً أن يكون الحج فرض عليه ثم ضعف» انتهى . 


,)5؟1/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)7١9 /9( «فيض الباري»‎ )١( 
.)١١١ص( «فتح الباري» (579/5). (5) «القاموس»‎ )©( 
.)595/١( «الكوكب الدري»‎ )5( 
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قلت: ولعلك قد عرفت مما سبق أن ههنا مسألتين: 

إحداهما: وجوب الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. 
وهي التي يقال لها: مسألة المعضوب. 

والثانية: النيابة عن المعضوبء ذكر الشرّاح هاتين المسألتين في بيان 
ما يستفاد من الحديث» ولفظ الترجمة نص في أن المراد ههنا الثانية. 


(4؟ - باب حج المرأة عن الرجل) 

قال القسطلاني”2: وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج 
عن الرجل» خلافاً لمن زعم أنه لا يجوز معللاً بأن المرأة تلبس في الإحرام 
ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله» انتهى . 

وتقدم قبل باب أنه قول الحسن. 

(0؟ - باب حج الصبيان) 

قال الحافظ”': أي: مشروعيته» وكأن الحديث الصريح فيه ليس على 
شرطهء وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة صبيا لها 
أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج 
به كان له :تطوعاً عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه 
شيء بفعل شيء من مخطورات الإحرام» وإنما يحج به على جهة التدريب» 
وشد بعضهم فمَال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. انتهى . 

قلت: النقل عن الحنفية غير صحيحء ففي «الأوجز)”" في مباحث 
ويجب فيه الفدية. ودم الجبران وسائر أحكام البالغ كما قاله الجمهور أم لا؟ 


.)9/١/4( «إرشاد الساري» (:/؟57ةغ). هعم افتح الباري»‎ )١( 
95ه).‎ 59١ /8( «أوجر المسالك)»‎ )9( 
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وخالف فى ذلك مر حنيفقة إذ قال: لا" يلزمه شبىء من مخطورات الإحرام. 
وبذلك توهم من قال: إن حج الصبي لا ينعقد عندهمء كما بسط في 
«الأوجز) و«هامش اللامع"''. وفي «الفيض»”': واعلم أن عبادات الصبيان 
كلها معتبرة عندناء نعم تقع نفلاً عنهء وعليه حجة ثانية بعد البلوغ. انتهى . 

أي : هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ انتهى. قاله 
الحافظ وكذا العيني”". ثم قال تحت أثر عمر: مطابقته للترجمة من حيث 
إن فيه حجم النساء» ولكن فيه زيادة على حج الرجال» وهو الاحتياج إلى 
إذن من يتولى أمرهن في خروجهن. انتهى . 

قوله: (ألا نغزوا أو نجاهد؟...) إلخ» النسخ على إثبات «أو»). وبسط 


السندي”*' الكلام عليه» وذكر الفرق بين الغزو والجهادء والأسهل ما قال 
الحافظ””': إنه شك من الراوي. 


(50 - باب من نذر المشي إلى الكعبة) 

قال الحافظ29: أ وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه 
الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفى كل 
ذلك اختلاف بين أهل العلمء سيأتي في «كتاب النذر»ء انتهى . 

قوله: (وأمره أن يركب) واحد حتج أهل الظاهر بالحديث ويحديث عقبة 
الآتي» فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه. 

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال: 


.0231١ /7( «فيض الباري»‎ )0( .)”"107- 1١ /0( «هامش اللامع؟‎ )١( 
.)005 004 زفرة «فتح الباري" (2)7/5 و«عمدة القاري» (لا/‎ 

ع احاشية السندي على صحيح البخاري» .)197/١(‏ 

(5) «فتح الباري» (5/ 75). (5) «فتح الباري» (07/4/4. 
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والأول "زوق عبن ضلى اوابق عفر امن ندن المتى إلنفيت الله 
تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاعء» فإذا عجز ركب وأهدى شاة»» وهو 
قول عطاء والحسن, وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أبو حنيفة: وكذا 
إن ركب وهو غير عاجزء ويكمّر عن يمينه لحنثه. حكاه الطحاوي. وقال 
الشافعي: الهدي في هذه احتياط» وحجتهم قوله يَللْةِ: «فلتركب ولتهد». 

والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى» ثم يمشي ما ركبء ولا 
هدي عليه»ء وهو قول ابن عمر والنخعي وغيرهما. 

والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي. وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاً وروي عن النخعي» وهو قول مالك. جمع عليه الأمرين 
المشي والهدي احتياطاً» انتهى من «العيني)"''. 

وقال القسطلاني”'' الشافعي: لو ترك المشي لعذر أو لغيره أجزأه مع 
لزوم الدم فيهماء والإثم في الثاني» انتهى . 

وفي «الأوجز”" عن «شرح اللباب»: لو ركب في كل الطريق أو أكثره 
لعذر أو بلا عذر فعليه دم» وإن ركب في الأقل وكذا في المساواة تصدق 
بقدره من قيمة الشاة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي : من نذر بعبادة مثل المشي ينعقد 
النذرء فيمشي غير راكب» وإن كان معذوراً فيكمّر بدم» وأما النذر حافياً فلا 
يجب وليس فيه دم؛ لآنة' لبون “قن نين :عيادة» يعني : أن المشي: من جنسه 
عبادة مفروضة حيث يفرض الحج على أهل مكة»ء وإن لم تكن لهم راحلة 
بخلاف المشي حافياً» فإنه ليس بعبادة مفروضة. انتهى من هامش «اللامع)”/ . 

قلت: وفي هذه المسألة أبحاث كثيرة بسطت في «الأ جز , 


.)555/5( «عمدة القاري» (ل/ا/ 957). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5119//0( «أوجز المسالك» (0654/9). (:) «هامش اللامع»‎ )*( 
.)05٠0  ه7ا/ل/9( «أوجر المسالك»‎ )5( 
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وتأتي روايات كثيرة من هذا الباب في «كتاب الاعتصام» في أواخر 
البخاري في «باب ما ذكر النبي مَكِْةِ وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع 
عليه الحرمان: مكة والمدينة» وما كان بها من مشاهد النبي كيه والمهاجرين 
والأنصار ومصلى النبي كد والمنبر والقبر الشريف». 

قال الحافظ"'': المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها 
النبي يَليِْ ودفن بهاء وإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المرادء فإذا أريد 
غيرها فلا بد من قيد» وكان اسمها قبل ذلك يثرب» قيل: سميت بيثرب بن 
قانية من ولد إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من نزلهاء وقيل غير ذلك» ثم 
سمّاها النبي كَلِ طابة وطيبة كما سيأتي في باب مفرودء وكان سكانها 
العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل» قيل: أرسلهم موسى نكل. ثم 
نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم» انتهى 
من هامش «اللامع»”" . 

(1- باب حرم المدينة) 

كتب الشيخ في«اللامع”" أي: إثبات أنها محترمة» ودلالة الرواية 
الثانية على هذا المعنى غير ظاهرة» إلا أن يقال: إقامة النبى مَكِلَةِ هناك 
وداه الميحه وام إلى اطي ذلك امن ترداد مان حرفي »التي 


وفي هامشه: وبذلك جزم عامة الشرّاحء قال العتى: بات فى بيان 
فضا حرم المدينة. انتهي . وتبعه ١‏ لقسطلانى» وسكت عنه الحافظى 


)غ0 «فتح الباري» (غ:/١81).‏ ه64 «لامع الدراري» (18/6"). 
إفرة «لامع الدراري» (5197/5). 
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والأوجه عند هذا العبد الفقير أن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية 
شهيرة» وهي: اختلافهم في أن حرم المدينة كحرم مكة أو حكمهما 
مختلف؟ ولم يجزم الإمام بالحكم في الترجمة كعادته في المسائل المختلف 
فيها عند الأئمة» وكذا في المسائل التي اختلفت فيها الروايات» ولم يترجح 
عنده إحداهاء وهما أصلان معروفان مطّردان من الأصول المتقدمة فى 
المقدمة. وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزا مع بسط الدلائل. ْ 


قال العيني”'' بعد حديث أنس: احتج به الشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق» فقالوا: المدينة لها حرم» فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء عندهم خلافاً لابن أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاءء 
وكذلك لا يحل سلب من فعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي في القديم إذ 
قال: من اصطاد في المديئة صيداً أخذ سلبهء وقال الثوري وابن المبارك 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة» فلا يمنع 
أحد عن أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه علي 
أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوهاء» وذلك كمنعه كَل من هدم 
آطام المدينة» وقال: (إنها زينة المدينة» على ما رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح» ثم ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من قوله يِِ: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير' إلى آخر ما بسط العيني» انتهى من «هامش اللامع» مختصرا. 

قال حافك © زكر البعست هنا ارضة احادية سيور ها تنا عيياء 
ففي حديث أنس التصريح بكون المدينة حرماًء وفي حديثه الثاني تخصيص 
النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الآدميون» وفي حديث أبي هريرة بيان 
ما أجمل من حد حرمها فى حديث أنس حيث قال كذا وكذاء فبيّن فى هذا 
أنه ما بين الحرتين» وفي حديف علي باه تأكيد التحريم» وبيان ره 
أيضاء انتهى. 


.)87 - 85/4( «عمدة القاري» (ا//051). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
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( - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) 

أئ: الشرار منهم». وراعى في الترجمة لفظ الحديث» وقرينة إرادة 
الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديثء والمراد بالنفي 
الإخراج» ولو كانت الراوية «تنقي» بالقاف لحمل لفظ «الناس» على عمومه. 
وقد ترجم المصنف بعد أبواب: «المدينة تنفي الخبث)ء انتهى 
من «الفتح70"' . 

وقال العيني”'': قلت: جعلوا لفظ: «تنفي» من النفي» فلذلك قدروا 
هذا التقديرء الأشييدد عندي أن يكون هذا اللفظ من لعفي نالقاك:»: 
والمعنى: أن المدينة تنقي الناس تبقي خيارهم وتطرد شرارهم» ويناسب هذا 
المعنى قوله ككلِ: «إن المديئة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها»ء وإنما قلنا: 
يناسب هذا المعنى قوله لهِ من حيث إن حاصل المعنى يؤول إلى ما ذكرناء 
وإن كان لفظ الحديث من النفي بالفاء» انتهى. 

قلت: والأوجه عندي ما قال العيني» لئلا يوهم تكرار الترجمة بما 
يأتي من «باب المدينة تنفي الخبث»» لكن كلام الحافظ يشير إلى أن الرواية 
في الترئحمة انق بلفظ: «الفاء». وعلى هذا فللتأويل للترجمة مساغ بأن 
يقال: إن الخبث غير الخبيث» انتهى من هامش «اللامع»”". 

وأوجه منه أن يقال في دفع التكرار: إن الغرض من الترجمة ههنا هو 
إثبات فضل المدينة» وهو ثابت بالجزء الأول من الحديث بقوله: «أمرت 
بقرية تأكل القرى» كما هو ظاهرء وأما قوله في الترجمة: «وأنها تنفي 
النائن#1ذكره انتطزادا لوضووة ف ديت التاب:دواما الترحمة الكانية الآنيد 
فالمقصود منه النفي خاصة. ْ 

وكتب الشيخ في«اللامع””'': قوله: «وأنها تنفي الناس» ولا يستلزم 


)1غ( «١فتح‏ الباري» (://ا8م). (؟) «عمدة القاري» (/5/1/ا0). 
6 انظر: الامع الدراري» يف4 ” )2 «(لامع الدراري» (0/ 77م ص وفضرة ” 
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نفيها الناس أن لا يبقى فيها أحد ممن هو خليق بالنفي» بل هي تدوم تنفيهم 
المهدي وعيسى تَنِكَِذِء انتهى . 


(5 - باب المدينة طابة) 


أي : ميق ابفاتهاء ]د ليين .في اللحديفه أنها لا تسمى بغي ذللكة 
وروى مسلم حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «أن الله سمى المدينة طابة). 
والطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء الطيب» وقيل لطهارة 
ترتبهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب العيش بهاء وقال بعض أهل 
العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن 
من أقام بها يجد من ترتبها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. 

وللمديئة أسماء غير ما ذكن منها: ها رواه عمر ين شبة فن «أخبازر 
المدينة» من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي كَكه: «للمدينة عشرة أسماء 
هي: المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيبة» والمسكينة» والدارء وجابرة» 
و ومنيرة» ويثرب»» انتهى مختصراً من «الفتح)"". 

قال النتطللاقي 27 .ولهاة اشوا كقير فى وكقرة: الأسجاء دل على شق 
اليسعى » :ودكر غدة أسماء سوى ما تقدم عن اللعافظ »م بوكال أحقا ف مدن 
الأشبيلي حيث قال: لتربة المدينة نفحة ليس كما عهد من الطيب» بل هو 
عجب من الأعاجيب» انتهى . 


وكتب مولانا عبد الحى اللكنوي فى مقدمة «الهداية»": للمدينة أربع 
وتسعون اي مبسوطة في «وفاء الوفاء»), وكثرة الاسم تدل على شرف 
الفسمن». واركفية كونه مفكا اليد الخلى يق وندفا له اسه 


)١(‏ «فتح الباري» (88/5 -85). (0) «إرشاد الساري» (4/ 875 "/ا8). 
(؟) مقدمة «الهداية» .)87/١(‏ 
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قلت: ولا يبعد عندي أن المقصود من ذكر هذه التراجم إظهار حب 

الونةة خوسن ادا و د 
(© - باب لابتي المدينة) 

تثنية لابة» وهي الحرة الأرض ذات الحجارة السودهء والمدينة ما بين 
حرتين عظيمتين. إحداهما: شرقية. والأخرى: غربية» انتهى 
من «القسطلاني)”"' . 

قلت: قد تقدم في «باب حرم المدينة» أن الغرض منه عندي الإشارة 
إلى مسألة خلافية» وهي هل للمدينة حرم كما لمكة أم لا؟ وتقدم الخلاف 
فيه هناك» ولعل الغرض بالترجمة ههنا بيان حد الحرم على حسب ما وقع 
في الأحاديث. فقد تقدم في الباب المذكور حديث أبي هريرة: «أن النبي َكل 
قال * حرم ما بين لابتي المدينة على لساني». 

قال الحافظ7( : وفي رواية لمسلم: «وجعل اثني عشر ا حول 
المدينة حمى»» وفي رواية لأبي داود: «حمى رسول الله كل ناحية من المدينة 
بريداً بريداً». الحديث». ووقع في حديث جابر عند أحمد: «وأنا أحرم 


المدينة ما بين حرتيها»». انتهى من «الفتح". 
(6 - باب من رغب عن المدينة) 
أي: فهو مذمومء أو باب حكم من رغب عنهاء انتهى من «الفتح)”" . 
(7 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة) 
بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي» وحكى 
ابن التين عن بعضهم فتح الراعء وقال: إن الكسر هو الصواب» ومعنأه 


.)87/4( «إرشاد الساري» (558/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)4١/غ( زفرة «فتح الباري"‎ 
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ينضم ويجتمع» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: لعل الغرض أن فضل المدينة لا يختص بزمانه يكل بل هو في 

قال الحافظ”: قوله: «كما تأرز الحية...2 إلخ» أي: أنها كما 
تنتشر من جحرها فى طلب ما 3 يش به فإذا راعها شىء رجعت إلى 
المدينة لمحبته في النبي يله فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه في زمن 
النبي كك للتعلم منة )6 وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء 
بهديهم ء ومن بعد ذلك لزيارة قبره مَل والصلاة فى مسجده والتبرك بمشاهدة 
آثاره وآثار أصحابه» انتهى . 

ثم لا يخفى عليك ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”": قوله: 
البارق إلى 'المديجة ظاهر النشبيه أنه لا يقن “فى المليية شن مقا سين 
خروجه إلى البلادء وهو غير مراد» بل المعنى أنه ينتشر منها إلى البلاد» ثم 
يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا وهو في المدينة» وذلك لما علم أن المدينة 
آخر البلاد خخراباء وليس ذلك إلا لبقاء الإيمان فيهاء انتهى. 


قلت: ما أفاده الشيخ فهو جيد لطيف جداً. 


( - باب إثم من كاد أهل المدينة) 
قال الم ف ل أراد بأهلها سوء » والكيد المكر والحيلة فى 


المساءة» انتهى. وبسط الشرّاح في شرح حديث الباب. 


)00( «فتح الباري» (54/ ”97). (؟) «فتح الباري» (5/ ”9 454). 
زفرة الامع الدراري» (5/45؟” 7‏ 5586). 
ع( «فتح الياري" (غ:/4). 
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(4 - باب أطام المدينة) 
قال الحافظ"'؟: بالمدء جمع أطم بضمتين» وهي الحصون التي تبنى 
بالحجارة» وقيل: هو كل بيت مربع مسطح.ء وقد ذكر الزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة؟ مع ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بهاء 
ثم ما كان بها بعد حلولهم» وأطال في ذلك» انتهى. 
(5 - باب لا يدخل الدجال المدينة) 
أورد فيه أربعة أحاديث». وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه يه أن 
الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منهء انتهى من «الفتح)”" . 
وقال القسطلاني”": قوله: «لا يدخلها الطاعون» أي: الموت الذريع 
الفاشي» أي: لا يكون بها مثل الذي يكون بغيرها كالذي وقع في طاعون 
عمواس والجارف». وقد أظهر الله تعالى صدق رسولهء فلم ينقل قط أنه 
دخلها الطاعونء وذلك ببركة دعائه َلِِ: «اللهم صححها لنااء انتهى . 
-٠١(‏ باب المدينة تنفي الخبث) 
أي: تطرده وتخرجهء وقد تقدم ما يتعلق بهذا الباب في «باب فضل 
المدينة»» وبسط الكلام على حديث الباب في فالاو وكذا في 
«الكوكب الدع وفي «جذب القلوب»: قوله: «تنفي خبثها» يشمل 
الأحياء والأموات» فتنقل من البقيع» انتهى. أعاذنا الله منه. 
(باب) 


بغير ترجمة» هو كالفصل من الباب السابق» كذا هو للا كنوين + وسقط 
من رواية أبي ذرء وفي الباب حديثان» مناسبة الأول للباب السابق من جهة 


.)945/5( «فتح الباري» (54/ 48). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0410 08 /١6( «إرشاد الساري» (5/ 587). (5) «أوجز المسالك»‎ )( 
.)751١7/5( «الكوكب الدري»‎ )5( 
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أن تضعيف البركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادهاء فناسب نفي الخبث» 
ومناسبة الثاني من جهة أن حب الرسول الله يلخ للمدينة يناسب طيب ذاتها 
وأهلهاء انتهى, كذا في هامش «الهندية0”0) من الشروح» وقد رمز عليها 
شيخ الهند في «تراجمه» رمز (ن) نقطة واحدة» وهو إشارة إلى أن الترجمة 
تركت لقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان. 


-1١(‏ باب كراهية النبي تَكِدِ أن تعرى المدينة) 

بضم التاءء أي: تخلوء وأعريت المكان جعلته خالياًء ولأبي ذر: أن 
تعرى بفتحهاء أي: تخلو وتصير عراء»ء وهو الفضاء من الأرض الذي 
لا سترة بها»- انتهق :من «القسطلاني)”" . 

قال الحافظ”": ترجم البخاري بالتعليلين» فترجم في الصلاة 
باحتساب الأثار لقوله يكةِ: «مكانكم تكتب لكم اثاركم»» وترجم هنا بما 
ترى لقول الراوي: «فكره النبى كلِ أن تعرى المدينة»)ء وكأنه كل اقتصر 
في مخاطبتهم على التعليل المعطلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة» 
انتهى. 

(19- باب) 

بغير ترجمة» وهذا أيضاً كالفصل مما قبله. وهو الأصل العشرون 
من أصول التراجم المتقدمة. 

قال الحافظل : والباب مشتمل علق خديئين وأثر» ولكل منهما تعلق 
بالترجمة التي قبله» فحديث ما بين بيتي ومنبري. . .2 إلخ فيه إشارة إلى 
الترغيب في سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال 
فيه عاق كلها السديعة يول + «اللو حسمي نوف ذلك رشان إلى 


.)54١/5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)5١6/8( )١( 
.)٠٠١ /5( 9ه افتح الباري) (غ:/498). 2 اافتح الباري»‎ 
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الترغيب فى سكناها أيضاًء وأثر عمر فى دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر فى 
ذلك» وف ذلك متاسية لكراهته يلةِ أن تعرى المديئة» انتهى: ْ 

وبراعة اختتام في قول عمر رضي الله تعالى عنه: «واجعل موتي في 
بلد رسولك» ظاهرة» وبه جزم الحافظ”''» اللهم نحن أيضاً ندعوك بهاء 
فاستجب لنا بحرمة سيد المرسلين ككة. 


.)1١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ان تب 0 0 
5 كتاب الصوم ب 


قد تقدم في مبدأ «كتاب الحج» وجوه المناسبة بين الحج والصوم 
وغيرهما : 

قال العيني”'' في وجه المناسبة: العبادات أربعة: بدنية محض» 
وهي: الصلاة والصوم. ومالية محض.2. وهي: الزكاة» ومركبة منهما وهو 
الحج» وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما 
من واد واحدٍء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرنا ‏ كما تقدم في مبدأ 
الحج ‏ ثم إن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب الزكاة فلا مناسبة 
بينهماء والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره في الأخير هو 
الأوجه والأنسب؛ لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث 
اشتمال كل منهما على بذل المال» ولم يبق للصوم موضع إلا في 
الأخير» انتهى. 

قلق وما أورد الحعينيى غلي 'عاطئة: اليمتشحةم أحات: عكة 
ابن عابدين”'' في مبدأ «كتاب لفون إذ قال: اعلم أن الصوم من أعظم 
أركان. الديق نيه عير التفسن الأمازة بالسوء. وأنه مركب مو أعفال 
القلب ومن المنع عن المآكل والمشارب والمناكح عامة يومهء وهو 
أجمل الخصالء غير أنه أشق التكاليف على النفوس» فاقتضت الحكمة 
الإللهية أن يبدأ في التكاليف بالأخف. وهو الصلاة تمريناً للمكلف» ثم 
يثني بالوسط وهو الزكاة» ويثلث بالأشق وهو الصومء وإليه وقعت 
الإشارة في مقام المدح والترتيب #«##وَالْحَشعِينَ وَالْحَيشْعتِ وَالْسَصَدقِنَ 


.)7/8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)759 - (؟) «رد المحتار» (9//ا””‎ 
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ا 5 


وَالْمصَدّقتِ وَاَلْصَحيِمِينَ وَألْصَّكِيِمُتِ 4 [الأحزاب: 0 وفى : فى ذكثر مباني 
الإسلام : «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان")» فاقتدت أئمة 
الطريعة سفاني ذلك ١‏ الى : 


وذكر في مبدأ «كتاب الصوم)» من «الأوجز”'' عشرة أبحاث مفيدة 
بالبسط. وفي «هامش اللامع» مختصراًء منها: ما قالوا: إن بدء الصوم 
من زمن آدم غلتفء قال تعالى : طب عَنَِكُمْ ليام كما كِب عَلَ اليرت 
مِن قََِكُم» [البقرة: *18] قال علي ذفن : أوّلهم آدم يعني أن الصوم عبادة 
قديمة ما أخلى الله تعالى أمة من افتراضه عليهم» ومنها: أن فرضية رمضان 
نزلت في السئة الثانية من الهجرة في شعبان» كما في «تاريخ ال 
والمجمع البحار»”" و«الدر المختار)”؟', وفي (تفسير روح الاو إن 
افتراض الصيام بعد خمس عشرة سنة من النبوة بعد الهجرة بثلاث سنين» 
ال 

وعن ابن عباس : بعث الله تعالى نبيّه بشهادة أن لا إلله إلا الله فلما 
صُدّق زاد الصلاة» فلما صُدَّق زاد الزكاة» فلما صدَّق زاد الصيامء فلما 


د زاد الحجء انتهى . كذا فك «الأوجز»” 00 


 1١(‏ باب وجوب صوم رمضان...) إلخ 
قال الحافظ”": كذا للأكثر» وللنسفي «باب وجوب رمضان وفضله»» 
وقد ذكر أبو الخيز الطالقاق فى كتابية #حظائر القدسة لرمضان ستين اسماء 
وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم 


.)77٠ 779 /6( و(لامع الدراري»‎ »)١7 - 5/0( «أوجز المسالك»‎ )١( 

(0) «تاريخ م الخميس») .)١58/١(‏ (؟) ١مجمع‏ بحار الأنوار» (701/9/8). 
(5:) «رد المحتار) (8/ 737). (5) «تفسير روح البيان» .)5577/١(‏ 
3 «أوجز المسالك» (ه/١١).‏ 2372 الفح الباري» (5/ .)٠١9 3١17‏ 
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تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسله من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما 
صفا جسده منها تيب عليه» ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوما. 

قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في 
ذلك. وههيات وجدان ذلك. 

قوله: (وقول الله تعالى...) إلخ» أشار بذلك إلى مبدأ فرضية الصيام. 
وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في شيء فأورد ما يشير إلى المرادء فإنه ذكر 
فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان» 
وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن للأمر بصيام عاشوراءء وكأن المصنف 
أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في 
رمضانء وهو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: كب عَلَيِحَكُمْ الضصَيَام» [البقرة: 
*18]» ثم بيّنه [فقال: ] سير رَمَضَانَ» [البقرة: 186]. 

وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ 
فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل صوم 
رمضانء وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراءء فلما 
نزل رمضان نسخ. إلى آخر ما فيهء انتهى من «الفتح». 

قلت: وقد بسط الكلام على درجات فرضية الصوم وتفاصيل شرعيته 
من ابتداء الأمر إلى ما استقر عليه في «كتاب التفسير» من «لامع الدراري)”"' . 

قوله: كما كُيبَ» الآية» وفي «الأوجز"”: اختلفوا هل كان صوم 
رمضان شرع من قبلنا؟ فقال جماعة: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على 
اليهود والنصارىء أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوما من السنة» 
زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم 
عاشوراء على لسان رسول الله َيِه أما النصارى فإنهم صاموا رمضان 
فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل : 


)0( «الامع الدراري» (9/ .)١6 - ١5‏ (؟) «أوجز المسالك» (4/5). 
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نزيد فيه فزادوا عشراأً ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً فزادوه. ثم 
جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأدمة ومس ترما وهذا 
معنى قوله: طأغسَدُوَا أَحْيَارَهُمْ» الآية [التوبة: »]"١‏ كذا في «التفسير 
الكبير)”''» وقيل: في زيادة النصارى أقوال أَخََّر ذكرها أهل التفسير. 

قال البجيرمي”"': إن كان التشبيه في قوله تعالى: كما كُِبَ» في 
صوم رمضان كان من الشرائع القديمة؛ لأنه قيل: ما من أمة إلا وقد فرض 
عليها شهر رمضان إلا أنهم ضلوا عنه» وإن كان التشبيه في مطلق الصوم 
كان صوم رمضان من خصوصيات هذه الأمة» انتهى من «الأوجز). 

واختار صاحب «فيض انارق : أن هذه الآياتتك لا تعلق لها بصوم 
رمضان» بل هي متعلقة بصوم أيام البيض وعاشوراء. وبسط الكلام عليه 
فارجع إليه لو شئت. 


(؟- باب فضل الصوم) 
قوله: (ولا يجهل) في «تراجم شيخ المشايخ”*' الدهلوي»: الجهل 
ههنا ضد الحلم كما هو في الأكثر ضد العلمء انتهى. قلت: فهو من قبيل 
قول الشاغ 29 : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
قوله: (فليقل: إني صائم) في هامش النسخة الهندية عن «التوشيح)”© 
قيل: يقولها بلسانه يخاطب بها من شاتمهء وقيل: بقلبه يزجر بها نفسه. 


.)7001/7( «التفسير الكبير» (؟/ 559). () «شرح الإقناع»‎ )١( 

(9) «فيض الباري» ("/ 075١‏ . 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”8”). 

(5) هو عمرو بن كلثوم بن مالك» من تغلب بن وائل» يكنى أبا الأسود توفي عام 07 
قبل الهجرة و١٠07‏ للميلادء «شرح المعلقات العشر» (ص95). 

.)١517/54( «التوشيح»‎ )5( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخلاف فى النفل» وأما الفرض فبلسانه قطعاًء انتهى. 
قوله: (الصيام لي) ذكر الحافظ”'' في معناه عشرة أوجه» وفي «شرح 
الإحياء»: اختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين» ثم ذكرهاء انتهى . 


(؟ - باب الصوم كفارة) 
أطلق المصئّف فى الترجمة» والخبر مقيّد بفتنة المال وما ذكر معهء 
ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبى هريرة رفوا : «الصلوات 
الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»» ولابن 
حبان فى «(صحيحةه) من حديث أفتسعي قرو عا «من صام رمضان وعرف 
حدوده كفر ما قبله») وقد حمل المصنف الحديث في موضع آخر على تكفير 
مطلق الخطيئة» فقال في الزكاة: «باب الصدقة تكفر الخطيئة»» ثم أورد هذا 
الحديث بعينه» وأيضاً تقدم في أثناء الصلاة: «باب الصلاة كفارة»» وأورد 
من «الفتح)”" . 
(4 - باب الريان للصائمين) 
بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري: اسم علم على باب 
من أبواب الجنة» يختص يدخول الصائمين منه» وهو مما وقعت المناسبة 
فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتق من الري» وهو مناسب لحال الصائمين» 
قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه 
يستلزمه . 
قلت: أو لكونه أشق على الصائم من الجوعء قاله الحافظ” ". 


.)١١١-53١١/5( (6؟) المصدر السابق‎ .)1١9- 1١ «فتح الباري» (54/ا‎ )١( 
.)١١١7/5( المصدر السايق‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


قلت: وسيأتي الكلام على أبواب الجنة في «باب صفة أبواب الجنة» 
من «كتاب بدء الخلق»: كما بسط في هامش «اللامع)"'' هناك. 


(5 - باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟...) إلخ 

كتب الشيخ في«اللامع)”'2: فظاهر كلام المصنف الجواز حيث أورد 
قوله وَيِةِ: «من صام رمضان؟ وقوله: «لا تقدموا رمضان»». وإنما لم يورد 
حجة على جواز التكلم بشهر رمضان؛ لأن جوازه كان مجمعاً عليه» وأما 
على الرواية التي فيها شهر رمضان موضع قوله: (إذا دخل رمضان»» 
فالروايتان الموردتان في الترجمة حجة للتكلم به بدون الإضافة» والموردة 
بسرد الإسنادء أي: الرواية التي ذكرها بقوله: حدثنا يحيى بن بكيرء فإن 
فيها نسخة على الحاشية بلفظ: (إذا دخل شهر رمضان» حجة لجواز التكلم 
نه مضافا إلية الشهر انتهى : 

وفى هامشه: أشار البخاري بذلك إلى مسألة شهيرة خلافية» قال 
امات : اختلفوا فيه» فقال المالكية: لا يقال رمضان على انفراده؛ لأنه 
اسم من أسماء الله تعالى» وإنما يقال: شهر رمضان» وقال أكثر الشافعية: 
إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر كما يقال: صمت رمضان فلا كراهة. 
وإلا فيكرهء كما يقال: أحب رمضانء ومذهب البخاري أنه لا كراهة في 
إطلاقه بقرينة وبدونهاء انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «ومن رأى كله واسعاً» أشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى حديث ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تقولوا: رمضان؛ 
فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» وضعّفه بأبي معشرء قال البيهقي: قد روي عن 
أبي معشر عن محمد بن كعبء» وهو أشبهء وروي عن مجاهد والحسن 


)غ20 «لامع الدراري» رمه" _ 559 ). (0) المصدر السابق (7317517/6). 
(؟) «فتح الياري» .)١١77/5(‏ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من طريقين ضعيفين» وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. 

وقد ترجم النسائي لذلك أيضاً فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر 
رمضان: رمضان»» ثم أورد فيه حديئين» وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود 
القرآن به حيث قال: ظسَبْرٌ رَمَضَانَ» مع احتمال أن يكون حذف لفظ 
«الشهر» من الأحاديث من تصرف الرواة» وكان هذا هو السر في عدم جزم 
المصنف بالحكم إلى آخر ما فيه. 


(باب رؤية الهلال) 

هذا الباب موجود في النسخ الهندية التي بأيديناء وعليه علامة 
النسخة. ولا يوجد هذا الباب في نسخ الشروح من «الفتح» و«العيني») 
و«القسطلانى»» ولا فى نسخة المصرية التى عليها حاشية العلامة السندي» 
ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» ومع ذلك سيبوب المصنف فيما سيأتي 
ب١اباب‏ قول النبي كَكِيِ: «إذا رأيتم الهلال...2 إلخ فالظاهر عدمهء وأما 
على تقدير ثبوته فيمكن عندي أن يقال: إن الغرض من الترجمتين مختلف» 

والغرض ههنا الحث والترغيب على رؤية هلال رمضان» وقد صرّح 
الفقهاء في كتبهم باستحبابه بل بوجوبه على الكفاية» وفي «الهداية)"©2: 
وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن 
اه صامواء وإن غمّ عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما لقوله يله : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» انتهى. 

وأخرج امو دلوو" من حديث عائشة وكيا : «كان رسول الله ع2 
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» الحديث» 
فتأمل» فإنه غاية التوجيه لدفع التكرارء والله تعالى أعلم. 


.)5860- 5”: /5( )١( 
(؟) «سئن أبي داود» (ح:5756).‎ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 1 ٠‏ كتاب الصوم 


١(‏ - باب من صام إيمانا واحتساباً...) إلخ 
قال البفافظ ”+ قال ابن المصر “تحذف: الجوات إبيخازا واعكيادا علن 
ما في الحديث» وعطف قوله: «نيته؛ على قوله: «احتساباً»؛ لأن الصوم إنما 
يكون لأجل التقرب إلى الله تعالىء والنيّة شرط في وقوعه قربة» والمراد 
الماك لاحتنا فون رف ةريشات قللن التر اقم الله ادن 
وقال الخطابي: احتساباً» أي: عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
تواية كلية شد لكر يتطقل العزيانة للا معليل لأرامف ا 007 


- باب أجود ما كان النبي يَلِ...) إلخ 

قال القسطلاني تحت الحديث”"': لأنه شهر يتصاعف فيه ثواب 
الصدقة. و«ما» مصدرية» أي: أجود أكوانه يكون في رمضان, ثم قال: 
يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل ومجالسته» ويحتمل أن يكون 
بمدارسته إياه القرآنء وهو يحث على مكارم الأخلاق» وقد كان القرآن له مَك 
خلقا بحيث يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه. ويسارع إلى ما حث عليهء 
ويمتنع مما زجر عنه» فلهذا كان يتضاعف جوده وإفصاله في هذا الشهرء 
وفي هذا الحديث تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن ثم 
معارضة ما نزل منه فيهء وأن ليله أفضل من نهارهء إلى آخر ما قال. 

قال الحافظ" قال :ايخ الستر وج اليه بيع أجود عله بالخير 
وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله 
تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة» أي: فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» انتهى . 


.)61١7/8( «إرشاد الساري»‎ )6( .)١١6/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١1١15/5( ز[فرة (فتح الباري»‎ 


- كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ 5 سر في «اللامع»"") في «باب بدء الوحي»: قوله: 
«من الريح المرسلة» والفضيلة عليها في أنها لا تبقي ولا تذر شيئاً أتت 
عليه؛ فكذلك كان النبى يلك لا يبقى شيئاً مما هو في ملكه» انتهى. 

قوله: (يعرض عليه النبي ذَكِدِ القرآن...) إلخ. وتقدم في «باب بدء 
الوحى» من أول الكتاب بلفظ : «فيدارسه القران»» وسيأتى فى «باب ذكر 
الملائكة» من «كتاب بدء الخلق» بلفظ: «أن جبرئيل كان يجار به القرآن) 
وفي هامش الهندية"'': المعارضة المقابلة كما في «المجمع". 

وفي «المشكاة»: «كان يعرض على النبي كَكةِ2. قال الطيبي نقلآً عن 
المظهر: يعني يأتيه جبريل تن ويقرأ النبي كَكِةِ القرآن من أوله إلى آخره 
لتجويد اللفظ» وليكون سُئَّةَ في حق الأمة» أقول: لا تساعد هذا التأويل 
تعذية [يعزفن] بعلن 4 لآن 'المعروضن عله هو رسول اله كل الهم إلا أن 
يحمل على باب القلب» كنحو قولهم: عرضت الناقة على الحوض» انتهى 
كلام الطيبي . 

قال الشيخ في «اللمعات»: وقد ورد أنهما كانا يقرآن بطريق 
المدارسة» فيصح العرض من الجانبين» فلا حاجة إلى القول بالقلب كما 
قال الطيبي» انتهى من الهامش . 

قلت: وشياتي تبويب المصنف في «فضائل القرآن» ب«باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي كَل فثبت بهذا كله أن العرض كان 
من الجانبين. 

وفي «شرح الإقناع”": وحقيقة المدارسة أن يقرأ الثاني ما قرأه 
الأولء وأما القرأة المشهورة الآن فهي إدارة لا مدارسة» ثم أشكل عليه 


)01 «لامع الدراري» (0177/1). 
(0) (ك/ ”م ه). 
إفرة شرح الإقناع» (؟/86). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


بقوله: كيف هذا مع أن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن حتى جبريل 
النازل به» فكيف كان يدارسه؟ وأجيب بجوابين»: أحدهما: أن النبى عَلِلٍ 
كان يقرأ أولاً فيعيد جبريل ما سمعه من النبي كَل والغائي* كان يبطر في 
اللوح المحفوظ حين يقرأ على النبي يِه قال بعضهم: وهذا أولىء. لأن 
القصد من قراءته عليه ما استقر عليه الأمر» وما استقر عليه الأمر فى 
العرضة الأخيرة هو المثبت في المصحف العثماني» وحكمة العرض أجل 
أن يبين له الناسخ والمنسوخ. انتهى. 


(4 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به) 

قال الزين بن المنيّر”'؟: حذف الجواب؛ لأنه لو نصّ على ما في 
الخبر لطالت الترجمة» أو لو عبّر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان 
الإيجاز ما صنع . 

ثم قال الحافظ: قال البيضاوي: 0 المقصود من شرعية الصوم 
نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمّارة 
بالنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: 
«ليس للّه حاجة» مجاز عن عدم القبول» فنفى السبيت وأراد المسبب»ء انتهى . 


(9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم) 
كتب الشيخ في«اللامع)”" : أراد بذلك دفع ما يتوهم من كراهة إظهار 
العبادة» والمأمور به إخفاؤهاء وحاصل الدفع أن الطاعة لا ضير في 
إظهارها إذا تضمن فائدةء ما لم يكن من قصذده الرياء والسمعة» وتضمن 
الفائدة فيما نحن فيه ظاهرء فإن المتجاهل المذكور لعله ينتهى عما ركب 
عليه من الجهل والسب والشتم» أو يعتبر بحاله فيفعل ما فعله صاحبه ويأخذ 
في الصوم. انتهى . 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى عاو بقفى ههنا شىء » وهو أن الوارد فى الحديث لفظ: 
«فليقل إني صائم» بصيغة الأمر نضّاء وترجم عليه البخاري بلفظ: «همل 
يقول»» ووجه ذلك ما قال الحافظ: إنه اختلف في المراد بقوله تل : 
«فليقل: إني صائم» هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك» أو يقولها في نفسه. 
وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة» ورجح النووي الأول في 
«الأذكار»» وقال في «شرح المهذب»: كل منهما حسن. والقول باللسان 
أقوى» ولو جمعهما لكان حسناء ولهذا التردد أتى البخاري في الترجمة 

ثم ذكر بعد ذلك من الأقوال في معنى الحديث كما تقدم في «باب 
فضل الصوم). 


-٠١(‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة) 

اختلفت نسخ البخاري في هذه اللفظة» ففي نسخة الحافظ”" : 
«العزبة»» فقال: بضم المهملة وسكون الزاي بعدها موحدةء وفي نسخة: 
«العزوبة» بزيادة واوء والمراد بالخوف منها ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع 
فى العسيعيه التو 

وفي نسخة الع «العزوبة»» فقال: بضم العين والزاي» قال 
ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح» ومعنى: «خاف على نفسه. . .2 إلخ, 
يعني خاف من بعد النكاح أن يقع في العنت وهو الزناء ومادة هذه اللفظة 
في الأصل تدل على البعد يقال: عزب عني فلان» أي: بعْدء ويقال: 
تعرّب فلان زماناً ثم تأهل» انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع””': دفع لما يتوهم أن الصوم لا بد وأن 
يكون خالياً عن منفعة أخرى دينية أو دنيوية» فإن المقصود إرضاؤه تعالى» 


)01 «لامع الدراري» (ه/ :3 . 22 اافتح الباري» .)١١97/5(‏ 
6 (عمدة القاري» )8/ 5 بخرة ” )22 «(لامع الدراري» ا لضضة ” 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 9 ٠‏ كتاب الصوم 


ولا يكون مخلصاً فيه إذا ترقب فيه حظّاً آخرء فحاصل الدفع أن الغرض 
المترتب عليه إذا كان دقفل يضر قصده إناء: لها أن الخصية هن :الرنا 
وغيرها مما يترتب على الصوم لما كان المقصود منها بأسرها إرضاؤه 4# 
لم يكن ذلك القصد المتعلق بالصوم منافياً لغرض الصوم الأصليء انتهى . 

قوله: (فعليه بالصوم...) إلخ: قال الحافظ”': ومقتضاه أن الصوم 
قامع لشهوة النكاح» واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة» وذلك 
هيا يكين الشهيوة لكن ذلك إنما يقع في مبدأً الأمرء فإذا تمادى عليه 
واعتاده سكن ذلكء والله أعلمء انتهى من «الفتح». 

قلت: وقد وقع مثل هذا الإشكال والجواب بعينه لبعض شيوخناء 
ويستأنس هذا الجواب بلفظ «عليه» الواقع في الحديثء» فإنه يدل على 
المواظبة واللزوم بخلاف ما لو قيل: فليصم. 


-1١(‏ باب قول النبي يَلِةِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا...) إلخ 

قال الجا هذه الترجمة لفظ مسلم من حديث أبي هريرة»؛ وقكل 
سبق للمصنئف في أول الصيام فى حديث ابن عمر بلفظ: (إذا رأشعوة»ف 
وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك رثّبها ترتيباً 
008 إلى آخر ما قال» انتهى. 


وقد تقدم الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من «باب رؤية الهلال» 
هناك والمقصود ههنا ‏ كما تقدم - مسألة صو يوم الشك» وهصى خلا فية 
شهيرة . 


ففي هامش «اللامع»”": المراد بصوم يوم الشك هو صوم يوم الثلاثين 


من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته» سواء كانت السماء مصحيّة أو مغيمة 


.)١5١ /5( (؟) المصدر السابق‎ .)١1١19/:5( «فتح الباري؛‎ )١( 
. 073738 - إفرة الامع الدراري» (5//ا”ا”ا‎ 


"٠‏ - كتاب الصوم 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عند الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة» وللحنابلة في ذلك ثلاث روايات» 
والمشهور عندهم أن ذلك مقيد بحالة الصحوء قال الموفق: النهي عن صوم 
الشك محمول على حال الصحوء وفي «الروض المربع»: يجب صوم 
رمضان برؤية هلاله» فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان 
أصبحوا مفطرين» وكره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه» وإن حال 
دونه» أي: دون هلال رمضان بأن كان في المطلع ليلة الثلاثين من شعبان 
غيم أو قترء أي: غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه حكما ظنيا 
احتياطاً بنية رمضانء, قال في «الإنصاف»: هو المذهب عند الأصحاب 
ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالفء. وقالوا: نصوص 
أحمد تدل عليه» انتهى مختصراً من «الأوجزا"'' وهامش «اللامع». 

قوله: (فإن عُمَّ عليكم فاقدروا) وفيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: ما قال الأئمة الثلاثة والجمهور: معناه: قدروا له تمام العدد 
ثلاثين يوماًء ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بهذا المعنى. 
وأولى ما فسر الحديث بالحديث. 

وثانيها: ما قالت طائفة: معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» 
وبه قال أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. 

وثالثها: معناه: قدروه بحسب المنازلء. ونقل ابن العربيى عن 
ابن سريج: أن هذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلمء وأن قوله: 
«فأكملوا العدة» خطاب للعامة؛ إلى آخر ما بسطه الشيخ في «البذل)"" . 


(1- باب شهرا عيد لا ينقصان) 


قال الحافظ”": هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث» وهذا القدر لفظ 


.)1147 /8( (؟) «بذل المجهود»‎ .)5١- 1١9 /6( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١55 - ١15 /”( [فرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 ٠‏ - كتاب الصوم 


طريق لحديث الباب عند الترمذي» وقد اختلف العلماء في معنى هذا 
الحديث» فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو 
الحجة آردا إلا #لاتين .وهنا قول مزدوة معائل للموخره والمشا هد ويكني 
في رده قوله 6: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهة» الحديث» فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء ومنهم من تأول له معنى لائقاً. 

ثم ذكر الحافظ القولين المذكورين في ترجمة الباب عن أحمد 
وإسحاق» ثم قال: وهذان القولان مشهوران عن السلف. وقد ثبتا منقولين 
فى أكثر الروايات فى البخاري» وذكر القرطبى أن فيه خمسة أقوال» منها: 
نع تان اذى هد حينم وهو اعنام الذي قال فيه يَيِيِ تلك 
المقالة» وقيل: المعنى لا ينقصان في الأحكامء وبهذا جزم البيهقي وقبله 
الطحاوي فقال: معناه أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة 
غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين» وقيل: لا ينقصان في نفس الأمر 
لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانعء ولا يخفى بعدهء وقيل: لا ينقصان 
معاً في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» وهذا 
أعدل مما تقدم؛ لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين» 
انتهى من «الفتح») مختصرا. 

-1١(‏ باب قول النبي كلة: لا نكتب ولا نتحسب) 

قال الحافظ"'': بالنون فيهماء والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته 
عند تلك المقالة» وهو محمول على أكثرهمء أو المراد نفسه طَلِ. 

ثم قال الحافظ: ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب؛ 
لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم 
وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير» فعلق الحكم 


.)١؟ا//5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


"٠‏ - كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمر 
الحكم في الصومء ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً» ويوضحه قوله: «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون 
العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهمء 
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسييرء وهم الروافض» ونقل عن 
عليهم . قال أبن بزيزة: وهو مذهب باطل » فقد نهت الشريعة عن الخوض 
في علم النجوم ؛ لأنها حدس وتحمين » وأيضا لا يعرفها إلا القليل» انتهى 
مختصرا . 

قلت: وما قال الحافظ: نقل عن بعض الفقهاء. .. إلخ لعله أشار به 
إلى مذهب أبي العباس بن سريج من الشافعية كما تقدم في «باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا» تحت قوله كِ: «فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له» من المعاني 
الثلاثة» فلعل المصنف أراد بهذه الترجمة الرد على المعنى الثالث من تلك 
المعاني الذي اختاره ابن سريج» وأراد بالباب الآتي الرد على المعنى الثاني 
الذي اختاره الإمام أحمدء والله أعلم . 


(14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين...) إلخ 

قال ال ون 0 بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ل المكلف» 
مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلفء واكتفى في الترجمة عن ذلك 
بمصرحع الخبر بهء انتهى . 


وتقدم في الباب السابق بيان الغرض من هذا الباب. 


.)١58/5( الباري»)‎ حتف١«‎ 000 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الصوم 


(10 - باب قول الله: 
«يْيلّ لَك ْله الصِيَار أََّمَتُ» ...) إلخ 
والمراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآيةع 
ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بها المصنف»ء 
وقد تعرض لها في «التفسير» أيضاً كما سيأتي» ويؤخذ من حاصل ما استقر 
عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحورء وهو المقصود في هذا 
المكان؛ لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحورء ان 


من «الفتح)""' . 


(15 - باب قول الله: #وككاوا وأشربوأ4 الآية) 
قال الحافظ”''؟: وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء الأكل وغيره الذي 
أبيح بعد أن كان ممنوعاً» انتهى. 
فالغرض من الترجمة بيان منتهى السحور بذكر تفسير الآية» وذلك لأنه 
لما ذكر الآية السابقة المجملة في الباب السابق لتعلقها بأحكام الصيام 
ناسب ذكر تفسير الاية لكونها مجملة. 


(10 - باب قول النبي وَكِلدِ: 
لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال) 
قال العين "0 .ومطلاقة ديف آلا للكرهمة عن سيك إن عستا 
ونختى الترنئية والحدد ون اعدرف: اللفظ» قال ابن يطال» ولم ومع ع 
البخاري عن النبي يل لفظ الترجمة» فاستخرج معناه من حديث عائشة» 
وقال صاحب «التلويح"»: فيه نظر من حيث إن البخاري صح عنده لفظ 
الترجمةء وذلك أنه ذكر في «باب الأذان قبل الفجرا حديث ابن مسعود عن 


.)١175/5( المصدر السابق (59/5؟١). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)57 /4( (؟) «عمدة القاري»‎ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبي يَللةِ أنه قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم - أذان بلال 
من سححورهة)» فلو خخرّجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان افك 


(10- باب تعجيل السحور) 
5 21 (0). اه 5 اا 58 
كتب الشيخ في «اللامع) : وفي بعض النسخ (يباب تأاخير السحور». 
والحجة على الأولى تعجيل سهل في سحوره حيث تسحر قبله و فلم ينهه 
عن ذلكء ولما جاز التعجيل ساعة جاز ساعات لعدم المفرق وحصول 
المقصود وهو التقوي على العبادات في النهار حتى لا يضعفه الصوم. وأما 
على النسخة الثانية فالحجة تسحره يللي حيث كان تراخياء انتهى. 
وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرّاح. 
قلت: وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الترجمة إن كان تعجيل السحور 
فالغرض بيان جوازهء وهو ثابت بفعل الصحابي» وإن كان الترجمة التأخير 
فالمقصود يان اشتحابه»» وهو نثانث تفعله .ولك راحب« افيف 7 
ههنا مسلكاً آخر إذ قال: معنى التعجيل ههنا السرعة فيهء أي: يفرغ عن 
سحوره بالعجلة» ولا يطوّل فيه» وليس مقابلاً للتأخير» فلا يرد أن التأخير 
ممعي فإن التعسيل ههناء باعتيان سرعة الأكل» والتاخيز هناك رحست 


(19 - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفمجر) 
أي: انتهاء السحور وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي 
ترك فيه الأكل» والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيهاء قاله الزين 
ابن المنيّرء وقال المهلب وغيره: في الحديث تقدير الأوقات بأعمال البدن» 
وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاةء وقدر نحر 
جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك 


. )285/( «اللامع» (541/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


الوقت كان:ؤقت: العبادة بالتلاوةء ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال متلا : 
قدر درجة أو ثلاث خمس ساعةةء وقال ابن أبى جمرة: فيه إشارة إلى أن 
أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في 
المقصودء إلى آخر ما في «الفتح)"". 

قلت: والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الأولى جواز تعجيل 
السحور لتقريره عليه الصلاة والسلام» وفي هذا استحباب تأخيره وبيان 
منتهى التأخيرء والله أعلم . 


(0 - باب بركة السحور من غير إيجاب...) إلخ 

قال الزين بن المنيّر: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت 
الاختلاف أو كان متوقعاً. لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس 
على ظاهره من الإيجاب . 

قا الع 0 وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء 
وقال ابن بطال: في هذه الترجمة غفلة من البخاري؛ لأنه قد أخرج بعد هذا 
حديث ا 0 «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»ء فجعل غاية 
الوصال السحرء وهو وقت السحورء قال: والمفسر يقضي على المجمل. 

قال الحافظ: وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم» وتعقبه ابن المنيّر في 
الحاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحوره وإنما ترجم 
على عدم إيجابه؛ وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب». وحيث 
نهاهم النبي يَكةِ عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصالء» وإنما هو 
نهي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم». وليس في ذلك إيجاب السحورء 
ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة» فضد نهي الكراهة الاستحباب» 
شيف امتحبات التعورة كذ كال ؟ 


.)159/4( هفتح الباري»‎ )0( .)١158/5( «فتح الباري»)‎ )١( 


٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والثراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: والذي يظهر لى أن البخاري أراد بقوله: «لأن 
النبي 85. . ٠١‏ إلخ الإشارة إلى 5008 هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين 
باباً» فيه بعد النهي عن الوصال: «أنه واصل بهم يوماً ثم يوماً. ثم رأوا 
الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم». فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ 
لو كان حتما ما واصل بهم؛ فإن الوصال يستلزم ترك السحورء انتهى. 

قلت: لكن الوصال المذكور فى حديث أبى هريرة الذي أشار إليه 
الحافظ إنما كان منه َي للزجر والتتكيل كما وسرت ريات فتأمل. 


(9 - باب إذا نوى بالنهار صوما...) إلخ 

لم يذكر المصنف الجواب» وذلك لمكان الاختلاف فيه؛ فعند مالك: 
لا يجوز مطلقاً لا فرضاً ولا نفلاً» وعند الشافعي وأحمد: يجوز النفل دون 
الواجب» وعندنا الحنفية: يجوز النفل» وكذا أداء رمضان والنذر المعين» 
ولأ سدوة الواحئلة لمن الع كقضا ركان والسدز التعللق كما سيط 
في «الأوجز)”2. وظاهر ميل المصنف إلى الجواز مطلقاً؛ لأنه لم يذكر 
الجواب في الترجمةء وما أورده في الباب من الآثار وغيرها كلها تدل على 
الجراة عطلتا > ول قرية تقدل على الفريق نين النف. والواجن»: 

(0؟ - باب الصائم يصبح جنبا) 

قال الحافظ”"': أي: هل يصح صومه أم لا؟ وهل يفرق بين العامد 
والتاسي». أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف» والجمهور 
غلى الجواق طلقا :فصبارتك البسآلة #الاجماعية 'نعداءنا كانت ككية 
الاشعلافء وذكر العلامة العيى”" فيها سبعة أقوال كما ذكر فى هامئن 
(اللامع»” . ْ 1 


.)١417/4( «فتح الباري»‎ )5( .)05- 5٠ /6( «أوجز المسالك»‎ )١( 
«عمدة القاري» (857//8). (5) «اللامع» (0/امم).‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(0؟ - باب المباشرة للصائم) 

أي : بيان حكمهاء وأصل المباشرة التقاء البشرتين» ويستعمل في 
الجماع أولج أو لم يولج وليس الجماع مراداً بهذه الترجمة» وقوله: ١يحرم‏ 
عليه فرجها» وأخرج عبد الرزاق عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل 
من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماعء قوله: «كان يقبّل ويباشر...) 
إلخ» التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص . 

(4؟ - باب القبلة للصائم) 

أي: بيان حكمهاء واختلفت الروايات في مسألة القبلة للصائم» ولذا 
اختلف العلماء في ذلك سلفاً وخلفاً كما بسط في «الأوجز”''. وفيه: قال 
عياض: منهم من أباحها على الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود» ومنهم من كرهها على 
الإطلاق» وهو قول مالكء. ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وروي عن مالك» ومنهم من أباحها في النفل 
ومنعها في الفرضء» وهو رواية ابن وهب عن مالكء. إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع»”" . 

قلت: هذا فيما إذا قبّل وسلِمء وأما إذا أنزل فيفطر عند الأئمة 
الأربعة» وإن أمذى يفطر عند مالك وأحمدء ولا يفطر عندنا والشافعي» 


كذا فى «الأوجن)”" . 


(0؟ - باب اغتسال الصائم) 
كتب الشيخ في«اللامع:”*؟': أي: أنه لا يضر بصومه» ودلالة الرواية 


000 «أوجز المسالك» (6/ 85 - 86). زهعة «اللامع» (ه/ :عه" وم”). 
(0) «أوجز المسالك» (37/0). (5) «لامع الدراري» (0//اه” ‏ 07517 , 


"٠‏ - كتاب الصوم 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك. ثم إن الآثار التي ذكرها ههنا تدل على الترجمة بنوع من القياس 
ودلالة النصء» فإن إلقاء الثوب المبلول على الجسمء ودخول الحمامء 
وتطعم القدر والشيء»؛ والمضمضة. والتبرد» والتدهن» وتقحم الإناء 
المملوء ماءء والاستياك» والكحل لما جاز للصائم وهي مظنة لنفوذ الشي 
إلى الباطن» فأولى أن يجوز له الغسلء فإن أمرّ الماء أخف لا سيما إذا 
كان لا يستقر على البدن» كما هو ظاهر في الغسل. ثم الظاهر أن الحمام 
المذكور في أثر الشعبي أريد به الباردء وقوله: «فليصبح دهيناً وجهه» أنه 
لو كان متقشفاً متقحلاً ظهر عليه صومه؛ والأولى فيه الإخفاءء انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشه'''» وفيه: قال الحافظ تحت الباب: 
أي: بيان جوازه»ء قال الزين بن المنيّر: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال 
المسئونة والواجبة والمباحةء وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي 
من النهي عن دخول الصائم الحمامء أخرجه عبد الرزاق» وفي كاد 
ضعف. واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائمء انتهى . 

وتعقبه العيني إذ قال: هذا غير صحيح على إطلاقه؛ لأنه رواية عن 
أبى حنيفة غير معتمدء والمذهب المختار أنه لا يكره» ذكره الحسن عن 
0 حنيفة» إلى آخر ما بسط في هامش (اللامع». 

(50 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) 

قال الحافظ”"': أي: هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهى مسألة 
خلافي مشهورة» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وعن مالك: يبطل 
ضومة وعلية القضاءةة “قال عياض هذا .هو المشهوو عن وهو فول كييها 
ربيع”' وجميع أصحاب مالكء لكن فرقوا بين الفرض والنفل» وقال 
الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث» أو أوَّله على رفع الإثم. 


)200 «لامع الدراري» (7057/65). () هفتح الباري» .)١680/4(‏ 
(9) كذا في الأضل» .(ز): 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


قوله: (وقال عطاء...) إلخ. مناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن 
المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي» 
اعون 


وكتب الشيخ في «اللامع)”' : قوله: «لم يملك رده»» وهذا مبني على 
أنه لم يفرق بين الخطأ والنسيان» والفرق بينهما ثابت» ولو أريد بقول 
الحسن : لا شىء عليه نفى القضاء والكفارة وافق المذهب» وقول مجاهد : 
لا شيء عليه كذلك فينفي القضاء والكفارة كما هو المذهب, انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه: وأما حكم المسألة فقد قال 
الموفق ا : لا يفطر بالمضمضة بغير خلاف» وإك معمن أن افق دسق 
الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه» وبه قال الأوزاعى 
والشافعي في أحد قوليه» وقال مالك وأبو حنيفة: يفطرء إلى آخر ما بسط 
فى الدلائل. 

قوله: (إن دخل حلقه الذباب...) إلخ. قال العيني والقسطلاني” "*: به 
قالت الأئمة الأربعة» وقال الحافظ”*؟: نقل ابن المنذر الاتفاق عليهء» لكن 
نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلي أن يقضي » حكاه ابن التين» 
انتهى . 

قوله: 0 والاختلاف في هذه المسألة شهير » بسط في 
«الأوجز»””'. قال ابن رشد"؟: إذا جامع ناسياً لصومهء فإن الشافعي وأبا 
00 / عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون 
الكفارة» وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارةء انتهى. 


.)705/54( «لامع الدراري» (512//0” 0 359). (0) «المغني»‎ )١( 

() «عمدة القاري» (910/4)» و«إرشاد الساري» .)06١/5(‏ 

(:) «افتح الباري» (5/ .)١858‏ (5) «أوجز المسالك» (558/0 -559). 
(5) «(بداية المجتهد) .)307/١(‏ 


٠‏ - كتاب الصوم مور الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب السواك الرطب واليابس للصائم) 

وفي «الفيض"6"'؟: اختار المصنف مذهب الحنفية» ولم يفرق بين 
ما قبل الزوال وما بعدهء انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع)”"2: وحاصل استدلاله بالآثار والروايات أنها 
مطلقة فلا تتقيد بغير الصائم» انتهى . 

وف اغاميفبه”'؟ :تقال التحافظ + أشاو دهده الترحنة إلن الرة على ان غزة 
غنات : الخيساك واف الزمدق عالشالكية والشعين» ددا تقد فكل يبا 
قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض بهء ومنه تظهر 
النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب». فإن فيه أنه 
تمضمض واستنشق» وقال: «ومن توضأ وضوئي هذا»ء ولم يفرق بين صائم 
ومفطرهء انتهى . 

قلت: وقياس ابن سيرين الذي أشار إليه الحافظ هو ما تقدم في «باب 
اغتسال الصائم» قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب» قيل: له طعم؟ 
قال: والماء له طعم وأنت تمضمض بهء انتهى . 

واختلف العلماء في مسألة السواك للصائم على ستة أقوال» ذكر في 
«هامش اللامع»» وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة: أنه لا بأس به مطلقا قبل 
الزوال وبعده سواء كان رطباً أو يابساًء وهو مذهب الحنفية. 

قال القسطلاني”*': قال النووي في «شرح المهذب»: إنه المختار انتهى . 

وعند الشافعي: مكروه بعد الزوال مطلقاً» ومستحب قبل الزوال مطلقاً 
رطباً كان أو يابسأء وعند مالك: يكره الرطب دون غيره مطلقاً قبل الزوال 
وبعده» ومذهب الحنابلة جواز اليابس فقط قبل الزوال» ويكره بعد الزوال 
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مطلقا. 


.)0710/0( «فيض الباري» زظراة). فق لامع الدراري»‎ )١( 
.)0557/4( «اللامع» (0/ 539 -3106). (5:) «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٠‏ كتاب الصوم 


(5 - باب قول النبى كلللة: 
إذا توضأ فليستنشق بمنخره...) إلخ 

بفتح الميم وكسر الخاءء وقد تكسر الميم اتباعاً للخاءء كذا في 
«القسطلاني)”" » وهذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يصلها 
البخاري» وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة» ورويناه في «مصنف عبد الرزاق». 

وقول المصنف: «ولم يميز الصائم من غيره» قاله تفقهاً. وهو كذلك 
في أصل الاستنشاق» لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك» 
كما رواه أصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة وغيره عن لقيط بن صبرة أن 
النبي يلي قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». وكأن 
التضفكفة أشان بإئتزاة أثن السمن عفقيه إلى هذا الفقصيل: اللييئ 
من «الفتح)”" . 

قوله: (وقال الحسن...) إلخ» أي: البصري مما وصله ابن أبي شيبة 
بنحوهء و«السعوط» بفتح السين وقد تضم ما يصبّ من الدواء في الأنف. 

كآنه السمخلة ""اتجووال نواد انال الكر فرت لحت القفياء 
على من ا ا مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى 
حلقهء انتهى. 

قلت: وبه قال أحمد كما يظهر من كلام الموفق. وفي «الدر 
المختار): احتقن أو استعط فى أنفه شيئا قضى فقطء قال ابن عابدين: 
وعدم وجوب الكفارة في للك 1 الأصح بل يجب القضاء فقطء انتهى 
من هامش «اللامع»”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" : وكذلك لا يسلم قول الحسن: «لا بأس 
)١(‏ «إرشاد الساري» (0677/5). (؟) «فتح الباري» (7/ .)١15١‏ 


(©) «إرشاد الساري» (5/ /ا58). (5:) «فتح الباري» (4/ .)١11١‏ 
١ه‏ «اللامع» 4 اخرة ' زف4 «لامع الدراري» (5/ ٠/ا” ‏ 7371), 


"٠‏ كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالسحوط ف وذلك لأنهوإن كان صحيصا فى قيمة إلذ أنهد اننا تندن المي 
بين وصوله إلى الحلق وعدمه أقيم إدخال السعوط في المنخرين مقام 
الوصول إلى الجوف,. لكونه سببا له ومفضيا إليه» لا سيما ولا يتقرر مثل 
ذلك في الدماغ بل يتقطر إلى الجوفء» انتهى مختصراً . 

قوله: (فإن ازدرد ريق العلك...) إلخ. كتب الشيخ في«اللامع)”"2: لعل 
المراد بريقه ما نشأ منه بعد إدخاله في الفم وليس فيه شيء من أجزاء 
العلك. ولا يفسد به الصومء فأما إن قصد به ما اختلطت به أجزاء العلك 
فغير مسلّم أن الصوم لا يفسدء وذلك لما نقلنا قبل من «الهداية» من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الفطر مما دخل» رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسندهاء ولا شك أنه داخل» وليس مما هو معفو كالريق والمخاطء فيفسد 
به الصوم» انتهى . 

وفي هامشه: هو كذلكء. فقد حكى الحافظ عن ابن المنذر: رخص 
في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء» فإن تحلب منه 
شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطرء إلى آخر ما بسطه. 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف لم يذكر في هذا الباب حديثاً مسنداً. 
ولم يتعرض له الشرّاح ههناء وذكره شيخ الهند في الجدول الثالث في بيان 
التراجع الغين المجرقة. أي: التى اليدن' فيها تحذيت مستد». لكين ذكر فى 
التحمة اذاو فندينا أو أثرأ» كما أشير إليه في أصل السابع والعشرين 
من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وفيه أن المصنف مرة يذكر تحت 
الترحية آنة أو خديفا غير سند أو قولاً من الصتحابة 'والقابعيق نوالا علين 
الترجمةء فالترجمة مثبتة بذلك؛ واكتفى المصنف بذلكء إما لأن حديثاً على 
شرطه ليس عنده أو لقصد التمرين» إلى آخر ما تقدمء وأيضاً تقدم الكلام 
عليه في الفائدة الثانية» وكذا في الفائدة الرابعة من الفصل الثالث من كلام 


2000 «اللامع» رهم ا ), 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


الشرّاح وغيره في مقدمة «اللامع"''. ففي الفائدة الثالثة عن الشيخ 
محيي الدين: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده 
الايشباط متها والابعدلال لأبوات أزادعا» ولهذا الجعى أحلن كثيرا 
من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله: فلان عن النبي جَكلِ 
أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده معلقاً» وإنما يفعل ذلك 
لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم بهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً. 
وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباًء ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث 
الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث واحدء وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله 
وبعضها لا شيء فيه ألبتة» وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداًء وغرضه أن 
يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثم وقع 
من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه 
باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه إلى آخر ما بسط فيه من كلام الحافظ . 


(9؟ ‏ باب إذا جامع في رمضان...) إلخ 

أي عاهدا عاليا وسبيت عليه الكتازة» وفن «الأويقن دهان 
الزرقاني: وفيه إيجاب القضاء مع الكفارة» نل الآخينة الأريةة 
والجمهورء وأسقط القضاء بعضهم؛ لأنه لم يرد في خبر أبي هريرة ولا خبر 
عائشة ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء. 

وأحني ا ته ساء دو عرق ترف يجتعدرعيزا أن ليده الدنادة مك 
يصلح للاحتجاج» وعن الأوزاعي: إن كمّر بعتق أو إطعام قضى اليوم» وإن 
صام شهرين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم» انتهى . 

وقال ابن رشد”': شذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا 
القضاء فقطء انتهى . 


.)١58  ١54/80( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)85- 85 /١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)73١7/١( «بداية المجتهد)‎ )9( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وهم الشعبي والنخعي وسعيد بن جبيرء كذا في «المغني)”'' . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة...) إلخ» وصله أصحاب السئن الأربعة 
وصححه ابن حزيمة» قال الترمذي: بسانت محمداء يعنى البخاري عن هذا 
الحديف ققال؟ ابو التطويناسمة رديه بن المطوين اعرف له غير هذا 
الحديث. وقال البخاري: في «التاريخ» أيضاً: تفرد أبو المطوس بهذا 
الحديث» ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ 

قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر 
بأكل أو شرب قياساً على الجماعء. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما 
يفسد الصوم عمداًء وقرر ذلك الزين بن المنيّر بأنه ترجم بالجماع؛ لأنه 
الذي ورد فيه الحديث المسندء وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار 
بالأكل والجماع بمعنى واحد. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن البخاري أشار بهذه الآثار إلى أن 
إيجاب اكفاك ب م ننه بدو يناتا وأن الفطر بالجماع لا بد فيه 
من الكفارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به 
عنه» وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في 
الفطر بالأكل» بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته؛ لأن مشروعية القضاء 
تقتضي رفع الإثمء لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه 
الأمر بها وهو الجماعء والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهرء 
فلا يصح القياس المذكورء انتهى من «الفتح)”" . 

توه زوه قال اين مولن ) :الخ وله الدهقي من مرو التخيرة بن 
عبد الله اليشكري قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: «من أفطر يوما 
من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله» فإن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه» كذا في «القسطلاني)”". 


.)١11/4( هفتح الباري»‎ )١( .)[0/7/4( «المغني»‎ )١( 
.)0094/5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(0 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...) إلخ 

قال الخافكا 1617 اقول افليكدرة أ كمية أنه هاورو انكذا ,افيه إشيازة 
إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة) التهين . 

قلت: وهو قول الحنفية ومالك» والمشهور من قولى أحمد أنه يسقطء 
وهنا 'قولان للشافعى : ْ 


(5 - باب المجامع فى رمضان هل يطعم...) إلخ 

يعني : أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها؛ لأن التي قبلها 
آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: «إذا جامع ولم 
يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر»» والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف 
فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمةء انتهى من «الفتح»0. 

واختلف العلماء في المسألة التي ترجم المصنف لهاء أعنى صرف 
الكفارة إلى عياله الفقراء» وفي «شرح الإقناع»”": ولا يجوز للفقير صرف 
كفارته إلى عياله» وأما قوله يكِِ في الخبر: «أطعمه أهلك» ففي «الأم» كما 
قال الرافعي: يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقةء وفي ذلك أجوبة 
أخر ذكرتها في «شرح المنهاج» وغيرهء انتهى. 

وكتب الشيخ في«الكوكب"”©: قوله: «فأطعمه أهلك»»2 تفرقت 
الأقوال في تأويله؛ فقال بعضهم: عفا النبي يَِِ عنه فكان من خصوصياته. 
وقال بعض أثمتنا: إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه» فكان الرجل 
يؤتي أهله كل يوم صاعاً منهء واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما 
قالوا فى الزكاة. 


وقال الإمام الهمام: إن معناه أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة 


)1غ( «١فتح‏ الباري» (:/”15). (؟) المصدر السابق .)1١9/9/5(‏ 
9ه شرح الإقناع» (/595). (5:) «الكوكب الدري» (58/5 -54). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها 
متى قدرت عليهاء واصرف هذه في نفقة أهلكء» انتهى . 

وذكر اختلاف الأئمة وبقية توجيهات الحديث فى هامشه. 

وفى هامشى على «البذل)200) عن «الأوجز»: حمله الآأئمة الغلاثة على 
تأخير الكفارة أو الخصوصيةء وعن أحمد: أن الكفارة تسقط عن المعسر 
لهذا الحديثء. انتهى. وبسط الكلام على معنى الحديث وفقهه فى 
«البذل»7" . 

وقال الحافظ”": قد اعنتى يداد أي بحديث الباب ‏ بعض الا خرين 
ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة» 
انتهى . 

ثم المصنف ترجم بلفظ: «هل» إشارة إلى الاختلاف في أن إطعامه 
أهله هل كان لكفارة أو بطريق تقديم الحاجة على الكفارة الواجبة في الذمة 
إذ لا يجب على الفورء أو لإسقاط الكفارة رأساً كما قال بعضهم؟ 


قال الحافظ”*': أي: هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ 


قال ابن المنيّر: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق 
التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد 
مأخذهما لأنهما إخراج» والإخراج لا يقتضي الإفطارء وقد أومأ ابن عباس 
إلى ذلك كما سيأتي» ولم يذكر المصنف حكم ذلكء. ولكن إيراده بالآثار 
المذكورة يشعر يأنه يرى عدم الإفطار بهماء ولذلك عقي ديق «أفطر 


.)١858 /0( انظر: «بذل المجهود» (8/ 557)ء و«أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١0977 /4( قرف اافتح الباري»‎ .)0685١0 56٠ /8( (؟) «بذل المجهود)»‎ 
.)١7/5/5( المصدر السابق‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "٠‏ كتاب الصوم 


الحاجم والمحجوم) بحديث (إنه عَيِِ احتجم وهو صائم'» وقد اختلف 
السلف في المسألتين» أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه 
فلا يفطر وبين من تعمده فيفطرء إلى آخر ما ذكر من الاختلاف. 

وجملة الخلاف فيه أن الحجامة مفطر للحاجم والمحجوم عند أحمد 
بخلاف الجمهور والأئمة الثلاثة» وأما القيء بغير عمد فلا يفطر عند الأربعة 
والجمهور حتى حكي عليه الإجماع؛ لكن فيه خلاف لبعض السلف 
كالأوزاعي وأبي ثورهء وأما الاستقاء فمفطر عند الأربعة مطلقاء وقال 
أبو يوسف: بشرط ملا الفم» وهؤ رواية عن أحمد».انتهى ملخضاً 


من والأوج0 , 


(50 - باب الصوم فى السفر والإفطار...) إلخ 

أي: إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وفي «الأوجز""': اختلفت روايات الحديث في هذا الباب» ولذا 
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال» ثم ذكر فيه سبعة أقوال بالتفصيل. 

وقال الحافظ”*؟: قالت طائفة من أهل الظاهر: لا يجزئ الصوم في 
السفر عن الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
لمق قوق علية ولو يشئ عليه :وقال كثير متيو الفطر قصل عمل 
بالرخصة؛» وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاقء» وقال آخرون: هو مخيّر 
مطلقاً وقال آخرون: أفضلهما أسدزهفان وهو قول عمر بن عبد العزيز» 
انتهى مختصراً . 


.)174/4( «أوجز المسالك» (ه/ 67؟7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)18 /4( «فتح الباري؛‎ )4( .)٠١"-٠٠ /0( «أوجز المسالك»‎ )9( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب إذا صام أياماً من رمضان...) إلخ 


أي: هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن 
علي؛ وإلى رذ ما روي عن غيره في ذلك» قال ابن المنذر: روي عن علي 
بإسناد ضعيف.». وقال به أأبق مجلز وغيرة: إن من استهل عليه رمضان في 
الحعير م يدان عه ذذلت للرهى اله إزه قطن لفرله تجا لي : #فّمن سد يد 
لير ييضنة»4 [البقرة: 2]140 قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين 

لكر با الا 1ه ا الاك 7 ورد 

ان مرِيضَا 57 سَفَرٍ * الآية [البقرة : 146ل ثم احتج للجمهور بيحديث 
ابن عباس المذكور في هذا الباب» انتهى من «الفتح)"". 

قلت: وههنا مسألتان أخريان أشار إليهما الحافظ : 

أحدهما: ما قال الحافظ: استدل بالحديث على أنه لو نوى الصيام 
من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء النهار» وهو قول الجمهورء 
وفي وجه للشافعية ليس له أن يفطر. 

وثانيهما: هو ما أشار إليه بقوله: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في 
السفرء وأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل أن يفطر 
فى ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجوازء واختاره 
المزني محتجاً بهذا الحدية ظذا منه أنه2 يِه أفطر في اليوم الذي خرج فيه 
من المدينة» وليس كذلك» فإن بين المدينة والكديد عذدة أيام» انتهى 
من «الفتح0”" . 

قلت: وتوضيحه ما قال النووي في ١شرح‏ 00 000 
الباب: وفي الحديث الآخر: «فصام حتى بلغ كراع الغميم»» وقد غلط 


)21 «١فتح‏ الباري» (5/ .)18٠١‏ (؟) هفتح الباري» .)١18١/4(‏ 
إفرة «اشرح صحيح مسلم) .)55١/:(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ - كتاب الصوم 


بعض العلماء في فهم هذا الحديث وتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب 
من المدينةء» وأن قوله: «فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم» كان في اليوم 
الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه خرج من المدينة صائماء فلما بلغ 
كراع الغميم في يومه أفطر من نهاره» وهذا من العجائب الغريبة؛ لأن 
الكدير وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة» والله أعلم. 
انتهى . 
(0؟ - باب) 

شين تركمة» قال #الحافظ؟ :كذ الأ كد بغر ترحقمة وستفظ تفن زراواية 
النسفي» وعلى الحالين لا بذدّ أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه 
تعلق بالترجمة ‏ أي: السابقة » ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب النبي وَكِلِ 
في رمضان في السفر بمحضر منه» ولم ينكر عليهم فدل على الجواز» وعلى 
رد قول من قال: من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر» انتهى . 

فعلى هذا هو كالفصل للباب السابق» وهو الأصل العشرون من أصول 
التراجم كما تقدم مبسوطاً في الجزء الأول» ورمز عليه شيخ الهند في 
الجدول الرابع من جداوله رمز (بن) نقطة واحدةء فكأن رأي الشيخ فيه أن 
الصف يرك الترعمة لقميد التمروة وتقحينا الأذهانة فيمكن أن.يكون هو 
بيان أفضلية الصوم في السفر لاختياره يك الصوم مع شدة الحرء والله 
أعلم» فعلى هذا هو الأصل الخامس والعشرون» كما تقدم. 

(0؟ - باب قول النبي يل لمن ظلل عليه...) إلخ 
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله #كهِ: «ليس من البر الصيام في 


الننةة ها :ذكرمن السققة وأنهو ووق العقدية روا "ققد اععصر 
القصة. وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ ؟185). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء والفطر 
خ شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصومء وأن 
من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطرء انتهى من «الفتح»"" . 
وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة في «باب الصوم في السفر 
والإفطار). 


(70 - باب لم يعب أصحاب النبي كَلل...) إلخ 
قآل الحافظ”"': أشار بهذا إلى تأكيدكها اغفمده من تأويل الحديث 
الذي قبله. وأنه محمول على من بلغ حالة يجهد بهاء وأن من لم يبلغ ذلك 
لا يعاب عليه الصيام ولا الفطرء انتهى. 
والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة هو الإرشاد إلى أدب. وهو 
ترك العوية عل دلا يأخذ ما هو الأولى» فتأمل. 


(5- باب من أفطر فى السفر ليراه الناس) 
قال الحافظ”؟: أي: إذا كان ممن يقتدى بهء وأشار بذلك إلى أن 
أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم. أو خشي العجب والرياء» 
أو ظن به الرغبة عن الرخصة» بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع 
له شىء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر فى حقه فى تلك الحالة أفضل 
لفضيلة البيان» انتهى . 
(9؟ - باب مإوَعَل ألذيت يُطِيقوتهُ وِدَيَةٌ4...) إلخ 
قال الحافظ”'' بعد ذكر الآثار المذكورة فى الباب: واتفقت هذه 


ل كاد 


الأخبار على أن قوله: «#وَعَلَ ألذبت يطِيفُوتُ هِذَيَهُ» منسوخ. وخالف في 


.)185/5( المصدر السابق (187/5). (0) المصدر السابق‎ )١( 
.)١188/5( زفرة ١فتح الباري» (181//5). (:) المصدر السابق‎ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير 
وتحوة: :وسباتى بينان ذلك والبتعف :فيه فى اكتاف العفسي »إن كتاء الله 
تعالىء انقين. ْ 

قوله: (فنسختها «إوآن صصُومُوا») الآية [البقرة: 184]. 

قلت: وفيه أنه ترغيب فكيف يكون نسخاًء ويمكن الجواب عندي بأن 
النسخ وقع بقوله: فأمروا بالصومء وعلى هذا فالنسخ بأمره عليه الصلاة 
والسلام . 


(0© - باب متى يقضى قضاء رمضان...) إلخ 
قال القسطلاني”'2: أي: يؤدىء والقضاء يجيء بمعنى الأداء» قال 
تعالى : مإدَإِدًا فضت 4 [الجمعة : ]٠‏ أي: أديْت + انتهي: 
وقال الحافظ”'': ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً أو يجوز 
متفرقاً؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال ابن المنيّر: جعل 


المصنف الترجمة انبفتهاما كك الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: د 
سْ كاي عه [البقرة : 1486] ب يقتضي التفريق لصدق «أنيا 4 017 


كانت متتابهة أو امتفرقة::والقنائن يقتضي التتابع الكاها العقة التهاء بقفة 
الأداءء وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لو لا ما منعها 
مون الكتغل: 

قال الحافظ: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما 
أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر 
وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع» وهو قول بعض أهل الظاهرء انتهى 
من «الفتح». 


قوله: (وقال سعيد) وصله ابن أبي شيبة» والمراد بصوم العشر العشر 


.)184/4( «إرشاد الساري» (5/ 087). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول من ذي الحجة لما سئل عن صومه. والحال أن على الذي سأله قضاء 
من رمضان (لا يصلح حتى ذا برمضان» ا بقضاء صومه؛ وهذا لا يدل 
على المنع بل على الأولوية» انتهى من «القسطلاني)""' . 

وقال الحافظ”'': وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين 
من رمضان لقوله: «لا يصلح». فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكدء 
وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن علي أيامأ من رمضان 
أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لاء أبدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت» وروي عن علي 
أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة» وإسناده ضعيف» انتهى . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة..) إلخ» وهو قول الجمهورء وإليه مال 
الطحاوي» والآول» أق: ما روي عن النخعي هو مذهب الحنفية» وإليه 
جنح المصنف كما ترى. 


(2 - باب الحائض نترك الصوم...) إلخ 

قال ابن المنيّر”": إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث 
الباب» فإنه ليس فيه تعرض لذلك. 

قوله: «تقضي الصيام» قال القسطلاني”*': ومقتضى الرأي أن يكونا 
متساويين في الحكم؛ لأن كلاً منهما عبادة تركت لعذرء لكن الأمور 
الشرعية الآتية على خلاف القياس لا يطلب فيها وجه الحكمة. بل يؤكل 
أمرها إليه تعالى؛ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة», ولكن غالبها 
يخفى على الناس ولا تدركها العقول. لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم 
فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة» وقيل غير ذلك» وقال إمام الحرمين: 
كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» انتهى. والبسط في «الفتح»0”. 
)١(‏ «إرشاد الساري» (087/5). (؟) «فتح الباري» .)١15١0  ١89/5(‏ 


زفرة «فتح الباري» .)١197/5(‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 086). 
)0( «فتح الباري» (5/ .)1١97‏ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(40 - باب من مات وعليه صوم) 

قال العلّامة العيني7©: أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي 
ماتء. والحال أن عليه صوما ولم يعين الحكم لاختلاف العلماء فيهء 
الخوون.: 

قال الحافظ”': وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة 
الحديث كما نقله البيهقي» وهو قول اي ثور وجماعة من محدثي الشافعية» 
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت» وقال 
أحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النذرء إلى آخر ما قال» انتهى. 

قلت: وفي «الموطأ» لمالك عن ابن عمر: «لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلي أحد عن أحد» قال الووقاني”: هو إجماع في الصلاةء 
ولو تطوعاً عن حي وميت» وفي الصوم عن الحي خلاف». حكاه ابن عبد البر 
وغيره» وأما الصيام عن الميت فكذلك عند الجمهورء منهم مالك». 
وأبو حنيفة» والشافعي في الجديدء وأحمدء وذهب طائفة من السلف»ء 
وأحمد في رواية» والشافعي إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه ويبرأ به 
الميت. ورجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعاء ثم ذكر 
حنيغ: النات» ريفظ: اللاي الحم “ينان المذاهي فى ذلك دك بحة 
مذاهب للفقهاء كما بسط في «الأ ج00 , ْ 


(49 - باب متى يحل فطر الصائم...) إلخ 
قال الحافظ”؟: غرضن هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمسباك 
)00( «عمدة القاري») (8/ ١1١‏ 1685). هف الفتتح الباري» .)١1937/5(‏ 


إفرة شرح الزرقانى» (؟/ 1١86‏ -185). (:) «عمدة القاري» (8/ .)١55 ١9‏ 
(5) «أوجز المسالك» (5/ 57١‏ 579). (5) «فتح الباري» (195/4). 


"٠‏ - كتاب الصوم 9 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لذكره لآثر أبي سعيد في الترجمة؛ لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب 


(4غ - باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره) 

قال الحافظ"'2: أي: سواء كان وحده أو مخلوطاًء ولعله أشار إلى 
أن الأمر في قوله: «من وجد تمراً فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على الماء» 
ليس على الوجوب» وهو حديث أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعاًء 
والترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامرء وقد شذ ابن حزم فأوجب 
الفطر على التمر وإِلَا فعلى الماء»ء انتهى. 

قال القسطلانى”'': وروى الترمذي: «أنه يي كان يفطر قبل أن يصلى 
ىوطنا فإن ءلم يكن نطلى تمراك فإن لوريكن حبيا تعسوت 
من ماء»» انتهى . 

(40> - باب تعجيل الإفطار) 

كال ابن طينة الج اديت تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة» انتهى من «الفتح» 1 

قلت: وتأخير الفطر من صنيع اليهود والنصارى كما في حديث 
أبي هريرة عند أبي داود””'. والظاهر عندي أن الغرض من الترجمة الرد 
على ما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري من تأخير الإفطار 
كما في «سئن أبي داودا. 


(45 - باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس) 
قال الحافظ”': أي: هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي 
)000 «فتح الباري» .)١198/5(‏ () «إرشاد الساري» (097/5). 


إفرة (افتح الباري» .)١15/5(‏ (5) انظر: «سئن أبي داود)» رح : 5173077). 
(( «فتح الباري"» (ع/١١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٠‏ - كتاب الصوم 


مسألة خلافية» واختلف قول عمر فيهاء واختلف العلماء فى هذه المسألة. 
كتحي السمورر لي :معاي لقفا به ءرد رلك :لقو باه ماه 
والحسن, وبه قال إسحاق وأحمد في رواية» وقال ابن التين: لم يوجب 
مالك القضاء إذا كان في صوم نذرء انتهى مختصرا من «الفتح». 

قلت: وفيما إذا أفطر بظن أن الشمس قد غربت ثلاث مسائل كما ذكر 
الباجي» وهي كلها خلافيةء الإمساكء. والقضاءء والكفارة» بسط اللخللاف 
ف الأو 

وفيه أيضاً: وأما وجوب الكفارة فعند الحنفية فيه تفصيل واختلاف 
بسطه أهل الفروعء ففي «الدر المختار»: تسحر أو أفطر بظن اليوم ليلاً» 
والحال أن الفجر طالع» والشمس لم تغرب» ويكفي الشك في الأول دون 
الثاني عملاً بالأصل فيهماء ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية» 
والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين» محلها المطولات» انتهى. 

(20 - باب صوم الصبيان) 

أي: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين وغيرهء وقال به 
الشافعي: إنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوهء وحدّه أصحابه بالسبع 
والعشر كالصلاة» وحدّه إسحاق باثنتي عشرة سنة» وأحمد في رواية بعشر 
سنين» وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن 
حمل على الصومء والأول قول الجمهورء والمشهور عن المالكية أنه 
لا يشرع في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر 
عمر في صدر الترجمة؛ لأن أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث 
دعوى عمل أهل المدينة على خلافهاء ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل 
فى عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانهء وأغرب 


)01( «أوجز المسالك») (7/6١5؟‏ - 557). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه. فإن 
أفطروا لغير عذر فعليهم القضاءء انتهى من «الفتح)”". 


(48 - باب الوصال...) إلخ 

قال الحافظ”': هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد 
فيخرج من اميك اتفافاء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه» ولم 
يجزم المصئف يحكمه لشهرة الاختلااف فيه » انتهى . 

وف «الأورجةة "+ قتال الووقات. والشين للكاغة عمد فاك 
والجمهور لمن فقوي عليه وغيره ولو ا السحر لعموم النهي. وقيل: 
للتحريم» وهو الأصح عند الشافعية» انتهى. 

وفي «حاشية شرح الإقناع»”*': فالنهي للتحريم عند الشافعية» والتنزيه 
عند مالك والحنابلة. انتهى . 

والوصال إن السحر مباح عند حم وإسحاق كما قال الجر 
والوصال مكروه تنزيهاً عند الحنفية كما في «الدر المختار””''» والبسط في 
«الأوجزا. 


(49 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال) 
قال الحافظ”": التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال 


عليه؛ لأن التقليل منه مظئة لعدم المشقةء لكن لا يلزم من عدم التنكيل 
ثبوت الجواز» انتهى . 


2000 (فتح الباري» (5/ .)5١١- 5٠١‏ (؟) المصدر السابق .)5١7/5(‏ 


(*) «أوجز المسالك» (0/ .)5١١‏ (4) «حاشية شرح الإقناع» (0848/7. 


(4) «المغنى» (5//ا5). 
(5) «رد المحتار»  )3319//8(‏ (0) «فتح الياري» .)5١5/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(:6 - باب الوصال إلى السحر) 

أي جوازهء وقد تقدم أنه قول أحمدل وطائفة من أصحاب الحديث» 

وتقدم توجيهه » ون من الشافعية من قال: إنه للب بوصال حقيقة» انتهى 
[من «الفتح»]”"' . 


قلت: فالظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحتابلة . 


 01(‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر...) إلخ 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة أول أبواب التطوع؛ بدأ المصنف منها 
عل ها اتتازنه فين الترتيي» أنهي 

وقال العلامة العيني”" في الباب الآتيى ‏ أي: باب صوم شعبان -: 
وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام» انتهى. 

وقال القسطلاني””': قوله: «باب من أقسم على أخيه. . 2١‏ إلخ أي : 
والحال أنه كان في صوم التطوع ولم ير عليهء أي: على هذا المفطر قضاء 
عن ذلك اليوم الذي أفطر فيهء وقوله: «إذا كان أوفق له» أي: إذا كان 
المقسم عليه معذوراً بفطره» ومفهومه عدم الجواز ووجوب القضاء على 
مد اسهد برقو مسي العهى يق القنوللا لضا : 

وقال العا "ازتؤكر فيط حديف ابن أن خسن فى قضة أن الدرداء 
وسلمان» فأما ذكر القسم فلم يقع فق «الطريق التق سافها كد ها ند وأنا 
القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عذدمه » وقد أقره 
الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبيّنه له مع حاجته إلى البيان» وكأنه يشير 


)00( («فتح الباري» .)5١8/5(‏ ) المصدر السابق .)5١/8(‏ 
() «عمدة القاري» .)١184/4(‏ (4:) «إرشاد الساري» .)5١5/5(‏ 
للم «فتح الباري» .)5١ ٠١6١ 5٠١94/(‏ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى حديث أبي سعيد قال: «صنعت للنبي يك طعاماً» فلما وضع قال رجل: 
أنا صائم» فقال رسول الله يليد دعاك أخوك وتكلف لك. أفطر وصم مكانه 
إن شئت» أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم الإيجاب» انتهى» . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة لا قضاء عليه عند الشافعى وأحمد 
مطلقاً بخلاف الحنفية إذ أوجبوا القضاء مطلقاًء وعن المالكية: لا قضاء في 
الفطر عذراً بخلاف الفطر عمداً ففيه عندهم القضاء. 


(655 - باب صوم شعبان) 
قال الحافظ”'': أي: استحبابه؛ وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه 
من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه» ثم ذكر الحافظ بعد 
ذكر الحديث اختلاف الروايات وأقوال العلماء فى أن المراد من شعبان كله 


ا 


(50 - باب ما يذكر من صوم النبي كه وإفطاره) 
قال الحافظ””": المراد التطوعء قال ابن المنيّر: لم يضف المصنف 
الترجمة التي قبل هذه للنبي يَليْةِه وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء 
به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه الترجمة شرح حال النبي كله في 
ذلك» انتهى . 


(6 - باب حق الضيف فى الصوم) 
قال ابن المنيّر: لو قال: حق الضيف في الفطر لكان أوضح.ء لكنه 
كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم» وكأن ما ترجم 
به أخصر وأوجزء انتهى من «الفتح)”'. 


.)5١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)7١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75١ا//5( المصدر السابق‎ ):( .)5١57/5( المصدر السابق‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


 60(‏ باب حق الجسم في الصوم) 
أي: على المتطوع؛ والمراد بالحق ههنا المطلوب أعم من أن يكون 
مقدوبا أن اهبا أفأنا الراتعيع فمتص نما إذا انه العلف ولس هرادا 
هناء انتهى من «الفتح)”" . 


(د6 - باب صوم الدهر) 

أي : هل يشرع أو لا؟ قال ابن المنير: لم ينص على الحكم لتعارض 
الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي فَكِل 

عليه من مستقبل حالهء فيلتحق به من فى ي معناه ممن يتضرر بسرد الصومء 
ريت خيرة على لحك الحواز لفوع الترغيث فوبريطلي الضوم كما سيأتي 

فى «الجهاد» من حديث 7 سعيدك ع : «(من صام رما في سبيل الله 
اعد الله وجهه عن النار»ء انتهى من «الفتح)"" . 

ويشكل إدخال هذه الترجمة بين أبواب الحقوق» فقد تقدم «باب حق 
الضيف» و«باب حق الجسم»؛ وسيأتي بعد ذلك «باب حق الأهل»؛ فتأمل» 
وقد أجاب عنه بعض المترددين إلي وأجاد بأن الإمام البخاري أشار بذكر 
هذه الترجمة الأجنبية بين هذه الأبواب إلى أن النهي عن صوم الدهر لأجل 
حق الجسد. 

واختلف العلماء في صوم الدهرء قال القسطلاني”": ومذهب 
الشافعية استحبابه لإطلاق الأدلة» ولأنه كف قال: «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد بيده», وأخرجه أحمد والنسائي. فإن خاف ضرراً 
أو فوت حق كره صومهء وهل المراد الواجب أو المندوب؟ قال السبكي: 
ويتجه أن يقال: إنه إن علم أنه يفوت حقاً واجباً حرم وإن علم أنه مدت 
حقاً مندوباً أولى من الصيام كرهء وإن كان يقوم مقامه فلاء انتهى. 


.)55١ /5( (؟) المصدر السابق‎ .)5١18/:5( «فتح الباري؛‎ )١( 
.)5١6 /54( «إرشاد الساري»‎ )9( 


"٠‏ - كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «المغني)”"' : قال الأثرم: قيل 1 عبداانه: "فت مسدد فقول 
أبي موسى: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم» فلا يدخلهاء فضحك وقال: 
من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبى يلي كره ذلك» وما فيه 
من الأحاديث؟ قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا نان افيه برجن العيدين 
وأيام التشريق؛ لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت 
أن لا يكون بذلك بأس. وروي نحو هذا عن مالك. وهو قول الشافعي». 
والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام لما فيه 
من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهي عنه» انتهى مختصرا. 

وفي «البذل)”'': قال ابن الهمام: يكره صوم الدهر؛ لأنه يضعفه 
أو يصير طبعا له» ومبنى العبادة على مخالفة العادة» انتهى. 

قال الحافظ”": والى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحاق وابن 
العربي من المالكية وأهل الظاهرء وهي رواية عن أحمدء وشذ ابن حزم 
فقال: يحرم» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : «(أنه بلغ عمر ونه أن 
وجا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري» إلى أن 
قال: وذهب اخرون إلى جوازه وحملوا النهي عن من صامه حقيقة» فإنه 
يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين» وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وذهب 
اخرون إلى استحبابه لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء إلى آخر ما بسط في «الفتح». 


 50(‏ باب حق الأهل في الصوم) 


قال ال : قوله: «رواه عق جحيفة )2 يعنى حديث أبى جحيقة فى 
قصة سلمان وأبى الدرداء التى تقدمت قبل خمسة أبواب» وفيها قول سلمان 
لأبى الدرداء: «وإن لأهلك عليك حقاً». وأقره النبى يَكةِ على ذلك» انتهى . 


.)5754/48( (ا لمغنو ») (غ/30:). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5١؟١/5( «فتح الباري» (5/؟57). (:) المصدر السابق‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(58 - باب صوم يوم وإفطار يوم) 
قال العينى""؟: أي قى .بان فضله» اننهى. 
وإليه ميل الحافظ كما سيأتي في الباب الآتي. 


(659 - باب صوم داود 92ذ) 


قال ابن المنيّر: أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على 
أفضليته» وأفرد صيام داود مَِدْ بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك» 
انتهى من «الفتيح0""'. 

وقال الحافظ في «باب حق الأهل في الصوم'»: واختلف المجيزون 
فصرّح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاًء فيكون 
أكثر أجراًء وبذلك جزم الغزالي أولاًء وقيّده بشرط أن لا يرغب عن السْنَّة 
بأن يجعل الصوم حجراً على نفسهء فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل 
الأعمال. فالاستكثار منه زيادة فى الفضل . 
المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل 
صريحهء نعم إن فرض أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال الصالحه 
وإلى ذلك أشار ابن خزيمة» وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال. وإلى ذلك أشار الغزالي أخيراء والله أعلمء انتهى من «الفتح)”" 


2 


ملخصا. 


)١(‏ «عمدة القاري» .)١1948/8(‏ () هفتح الباري» (1/5؟5). 
(*) المصدر السابق (5/ 57١7‏ 555). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب صيام البيض...) إلخ 

قال النجافة”"" قال الأتنيا ميلك :وانف يطال وقيرهيا لبتي فون 
الحديث الذي أورده البخاري ما بطابق لتحي لآن الحدية: مطلق كّ 
ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكرء وأجيب بأن البخاري ا 
على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث؛» وهو ما رواه 
أحمد والتننائي وابن حبان» وفيه قوله كن لأعرابي : «إن كنت صائماً فصم 
الغرا أي: البيضء. وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا 
كثيرا بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند النسائي: الإن كنت صائما فصم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» فكأن البخاري أشار 
بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص بهء انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع”'': ثم إن إيراد المؤلف ما أورد فيه 
من الزواية وال علق آنه حملن المظلى على البقيد» تهائف الترمقية فنيرا 
لكراف الزوائة :"أنهي : 

ثم قال الحافظ”": قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حاصل الخلاف 
في تعيين البيض تسعة أقوال: 

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها» ويستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر 
غير معينة» وهو المعروف من مذهب مالك. 

الثاني: أول ثلاثة من الشهرء قاله الحسن البصري. 

الثالث: أولها الثاني عشرء حكي ذلك عن قوم. 

الرابع : أولها الثالث عشرء وهو قول الجمهور ‏ وهو الذي اختاره 
البخاري في الترجمة -. 

الخامس: أولها أول سبت من أول الشهرء ثم من أول الثلاثاء 


.)”88/6( المصدر السابق (57/5؟5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)511077/5( زفرة (فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 9 ٠‏ كتاب الصوم 


من الشهر الذي يليه وهكذاء وهو اختيار عائشة وَكْينا فى آخرين. 

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس. 

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين. 

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون» روي ذلك عن أبي الدرداء. 

التاسع : آول كل عشر .عن ابن شعيان المالكي . 

قال الحافظ: بقي قول آخرء وهو آخر ثلاثة من الشهرء وهو قول 
إبرأهيم النخعى » فتمت عشرة. 

انتهى كلام الحافظ مع زيادة من العيني”'' . 

قال العيني”"': روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن صيام أيام 
الغر فقال: ما هذا ببلدناء وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله تعالى» 
واستحب ابن حبيب صومها وقال: أراها صيام الدهرء انتهى . 

قلت: والجمهور ومنهم الآتمة الثلاثة الأخرى على استحبابها كما قال 
العلامة العيني» وقال الحافظ”" بحثاً على صوم ثلاثة أيام: قال الروياني : 
وفي كلام غير واحد من العلماء أيضا أن استحباب صيام البيض غير 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وقال القسطلاني”*': قال السبكي: والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» وأن تكون أيام البيض» فإن صامها أتى بالسنتين» انتهى . 

(7 - باب من زار قوما فلم يفطر عندهم) 

هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهي «من أقسم على أخيه ليفطرا 

وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم 


.) 53١6 (؟) «عمدة القاري» (م4/‎ .)5١5- 5١ه‎ /4( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)578/5( زفرة ١فتح الباري» (7/5ا57). (:) «إرشاد الساري»‎ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عليه» بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه 
الصيامء فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على 
صومهء انتهى من «الفتح)""' . 


(7 - باب الصوم من آخر الشهر) 
قال.ابن المشر: أطلق الشهرء زإن كان الذي يتحرر من الحديث أن 
المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» 
بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة 
للمكلف. فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه: (إلا 
رجل كان يصوم ضَوعاً فليصمه»» انتهى من «الفتح0”" . 
قوله: (أظنه قال: يعني رمضان...) إلخ» تكلم عليه الحافظ وغيره 
من الشراحء فارجع إليه. 
7 - باب صوم الجمعة...) إلخ 
قوله في الترجمة: (يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد...) إلخ. ليس هذا 
في نسخة الحافظ فقال”": كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر 
وأبي الوقت زيادة هنا وهي «يعني إذا لم يصم قبله. . .2 إلخ» وهذه الزيادة 
تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه» ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله 
بلفظ : «يعنى» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعنى بل كان يستغنى عنها 
11 : وهذا التفصيل لا بد من عدن طحق العوجية 57 لأنه 
مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب» انتهى . 
قلت: وفي صوم يوم الجمعة اختلاف للعلماء. ذكر في هامش النسخة 
الهندية””' خمسة أقوال فيهء وفي «الأوجز»””' ثمانية مذاهب. وأما حاصل 


للك افتح الباري» (518/5). )0١‏ المصدر السابق (5907/5). 
(9) المصدر السابق (5/؟575؟). (:) (5/ 64١‏ ). 
(5) «أوجر المسالك» (65/ 590" -537"). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري :3 ٠‏ كتاب الصوم 


مذاهب الأئمة الأربعة» فالكراهة عند أحمدء وهو المرجح عند الشافعية» 
وعن مالك الندب» وعليه أكفر فروع الحنفية» وفي (نور الإيضاح)”2 
من كتب فروع الحنفية: الكراهة» واختلف العلماء أيضاً في وجه النهي على 
ثمانية أقوال» بسطت في «الأوجز)”"' وهامش «اللامع»”" . 


(52 - باب هل يخص شيئاً من الأيام؟) 

قال ابن المنيّر وغيره: لم يجزم بالحكم؛ لأآن ظاهر الحديث إدامته كَلِل 
العبادة ومواظبته على وظائفهاء. ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما 
يقتضي نفي المداومة» وهو ما أخرجه مسلم عنها: «أنها سئلت عن صيام 
رسول الله يَيِ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صامء ويفطر حتى نقول: 
قد أفطر»ء وتقدم نحوه قريباً في البخاري من حديث ابن عباس وغيره» فأبقى 
الترجمة على الاستفهام لترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهماء ويمكن 
الجمع مكيما نان كوليهاء كان غولكه في معناه أن اختلاف حاله في 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداماً مستمراًء وبأنه يل كان يوظف 
على نفسه العبادة» فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي» 
فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول عائشة: «كان عمله ديمة» منزل على 
التواطفهه وقر ليل لكان لا تنا أننتزاء اتا الأ راهة حول على الال 
الثاني» وقيل: معناه أنه كان لا يقصد نفلاً ابتداءً في يوم بعينه فيصومه» بل 
إذا صام يوماً بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومهء انتهى من «الفتح0” 2 . 


 56(‏ باب صوم يوم عرفة) 
أي: ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في 
صومه على شرطه. وأصحها حديث أن قتادة: «أنه بكم سنة آنه وسنه 


.)8537/- 7560/0( «نور الإيضاح» (ص8؟1). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)575 0 778 /4( «لامع الدراري» (65/ 990). (:) هفتح الباري»‎ )*( 


٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ماضية» أخرجه مسلم وغيره» والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على 
غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب 
للحاج. قاله الحافظ في «الفتح"'2. 

وتقدم نظير هذه الترجمة سواء في «كتاب الحج»؛ ولكل من الترجمتين 
وجهةء فذكرها في «كتاب الحج) لمناسبة الحاج» وههنا لمناسبته ب «كتاب 
الصوم». وتقدم اختلاف الأئمة الأربعة في صوم عرفة للحاج» وأما لغير 
الحاج فاتفقت الأئمة الأربعة على ندبه» بل قال الإمام الشافعي بتأكده» كما 
ف ا 

 57(‏ باب صوم يوم الفطر) 

أي: ما حكمه؟ قال ابن المنيّر: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر 
صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ انتهى . 

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: وفيه تحريم صوم يومي العيد 
سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع» وهو بالإجماعء واختلفوا 
فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر على أنه لا ينعقد 
النذرء وعن الحنفية: ينعقد ويلزمه القضاءء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: بسط الكلام على المسألة في «الأوجز)””*' من كتب فروع 
الأئمة» والجملة أنه ينعقد النذر ويجب القضاء عندنا الحنفية» وهو الأصح 
من مذهب أحمد كما في «نيل المآرب»» وهو أحد قولي الشافعي»ء 
والمرجح فيد لا يكن رامنا عو انك دقان ندو وما قراقة يوم العيد 
ينعقد ويجب القضاءء وإن نذر صوم يومي العيد بعينه لا ينعقد ولا يجب 
القضاء كما قال الأبي. 


.)554 /9( المصدر السابق (771//5). (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١194 - ١98/8( «فتح الباري» (5794/5). (:) «أوجز المسالك»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(7 - باب صوم يوم النتحر) 
قال الحافظ”'': والقول فيه كالقول في الذي قبلهء انتهى. 


(74- باب صيام أيام التشريق) 

أي: الأيام التي بعد يوم النحرء قال العلّامة العيني”©: وأيام التشريق 
يقال لها: الأيام المعدودات وأيام منى» انتهى . 

وفي «التفسيرة”" لابن كثير: الأيام المعدودات» قال ابن عباس: هي 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء انتهى . 

وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة» قاله الحافظ””*'» وقال الشيخ 
0 وهي عند الحنفية ثلاثة أيام: حادي عشر وثاني عشر وثالث 
عشر» انتهى . 

قلت: وهى كذلك عند الجمهور منهم الأكمة الأربعة كهنا فى 
«الأوجز”') عن كتب فروعهم من كلام الباجي والقسطلاني وشارح 
«المنهاج» وغيرهم . 

وقال الفسسطللا ف 5 روي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام يوم 
النحر وثلاثة بعدهء انتهى . وما حكى الحافظ من أنها يومان بعل يوم النحر 
روى ذلك عن علي كما في «التفسير» لابن كثير» وسميت أيام التشريق لأن 
لحوم الأضاحي تشرق فيها أي: تنشر في الشمسء» وقيل: لأن الهدي 
لا ينحر حتى تشرق الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق 
الشمس » وقيل : التشريق التكبير دبر كل صلاة» وهل تلتحق بيوم النحر في 


و6 «فتح الباري» .)55١7/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (5755/4). 
(9) «تفسير ابن كثير» .)565/١(‏ دق (افتح الياري» (517/5). 
(6) «بذل المجهود) .)5١97/8(‏ (5) «أوجز المسالك» (/ا/ 546 --417غ). 


(0) «إرشاد الساري» (/5875). 


٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج» أو يجوز 
افا اانا : أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك 
اختالاف للعلماء» والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع. انتهى ملخصا 
من «الفتح370' . 

وبسط في «الأوجزلا" في صيام أيام التشريق تسعة مذاهب» 
والمشهور منها قولانء, الأول: الجواز للمتمتع والقارن» وهو قول مالك 
وأحمدء وهو القول القديم للشافعي» والثاني ‏ وهو الجديد للشافعي وبه 
قالت الحنفية -: المنع مطلقا . 


(59 - باب صيام يوم عاشوراء) 


ع 


قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ وبدأ المصنف بالأخبار الدالة على 
أنه ليس بواجبء ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه» ونقل عياض 
أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء» لكن انقرض القائلون 
بذلك» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض», والإجماع 
على أنه مستحبء وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول 
يذلاك 


ثم قال الحافظ بحتاً على روايات صوم عاشوراء: فعلى هذا صيام 
عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحدهء وفوقه أن يصام التاسع 
معهء وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه.ء والله أعلم» انتهى 
من «الفتح» من مواضع عديدة. 

وبسط الكلام على حديث عاشوراء في «الأوجزة" '. وذكر فيه عدة 
أبحاث لطيفة: 


)١(‏ «فتح الباري) (557/5). (؟) «أوجز المسالك» (لا/لالا5). 
(9) «فتح الباري» (5/ 37155 -5515). (:) «أوجز المسالك» (8/ .)١19١0 ١8‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


الأول: في لغته هل هو بالمد أو القصر؟ وأيضاً في مصداقه هل هو 
اليوم العاشر كما قال به الجمهورء أو اليوم التاسع أو الحادي عشر؟ 

والثالث : في أعمال ذلك اليوم غير الصوم. 

والرابع: هل كان صومه واجباً في أول الإسلام أم لا؟ 

والخامس: في حكم صومه الآن. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «من لم يكن أكل فليصم'. 

والأوجه عندي: أنها في يوم عاشوراء؛ فإنه يوم نجا الله موسى وأغرق 


فرعون. أو يقال: إنه يوم مذكر لشهادة الحسين رضي الله تعالى عنه. 


صره دوه ديه 


"١‏ كتاب صلاة التراويح 0 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


م 


"١ 5‏ كتاب صلاة التراويح 2 


كذا في نسخ الشروح الثلاثة : «الفتح» و«العيني» و«القسطلاني»» وليس في 
النسخ الهندية التي بأيديناء بل فيها بعد البسملة «باب فضل من قام. . 2.١‏ إلخ . 

قال الحافظ"'': التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة 
كتسليمة من السلام» سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح ؛ 
لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» انتهى . 

وفي «الأوجز)”"': قال المجد في «القاموس»: ترويحة شهر رمضان 
بدو 3 لاستراحة بعد كل أربع ركعات. وقال ابن نجيم في «البحر): 
وهي في الأصل مصدر بمعنئى الاستراحة» سميت به الأربع ركعات 
المخضوصضة لابعلزافها"اشكراحة يدها كي هنو الينة فيها» وتتطاقه: 
من كتب الفروع إجماع أهل السّنَّةَ على مشروعيتها خلافاً للروافض» وأيضاً 
الاختلاف في أنها سُنَّةَ مؤكدة أو تطوع. وأيضاً في أنها عشرون ركعة على 
الراجح عند الأئمة الأربعة» فارجع إليه. 


١(‏ - باب فضل من قام رمضان) 
أي: قام لياليه مصلياًء والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق 
القيام كما قدمناه في التهجدء وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح» يعني: أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان 
لا يكون إلا بهاء وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح» انتهى من «الفتح0”" . 


.)0١5-01١4/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)56٠١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١/:( إفرة «فتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 "١‏ -_كتاب صلاة التراويح 


وفي «الأوجز"'': قوله: "ما جاء في قيام رمضان» قال الباجي: 
يجب أن يكون صلاة تختص بهء ولو كان شائعاً في جميع السنة لما اختص 
به ولا انتسب إليه» وفي «الإقناع»: اتفقوا على أن التراويح هي المراد 
من قوله كَلةِ: «من قام رمضان» الحديثء انتهى . 


ليسي 


.)0١5/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


[1" - كتاب فضل ليلة القدر] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
00 6 
 ”١1[ 9‏ كتاب فضل ليلة القدر] 2 


-١(‏ باب فضل ليلة القدرء وقول الله تعالى... الآية) 

وقال الحافظ”': مناسبة الآية بالترجمة من جهة أن نزول القرآن فى 
زمان بعينه يقتضى فضل ذلك الزمان» واختلف فى المراد بالقدر الذي 
أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به التعظيم كقوله تعالى: #إوما َدَرُوا أَمَّهَ حَقَّ 
مدرو [الأنعام: :4١‏ والزمر: 57]» وقيل: القدر هنا التضييق كقوله تعالى: 
بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة» وقيل: القدر هنا بمعنى 
القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاءء والمعنى أنه يقدر فيها أحاكم 
تلك السنة لقوله تعالى: «ذبًا يُفْرَقُ كُلّ أَمْرِ حَكرِ؟4 [الدخان: 4] انتهى» 
مختصراً من «الفتح». 

وذكر في «الأوجز»""ا في مبدأ ليلة القدر سبعة أبحاث لطيفة» منها: 
اختلافهم في وجه التسمفة بليلة القدر. وقد تقدم عن «الفتح», وملها: 
اختصاصها هذه الليلة بهذه الأمة عند الجمهورء ومنها: اختلافهم في سبب 
هذه العطية الجليلة» ومنها: اختلافهم في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة 
تبلغ إلى قريب من خمسين قولاء ومختار أثمة الفقه والسلوك في تعيينهاء 
ومنها: اختلافهم هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن أحياها و[إن] لم 
يظهر له شيء؟ وغير ذلك» فارجع إليه. 


)1( «١فتح‏ الباري» (/66؟). 
(١‏ «لأوجر المسالك») (ه/ لا _ 4و7 , 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري [1* -كتاب فضل ليلة القدر] 


(' - باب التمسوا ليلة القدر فى السبع الأواخر) 

وقال الحافظ"''2: هذه الترجمة والتي بعدها معقودتان لبيان ليلة القدرء 
وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة» وتحصل لنا من مذاهبهم في 
ذلك أكثر من أربعين قولاً كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد 
اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. 

ثم ذكر الحافظ ستة وأربعين قولاً مع ذكر مستند لكل قول منها. 

ثم قال: وهذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال» وبعضها يمكن ردها 
إلى بعض وإن كان ظاهرها التغاير» انتهى. 

واختلف العلماء في مصداق قوله وكةِ: «السبع الأواخر» على خمسة 
قيطت ف :«الأوصر و . 


الأول: مبدؤه من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر ثلاثين» وهو 
الأصل» وقيل: من ليلة ثلاث وعشرين على كون المحقق في الشهر تسعاً 
وعشرين» وقيل: المراد السبع الرابع فمبدؤه من ليلة الثانية وعشرين» وقيل: 
أراد السبع بعد العشرين فمبدؤه من اليلة الحادية والعشرين» وقيل: إن السبع 
إنما يذكر في ليالي الشهر ثلاث مرات في أول العدد» ثم في سبع عشرةء 
ثم في سبع وعشرين» فالمراد هذا الثالث» وجمع الأواهى اععاد لعن 
انتهى ملخصا. 

ثم لا مناسبة على الظاهر لثاني حديث الباب بالترجمة» ولم يتعرض 
له الشرّاح إلا ما قال القسطلاني”": قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخرا 
أي: فى أوتار تلك الليالى لا ليلة أشفاعهاء وهذا لا ينافى قوله: «التمسوها 
في النبيع الأواخر)؛ لأنه كين لم بك نوقانيا ارما ف انتهى» فتأمل . 


.)50١ _ #”9948/0( «فتح الباري» (555-5657/5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)559/54( «إرشاد الساري»‎ )9( 


[1" - كتاب فضل ليلة القدر] 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 

قال الكافظ" "عق عله المرسمة إشارة إلى مجان كوة :ليله المند 
منحصرة في رمضانء ثم في العشر الأخيرء ثم في أوتاره لا في ليلة منه 
بعيئها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأش) د الواردة فيهاء وقال فى 
موضع آخر”": وهو أرجح الأقوال» وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعة من علماء المذاهب» انتهى . 


قلت: وهو أرجح الأقوال عند الشافعى وأحمدء ففى «الأوجن)0 2 


قال ابن كدامة :قال أحمد: عى.فن العثر الأواتسر .فى :ودر من الليالى 
لا تخطئ إن شاء الله» وفي اتبريج الإحياء»: قال المتعامان في «التجريد» : 
مذهب الشافعي أنها تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأواخرء 
وآكده ليالي الوتر من العشر الأواخرء والمشهور من مذهب الشافعي 
اختصاضها بالعشر الأواخرء انتهى من «الأو )7 . 

قوله: (في تاسعة تبقى...) إلخ» اختلفوا في معناه أيضاً على خمسة 
أقوال» بسطت في «الأوجز)”"': 

أحدها : أن المراد بالتاسعة ليلة تسع وعشرين» وبالسابعة سبع 
وعفرين» فكوق العتك السسو خافن اسه تمض من سد العسريم قال 
القاري : ا عت لاس در تيه ل ا 

والثانى: أن «تاسعة تبقى» هى الليلة الثانية والعشرونء فإنها تاسعة 
من الأعداد الباقية: والرابعة والعظر ون سابعة منهاء وعلى هذا يكون معنى 
الحديث تاسعة من الليالى الباقية» والعداد يكون من الآخر على كون الشهر 
من الثلاثين» وتكون الليالي كلها أشفاعاً . 


000 «فتح الباري» (5/ .)55١‏ (؟) «فتح الباري» (559/5). 
(5) «أوجز المسالك» (0/؟717/5”). (:) «أوجز المسالك» (8/0/ا). 
(5) «أوجر المسالك» (98/5” .)580٠0-‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٌّ [7* -كتاب فضل ليلة القدر] 


والثالث: هو القول الثاني إلا أن العداد من تسع وعشرين لكونه 
متيقناء فعلى هذا تكون «تاسعة تبقى» هي ليلة إحدى وعشرين» وعلى هذا 
المعنى تكون الليالي كلها أوتاراً . 

والرابع : مآ انار ابن غبد البز أن المزاد بالتاشعة لبلة إاحدئ 
وعشرين» وكذلك البواقى كالقول الثالث» إلا أن المعنى عنده تاسعة تبقى 
نعل اللبلة اتن :دين ميان نعل كنا بكرن (الجداة دن قلقي ند زيكون 
الليالى كلها أوتاراً» وباعتبار المصداق هذا والذي قبله سواء» والاختلاف 
مويبا بامجان لخت الحديث . 

والخامس: ما يظهر من كلام العيني أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرين على نقصان الشهرء والثانية والعشرين على تمامه» يعني عمومه 
تقاول) الفبدوو تير متها ؟ قال: وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع» 
اتتفق مخ هنامش «اللامع»”"' . 


(: - باب رفع معرفة ليلة القدر...) إلخ 

وقيّد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلاً ورأساً. قال 
ابن المنيّر: يستفاد هذا التقييد من قوله: «التمسوها» بعد إخبارهم بأنها 
رفعت» انتهى من «الفتح)”"' مختصراً. 

قلت: وذكر الحافظ أقوالاً أخر في معنى الرفع سوى ما أشار إليه 
البخاري» والغرض من الباب الرد على من قال: إنها رفعت أصلاً ورأساً 
كما حكي عن الروافض. وحكاه الفاكهاني في «شرح العمدة» عن الحنفية» 
قال الحافظ: وكأنه خطأ منه» والذي حكاه السروجى أنه قول الشيعة» وفى 
«مصنف عبد الرزاق»": ذكر الحجاج ليلة القدر كانه أنكرها فأراد ا 


حبيش أن يحصبه فمنعه قومهء انتهى من «الفتح"”". 


000 «الامع الدراري» .)5١٠5/5(‏ (0) «فتح الباري» (5717/4 -554). 
[فوة «فتح الباري» (/579). 


[؟” -كتاب فضل لدلة القدر] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) 

قال البح وله اشد معؤزة» أئى:"اععرل النساء» وقال 
الخطابى: يحتمل أن يريد به الجد فى العبادة كما يقال: شددت لهذا الأمر 
00 2 تشمرت لهء ويحتمل أن يراد به التشمير والاعتزال عا كال 
القرطبي: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظرء 
لقوله فيه: «وأيقظ أهله» فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت» فلو كان 
معتكفاً لكان في المسجد ولم يكن معه أحدء وفيه نظرء فقد تقدم حديث 
«اعتكفت مع النبي كلِةٍ امرأة من أزواجه»ء وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد 
منهن» فيحتمل أن يوقظهن من موضعهء وأن يوقظهن عند ما يدخل البيت 
لحاجته» انتهى من «الفتح» مختصراً. 

ثم براعة الاختتام أشار إليها الحافظ”"': بقوله: وفي الحديث الحرص 
على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة» 
ختم الله لنا بالخير امين. 

قلت: وعندي البراعة فى قوله: شد المتزرء فإن الإزار أحد أجزاء 
الكقو أذ كن ازول ينظ اقل 


)00( (١فتح‏ الباري» (559/5). 
00 «فتح الباري») .)5077١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري  ”'‏ أيواب الإعتكاف 
 ”* 9‏ أيواب الاعتكاف 2 


قال القسطلاني”2: ولابن عساكر كتاب الاعتكاف بدل أبواب 
الاعتكاف. 

وقال الحافظ”': الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء وحبس النفس عليه» 
وشرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة» 
وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً 
عند قوم. واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفردء وانفرد 
سويد بن غملة باشتراط الطهارة لهء انتهى. 

قلت: وهو عندنا على ثلاثة أنواع» ففي «الدر المختار»”©: الاعتكاف 
واجب بالنذرء سُنَّهَ مؤكدة في العشر الأخير من رمضان» مستحب في غيره 
من الأزمنة» انتهى . ١‏ 


١(‏ - باب الاعتكاف فى العشر الأواخر...) إلخ 

العرتعية تشوللة على ركع كناته و ظاهوه الأول اعفكافة العثن 
الأواخر من رمضان, والثاني: كونه في المساجدء والجزء الأول: أعني 
تحخصيص الزمان ثابت بأحاديث الباب» والجحزء الثانى : أغتق تخصيصه 
بالمكان ثابت بالآية الشريفة. 

قا الفا : وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم 
يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم 
من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء انتهى. 


.)5171/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)58٠9 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)577 - 7ا/١/4( «فتح الباري»‎ ):( .)١605-5166/1١( «الدر المختار»)‎ )*( 


وك أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يلزم أن يثبت مجموع الترجمة بكل ما في الباب بل لو دل البعض 
بحيث يعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاهء وهو الأصل الحادي 
والثلاثون» أي: الاستدلال بالمجموع على المجموع» وله نظائر في الكتاب 
كما بسط في الجزء الأول في بيان الأصول. 

وأما الكلام على الترجمة من حيث الفقه فإنهم متفقون على سُنْية 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

قال الحافظ: قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء 
خلافا أنه مسئون. 

قال الحافظ: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف 
وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال» 
وأراهم تركوه لشدته» ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن 
أبى بكر بن عبد الرحمنء انتهى. فكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد 
عاق ترونو ا لو 1 : ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن 
الاعتكاف جائزء وأنكر ذلك عليهم ابن العربي» وقال: إنه سَنَةَ مؤكدةء 
وكذا قال ابن بطال: في مواظبة النبي يك ما يدل على تأكده» انتهى . 

وأما الجزء الثانى من الترجمة فقد قال الحافظ: اتفق العلماء على 
مشرواطية المسيفد للأعكات: إلا محمد بن لبابة المالكي فأجازه في كل 
مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز 
للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات» وخصه أبو يوسف 
بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجدء وقال الجمهور بعمومه في كل 
مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه 
مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك» 
وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاء وخصه حذيفة بن اليمان 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري  ”'‏ أبواب الاعتكاف 


بالمساجد الثلاثة. وعطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسيب بمسجد 
المدينة» واتفقوًا على أنه الا د لأكثروغ واخعلفوا فى أقله. انتهى مختضراً: 


0 - باب الحائض ترجل المعتكف) 
وقال الحافظ"'': أي تمشطه وتدهنه. ثم قال: وفي الحديث استخدام 
الرجل امرأته برضاهاء وفى إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد 
للاعتكاف. وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه 
لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهماء انتهى. 


(' - باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة) 

كأن المصنف أطلق على وفق الحديثء» ثم قال بعد ذكر الحديث: 
زاد مسلم «إلا لحاجة الإنسان» وفسّرها الزهري بالبول والغائتط» وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» وفى 
رواية عند أبي داود عن عائشة قالت: «السّئة علئ المعتكف أن لا 598 
مريضاً ولا يشهد جنازة» الحديث» وروي عن النخعي والحسن البصري: إن 
شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة» وقال الشافعى وإسحاق: إن شرط شيئا 
من ذلك في اكداء امكانة لم يبطل 5500 انتهى من «الفتح»”" . 

قلت: وبجواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف قال أحمدء وأنكره 
الإمام مالك صرح به في «موطتئه»», ولم أجده في عامة فروع الحنفية» بل 
فيها ما يوميئع إلى خلافه إلا ما حكى صاحب «(الدر المختار)» وغيره: لو شرط 
وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة [وحضور مجلس علم] جاز 
ذلك؛ إلى آخر ما بسط في «الأوجز)"" . 


.)53779 /4( «فتح الباري» (577/5) . () «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١/5( «أوجر المسالك»‎ )5( 


رخ 2 أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4 - باب غسل المعتكف) 
قال القسطلاني”2: أي: جوازه» قال البرماوي كالكرماني: غسل 
بفتح الغين لا بضمهاء انتهى. نعم ثبت الرفع في رواية أبي ذر كما في 
اليونينية وغيرهاء انتهى . 
قال العلامة العيني”': يعني يجوزء ولم يذكر الحكم اكتفاء بما في 
الحديث» انتهى . 


(ه - باب الاعتكاف ليلا) 
غرض الترجمة يحتمل عندي وجوهاًء منها: أن يقال: إنه رد على 
من قال: أقل الاعتكاف عشر كما حكاه ابن القاسم عن مالك» ومنها: 
ما اختلف فيه أهل الأصول أن من نذر اعتكاف ليلة هل يدخل فيه النهار 
أيضاً أم لا؟ ومنها ‏ وهو الأوجه عندي -: أن الغرض الإشارة إلى أنه هل 
يجوز الاعتكاف من غير صيام أم لا؟ لأن الليل ليس ظرفاً للصومء 
والنسألة خلافية يجوز عند الشافعنة والحتابلة» ولا يجوز غدل الختفية 
والمالكية» وسيأتي قريباً بعد أبواب «باب من لم ير على المعتكف صوماً». 
وذكر فيه حديث الباب» ولا يشكل عليه بالتكرار لما أشار إليه الحافظ”" 
بقوله: وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير 
نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكسء انتهى . 
( - باب اعتكاف النساء) 
قال الحافظ”*': أي: ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في 
المسجد الذي تصلى فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب» وقال ابن عيد البر: 
لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أنهن استأذن النبي يَلْةِ في الاعتكاف 


)١(‏ «إرشاد الساري» (584/5). (؟) «عمدة القاري» (8/ 09؟). 
زفرة افتح الباري») (5/5/ا؟). (4) «فتح الباري» (4/ 975). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري  ”'‏ أبواب الاعتكاف 


لقطعت بأن اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة غير جائزء وشرط الخنفية 
لصحة اعتكاف المرأة امتكوة قن بسع ينها وفي رواية لهم أن لها 
الاعتكاف في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمدء انتهى. 

قوله: (فيصلي الصبح ثم يدخله) قال الحافظ”'2: واستدل بهذا على 
أن مبدأ الاعتكاف من أول النهارء وهو قول الأوزاعى والليث والثوري» 
وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس» ما الحديث على أنه 
دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه 
بعد صلاة الصبح» انتهى . 

قلت: وهذا التوجيه ذكره النووي”" وغيره أيضاء لكن ردّه العلامة 
الستدى”'" ميسوطا وأ ولف سآن المراد صييكة مقترين اهتمان [لامكاف) 
امن 

وبسط الكلام غلن العسالة ىق الأو وفيه: استدل به من قال: 
يدخل بعد الصبح وهو أحد قولي أحمدء انتهى. 

وكذا بسط الكلام على الحديث شيخنا ومولانا خليل أحمد المهاجر 
المدني في «بذل المجهود)”” . 


(0- باب الأخبية في المسجد) 
قال الحافظ”؟: ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصراً. 
وتقدم مباحثه في الباب الذي قبله» انتهى . 
وقال هناك: وفى الحديث جواز ضرب الأخبية فى المسجد.ء وأن 
الأقفيل للقاء أن لا يكن اف المنطةة لعي ١‏ 


)1( «فتح الباري» (5/ 7/6 - /73721) . (0) اشرح صحيح مسلم» (5721/5). 


() «حاشية السندي» /١(‏ 0748. (:) «أوجز المسالك» (57"5/5). 


(5) «بذل المجهود) (557/48 - 155). )3( الفح الباري» (5/ لالاا - 778). 


أبواب الاعتكاف 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهل يجوز اعتكاف المرأة في المسجد؟ فقد تقدم في الباب الذي 
قبله . 

(- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟) 

أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له. لكن 
تقبيدة الك ساتبه المسجد:نها لا يتاتى فيه التخلاف تن يتوقت عن يت 
الحكم فيه وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة» انتهى 
من «الفتح370" . 

قال العيني”'2: ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاءً بما في الحديث» 
انتهى . 


(1 - باب الاعتكاف وخروج النبي 3 صبيحة عشرين) 

كأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله: «فلما 
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها» وقد 
تقدم توجيه ذلك» وأن المراد بقوله: «صبيحتها» الصبيحة التي قبلهاء قال 
ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: «#لر موا إِلَّا عشيّد أَر هاه [النازعات: 41] 
فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف 
اليشاهواء كاك قله أو يده هي 7 

قلت: وحديث مالك الذي أشار إليه الحافظ تقدم في «باب الاعتكاف 
في العشر الأواخرا. 

وكتب الشيخ في (اللامع)”؟) هناك: قوله: «وهي الليلة التي يخرج 
من صبيحتها.. .2 إلخ» لعله أراد بذلك أنه كان يكون خارجا في تلك 
الصبيحة لا أنه ينشئ الخروج فيها؛ لأن الخروج إنما هو ليلة إحدى 


)21 «١فتح‏ الباري» (7578/5). (؟) «عمدة القاري» (04/8؟). 
(6) «فتح الباري» .)58١/5(‏ (:) «لامع الدراري» (508/6). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري  ”'‏ أبواب الاعتكاف 


وعشرين لا بعد انقضائها والدخول في يوم أحد وعشرين» وكذلك يجب 
التأويل في قوله: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» بأنه أراد بها قربها 
ودلوه ل فشر ليا اإذ' زر كاف اللين عد ولت ون لجيه كانت انق 
والأمر بالرجوع في الليلة لزم أن لا يتم اعتكاف العشر الأواخر بابتدائه 
من ليلة إحدى وعشرين» فيدخل المعتكف معتكفه قبل دخول الليلة لا بعده. 
انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرّاح . 

ولا يخفى عليك أن ههنا إشكالين: 

الأول: تعارض الروايات في وقت خطبته يكهِ هل كانت في ليلة 
إحدى وعشرين كما في رواية مالك أو في صبيحة عشرين كما في رواية 
الباب؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن فى هذه الرواية إجمالاء وليس المراد 
من قوله: «فخطبنا» البعدية السضلة نوو دن سكن كن يوضحه الرواية 
الأخرى» أخرخها قي هياب تحر 'لبلة العدرة قإنالخليث واج دوالقطة 
واحدة. ْ 

والاشكال الثاني : في خروجه يِل صبيحة عشرين؛ لأن الظاهر أنه َكل 
اعتكف الليالي ع الباءة فحينئذ لا بد له من الخروج بعد الغروب» 
والجواب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام. 

وثانيهما: أنه محمول على نقل أثقالهم» كذا يستفاد من الشروح» 
وهذا غاية الإيضاح لهذا المقامء فتشكر. 


٠١(‏ - باب اعتكاف المستحاضة) 
كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع"'2: إنما احتيج إلى ضبط هذا 


000 لامع الدراري» (ه/ 6). 


ل أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب لما أن ظاهره عدم الجوازء. لما في اعتكافها من احتمال تلويث 
المسجدء ولذلك نهى عن اللحم يدخل به في المسجدء وقيل: «جنبوا 
مساجدكم الصبيان والمجانين»» وحاصل الدفع: أنه لا بأس في اعتكافها فيه 
إذا لم يخف عليها فتنة» وحصل الأمن من التلويث بنوع معالجة» انتهى. 

وفي هامشه: تقدم هذا الباب في «كتاب الحيض» »2 وتقدم هناك شيء 
من الكلام عليه» انتهى . 


-1١(‏ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه) 
كتب الشيخ في«اللامع)”'2: دفع بذلك ما يظن من عدم جواز زيارتها 
إياه كعكسه.ء لما أن المعتكف قد منع عن الجماع ودواعيهء وهذا مما 
يفضي إليه في الجملة» وحاصل الدفع: أن الحرمة متعلقة بالجماع وما يفضي 
إليه»ء وليس من لوازم الزيارة الإفضاء إلى الجماع». نعم إذا غلب على الظن 
أنها تفضي إليه تحرمء انتهى . 
(10- باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟) 
ال 0 أي يدفع» وقوله: (عن نقسه) أي: بالقول والفعل» 
وقد دلَّ الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل» وليس المعتكف بأشد 
في ذلك من المصليء انتهفى.. 
قلت: الظاهر أن الغرض إثبات الدفع وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن 
حالة الاعتكاف وكون الجماع ممنوعاً وإن كان كافياً للدفع. لكن الأحسن 
أن يدفع كما فعل عليه الصلاة والسلام» وفي «القسطلاني)”" : قال الإمام 
الشافعي: إن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك تعليم لنا إذا حدثنا محارمنا 
أو نساءنا على الطريق أن نقول: هي محرمي» حتى لا نتهم» انتهى. 


.)587/4( «فتح الباري»‎ )0( .)57١ /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)546/4( «إرشاد الساري»‎ )©9 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1  ”'‏ أبواب الاعتكاف 


(؟1- باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) 

كتب الشيخ في «اللامع:”2: ظاهره أنه لم يشترك تمام اليوم إلى ليلة 
الخروج كما هو عند الجمهور. بل جوّز الخروج في الصبح نظراً إلى ظاهر ما ورد 
في الحديث» وقد عرفت المراد به فيما تقدم في مبدأ أبواب الاعتكاف» انتهى . 

قلت: ويحتمل أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن المعتكف 
لو خرج من معتكفه المخصوص وأرسل حوائجه وأثقاله إلى البيت قبل تمام 
الاعتكاف؛ فلا بأس به. 

وقال الحافظ””': هو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي فقط دون 
الأيام» وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد 
طلوع الفجرء فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج 
بعد غروب الشمسء فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معأ فيدخل قبل 
غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاًء وقد وقع فيى حديث 
الباب «فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا» وهو مشعر بأنهم اعتكفوا 
الليالي دون الأيام» وحمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه 
من آلة الأكل والشرب والنوم» إذ لا حاجة لهم بها في ذلك اليوم» فإذا كان 
المساء خرجوا خفافاً» انتهى. 

قلت: وما أفاده الحافظ من أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام ليس 
بوجيه عندي؛ لأن هذا المعنى تقدم قريب في ترجمة مستقلة» وهي اباب 
الاعتكاف ليلاً» اللّهم إلا أن يقال: إن الغرض مما سبق صحة اعتكاف 
الليل فقط دون النهارء وهو جائز عند الشافعى وأحمدء ولا يجوز عند 
المالكيه والحنفية» والمقصود ههنا بيان وقت اورم لمن اعتكف ليلا 
انتهى من هامش «اللامع»”" . 


)1( لامع الدراري» (ه/ 1:5١‏ -17557). (؟) «فتح الباري» (4/ 587). 
(9) «اللامع» (5/ ؟55). 


2 أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب الاعتكاف في شوال) 


قال الحافظ''': ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة» وقد تقدم في «باب 
اعتكاف النساء»ء وقال الحافظ هناك”'': قيل: فى اعتكافه فى شوال دليل 
على أن التوافل المعتادة إذا قاتث تقضى استحاباء .واستدل :»يه المالكية على 
وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله. ولا دلالة فيه لما سيأتي» إلى 
آخر ما بسط فيه الحافظ من استنباط المسائل» انتهى . 

قلت: وترجم الإمام مالك 0 «موطئه) بقضاء الاعتكاف» وذكر فيه 
حديث الباب» وبسط الكلام على الجمالة فى «الأ وم وفيه: قال 
الموفق: إن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه. فإن شرع فيها فله إتمامهاء وله 
الدخول فيه» فإن قطعه لزمه قضاؤهء وقال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك 
الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جميع العلماع» قال: وإن لم يدخحل فيه فالمقضاء 
مستحبء. ومن العلماء ون اوج رازه لم ولد و ناح بدا بردي عن 
عائشة.» فذكر حديث الأخبية» ثم تعب الموفق على قول ابن عبد البر 
وحكاية الإجماع بخلااف الشافعي وغيره» انتهى . 

وفي «الهداية)9 ةك نقل اختلالاف الروايات في اشتراط الصوم 
للاعتكاف وعدمه: ولواقم ود قر قطعة ا برازية القضاء في رواية الأصل؛ 
لأنه غير مقدرء فلم يكن القطع إبطالاًء وفي رواية الحسن ا رواية 
اشتراط الصوم - يلزمه ؛ لأنه مقدر باليوم ا انتهى . 

وبسط الكلام عليه في تلن العو كباءفي (الأوجة”"" وفيه: 
ولما كان مقدراً بالعشرء فينبغي أن يجب القضاء إذا أفسدء ثم على أصل 
)١(‏ «فتح الباري» (584/5). (؟) «فتح الباري»  1075/4(‏ /0/9؟). 


(6) «أوجز المسالك» (8/لا5غ - 8ه4). «(:) «الهداية» .)١79/1(‏ 
(5) «الدر المختار» (1//ا5١).‏ (5) «أوجز المسالك» (509/80). 


الأيواب والتراجم لصحبيح البخاري لل أبواب الاإعتكاف 


أبى يوسف ينبغى قضاء ما بقى من العشر كما لو نذر العشر يلزمه كله 
متتابعةً » ولو أفسد بعضه قضى باقيه» وعلى أصلهما يقضى قضاء يوم أفسده 


(16 - باب من لم ير على المعتكف صوما) 

قال الحافظ''': وباشتراط الصيام قال ابن عباس وابن عمر وغيرهماء 
وبه قال مالك والحنفية» واختلف عن أحمد وإسحاق» واحتج عياض 
بأنه كد لم يعتكف إلا بصومء وفيه نظرء لاعتكافه كَل في شوال» إلى آخر 
ما في «الفتح»". 

قلت: وتحقيق المذاهب ما بسط في «الأوجز؛» من أن الصوم شرط 
للاعتكاف مطلقاً عند الإمام مالك. النفل والواجب فيه سواءء حتى أن 
من لا يصوم بعذر لا يصح اعتكافهء ولا يشترط مطلقاً في المشهور عند 
أحمدء وعنه رواية الاشتراط. والقول القديم للشافعي أنه شرط للمنذورء 
ومختار فروعه أنه ليس بشرطء وعندنا الحنفية شرط للمنذور رواية واحدةء 
ولا يشترط فى النفل فى ظاهر الرواية» ويشترط فى رواية الحسن» وأما 
اعتكاف الك فرجح 97 عابدين الاشتراط» يه عدمه. والمتون 
اكتةعدده "نتن ملخضا من الا رع 


(15 - باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) 
أي: هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ والمسألة خلافية» فعند الحنابلة 
نذر الجاهلية صحيح خلافاً للأئمة الثلاثة» فالأمر بالإيفاء محمول على 
1 إضة 


.):55 - 558/6( «فتح الباري» (71/5/5). (؟) «أوجر المسالك»‎ )١( 
.)7417 - ا/5١/١5( انظر: «فتح الباري» (5/ 2)7585 و«عمدة القاري»‎ )9( 


رخ 2 أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب الاعتكاف في العشر الأوسط...) إلخ 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”''': كأنه أشار بذلك إلى أن 

الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل» انتهى. 
(18 - باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) 

نال "التعافط""* ‏ أورواقيه عدي عائسة وقد تعدية واس ويه 
إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه» بل تركه قبل 
الدخول فيهء وهو ظاهر السياق خلافا لمن خالف فيهء انتهى. 

كذا قال الحافظ ههناء وقال فى «باب اعتكاف النساء») تحت حديث 
الباي 5 وفيه جواز الخروج من الاعكاف بعد الدخول فيهء وأنه لا يلزمه 
بالنية ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال 
باللزوم» وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف يعد صلاة الصبح» 
وهو قول الأوزاعي وغيره» وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب 
الشمسء. وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى 
بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح» وهذا الجواب يشكل 
على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه َك لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف. وإنما هم به 
ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن 
يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج منهء وإما أن لا يكون 
شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبحء» انتهى. 

قلت: وترجمة المصنف هذه صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يشرع في الاعتكاف إلى الصبحء فلعل الإمام البخاري اختار في هذه 
المسألة مذهب الأوزاعي. 


.)588/8( «فتح الباري) (5/ 586)» و«عمدة القاري»‎ )١( 
«فتح الباري» (5/ /ا/710).‎ 2 .)١85/5( زف «فتح الباري)‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري رفوك أبواب الاعتكاف 


(19 - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل) 

أورد فيه حديث عائشة» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف» 
قاله الحافظ”' . 

قلت: وغرض المصنف من الترجمة أن الخروج لا يتحقق بإخراج 
بعض البدن حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهماء ثم الظاهر عندي أن الإمام 
البخاري لم يذكر هذا الباب إلا للتنبيه على براعة الاختتام. وهي عند 
الحافظ في قوله: «ما أنا بمعتكف فرجع». وعند هذا العبد الضعيف بلفظ 
(البيت» كما تقدم في المقدمة» فإن البيت يطلق على القبر كما في حديث 
أن كدر روصا عزف انث إذا آضاط الكاس قوت يكون السحك ف 
رقيات رورس شال أ نى ووو "لبقي لطع :ا لجنا شولا وا دعن 
السكفةرافةءراليت أاشيه بإدخال الميت في القبر مع أن المعتكف منقطع 
عن الدنيا مجاور في بيت الله كالميت لا يستطيع الخروج عن القبر. 


ااي لا 


.)587/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51509( (؟) «ستن أبي داود»‎ 
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ولما فرغ البخاري عن بيان العبادات المقصود منها التحصيل 
الأخروي. شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» فقدّم 
العبادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية» وأخَّر التكاح لأن 
شفوتة: معاخرة عن الأكل والشرت» وآخر الجاياتك والتخاضكات؟ لأن 
وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرجء وأغرب 
ابن بطال فذكر هنا الجهادء وأخَر البيع إلى أن فرغ من الأيمان والنذورء 
قال صاحب التوضيح)""' : ولا أذْرَي لم فعل ذلك؟. 


قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضاً من الخاذاتك النقصود متها 
التحصيل الأخروي؛ لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى 
وإظهار الدين ونشر الإسلام» وبعض أصحابنا قدَّم النكاح على البيوع في 
مصنفاتهم نظراً إلى أنه مشتمل على المصالح الدينية والدنياوية» ألا ترى أنه 
أفضل من التخلي بالنوافل؟ وبعضهم قدم البيوع على النكاح نظرا إلى أن 
احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم بالتقديم 
انتهى من الع . 

قلت: وعامة الأحناف من الفقهاء والمحدثين يقدمون النكاح على 
البيع وغيره من المعاملاات كما فعل الإمام الطحاوي في شرح معاني 
الآثار» والإمام محمد في «الموطأ» وكذا صاحب «البدائع» والإمام 
السرخسي في «المبسوط) وصاحب «الهذاية» و«شرح الوقاية» و«الدر 
المختار) وغيرهمء. والظاهر أن هذا اختلافهم في حكم النكاح» فعند 


)00 «التوضيح» .)13/1١5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)59١/8(‏ 
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الجمهور من المندوبات 5 في حال الاعتدال» وعند الشافعي كما في 
(البدائع)”" أنه مباح كالبيع والشراء وبسط الكلام على حكمه الموفق”"', 
فقال: الناس في النكاح على ثلاثة أضربء. إلى أن قال: ا لثاني: 
من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال به أولى من التخلى لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله أفضل؛ لأن الله تعالى مدح يحيى نلا 
بقوله: 00 وحص 0 [آل عمران: 4"] فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه 


وفي فالأ رع البيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه. فهو 
المطلق إن كان بيع العين بالثمن» والمقايضة إن كان عيناً بعين» والسلم إن 
كان بيع الدين بالعين؛. والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن» والمرابحة إن 
كان بالثمن مع زيادة» والتولية إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة إن كان 
بالنقصان.ء واللازم إن كان تاماًء وغير لازم إن كان بالخيارء وأيضاً 
الصحيح» والباطل» والفاسدء والمكروء قاله العلّامة العيني2». 


وقوله: (لوَآعَلٌ ألَهُ اليم الآية [البقرة: 700]) قال الحافظ”*“: كذا 
للأكثر ولم يذكر النسفي ولا أبو-ذر الآيتين؛ والآية الأولى أصل في جواز 
البيع» وللعلماء فيها أقوال: أصحها أنه عام مخصوصء. فإن اللفظ لفظ 
عموم يتنادل كل بيع فيقتضي إباحة الجميع» لكن قد منع الشارع بيوعا 
أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل الدليل على 
منعهء ثم ذكر الحافظ أقوالاً أخرء وقال: والآية الأخرى تدل على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة وأولها في البيوع المؤجلةء انتهى. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 1485 5886). (؟) «المغني»  ”41١/9(‏ 0514. 


(9) «أوجز المسالك» (585/17). (:) «عمدة القاري» .)59١/4(‏ 
(5) «فتح الباري» (581//4). 


4 - كناب الندوع الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(1- باب ما جاء فى قول الله عَك: 
ناذا فْضِيتِ َلصَلرة »# الأيكه [الجمعة: )]0٠١‏ 

قال الحافظ”''2: والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم 
ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسبء ثم قال: والذي يظهر أن 
مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: #وَابكوأ من فَضْلٍ لدي [الجمعة: ١٠]ء‏ 
وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتى بعد ثمانية أبواب» انتهى. 

قلت: ويحتمل عندي أن غرض الترجمة إثبات جواز البيع . 

قوله: (فما نسيت من مقالته تلك) ظاهره عدم النسيان من هذه المقالة» 
وما تقدم فى «كتاب العلم» من قوله: «فما نسيت شيئاً بعد) يفيد عدم 
النسيان مطلقاً لكل شيء من الحديث وغيره» بسط الكلام عليه في «اللامع) 
وهامشه فارجع إليه لو شئت”" . 

(؟ - باب الحلال بيّنء والحرام بيّن...) إلخ 

وقال التكافظ"'"# ؤقر فعديت الكنيان ده عدر جلفظ السريحية 
وزيادة» ثم قال بعد الكلام على شرح الحديث: وقد توارد أكثر الأئمة 
المخرجين له على إيراده في «كتاب البيوع» لأن الشبهة في المعاملات تقع 
فيها كثيراًء وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 

ويشكل على حديث الباب ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس وفيه: 
«فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو) فإن 
المرتبة الثالثة وهي التي بين الحلال والحرام مما يستبرأ عنه في رواية 
البخاري ومعفوٌ عنه في رواية أبي داودء ويمكن الجمع بينهما بوجهين: 


)غ2 «١فتح‏ الباري» (588/5 -584). (0) انظر: «لامع الدراري»  7/5(‏ 0). 
(©) «فتح الباري» .)59١/5(‏ 
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الأول أن يقال: إن ما في «البخاري» مرتبة الورع. وما في أبي داود 
مرتبة الجواز. 

والثاني - وهو الأوجه ‏ أن يقال: إن ما بين الحلال والحرام نوعان: 

الأول : المشتبهء وهو ما تعارض فيه الأدلة وحكمه الاستبراء» وهو 
محمل رواية البخاري 

والنوع الثاني: المسكوت عنهء وهو مصلداق رواية أبي داود وحكمه 
الإباحة» فقد قال ابن عابدين: قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي : 
إن الأشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على 
الإباحة وهي الأصل فيهاء انتهى من هامش «اللامع70© 


0 - باب تفسير المشبهات) 

قال الحافظ”': لما تقدم في حديث النعمان «إن الشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء ا المصنف أن 
يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب» فذكر أولاً ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث 
يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منهاء ثم ثُنَّى بباب فيه بيان ما يستحب 
منهاء ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكرهء ثم ذكر الحافظ شرح المشبّهات» 
وبسط الكلام عليه الشيخ سن سرّه في «اللامع)”" فأجاد فارجع إليه 
لو إشكت:: 

وقال الموفق”؟؟: المشكوك فيه على ثلائة أضرب: 

ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس ومسلمء فلا يجوز 
شراؤهاء والأصل فيه حديث عدي بن حاتم في الكلاب. 

والثاني: ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيراً لا يعلم بنجاسته. 


.)597/4( هامش «اللامع» (5/5 -07. (5) «فتح الباري»‎ )١( 
0710/4  الالا*‎ /5( «المغني»‎ ):( .)٠١  ا/ل/5( إفرة (لامع الدراري»‎ 
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والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد «شكا الرجل يخيل إليه فى الصلاة». 

والثالث: ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرامء فهذا هو 
الشبهة القي أولى تركها عملاً بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه وحجد 
تمرة ساقطة» إلى آخر ما قال. 

ثم في الحديث الأول شهادة المرضعة الواحدةء والمسألة خلافية 
شهيرة؛ وهي كافية عند الإمام أحمدء ولا تقبل فيها إلا شهادة امرأتين 
عند مالك». وعند الشافعى لا تقبل إلا شهادة أربع نفنؤة امنا عندك 
الإمام أبي حنيفة فلا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع بل لا بد لها 
الآئمة الثلاثة بخلاف الإمام أحمدء فإن حرمة الرضاع ثبتت عنده بهذا 
الحديث. 


( - باب يُتََزْهُ من الشبهات) 
قال الحافظ1 20 : بضم أوله أي : يجتنب » وللكشميهنى (يكره») بذل 
«يتنزه»» انتهى. وقد تقدم فى الباب السابق مقصود الترجمة . 


(6 - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) 

قال الحافظ”': هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في 
الورع» قال الغزالي: الورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول 
بغير نيّة القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
يخشى أن يجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال 
التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقعء. فإن لم يكن فهو ورع 
الموسوسينء قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة» 
أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حراماً أم لا؟». انتهى. 


)00( «فتح الباري) (5977/5). (؟) هفتح الباري» (5/ 5980). 
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وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد 
خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منهء انتهى. 


(5 - باب قول الله: موَإدًا َو يحو و ري [الجمعة: )]١١‏ 

أشار بذلك الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحةً باعتبار 
كونها من المكاسب الحلالء فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب 
تقديمه عليهاء انتهى من «الفتح2. وهكذا قال العيني”"'. وهو الأوجهء 
ويحتمل عندي: أن يقال: إن المصنف بعد بيان أنواع الشبهة المتقدمة 
أراد بيان الشبهة العارضة يعني قد يكون الشيء حلالاً في نفسه لكنه 
يشتبه لعارض . 


 (‏ باب من لم يبال من حيث كسب المال) 


فون هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري فى المكاسبء قاله 
النخافظ9؟ . ْ 


(0 - باب التجارة في البزْ وغيره...) إلخ 


لم يقع في رواية الأكثر قوله: «وغيره» واختلف في ضبط «البزا 
فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل 
بطريق عموم المكاسب المباحة؛» وصرَّب ابن عساكر أنه بالراء» وهو أليق 
بمؤاخاة الترجمة التى بعد هذه بباب وهو «التجارة فى البحر» وعند ابن بطال 
رغيرة كنم التوسةة وبالزاة وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس 
في الآية ولا الحديث ولا الأثر الآتي أوردها في الباب ما يرجح أحد 
ا 


)01 «فتح الباري» (5977/5). (؟) «عمدة القاري» .)051١١/8(‏ 
(©) «فتح الباري» (595/5). (:) انظر: «فتح الباري» (191//1). 
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وحمله العلامة السندي''' على مقابل البحر إذ قال: بفتح وتشديد: 
مقابل البحرء وذكر فيه قوله تعالى: ظرِجَالٌ لَا ثُلْهِيم تحرَة» [النور: 10 لما 
أنه قبل ذلك #إفي بوت أَدِنَ آلَهُ أن تُرْقَم4 [النور: 685 وهي المساجدء والتسبيح 
فيها يكون في البر لا البحرء وذكر فيه حديث الصرف؛ إذ هو بيع يكون 
عادة في البر وقلّ من يركب لأجله البحر» انتهى. 

قوله: (ظرَالٌ لَّا لهي يِحَرَةُ»م) إلخ. قال الحافظ'": أي: وتفسير 
ذلك؛ وقد روي عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوية» 
وتمسك به قوم في مدح ترك التجارة وليس بواضح.ء انتهى. 

قلت: وعلى هذا فيمكن أن يكون الغرض الرد على هذا المتمسك» 
وأما على نسخة «البز» بالزاي فيمكن أن يكون الغرض التنبيه على إثبات 
الجواز رداً لما ورد في بعض الروايات «أينما خونة الله؟ فيؤتى بالنحاسين 
والصيارفة والحاكة» كما في «نهاية الأرب»”". 


(9 - باب الخروج في التجارة 
وقول الله تعالى: م فاَنتشِورأ ف لْدرْضٍ 6 الابيآه [الجمعة: )]٠١‏ 
قال ابن المنيّر : غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة» 
خلافاً لمن يتنطع ولا يحضر السوق» كما يأتي في مكانه» انتهى من «الفتح2”0 . 
 ٠١(‏ باب التجارة في البحر) 


أي: إباحة ركوب البحر للتجارة» وفي بعض النسخ «وغيره» فإن ثبت 
قوي قول من قرأ «البر» فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي» انتهى2 . 


.)5 /7( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (75910/4). 

(©) انظر: «كنز العمال» (99/5) (رقم 959). 

(:) (افتح الباري» (598/5). (5) «فتح الباري» (5994/4). 
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قلت: وعندي غرض المصنف بظاهره الرد على ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أ م رلا تركب البحر إلا حاج و غاز) فإن 


الحديث ضعيفف. 


١١(‏ - باب قول الله: 
مووَإدًا 2 م جو 0 وك الآيه [الجمعة: )]١١‏ 

قال الحافظ”'': كذا وقع جميع ذلك معاداً في رواية المستملي» وسقط 
لغيره إلا النسفيء» فإنه ذكرها ههنا وحذفها مما مضىء» وكذا وقع مكرراً في 
نسخة الصغاني» وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل 
البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات فى الهوامش وغيرهاء وكان 
من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقاً به فمن ثم وقع 
الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق 
في الموضعين فنشأ عنه التكرارء وقد تكلف بعض الشرّاح في توجيهه بأن 
قال: ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذمء وذكرها هناك لمفهومها وهو 
تخصيص وقتها بحالة غير المتليسين بالصلاة وسماع الخطبة» انتهى . 

قلت: والظاهر عندي كما يظهر من تمام ما ذكر ههنا أن المذكور 
أولاً كان التنبيه على الاجتناب للعوارض مطلقاً. وههنا التنبيه على تقديم 
حى الله تعالى» وتقدم بحث تكرار الترجمة فى الأصل الثانى والعشرين 
من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(؟1 - باب قول الله تعالى: 
تفقوا من طَِيْبّكِ ما كُسَبثْرْ » [البقرة: /7517]) 

قال الحافظ”": أي تفسيرهء وحكى ابن بطال أنه وقع في الأصل : 
)1١(‏ م سئن أبي داود» 2 2١ .) ١28:‏ (فتح الباري» )80١/4(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)7١١7/5(‏ 
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«كلوا» بدل (أنفقوا» وقال: إنه غلط. وحكى عن مجاهد أنه قال فى 
تنسيزها :إن المزاد بها التجاوة» اديى:. ْ ْ 

قلت: وما يظهر عندي من النظر على هذه التراجم أن المصنف ذكر 
قبل ذلك الذم على من لا يقدم حق الله تعالى» ثم ذكر ههنا الإنفاق في 
سبيل الله مما كسبء وذكر بعد ذلك في الترجمة الآتية وسعة الرزق. 

قوله: (كان لها أجرها) وفي الرواية الآتية «فلها نصف أجره» واختلفوا 
في وجه الجمع بينهما كما في الشروح”'". 

والأوجه عندي: أن الأول محمول على الإنفاق من مال أعطاها الزوج 
وملكها إياهاء والثاني محمول على الإنفاق من مال لم يملكها إياها بل 
أعطاها للصرف في البيت» ويؤيده تغاير سياق الحديثين» أو يقال: إن 
الأول محمول على الطعام وهو يكون في تصرفهاء والثاني على غير الطعام 
فيكون مشتركاً بين الزوجين تصرفاً . 


(10- من أحب البسط في الررق) 


أ التوسع فيه » وجواب «من» محذوف تقديره ما فى الحديث» وهو 
«فليصل رحمهاء ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافاً لمن كرهها مطلقاًء 
لا 


وفى #7 الانوان: لهال الأبران* متهت 3ك القييتظ “قب الماول 
بللا حاجة» انتهى . 


قلت: فلا ينافي هذا حديث «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»”". 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)7١١7/5(‏ و«عمدة القاري» »)"55١/8(‏ والإرشاد الساري» 
(ه/7). 

(؟) «فتح الباري» .070١/5(‏ 

زفرة ااصحيح مسلم) (ح .)١ ١656:‏ 
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(15- باب شراء النبي 356 بالنسيئة) 

قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. 

قال الحافظ”'؟: لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه وَل لا يشتري 
بالنسيئة لأنها دين» فأراد دفع ذلك التخيل» 

قلت: هذا ليس بتخيل محض بل هو نص رواية و ان عن 
ابن عباس قال: اشترى النبي يلي من عير تبيعاً وليس عنده ثمنه» فأربح فيه 
فباعه») فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب. وقال: «لا أشتري 
بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه». 

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري لمح إلى هذا الحديث» وسيأتي 
في «كتاب الاستقراض» «باب من اشترى بالدين. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظ”" في شرحه: كأنه يشير إلى ضعف ما جاءء» ثم ذكر 
الحديث المذكورء وقال: تفرد به شريك عن سماكء. واختلف في وصله 
وها لف انين 

والأوجه عندي: أن هذه الترجمة المذكورة ههنا أجدر بالتلميح إلى 
حديث أبى داود بتقييد هذه الترجمة بشرائه يَكِلِةِ وأما الترجمة الآتية فى 
اكتاب الاستقراض» فهو لبيان جواز الشراء بالدين؛ وأورد الإمام 0 
في هذه الترجمة حديث عائشة ئشة وكيا ؛ 
فلا يمكن أ يقال إن خدية أن داود مؤخر عن قصة الرهق. 

قال الحافظ: ووقع في آخر المغازي «توفي رسول الله يك ودرعه 
مرهونة»). . .»2 إلى آخر ما في هامش «اللامع)”؟' . 

قوله: (ولقد سمعته يقول...) إلخ». اختلف الشرّاح في تعيين القائل 
وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»”” . 


)١(‏ «فتح الباري» (907/5). (؟) «سئن أبي داود» (ح:9844). 
زفرة «فتح الباري» (ه/"7هة). 2١‏ «اللامع» (1"/5). 
(5) «اللامع» (ك/لا ١‏ - 186). 
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(16 - باب كسب الرجل وعمله بيده) 

قال الحافظ : قد اختلف العلماء فى أفضل المكاسبء قال الماوردي: 
أضول المكاسب الزراغة والنجارة المع والأشبه بمذهب الشافعى أن 
أطيبها التجارة» قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أفرث إل 
التوكل» وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب» وأن الصواب أن 
أطيث الكسي فا كان بعسل اليذه قال "فإن كان ززاعاً فهو أطيت المكاستب 
لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد. ولما فيه من التوكل» ولما فيه من النفع 
العام للآدمي وللدواب؛ ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض . 

قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد وهو مكسب النبي وَلٍِ وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه 
من إعلاء كلمة الله وعدلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي» قال: ومن لم 
يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. 

قال الحافظ: والحق أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاصء انتهى من «الفتح»"'". 

وفي «الأنوار» في فقه الشافعية: وأطيبها التجارة عند الشافعي؛ لأن 
الفيدا يان الله عليهم كانوا يكتسبون بهاء انتهى. ْ 

قال العيني”'' في «باب فضل الزرع والغرس» من «كتاب المزارعة»: 
واستدل بحديث الباب بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب» واختلف 
فيه فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: الكسب باليد» وهي الصنعةء 
وقيل: التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليدء» وروى 
الحاكم في «المستدرك» من حديث أ بردة قال: سكل رسول الله يَهِ: أي 
الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» إلى آخر ما قال. 


.)0/4( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5٠6١5 /54( «فتح الباري)‎ )١( 
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قلت: وظاهر الترجمة الإشارة إلى ترجيح الحرفة» وبه صرح العيني 
والقسطلاني”"'. 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف الإشارة إلى المكاسب كلهاء 
فالأنواع الثلاثة المذكورة ثابتة في روايات الباب» فالتجارة في الحديث 
الأول لأنها كانت حرفة الصديق 5نهء وأما الزراعة فيستفاد من ثاني 
أحاديث الباب بلفظ «كانوا أعمال أنفسهم» وكانت حرفة الأنصار الزراعة» 
وأما الصنعة فيستفاد من الحديث الثالث من عمل داود 82يا, والنوع الرابع 
الإجارة» وهو ثابت من حديث أبي هريرة «لأن يحتطب أحدكم' الحديث» 
وأما عدهم الجهاد من المكاسب فليس بواضح عندي» بل الظاهر أن 
الجهاد ليس بكسبء نعم فيه حصول مال لكن العمل فيه ليس لأجل 
تحصيلهء وإلا فللحصول أسباب أخرء كالتصدقء» والهبة» والميراث» اللهم 
إلا أن يقال: إن للحاصل فى الجهاد دخلاً للعمل بخلاف الإرث وغيره» 
فإنه لا دخل فيها للعمل» وعلى هذا فيمكن إدخال الجهاد فى المكاسب»ء 
وعندي أن الصنعة ليست من الأصول بل هي داخلة عندي في التجارة» 
فأصول المكاسب عندي ثلاثة: التجارة» والزراعة» والإجارة» وتقدم في 
كلام الحافظ الاختلاف في التفصيل بينهاء وفي «البحر الرائق»: أفضل 
الكسب بعد الجهاد التجارة» ثم الحراثة» ثم الصناعة» انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع”'' في مبدأ أبواب الحرث 
والمزارعة . 

(1- باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع...) إلخ 

فال الحافظ”'': يحتمل أن يكون من باب اللف والتشر هرتباً أو غير 

مرتب» ويحتمل كل منهما لكل منهماء إذ السهولة والسماحة متقاربان في 


)١(‏ «إرشاد الساري؛» (51/5). (؟) «اللامع» (5/ للم س0 
(9) «فتح الباري» .)7١1//5(‏ 
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المعنى فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظى. وهو ظاهر حديث 
الباند اناه بالستاهة تله الدف ادر :ويموها "1" الكانيية شن اللمه 
انتهى . 1 

قلت: وقول الحافظ: متقاربان في المعنى» قال القسطلاني''': تعقبه 
العيني بأنهما متغايران في أصل الوضعء» فلا يصح أن يقال من التأكيد 
اللفظى ؛ لأن التأكيد اللفظى أن يكون المؤكد والمؤكد لفظأ واحداً من مادة 
واحدة كما عرق فى ريه انتهى . 


(1 - باب من أنظر موسراً) 

قال الحافظ”': أي فضل من فعل ذلك وحكمهء وقد اختلف العلماء 
في حد الموسر فقيل: من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» وقال الثوري 
و الخد واسحاق: ندع العسيؤن:دزفيا أو تمتها من الذعي فهر قوسن 
وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه» وقد يكون 
بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله» وقيل: الموسر والمعسر 
يرجعان إلى العرف؟ فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر 
وعكسه. وهذا هو المعتمدء وما قبله إنما هو فى حد من تجوز له المسألة 
والأخذ من الصدقة» انتهى. ١‏ 

وكتب الشيخ في «اللامع»”': والظاهر أن المراد بالموسر ههنا القادر 
على أداءها غلية- هن« الديق»: وإنظاره أذيدام حئ يان بالتمين من ننه 
والتجاوز عنه أن يقبل منه رديئه وزيفهء وإنظار :المعسن إنهالة حت ينع لا 
عليه بشيءء والتجاوز عنه أن يعفي عنه الثمن ا عنه» انتهى . 

قلت: وهذا الذي أفاده الشيخ قُدِّس سرّه أوجه عندي مما قاله الحافظ 
وغيره» ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري نبّهِ بالترجمة 


0 افتح الباري» ل‎ (١ .): ٠١ «إرشاد الساري» (ه/‎ )١( 
.)5١ - 1١97/50 إفرة لامع الدراري»‎ 
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على أن في إنظار الموسر أيضاً أجراً دفعاً لما يتوهم أن تأخير الموسر في 
الأداء داخل في مطل الغني وهو ظلمء فإنظاره إعانة على ظلمهء فكيف 
الاجر ات 


(14- باب من أنظر معسراً) 

قال القسطلاني”2: وهو الذي لم يجد وفاءء انتهى. 

سكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولا يبعد عندي أن يقال: لما كان 
المعسر عاجزاً عن الأداء فاللائق بحاله التجاوز والإبراء» وليس له كبير نفع 
في مجرد الإنظارء فأشار المصنف بالترجمة إلى دفع هذا التوهمء وذلك 
لأن في الإنظار تخفيفاً وإن كان أدنى بالنسبة إلى العفو والإبراء. 

وقال الحافظ”" فى مطابقة الحديث بالترجمة: قوله: «تجاوزوا عنها 
ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي» انتهى . 

(19 - باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما...) إلخ 

بفتح الموحده وتشديد التحتانية» أي: البائع والمشترى» أي إذا 
أظهر البائع والمشتري ما في المبيع من العيب» وجواب (إذا4 محذوف»ء 
أي: بورك لهما فيه» أو نحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاء بما في 
البجدوته: انو عن «الفتيم)(4) 000 

قوله: (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء...) إلخ» اعلم أن 
تعليق البخاري هذا يخالف رواية الترمذي وغيره. 

وقال الحافظ”'': هكذا وقع هذا التعليق» وقد وصل الحديث الترمذي 
والنسائي وغيرهماء فاتفقوا كلهم على أن البائع النبي كلخ والمشتري العداء 
)١(‏ انظر: «اللامع» (5/ .)6١ 2 1١9‏ (؟) «إرشاد الساري» (17/0). 


زفرية «فتح الباري) (:/9.؟). )2 افتتح الباري» "5١/١‏ 
(60) «عمدة القاري» ١م‏ لإا 49 الفح الباري» (5/ .07٠١‏ 


4 كناب البيوع ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عكس ما ههناء فقيل: الذي وقع ههنا مقلوب. وقيل: هو صواب. وهو 
من الرواية بالمعنى؛ لأن اشترى وباع بمعنى واحدء انتهى. 

ونحوه في القسطلاني)”") وزاد: وحمله في «المصابيح» على تعدد 
الواقعة وحينئدٍ فلا تعارض» وأجاد الشيخ قُدّس سرّه الكلام على ذلك في 
«الكوكب الدري”'' إذ قال: قوله: «اشترى» لعل البيع كان بيع مقايضة 
فيصح على كل من المتعاقدين إطلاق البائع والمشتري» وسبب ذلك التكلف 
أن العلماء يتفقون على أن النبي كَلِةِ لم يبع بعد الهجرة شيئاء والمراد به 
البيع بأحد النقدين» وأما مبادلة العروض فكان جاريا ولا يلزم فيه شيء. 
وما قيل: إن «اشترى» ههنا بمعنى «باع» فلا يناسبه كتابة الشروط وكون 
الصك مع العداءء فإنه لو كان كذلك لكان الكاتب هو العداء لأنه البائع 
حينئذٍء ولكان النبي ويم صاحب صكء. وكان عنده لا عداءء انتهى. 


(0' - باب بيع الخلط من التمر) 

الخلط بكسر المعجمة التمر المجتمع من الأنواع المتفرقة» و«الجمع" 
بفتح الجيم وسكون الميم: فسر بالخلطء. وقيل: هو كل لون من النخيل 
لا يعرف اسمهء والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيدهء 
وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط 
جيده برديئه؛ لآن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد 
ذلك عيباً» بخلاف ما لو خلط في أوعية يرى جيدها ويخفى رديئهاء انتهى 
من «الفتح0" . 

قلت: فكأن هذه الترجمة بمنزلة الاستثناء من الترجمة السابقة وهي 
اباب إذا بين البيعان.. .2 إلخ» والمعنى أن الخلط إذا كان ظاهراً بمرأى 
من المشتري لا حاجة إلى بيان ما فيه من الجيد والرديء» ثم لا تعلق لهذه 


.)581/5( «إرشاد الساري» (5/ 55). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)517- 75١١ /5( «فتح الباري)‎ )©9( 
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الترجمة بالربا يعني بيع الصاع بالصاعين كما يوهمه كلام العيني'''. فإن 
ابتداء أبواب الربا عندي من الباب الذي بعد بابين. 


١(‏ - باب ما قيل في اللخام والجزار) 

قال الحافظ”'؟: كذا وفعت هذه الترجمة ههناء وفى رواية ابن السكن 
بعد خمسة أبواب» وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات» انتهى . 

وقال العيني”" بعد ذكر قول الحافظ: قلت: توالي التراجم إنما هو 
أمر مهمء والبخاري لا يتوقف غالبا في رعاية التناسب بين الأبواب» 
اله 

وقال السندي”*': قوله: «باب ما قيل...2 إلخ». أي: هل لكسبهما 
أصل فد كانا وقت النبي كله وقررهما على ذلك أو هو من اموز 
الحادثة؟» انتهى . 

قلت: ولعل غرض المصتئف الرد على من قال بكراهة هذه الحرفة» 
كما ذكره في «الأنوار لأعمال الأبرار» وفيه: كسب المكناس والذبال 
والدباغ والقصاب والخاتن مكروه» انتهى . 
«إني وهبت لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيهء فقلت لها: لا تسلميه 
حتجافا ولا صائغاً ولا قصاباً» وذلك لأن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنئده أبا 
ماحدة وهو مجهول كما فى «التقريب»» وقال المنذري: فى طرقه محمد بن 
إسحاق وقل تقدم الكلام عليه انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري لم يذكر هذه 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/ 47 7). (؟) «فتح الباري» (717/5). 


() «عمدة القاري» (8/ 757). 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟7//5). 
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الترجمة ههنا من حيث الصناعة. حتى يقال: إنه ذكرها فى غير محلهاء بل 
هذه الترجمة نظير لبيع الخلط من التمرء وكأن المصنف أشار بذلك إلى 
أن يدخل العظام في الوزن؛ لأن اللحم مع العظام كالخلط من التمرء بل 
٠. .‏ م 3 5 0 ع 
في هذه الترجمة ترق من الترجمة الآولى؛ لآن رديء التمر هو من جنس 
التمر الأعلى». والعصب والعظم ليسا من جنس اللحم ومع ذلك يباعان مع 
اللحمء وما يظهر من كلام الشيخ قَدّس سرّه في «اللامع» أن الغرض 
من الترجمة بيان جواز بيع اللحم مع تلبسه بالدم. انتهى من هامش 
«اللامع)”" . 

ثم الترجمة مشتملة على جزئين: اللحام والجرّار. والمذكور في 
الحديث واحد منهماء أي: الجرّارء فإن القصاب هو الجرّار كما قال 
الشرّاح» وحاصل ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع» أن إثبات الجزاء 

وقال العلامة العيني”"'2: مطابقته للترجمة في قوله: «لغلام له قصاب», 
للذي يبيع ذلك» فهذا كما رأيت جعل اللحام والجزار والقصاب بمعنى 
واحدء وعلى هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» انتهى . 


ثم دك العيني الفرق بين هذه الثلاثة بحسب العرف. 
(0؟ - باب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع) 
أي: من البركة» ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين 
وهو واضح فيما ترجم لهء انتهى من «الفتح0. 


)01 «اللامع» (5/ 6 ؟). (؟) «عمدة القاري» (555/8). 
(9؟) «فتح الياري» (7/5؟١5).‏ 
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(9؟ - باب قول الله كَبد: 
كايا ادن َامنُواأ4 الآية [آل عمران: 6) 

هكذا للنسفي» وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي في «باب 
من لم يبال من حيث كسب" بإسناده ومتنهء وهو بعيد من عادة البخاري 
ولا سيما مع قرب العهد. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي 
من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً «يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء 
فمن لم تكله مان تمق عبان دا لوو د «الفتح)""' . 

قلت: وعلى نسخة النسفي يمكن أن يجاب عن عدم ذكر الحديث أنه 
بمنزلة الكتاب لأبواب الربا» فالمصنف بدأ من ههنا أبواب الرباء فلا حاجة 
إلى الحديث . 


(2؟ - باب آكل الرّبا وشاهده...) إلخ 


أي: بيان حكمهمء والتقدير: باب إثم أو ذم... إلخ. ثم ساق 
البخاري في الباب حديثين: حديث عائشة» وحديث سمرة» قال ابن التين: 
وليس فيهما ذكر لكاتب الربا وشاهدهء وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل 
الالحاق لإعانتهما للآكل على ذلك» وأيضاً فقد تضمن حديث عائشة نزول 
آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى: طوَعلٌ آله الت وَعَرَّم ليدأ 
[البقرة: 706]» وفيه: «إإدًا تَدَيَنمُ بدن إك أجل مسككّ ,َاكُتبْوة4 [البقرة: 
7 وفيه: «وَأَشْهِدُوا إذا ايك 4 [البقرة: 787]» فأمر بالكتابة والإشهاد 
في البيع الذي أحلهء فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي 
حرمه؛ ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في حديث مسلم وغيره عن جابر 
«لعن رسول الله يَكِنِةٍ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)ء انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)7114/5( «فتح الباري»‎ )١( .)7١17/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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(6؟ - باب مؤكل الربا) 

5 0000 600 ل 0 

كشن الس فى «اللامع»” : ودلالة الآية عليه من حيث إن مؤكل 
الربا معين على ما يفعله الآكل من عدم الترك المأمور به في الآية» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس شير في وجه الاستدلال» وسكت عنه 
الشرّاح» وأجاد بعض أحبتى الأذكياء حيث قال: إنه لا يبعل من جودة طبع 
الإمام البخاري أثة استدل بعموم قوله تعالى: «إودَروا ما بقى من الريوأ» 
[البقرة: 778] فإن الأمر بالترك كما يدل على ترك الآخذ يتناول المعطى 
أيضاًء أي: يترك أداء ما بقي عليه من الرباء ومن الأصول المطردة 

(9؟ - باب مَوَيْمحَق أنه الريوْأ4 الآيله [البقرة: 50]) 
قال ابن المنيّر: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية؛ لأن 


الربا الزيادة» والمحق النقصء فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح 
الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد فى المال فإنه يمحق البركة فكذلك 


قوله تعالى: ©«يَمْحَقٌ أمَّهُ أِيَْأ#. أي: يمحق البركة من البيع الذي فيه الرباء 
انتهى مختصراً من «الفتح)”" . 


(0؟ - باب ما يكره من الحلف في البيع...) إلخ 
أي: مطلقاء فإن كان كذباً فهي كراهة تحريمء وإن كان صدقاً فكراهة 
تنزيه» وفي السنئن من حديث قيس بن أبي غرزة مرفوعا: «يا معشر التجار إن 
البح تعفر اللكن:والجكلك تعؤيره ا بالصلافة 1ه راق" الحافطا بعت سني 
الباب: وقد تعقب بأن السبب المذكور فى الحديث خاص والترجمة عامة 
لكن العموم مستفاد من قوله في الآية: لرَتَس4: انتهى من «الفتح0”" . 


)01 «لامع الدراري» (7/5 3 ). (0) «فتح الباري» (7157/4). 
(©) «فتح الباري» (715/5). 
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(28 - باب ما قيل في الصواغ...) إلخ 

قال ابن المنيّر : فائدة هذه الترجمة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان 
في زمنه يلد وأقره مع العلم بهم فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ 
بالقياس . 

قال الحافظ تمت حديث البات: والغرضن منه قولة: #واعدت رجلا 
صواغاًا وقد قدمنا أنهم رهط من اليهودء فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ 
ولو كان غير مسلمء ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن 
تحزك-معافلة ضاهها ولو تعاظاها أراذل النانن غلا ولحل الصف أشار 
إلى حديث «أكذب الناس الصباغون والصوّاغون» وهو حديث مضطرب 


الإسناد أخرجه أَحَمد وغيره» ا 


وتقدم شيء من الكلام في «باب اللحام والجزار» وفي «الأنوار 
لأعمال الأبرار»: كره جماعة كسب الصواغء انتهى. وفي هامشه: كذا في 
«الروضة»» قال الرافعي: لأنهم كثيراً ما يخلقون الوعد ويقعون في الربا 
لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه» قال الإسنوي: وهو وجه مرجوح إذ الأصح 
في الشهادات أن الصائغ ليس من أهل الحرف الدنيئة» وقد صححو أن 
الحائك منهم فهو دون الصائغ» وقد صححه أن لا كراهة في الحياكة» فلزم 
أن لا كراهة في الصياغة؛, إلى آخر ما ذكرهء فالأوجه أن الإمام البخاري 
أشان إلى تلك الزواياث بقوله فئ الترحجمة: ما كيل ؛ انعهى من هامشن 
«اللامع»”" . 

فائدة: بسط العلامة الدميري فى «حياة الحيوان70" أسماء أصحاب 
الحرف من الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين» فقال: كان عمرو بن 
العاص جزاراً وكذلك الزبير بن العوام» وكان أبو بكر ذَنه برَاراٌء وكذلك 


)01 «١فتح‏ الباري» .)971١//5(‏ (؟) «اللامع» (58/5). 
(”) «حياة الحيوان» .)517/1١(‏ 


4 كناب البيوع الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف»ء وكان عمر دلالاً رضي الله عنهم 
أجمعين» إلى آخر ما بسط . 


(9؟ - باب ذكر القين والحداد) 

قال الحافظ"'': قال ابن دريد: أصل القين الحدّاد ثم صار كل صائغ 
عند العرب قيناً. فقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنةء والقين أيضاً 
الحدّادء وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهماء وليس فى 
الحديث الذي أورده فى الباب إلا ذكر القين» وكأنه ألحق الحدّاد به 7 
الترمضة لالم اكهنا فق الشكم ١‏ انين ْ 

وتعقب عليه العلامة العيني”'' فقال: لا يحتاج إلى هذا التكلف»ء 
والوجه أن القين يطلق على معان كثيرة: يطلق على العبد والأمة.» فعطف 
الحدّاد على القين ليعلم أن مراده من القين هو الحدّادء انتهى. 

وتبعه القسطلاني”" وجعل العطف تفسيرياً» وقد عرفت فيما سبق أن 
غرض المصنف بهذه التراجم بيان جواز هذه الحرفء» ولا يبعد عندي أن 
الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى ما سيأتي قريباً في «باب العطار»: «مثل 
الجليس السوء كمثل كير الحذاد يحرق بيتك.. .2 إلخ فهذا يوهم قباحة 
حرفة الحدّادء وأيضاً أخرج أبو داود «أن رجلاً جاء إلى النبي #كةٍ وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار»”؟ الحديث» وهذا 
أيضاً يوهم أن الحدّاد صائغ لحلية أهل النار فنبّه الإمام البخاري بالترجمة 
والحديث على كونها من حرف بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله: (كنت قيناً في الجاهلية) إنما استدل بفعله فى الجاهلية لأنه 
لو كان حراماً لما طلب الواجب بعمله الحرام بعد ما نيك والظاهر أنه 


.)57٠/8( (؟) «عمدة القاري»‎ .)3١187/5( «فتح الباري»‎ )١( 
سنن أبي داود» (ح:4777).‎ )5( .)6١ /0( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
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كان يطلب منه أجرة عمله الذي عمله فيهاء انتهى [من «اللامع)”"]. وفي 
هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر من لفظ الحديثء وإلا فخباب 5ه 
كان قينا في الإسلام أيضاًء فقد ترجم الإمام البخاري على حديث الباب في 
«كتاب الإجارة»: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب'» 
قال الحافظ: أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن 
وائل وهو مشركء إلى آخر ما قال. 
(0' - باب الختّاط) 
قال الخطابى: فى أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة» 
وفى الخياطة ا زائد؛ لآن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط 
عطسي فيه إلى الصفعة | الآلة: وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز 
إحداهما عن الأخرى غالباً: لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفقاق» واستقر 
عمل الناس عليه» وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي المروءة» انتهى'" . 
( - باب النساج) 


بالنون والمهملة وآخره جيم »2 وهو الحائك» لعل المصنئف أراد إثبات 
جوازه إذ عدوه من الحرف الدنيئة كما تقدم في «باب ما قيل في الصواغ)» 
فخ الأ نوا و لوقه أنها ؟ؤلة ركزه كته القاسة والخائلةه: اتقهر: 


(0؟ - باب النجار) 
بالنون المشددة والجيم» ولأبي ذر عن الكشميهني النجارة بكسر النون 
وتخفيف الجيم وفي آخره هاءء قال الحافظ ابن 0 والأوك افيه 
بسياق بقية التراجم» وفي «الفيض6”'؟: لما دخل المصنف في بيان الصنائع 
والحرف ذكر النجار والصوّاغ والنسّاجء انتهى . 


)203 «لامع الدراري» (58/57). () «فتح الباري» (718/5). 
69 «فتح الباري) (:/919). (؟:) «فيض الياري» (53107/7). 
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(30 - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه) 
بنصب «الحوائج» على المفعولية وسقط لغير أبي ذر لفظ «الإمام» فهو 
أعم. قال الحافظ: وفي بعض الروايات «شراء الحوائج بنفسه» أي: 
الرجل» وفائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في 
المروءة» انتهى من «القسطلاني)”'. 


(8؟ - باب شراء الدوات والحمير...) إلخ 
وفي رواية أبي ذر «الحمر» بضمتين» من عطف الخاص على العام؛ 
لأن الدواب في الأصل موضوع لكل ما يدب على الأرض» ثم استعمل 
عرفا لكل ما يمشي على أربع وهو يتناول الحمير وغيرهاء وليس في حديثي 
الباب ذكر للحمرء وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل؛ لأن حديثي 
الباب إنما فيهما ذكر بعير ولا اختصاص فى الحكم المذكور بدابة دون 
دابة» انتهى من «الفتح)” و«القسطلاني)”" . 


(0؟ - باب الأسواق التى كانت في الجاهلية...) إلخ 
أي : جواز التبايع فيهاء قال ابن بطال: فمه هذه الترجمة أن مواضع 
المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيهاء انتهى 
من «القسطلاني)”*' . 
(5؟ - باب شراء الإبل الهيم...) إلخ 
قال القسطلاني”” : الهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكرء ويقال: 
للأنثى هيمى» وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء تشرب 


منه > انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (557/6). (؟) «فتح الباري» .)75١/4(‏ 
(”) «إرشاد الساري» (51//60). (5:) «إرشاد الساري» .)7١/0(‏ 


(5) «إرشاد الساري» (0/١1/ا).‏ 
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وقال العيني”'2: قيل: الهيام داء يكون معه الجرب» وبهذا ترجم 
البخاري «شراء الإبل الهيم والأجرب»., وفي «كتاب الإبل» للنضر بن 

وكتب الشيخ ف في «اللامع يعني بذلك 3 بيع الشيء المعيب جائر 
نافذ ولو من غير إظهار د إلا أن اد لساري خياراً إذا اطلع على العيب» 
انتهى . 

وقال الحافظ”"': في الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بيه البائع 
ورضى به المشتري» سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده»؛ لكن إذا آخر بيانه 
عن العقد ثبت الخيار للمشتري» انتهى . 

وهكذا قال العيني وزاد: وليس هذا من الغشء» وأما ابن عمر فرضي 

قوله: (الهائم المخالف...) إلخ» قال ابن التين: وليس الهائم واحد 
الهيمء فانظر لم أدخل البخاري هذا في تبويبه؟ وأجيب عن هذا: بأن 
البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل كالذي قاله النضر بن شميل» وقد 
تقدم. شبهها بالرجل الهائم من العشق. فقال: الهائم المخالف إلخ. 
فكذلك الوبل الهيم تخالف القصد قن قيامها وقعودها ودورها مع الشمس 
كال ياعم التي نع لال 

وفي «الفيض»”*' أي: الذي يخبط في مشيهء فهذا عيب» انتهى. 

وقال افع قوله: «الهائم المخالف» كأنه يريد أن بها داء 
الجنون» وقال بعد نقل اعتراض ابن التين المتقدم: وأجاب في «المصابيح" 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/؟/7”1). (0) «لامع الدراري» (8/5” -79). 


زفرة «فتح الباري» (/”57")., (5) «عمدة القاري» ر 7 
ره «فيض الباري» (9/ 5١‏ :). (6) «إرشاد الساري» (7/7/0). 
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بأنه لم لا يجوز أن يكون كبازل وبزل ثم قلبت ضمة هيم لتصح الياء كما 
فعل بجمع أبيض» انتهى . 

قوله: (لا عدوى...) إلخ. قال الحافظ"''2: قال الخطابي: لا أعرف 
للعدوى هنا معنى» ثم بسط في توجيهه» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف ما مال إليه شيخ مشايخنا الدهلوي 
في «التراجم»”' إذ قال: الوجه الموافق لمذهب الفقهاء في هذا الحديث أن 
ابن عمر كان له رد هذه الإبل بحكم العيب وكان له إمساكها فتروى "' في 
أمره فرأى مرضها هيناً وخاف عدواها فعزم على ردها لأجل العدوى. ثم 
تذكر حذيت الا عدوق» فاتك عن الزد» انتهى. 


 '0(‏ باب بيع السلاح في الفتنة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»””'» يعني بذلك أن كراهة البيع إنما هو إذا 
لم يأمن أن تستعمل هذه الأسلحة في الفتنة» وأما إذا أمن فلا ء انتهى. 

وقال الحافظ””*": كأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين 
لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا 
تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس بهء إلى أن قال: 
لكأن الفمكفه اكثار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال: بع سلاحك 
لمم اقرف 

ثم قال الحافظ: وقد استشكل مطابقة الحديث للترجمة» قال 
الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء». إلى آخر 


.)7؟١/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص87”) . 

(*) كذا في الأصلء والظاهر بدله: «فتردد»» (ز). 

(5) «لامع الدراري» (3797/5). (0) «فتح الباري» (5/ 07377 . 
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ما بسط في هامش «اللامع"' من كلام الشرّاح ومن تقارير الشيخ 
الكنكوهي . 

والأوجه عندي: أن المصنف مال إلى قول الثوري ورد قول ابن عمرء 
وإنما ذكر قوله لبيان الاختلاف لا لاختياره» وثبت في الحديث بيعه زمن 
القتال وهو زمن الفتنة. 


(؟ - باب في العطار وبيع المسك) 

كتب الشيخ في «اللامع)”': خصه بالذكر لما فيه من مظنة عدم 
الجواز لما أنه دم في الأصل انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: ليس في حديث الباب سوى ذكر 
العتك وكانه ألحق به العطار لاشتراكهما في الرائحة الطيبة» وفي 
الحديث جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه يِه مدحه ورغب فيه. 
وفيه الرد على من كرههء وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء 
وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك 
وجواز بيعهء. انتهى. 

(59 - باب ذكر الحجام) 

لعل المصنف ْدَنْهُ ذكره ههنا باعتبار كونها من الحرف وإلا فليس هو 
من البيوع» وسيأتي أيضا الروايات فيه في محلها من «كتاب الإجارة" 
و«كتاب الطب). 

قال العلامة العيني"': ولما ذكر في «باب موكل الربا» النهي عن ثمن 
الدم الذي هو الحجامة» وظاهره التحريم» عقد هذا الباب ههناء وفيه 
حديثان يدلان على جواز الحجامة. وأخذ الأجرة» فذكرهما ليدل على أن 


.)4١/7( «لامع الدراري»‎ )0( .)1١ "9 /5( «اللامع»‎ )١( 
. «عمدة القاري» (8//ا/1”)‎ )9( 
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النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض» وإما أنه محمول على 
التنزيه» كما ذهب إليه آخرونء وهذا الذي يذكر ههنا هو الوجهء لا ما ذكره 
بعضهم ‏ الحافظ ‏ لما لا طائل تحتهء انتهى. وميل الحافظ”'' في غرض 
الترجمة أيضا إلى الجوازهء إذ قال: ولا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة 
أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالاً من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه 
لأضر ذلك بهم انتهى . 


(40 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) 


كتب الشيخ في «اللامع”': يعني بذلك أن المكروه من التجارة 
يد ا د ؛ فأما ما لا يكره للنساء أو غيرهن ويمكن 
الانتفاع به فلا كراهة فيه» فدلت الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث 
إن الثوب المذكور فيه لما لم يكره الانتفاع به للنساء لم يحرم بيعه»ء وكذلك 
الرواية الثانية فإن الثوب ذا التصاوير وإن لم يجز لبسه كما هو إلا أنه مجوز 
الاستعمال بعد قطعه بحيث لا تسلم الصور أو تتبدل» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام على مطابقة أحاديث الباب بالترجمة. 


(2 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم) 
بمتح المهملة وسكون الواو» أيئ: ذكر قدر معين للثمن. وقال 
ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة وأن متولي السلعة 
من مالك أو وكيل أولى بالسوم”" من طالب شرائها . 


أنه َي بدأه بقوله: «بعنيه بأوقية» الحديث؛» انتهى من «الفتح)”'. 


6 «فتح الباري» (:/؟). (0) «لامع الدراري» (5/ 45 47). 
١‏ قش الأصل : «بالثوب») وهو خطأ. (5) «فتح الباري» (755/5). 
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40 - باب كم يجوز الخيار؟) 

قال نيبا ع( اقيق 3 ود كان طن جالنان أنالن ترا عية وه 
ترتيب» فإنه قد تعرض إلى كيفيات الخيار قبل تقرر حقيقته: والذي يتبادر 
إلى الذهن أن يترجم أولاً على نفسه الخيار ثم إلى سائر كيفياته» وتبين آخراً 
أن المصنف جعل الخيار في البيع أصلاً. وعدمه تبعاً على خلاف نظر 
الحنفية» فإذا كان الخيار عنده أصلاً لم ير حاجة إلى تقديمه. لكونه مفروغا 
منه عنده» ودخل في فروعه»ء انتهى . 

قلت: فالمصنف كَُنَهُ بدأ من ههنا مسألة الخيارء» وبسط الكلام على 
أنواع الخيار في «الأوجز)””' وفيه: قال ابن قدامة في «الشرح الكبير»: إن 
الخيار في البيع على سبعة أقسامء ثم بسطهاء والمعروف في كتب الفقهاء 
الحنفية ثلاث خيارات: خيار الشرطء والرؤية» والعيب» لكن في الشروح 
وغيرها أكثر من ذلك» فقد ذكرها ابن نجيم ثلاثة عشرة. 

وفي «الدر المختار»: أن الخيارات بلغت سبعة عشر نوعاً. 

قال الحافظ”": الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء 
وهو خياران: خيار المجلس. وخيار الشرط. والكلام هنا على خيار 
الشرط»ء والترجمة معقودة لبيان مقداره» وليس في حديثي الباب بيان لذلك. 

قال ابن المنيّر: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل 
يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك ويحتمل أن يكون مراد 
البخاري بقوله: «كم يجوز الخيار؟'» أي: كم يخيّر أحد المتبايعين الآخر 
مرة» وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام 
«ويختار ثلاث مرار» لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على 
الاستفهام كعادته». انتهى . 


() «فيض الباري» (5/ 1777). (؟) «أوجز المسالك» (١9/1؟17١).‏ 
زفرة «فتح الباري» (7”777/5 - 073717 . 
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قلت: وتعقب على الاحتمال الثانى العلامة العينى”'' وقال: لأن لفظة 
«كم» موضوعة للعدد والعدد في مدة الخيار ا تخيير أحك. المثيا يعين 
الآخر. 

واختلفوا في مدة الخيار» فعند الحنفية والشافعية موقتة بثلاثة أيام 
وأنكر مالك التوقيت في ثلاثة أيام بغير زيادة» قال: أمد كل شيء 
بحسبهء فللدابة مثلاً والثوب يوم أو يومانء وللجارية جمعة», وللدار 
كين وفالددايق يورشفة متمد واعمك" وإسحاق > إن لذ انين لمندة: خمان 
الشرط بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه» انتهى 
ملف من «الفتح)”"" . 

(40 - باب إذا لم يوقت الخيار...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أي: هل يجوز البيع؟ أراد بذلك إثبات 
أن الرواية لما كانت مطلقة عن ذكر المدة فالفصل بين مدة ومدة مما لا يجوز 
تيكو نايدا تنتهه تى لم يوقك اللمراءى كل اشيم كذمن سر 
الجواب عنه على مسلك الحنقية . 

قال العلامة العيني”*': لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف» 
الهو 

وقال الحافظ”*؟: أي: إذا لم يعيّن البائع أو المشتري وقتاً للخيار 
وأطلقاه «هل يجوز البيع؟» وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف في حد خيار 
الشرط» ثم ذكر الحافظ اختلاف العلماء في تلك المسألة كما تقدم في 
الباب السابق» ثم قال: فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقاء فقال 
الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الثوري 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/ 77). (؟) «فتح الباري» (5/4؟”7 0058). 


زفرة «لامع الدراري» (5/ 55). (4:) «عمدة القاري» (0785/8). 
(5) «فتح الباري» (7758/5). 
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والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضاًء وقال أحمد وإسحاق: للذي 
قوط العا أيذا ف اه 

ولم يذكر الحافظ مذهب المالكية» وفي «الأوجزا"'': قال الباجي : 
إذا شرط الخيار ولم يقرر المدة لم يبطل البيع» وحكم في ذلك بمقدار 
ما تختبر به تلك السلعة فى غالب العادة» وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطل 
العقدء انتهى . 

وهو الراجح عند أحمد كما قال الموفق”"“» والرواية الثانية عنه ما تقدم 
في كلام الحافظء وا لبسط في «الأوجز». 


(44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وبه قال...) إلخ 


1 بخيار المجلس» وهو سن من صتيعة الذي عضى: قبل “ناته 
انتهى من «الفتح)”" . 

وبه قال الجمهورء منهم الشافعى وأحمد. وقال مالك فاق حنيفة : 
يلزم العقد بالإيجاب والقبول» ولم يقولا بخيار المجلسء إلا أنه يبطل عند 
الشافعي بالتخاير» وعن أحمد: روايتان كما في «المغني»”*' والبسط في 


١)‏ ل 


 40(‏ باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع) 


حاصل الترجمة أن خيار المجلس يبطل بالتخاير» وقد تقدم الخلاف 
فيه فهو رد على إنحدئى الرؤاقين: لأحمد :من أنه يبقى الخشيار إلى المجلسن 
بعل الهايو "وض , 


1 ا 7 ا 5 500 : 
وكتب | لشيخ في «اللامع» : هذه الترجمة تحتمل محملين : 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١79/17(‏ (0) «المغني» (47/5). 


(©) «فتح الباري» (578/5). (4:) «المغني» .)٠١/5(‏ 
(0) «أوجرز المسالك» .)170/1١7(‏ (5) «لامع الدراري» (5/ 4 -58). 
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أحدهما: أن المتبايعين إذا كان لأحدهما خيار الشرط فقد وجب البيع 
وانعقد السبب وإن تأخر المسبب والحكم إلى ما بعد إسقاط الخيار 
أو انقضاء الأجل» وهذا إذا أريد بقوله: «أو يخير أحدهما الآخرا شرط 
الخيان:. 

وثانيهما: أن يراد بالترجمة أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه 
في أثناء المبايعة: اختر لنفسك القيول أو الرد فاختير البيع والقبول 
وهذا إذا حمل قوله: «أو يخير أحدهما الآخر» على هذا المعنى فمعنى 
معنى قوله : «أو يخيرا» انتهى . واختار الشرّاح الاحتمال الثاني من هذين 
الاحتمالين. 


(25 - باب إذا كان البائع بالتخيار...) إلخ 

كانة أراد الرد على من حصر الخيار فى المشتري دون البائع فإن 
الحديث قد سوى بينهما في ذلك» وقال في موضع آخر: قال الثورى: 
يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام فأكثرء ويقال: إنه انفرد 
بذلك. انتهى من «الفتح)”"' . 

(/4 - باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته) 

: ١ 5 50 0 : 

كتب الشيخ في «اللامع» : كانه قاس على الهبة البيع فكما جازت 
هبة المشتري قبل قبضه فكذلك البيع» وإنما منعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
لقوله عليه الصلاة والسلام: دللا تبع ما ليس عندك» ولورود النهى عن بيع 
الطعام قبل القبض» وقد قال ابن عباس: «أحسب كل شيء مثله» مع أن 


)1( «فتح الباري) (://ا”” _ 2735). 68 الامع الدراري» -5١/5(‏ 07). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 4" كتاب البيوع 


تعميم الحكمء ولا يبعد أن يقال والله أعلم بحقيقة الحال -: إن غرض 
البخاري كانه منها ليس إثبات جواز الهبة يبخصوصها بل المقصود بيان 
بعض التصرفات الجائزة قبل القبض كالعتق مثلاً والهبة على رأيه والبيع 
مطلقاً على رأي طاوس كما ذكره كدَنْهُ فكان من جزئياته بيع المبيع 
من البائع ولو قبل قبض البائع الثمن والمشتري المبيع» وإن كان مشروطا 
بكونه على الثمن الأول على ما ذكروه فى باب الإقالة» وعلى هذا فلا يضرنا 
أثر ابن عمر ها على التأويل الذي ذكرنا من حمل الخيار على 
الاستحباب» والله أعلم انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قُدّس سرّه. 


قلك + فضة غمر “فق الأدن الضصيع لمآ كان مخالنا لم قال :بخيار 
المجلس أولها المصنف بهذه الترجمة وأشار إلى الجواب بأن سكوت البائع 
يكفي. وأشكل بأنه كَلَهِ لم يكن له حق في التصرف لما فيه خيار لغيره» 
وأجاب عنه الحافظ بأنه واقعة لا نعلم حقيقتهاء وأوّله الشافعية بوجوه أخر 
ذكره في «الفتح)""' . 


والعجب من الإمام البخاري أورد على الأحناف في «كتاب الإكراه» 
في «باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وبه قال بعض 
الناس. 2١.‏ إلخء وحاصله أنه ألزم الحنفية أنهم لا يجوزون بيع المكره 
وهبته ومع ذلك قالوا: لو نذر المشتري في ذلك الشيء المشترى أو دبره 
لو كان عبداً أنه جائزء فأئبت التعارض والتناقض بين قولهم من عدم جواز 
البيع مع جواز تصرف المشتري فأنا أقول: إنه يرد مثل ذلك ههنا على 
الإمام البخاري ومن وافقه ممن قالوا بخيار المجلس من أنهم لما أثبتوا 
خيار المجلس للبائع فكيف جاز عندهم تصرف المشتري في ذلكء» فتأمل . 


. 0770 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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(48 - باب ما يكره من الخداع في البيع) 

قال الحافظ"'': كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع 
مكروه ولكنه لا يفسخ البيع» إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به 
القصة المذكورة في الحديثء» انتهى. 

قلت : لكن الخداع حرام منهي عنه» والمصنف أبطل بيع النجش كما 
سيأتي لكونه حراماً ومنهياً عنه. 

قال العيني”" تحت ذكر ما يستفاد من الحديث: هذهب الحثفية 
والشافعية على أن الغبن غير لازم فلا خيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء 
وهو الأصح من روايتي مالكء وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون 
الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلا» وقيل: السدس» 
وعن داود: العقد باطل» وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها 
وقت البيع لم يفسخ البيع» كثيراً كان الغبن أو قليلاً» فإن كان أحدهما غير 
عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيهء ولم يحد مالك حداء وأثبت 
هؤلاء خيار الغبن بالحديث المذكورء انتهى. 

وقال القسطلاني”": قوله: (إذا بايعت فقل لا خلابة»؛ واستدل به 
أحمد لأنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة» وحده بعض 
الحنابلة بثلث القيمة» وقيل بسدسهاء وأجاب الشافعية والحنفية والجمهور 
باينا واقعة عين وحكاية حال فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحدء 
انتهى. وذكر في «الأوجز””' ههنا عدة أبحاث فقهية» فارجع إليه 

(44 - باب ما ذكر في الأسواق) 

قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق 

للأشراف والفضلاءء وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر 


)01 «فتح الباري» دم ارضة ” (؟) «عمدة القاري» (945/48). 
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البقاع» وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حيث جبير بن 
مطعم أن النبي كَلةِ قال: «أحب البقاع إلى الله المساجدء وأبغض البقاع 
إلى الله الأسواق»: وإسناده حسن.» قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب 
وإلا فرّبِ سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجدء انتهى'" . 


: 0 2 71 0 : : 

قوله: (دعا رجل بالبقيع) كنتب الشيخ في «اللامع' : وكانت على 
قرب منه تجارات من الخيول وغيرها فصح إيراده ههنا وفيه الترجمة» 
انتهى . وبسط في هامشه الكلام من كلام الشرّاح وغيره. 


(60 - باب كراهية الصخب في السوق) 

وفي نسخة الحافظ”": «السخب» بالسين المهملة» فقال: السخب 
بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة» ويقال فيه الصخب بالصاد 
المهملة بدل السينء وهو رفع الصوت بالخصامء وأورد المصنئف فيه حديثث 
عبد الله بن عمرو فى صفة النبى يِه والغرض منه قوله: «ولا سحّحاب فى 
الأسواق». انتهى . 

قلت: والحاصل أنه أخذ الكراهة من نفى كونه صفة له يَكِلْةِه وهو 
مشكل لأن كثيراً من المباحات ليست من صفته عليه الصلاة والسلام» 
اللّهم إلا أن يقال: إنه ذكر في مقام المدح فمقتضاه أن مقابله مما يذم 
00 

قوله: (طيَأَبها ليّن. ..») إلخ» قال العلامة السندي”*': لعله يكون 


2 


حكاية عما أنزل الله تعالى عليه فى القرآن أو غيره إذ لا يمكن الخطاب 
معه َل فى التوراة حين أنزلت التوراةء انتهى. 
00 «فتح الباري» (579947/5). (0) «لامع الدراري» (55/5 - ا0). 


إفرة «فتح الباري» (/ 1:5" . 
2 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١5/5(‏ 
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(01 - باب الكيل على البائع والمعطي) 

قال الحافظ”'؟: أي مؤنة الكيل على المعطي بائعاً كان أو مُوَفي دين 
أو غير ذلك» ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول 
فقهاء الأمصارء وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الشمن فهو 
على البائع على الأصح عند الشافعية» انتهى. 

قال العننو "4 :قال الفقماء” إن الكين والوزق فيسا يكال ويوون 
من المبيعات على البائعء ومن عليه الوزن والكيل فعليه أجرة ذلك. وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» أي 

وفي «الهداية»: وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع» أما الكيل 
فلا بد منه للتسليم وهو على البائع» ومعنى هذا إذا بيع مكايلة» وكذا أجرة 
الوزان والزراع والعداد» وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمدء 
وفي رواية ابن سماعة عنه: على المشتري» انتهى . 

وقال الموفق: أجرة الكيال والوزان على البائع» انتهى مختصراً 
امكل «اللامع»”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع”*' تحت الباب: ودلالة الرواية عليه ظاهرة 
أما في الأولى فقد كتبه المحشيء وأما في الثانية ففي قوله عليه الصلاة 
والسلام لجابر: كل للقوم» وكان هو المعطيء. ولما كان في الترجمة ذكر 
الكيل ناسب أن يذكر الآية التي ذكر فيها الكيل فقال: «#إوَإدًا كَلْوهُمْ أو 
وَرَوْهُمَ4 [المطففين: +] مع أن فيه دلالة على أن الكيل والوزن إنما هو على 
البائع والمعطي. ولا يتوهم أن أول الآية وهو قوله تعالى: #إإدًا أَكَالوا عل 
ألنّاآس» [المطففين: ]١‏ يدل على أن الكيل قد يكون من المشتري والآخذ 
أيضاً؛ لأن معنى قوله: 9اكَالوأ» هو الأخذ والاستيفاء لا الكيل» ولو سلم 


.)5094/8( «فتح الباري» (745/4). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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فالمعنى إذا كال لهم البائع لا يستسلمون كيله فنسب الكيل إليهم لأنهم 
المتصرفون فيهء وقوله يلي «اكتالوا حتى تستوفوا» أورده ههنا لدلالته على 
ما دلت عليه الآية من أن الاكتيال يستعمل لما يجعله المرء لنفسه» انتهى . 
وسط الكلام عليه فى هامشه. 


(00 - باب ما يستتحب من الكيل) 

قال الحافظ”'': أي: فى المبايعات» انتهى . 

قلت: هذا ليس بوجيه بل الأوجه عندي أن المراد منه الكيل فى 
الإنفاق على الأهل والعيال كما يدل عليه حديث الباب» وذكره المصنف 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”"': الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء 
على عياله» ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي 
قدرتم» مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته يلي وقال 
اين الجويزى** "يفيه أن يكون هذء :الركة لللشمة عليه عند الكيل .+ النهى.: 

ويشكل على الحديث ما ورد من قوله ييِ: «لا توكي فيوكي الله 
ل وأشكل منه ما روي عن عائشة «كان عندي شطر شعير فأكلت 
منه حتنى طال علي فكلته ففني)”", واجتمع الشرّاح بيلهما بوجوه . 


(05 - باب بركة صاع النبي كَلِه) 


إززاة المعشة هذه الترسمة عقن الس .عقب "القى قتلها يشعر إبأآن 
البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي َكل 


)001 «فتح الباري» (5/ 07565 . (؟) «فتح الباري» (717/4). 


(6) (566/5). (5:) كشف المشكل» .)١975/54(‏ 


(0) أخرجه البخاري (ح : »)١577‏ وأبو داود (ح:1599). 
(7) أخرجه البخاري (ح:١23545‏ 2070910 ومسلم (ح:/191). 
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وضناعنة»: ويحعمل أن يتغدئ اذلف إلى ما كان متوامتقاً لهيشا لا إلى 
ما يخالفهماء انتهى من «الفتح)"" . 

فال القوكةةا د" دفولة ابس أعزة العدينة وهل بعتم بالهد 
أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى» ولم يضفه عليه الصلاة والسلام 
إلى نفسه الزكية فدل على عموم الدعوة لا على خصوصها بمده عليه الصلاة 
والسلام. وقال أيضا تحت قوله: «اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم)»: 
وقد استجاب الله دعاء رسوله وكثر ما يكتال بهذا الكيل حتى يكفى منه 
ما لا يكفى من غيره فى غير المدينة» ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه 
الوصف. وهو علم من أعلام نبوته يِه فينبغي أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
بركة دعوته عليه الصلاة والسلام والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم عليه 
الصلاة والسلام. انتهى . 


(6 - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) 

قال القسطلاني”" : أي: ما يذكر في بيع الطعام قبل قبضه وما يذكر 
في الحكرة» انتهى . 

قال الحافظ: الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن 
البيع» وليس في حديث الباب للحكرة ذكرء وكأن المصنف استنبط ذلك 
من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه» فلو كان 
الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليهء وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم» لكن مجرد إيواء 
الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي؛ لأن الاحتكار الشرعي 
إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه 


000 افتح الباري» (51407/5). (؟) «إرشاد الساري» (57/5١51-ا١٠).‏ 
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ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها 
فى غير هذا الحديث» وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغةء 
فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله» ولو كان 
الاحتكار ممنوعاً لمنعوا من نقله» أو لبيّن لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون 
إليه» أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكارء 
وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط 
مخصوصة:ء انتهى من «الفتح1”0 . 

وفي. «تراجه”* شيخ المشايخ»: إن قلت: لين في أحاديث البات ذكر 
الحكرة» قلت: أراد أن بيع الطعام لا بأس به إلا من علة خارجية كعدم 
القبض ونحوهء كأنه يقول: ما يذكر في بيع الطعام وما يمنعه من الحكرة 
ونحوها. انتهى . 

قلت: واختلفوا فيما يكره فيه الاحتكار» قال النووي”': قال أصحاينا : 
الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة» وهو أن يشتري الطعام في 
وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه فى الحلال» بل يدخره ليغلو ثمنهء فأما إذا 
جاءه من قرية» أو اشتراه فى وقت الرخص وادخره» أو ابتاعه فى وقت الغلاء 
لحاجته إلى أكله. أو ابتاعه ليبيعه في وقته» فليس باحتكار» ولا تحريم فيه» 
وأما غير الآقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» وهذا تفصيل مذهبنا. 

وقال ابن العربي”*': قال مالك: الاحتكار في كل شيء إذا أضرّ 
بالناس» إلا الفواكهء وأما عند الحنابلة فما في «المغني»””': قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت 
الناس فهو الذي يكره. 


.)758/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص84”). 
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وقن #الد المندار؟": كره اشعكان قوت اشر كنيد وعن ولوزء 
والبهائم كتِبنٍ وقتٌ”" في بلدٍ يضر بأهله؛ فإن لم يضر لم يكرهء قال 
ابن عابدين: قوله: قوت البشرء قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى» وعن 
أبي يوسف: كل ما أضر الا ايه و ان وعن محمد: الاحتكار 
في الثياب» وقوله: كتين وعنبء. أي: مما يقوم به بدنهم من الرزق» 
ولو دخناً لا عسلاً وسمناًء وقوله: في بلد يضر بأهلهء بأن كان البلد 
صغيراًء وقوله: لا يكون محتكراً بحبس غلة أرضه؛ لأنه خالص حقه لم 
يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع». فكذا له أن لا يبيعء 
انتهى . 

وفي «البدائع»”*: والكلام في الاحتكار في موضعين» أحدهما: في 
تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكراًء والثاني: في بيان حكمهء 
أما الأول فهو أن يشتري طعاماً فى مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر 
بالناس» وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك 
المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكراً» وإن كان مصراً كبيراً لا يضر به 
لا يكون محتكراًء ولو جلب إلى مصر طعاماً من مكان بعيد وحبسه لا يكون 
احتكاراً. وعن أبي يوسف: أنه يكون احتكاراً» إلى أن قال: والاحتكار 
يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف قوتاً كان أو لا» وعند محمد 
لا يجري الاحتكار إلا فى قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير 
القن «القيهة إلى العروها طفن الدلافل : 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديثء» والرابع حديث عمرء 
ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير من الربويات في المجلس 


.)505/9( «رد المحتار»‎ )١( 

(0) «قت» بالقاف والتاء المثناة من فوق: الفصفصة ‏ بكسر الفائين ‏ وهى الرطبة 
من علف الدواب» «أوجز المسالك» 2)8/١7(‏ ولمجمع بحار الأنوار) (:/566). 

زفرة «ابدائع الصنائع» ا ا ل ار 
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فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخرء وقد استشعر ابن بطال(' مباينته 
للترجمة فأدخله في ترجمة «باب بيع ما ليس عندك» وهو مغاير للنسخ 
المروية عن البخاري» انتهى من «الفتح»""'. 

وقآل:العلافة العيت :49 مطابعة للترحمة من .حيك إن افيه اشعراط 
القبض للربويات» وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض للطعام. وزعم 
ابن بطال أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة» انتهى . 

ولا إشكال عندي لما قال الحافظ والعينىء» وأما مطابقة بقية 
الأحاديث فظاهرة . 


(60 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض...) إلخ 

قال الحافظ”*': لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم 
يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه الاستدلال 
منه بطريق الأولى» وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب 
السئن من حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل 
فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع 
عالق عنولة" 7 انقو 

وفي «البذل)29: قال الخطابي””" : أجمعوا على أنه لآ يجوز بيع 
الطعام قبل القبضء وقال مالك: يجوز غيرهء قال الحنفية: يجوز بيع 
العقارء وقال الشافعي: كل شيء مثل الطعام لا يجوز شيء منهء وقال 
أحمد: لا يجوز المكيل والموزون» ويجوز غيرهماء انتهى. وهكذا ذكر 


(0) (500/5). (؟) «فتح الباري؟ (048/4. 

(؟) «عمدة القاري» (518/4). (5) «فتح الباري» (59/5"). 

(5) «ستن أن داود» ( :08608 و«سنن الترمذي» رح :201777 ولاسنن النسائي» 
رح :1571 واسئن ابن ماجه» رح :/5141). 

(5) «بذل المجهود» .)5١١/1١١(‏ (10) «معالم السنن» (9/ 176). 


4 - كناب البيوع الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


العلامة القسطلانى7' . 


وفي «الفيض)”"' : واعلم أن الاختلاف المذكور إنما هو في البيع 
خاصةء لا في سائر التصرفات؛ لأنهم جوّزوا الهبة والتصدق قبل القبض» 
كما في «النهاية» و«البحر» عن محمدء ولذا ترى أرباب المتون لم يضعوا 
المسألة إلا في البيع» ففي «الهداية»: من اشترى شيئاً مما ينقل ويحول» لم 
يجز له بيعه» حتى يقبضه» ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز» انتهى. 


(01 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا...) إلخ 


قال الحافظ”": أي: تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه 
حديث ابن عمر في ذلك». وهو ظاهر فيما ترجم لهء وبه قال الجمهورء 
لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيّدوه بالإيواء إلى الرحالء» أما الأول فلما 
ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل» وأما الثاني فلان 
الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفرق مالك في المشهور عنه بين 
الجزاف والكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق» 
واحتج لهم بأن الجراف مرئي فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في 
مكيل أو موزون. وفي الحديث: مشروعية تأديب من يتعاطى العقود 
الفاسدةء وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلكء والله 
أعلم» انتهى مختصرا. 

قلت: وغرض الترجمة عندي رد على المالكية فإنهم فرقوا بين 
الجزاف والمكيل بخلاف الجمهور. 


.)55١/7( «فيض الباري»‎ )0( .)١١١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)576١- "6٠ /5( زفرة (فتح الباري»‎ 
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(50 - باب إذا اشترى متاعاً أو دابة...) إلخ 


قال العلامة العيني"'': ولم يذكر الجواب لمكان الاختلاف» ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمر» 
وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع» وقال ابن بطال: 
اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى 
أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق: من المشتريء» وأما 
مالك ففرق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك 
قبل القبض فضمانه من البائع» وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته 
من المشتري» انتهى . 
كتب فروعهم من «نيل المآرب»”"' وغيره» وما حكى القسطلاني من موافقتهم 
لمذهب الحنفية والشافعية ليس بصحيح. 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة الهجرة» قال العيني”": 
مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزئين: أما دلالته على الجزء الأول 
فظاهرة؛ لأنه يَكِيِ لما أخذ الناقة من أبى بكر بقوله: «قد أخذتها بالثمن» 
الذي هو كناية عن البيع» تركه عند أبي بكرء فهذا يطابق قوله: فتركه عند 
البائع» وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: أو مات قبل أن يقبض - 
فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبضى حكم الوضع عند البائع قياسا 
عليه انتهى . 

قال الشافظ"؟؟: قال نابم لمك مظايقة السديف"بالتريحية من ضهة أن 
البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان فى الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس 
العقدء فاستدل لذلك بقوله كَألدِ: «قد أخذتها بالثمن» وقد علم أنه لم يقبضها 


.)55١/1١( «عمدة القاري» (575/4). (0) «نيل المآرب»‎ )١( 
.)5017 "0١ /4( «عمدة القاري» (575/8). (:) «فتح الباري»‎ )©( 
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بل أبقاها عند أبي بكرء ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر 
لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر 
من غير قبض ثمن . 

فان: لافقا نكن تحك نل بهد رامين فى الفرسوة اا كي إل 
ذلك. فإن دلالة الحديث على 5 «فوضعه عند البائع» ظاهرة جداًء وأما 
دلالته على قوله: «أو مات قبل أن يقبض» فهو وارد على سبيل الاستفهامء 
ولم يجزم بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله ما لم 
يتحمل» نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه 
فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة» والله الموفق» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن لفظ الترجمة في النسخ الهندية''' بلفظ «فوضعه 
عند البائع فباع أو مات» إلخ» ولا يوجد لفظ «فباع» في النسخ المصرية» ولا في 
الشروح الخمسة: «الكرماني”") «الفتح)”" و«العيني»”*؟' و«القسطلاني)”*) 
و«السندي»”'': وكتب المحشي على هامش الهندية”"' : قوله: «فباع أو مات» 
هكذا في النسخ الموجودة» وأما المنقول عنه ففيه: «ضاع أو مات» مكان قوله: 
«فباع أو مات)»؛ أما في «العيني» فلا يوجد فيه كلمة «فباع» ولا «ضاع"» 
أصلاً بل لفظه «فوضعه عند البائع أو مات». وكذا في «الفتح»» انتهى . 


هامش «اللامع»”0) فارجع إليه لو شئت» وفى «الفيض)”' : وفى نسخة 
أخرى : «فضاع» بدل «فباع) وهو الظاهر؛ لأن ترجمة البيع قبل القبض مرت 


.)55/1١١( (؟) «الكرماني»‎ .)581//١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5714/48( زفرة ١افتح الباري) (:/ام”)., (4) «عمدة القاري»)‎ 
.)1١* «إرشاد الساري» (ه/‎ (0) 

() «١حاشية‏ السندي على صحيح البخاري» 6/90 3). 

(90) (5/لالاه). (8) «لامع الدراري» (54/5). 
(9) «فيض الباري» (9/ 55١‏ -557). 
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آنفاًء وإنما أراد في تلك الترجمة التنبيه على حكم ضياع المبيع قبل القبض» 
وحاصل الترجمة على ما فهمه الشارحون: أن المبيع إن هلك قبل القبض» 
هل يهلك من مال البائع أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هلك قبل قبض 
المشتري هلك من مال البائع» وبعده من مال المشتري» قوله: «أو مات" 
أي: فإن مات المشتري قبل القبض» فعلى ورثته أن يقبضوه» وإن مات 
البائع فعلى أوليائه التسليم. 

قلت: وعندي أن المصنف لم يتعرض إلى تلك المسألة بل إلى مسألة 
أخرى» وهي أن المشتري إذا اشترى المبيع» ثم وضعه عند البائع» فهل 
يجوز له أن يبيعه وهو عند البائع؟ والذي يظهر من تراجمه أنه يصح؛ لأن 
النقل ليس بشرط عندهء كما مرَّء فصح لفظ: «فباع» على ما في أكثر 
النسخ. أما ما ذهب إليه أكثر الشارحين» فلا يصح إلا على نسخة: 
«فضاع)». 


ثم قوله: «أو مات» المراد منه موت أحد المتعاقدين دون المبيع؟ لأنه 
لا يقال فيه: مات» بل هلكء فتبين أنه لا تعلق لترجمته بما ذهب إليه 
الشارحونء انتهى . 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ترجمة الإمام البخاري تمت 
إلى قوله: «فوضعه عند البائع» والمقصود جواز ترك المبيع عند البائعء 
وهذا المعنى واضح من حديث عائشة» وأما قوله: «فباع أو مات» إلخ, 
فليس بجزء للترجمة» بل فرع على الترجمة مسألة مستأنفة لمكان اختلاف 
العلماء فى ذلك» وبين مختاره فى تلك المسألة بأثر ابن عمرء فلا حاجة 
إل إثبات هذه المسألة من اله يق وبسط الكلام على ذلك في هامش 
«اللامع»”" . 


)00 «اللامع» (5/غ5 -58). 
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(60 - باب لا يبيع على بيع أخيه...) إلخ 
وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه عند مسلم بلفظ «لا يبع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن لها وترجم اف 
بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب» وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في 
تعفن “طرقة أيضا .وهو نا أشريعة فق «الشروط) !”من حديك أبى هريزة 
بلفظ «وأن يستام الرجل على سوم أخيه؛» انتهى. 
معنى الحديث فإنهم اختلفوا في معنى البيع الواقع في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال: في معناه المعروفء أو الشراءء كما قاله ابن حبيبء 
أو السومء كما قاله الإمام مالك. وهذا أحد الأبحاث الأربعة في هذا 
الحديث كما بسط في «الأوجز»”" وأجمل في هامش «اللامع)”. 
(69 - باب بيع المزايدة) 

أراد الإمام البخاري في هذه الترجمة استثناء بيع المزايدة وأنه لا يدخل 
في النهي عن البيع على بيع أخيه. 

قال الحافظ”*': لما تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبيّن 
موضع التحريم منه » وقد أوضحته فى الباب الذي قبله - وأشار بذلك إلى 
ما قال قبل ذلك ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء 
فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهر ففيه وجهان 


)01 «فتح الباري» (:/*3"0). (0) (-050/507). 
(9) «أوجز المسالك» .)5771-15١97/1(‏ 

):) «اللامع» (ك/ .)1/١‏ 

ره ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص١759).‏ 
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ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث 
لا يدل عليهء وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ 
لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله 
ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك . 

ثم قال: وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه يك باع جلساً 
وقدح]» الحديةء العرجه احدد واضحات النن. نطولا وتختصراء .ركان 
المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من النهي عن بيع 
المزايدة؛ فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر» واعترضه الإسماعيلي 
فقال: ليس فيه بيع المزايدة» وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة قوله في 
الحديث: «من يشتريه منى» قال: فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي 
لماعي اك ام ١‏ 1 

وأجاب شيخ مشايخنا الدهلوي في 000 ين 
الإسماعيلى: بأنه استدل البخاري على جواز المزايدة بهذا الحديث اقتضاء 
كانه يفول : كان الذي دبره مفلساً محتاجاً وبيع المفاليس لا يكون إلا 
بالمزايدة» وأيضاً فإن النبي كل لما رأى أنه لا يهتدي لأمره تولى البيع 
من قبله كما يتولى الولي عقود الصبي». فلو زاد أحد من أحد كانت الغبطة 
ظاهرة فلم يخبر النبي يك إلا البيع» انتهى . 

٠0(‏ - باب النجش...) إلخ 
بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمةء قاله الحافظ""'. 
وحكى العيني”"' عن «المغرب» بفتحتين» ويروى بسكون الجيم» 


انته: 


زف «فتح الباري») (706/5). (7) «عمدة القاري» (578/4). 
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قال الحافظ: وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء 
وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء 
سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره 
بذلك كما سيأتي عن الصحابي في ذلك الباب. 


0 


قال ابن بطال''': أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. 
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل 
الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك». وهو 
المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعهء والمشهور عند 
المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار»ء وهو وجه للشافعية قياسا على 
المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية» انتهى 
من «الفتح0”" . 

وفي «الفيض)”" : وهذا البيع لا يجوز عند المصنف أصلاً. لورود 
النهي عنه . 

قلت: النهي لا يستلزم البطلان دائماً» فإنا نرى من عهد الصحابة إلى 
زمن الأئمة أن النهي إذا ورد في محل» يحمله بعضهم على الكراهة. 
وبعضهم على البطلان فلا كلية فيه» ففي محل كذاء وفي محل كذاء 
والإمام البخاري يحمله على البطلان في أكثر المواضع» وقلَ موضعٌ يكون 
النهي ورد فيه ثم حمله المصنف على الجواز» بل يعترض على الحنفية 
بحملهم النهي على الصحة. 

قوله: (وهو خداع باطل...) إلخ» أراد المصنف من نقل تلك 


.0"00/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)57/5( )١( 
إفرة «فيض الباري» و*رهةة:).‎ 
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الجزئيات: أن البيع لا يجوزء قلنا: سلّمنا عدم الحل أيضاً. ولكن الكلام 
فى نفاذه لو اقتحمه أحدء انتهى . 


(71- باب بيع الغرر وحبل الحبلة) 


بفتح المهملة والموحدة فيهماء وقيل: هو بسكون الموحدة في الأول 
وهو من عطف الخاص على العام ولشهرته في الجاهلية أفرد بالتنصيص 
عليه . 

قال القسطلاني”'': قال الحافظ”"': ولم يذكر في الباب بيع الغرر 
صريحاً وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: «نهى النبي طلِهِ 
عن انيع الغرر). وأخرجه مسلم من حديث يي هريرة » انتهى . 

وزاد القسطلاني”": لكنه لما كان حديث الباب في النهي عن بيع 
حبل الحبلة ‏ وهو نوع من أنواع بيع الغرر ‏ ذكر الغرر الذي هو عام ثم 
عطف عليه حبل الحبلة من عطف الخاص على العام كما مرّء لينبه على أن 
أنواع الغرر كثيرة وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع 
مخصوص معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة» انتهى. 

قلت: والظاهر أن بيع الغرر هذا باب» والتراجم الآتية فيما بعد 
فصول وأمثلة لهء قال النووي”*؟: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع 
فيدخل تحته مسائل كثيرة جداًء انتهى . 

واختلفوا في معنى بيع حبل الحبلة على أربعة أقوال شهيرة» كما في 
الشروح و«الكوكب الدري»”” وهامشه. 


.)7010/:( «فتح الباري»‎ )5( 2 .)١55- ١5١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١77/0( «إرشاد الساري»‎ )©( 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)51١57/5(‏ 

(5) «الكوكب الدري» (؟588/5). 
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(79 - باب الملامسة...) إلخ 

وسيأتي بعده «باب بيع المنابذة» وهما من بيوع الجاهلية المعروفة 
المنهي عنها في الإسلام» بسط الكلام عليهما في «الأوجز)"''. وحكى فيه 
عن الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء وهي 
أوجه للشافعيةء» أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه 
المستام» فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام 
نظرك ولا خيار لك إذا نظرتهء وهذا موافق للتفسيرين اللذين فى الحديث» 
الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة» الثالث: أن يجعلا 
اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره» والبيع على التأويلات كلها 
باطل . 

والخلطز لاقن المعائنة انا عل كلانه أقوان نوفقي أينية للقافية 
0 نفتن النذ نينا كنا تقدع هن الملامسةء وه لواف 
للقي 'في اللكديفه واكاتية أن مجحل لبد مها منت سيق بلغال أن 
يدل اليك قاطن اللكيان: واختلفوا في تفسير النبذء فقيل: هو طرح 
الثوبسء كما وقع تفسيره في الحديث» وقيل: هو نبذ الحصاةء والصحيح 
أنه غيره» قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين 
البيعين» إلى آخر ما بسط في «الأوجز» و«هامش اللامع)”" . 


(75- باب بيع المنابذة...) إلخ 
تقدم الكلام عليه ش الباب الذي قبله. 
(74 - باب النهى للبائع أن لا يُحَفْل الإبل...) إلخ 


قال الحافظ"": كذا في معظم الرواياتء, و«لا» زائدة» وقد ذكره 


.)1١١ 53٠١ /١3( «أوجز المسالك)»‎ )١( 
.0031/4( (؟) «اللامع» (71/5). (5) «فتح الباري»‎ 
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أبو نعيم بدون «لا)2» ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة وهلا يحفل» بيان للنهي , 
وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله 
أو لضيفه لم يحرم وهذا هو الراجح كما سيأتي» وذكر البقر في الترجمة وإن 
لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا 
لداودء والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع» قالاس غبيك: سيف يذبك 
لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثّرته فقد حفلته» تقول: ضرع 
حافل» أي: عظيم» واحتفل القوم» إذا كثر جمعهم» ومنه سمي المحفل . 

قوله: (وكل محفلة) بالنصب عطفاً على المفعول من عطف العام على 
الخاص. إشارة إلى إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما 
وهو تغرير المشتري» وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم» 
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصح: لا يرد اللبن عوضاء 
وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجاريةء انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)”""» والجملة: أن التصرية 
عيب عند الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة» لحديث المصراةء وقال أبو حنيفة 
وأضتحابة: لست التضرنة عيبا للاثفاق على أن الإسان إذا اشعرى شاقة 
فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيبء وقالوا: إن حديث المصراة مخالف 
للأصول المعروفة» كقوله كَقْةِ: «الخراج بالضمان». وهو أصل متفق عليه 
ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القيمة وإما المثل» وإعطاء صاع ليس 
بقيمة ولا مثل» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». 

وحكى شيخنا في «البذل"'' عن العيني: إن الحديث يخالف الأصول 
لثمانية أوجه» ثم بسطها مع الزيادة على كلام العيني . 

وفي «الفيض)”": وأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بحديث: «الخراج 


.)557 - ؟ا”ال/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)55١ 55٠+ /9( «فيض الباري»‎ )7(  .)١9 -1١0757/١١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
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بالضمان» والجواب عندي: أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء 
لما في «فتح القديرا في «باب الإقالة»: أن الغرر إما قولي أو فعليٌ» فإن 
كان قوليّاء فالإقالة واجبة بحكم القاضيء وإن كان الثاني تجب ديانة 
لا قضاءًء انتهى. 


(750 - باب إن شاء رذ المصراة...) إلخ 


قوله: (وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل» ويجوز الفتح 
على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن 
التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب 
مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: يجب رد التمر 
والليى معا شه يذلف عم الجمهون. 

قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل 
المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله: «من اشترى غنما»» ثم قال: 
«ففي حلبتها صاع من تمراء ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث» 
وابن بطال”١؟‏ عن أكثر العلماءء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة» وعن 
أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاً حتى قال المازري”": من المستبشع 
أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدةء إلى آخر ما في 
«الفتح)”", وذكر في «الأو سب 40) بالبسط في حديث المصراة ثلاثة عشر 
بحثاًء وأجمل الكلام عليه في هامش «اللامع)”*” . 


(77 - باب بيع العبد الزاني...) إلخ 
أي جوازه مع بيان عيبه ) انتهى من «الفتح»"'" . 
)١(‏ (5/١1م؟‏ -_85أ). (؟) «المعلم» (؟/54١).‏ 


(*) «فتح الباري» (558/5 039. (5) «أوجز المسالك» .)5675-1751/1١(‏ 
(5) «اللامع» (9/5/ - .)8١‏ (5) «فتح الباري» (7179/5). 
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وكتن مبولانا عبد كين المكن : غرضه إنبات أن الزن عه 
وقوله: «ولو بحبل» علم منه أن الزنا 5 ولذا اقلت فيا اب 30 

وقال الحافظ”': شاهد الترجمة منه قوله: «ولو بحبل من شعر» فإنه 
يدل على جواز بيع العبد الزاني» ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: 
«ولو بحبل من شعرا»ء انتهى . 

قال العيني”': الزنا عيب في الأمة دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود 
منهاء وهو الاستفراش وطلب الولدء والمقصود من الغلام الاستخدامء 
وكذلك إذا كانت بنت زنا فهو عيب. 

ثم قال العيني”*': اختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل هو عيب 
أم لا؟ فقال مالك: هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب,. وقالت الحنفية: وهو 
عيب في الجارية دون الغلام؛ انتهى. 

وإذا عرفت ذلك فقد علمت أن الحديث لا يخالف الحنفية لأنه وارد 
في الأمة دون الغلام» وأما إثبات الترجمة فبالقياس عليهاء ومن فرق بينهما 
كالحنفية قالوا: لا يصح القياس لاختلاف المقصود منهماء انتهى. 

قوله: (ولو بحبل من شعر) كتب الشيخ في «الكوكب الدري0”': 
قوله: «ولو بضفيرا البيع ليبس من ضرورته إخفاء العيب عن المشتري حتى 
يلزم المكروه بل في لفظ «الضفير» إشارة إليه فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل 
ما ظهر من عيبها عند المشتري» نعم يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيها 
فإن الزنا لما كان عادة لها كانت عند المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم 
للبائع من المخالفة الظاهرة بقوله يك «وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك», 


.)759/4( انظر: «اللامع» (85/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)500/8( «عمدة القاري» (555/8). (4) «عمدة القاري»‎ )*( 
.)97178/5( «الكوكب الدري»‎ )5( 
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والجواب: أن لتبدل الأيدي أثراً فى تنقل الأحوال لا سيما فى أمثال تلك 
تمانو دكي قر انرو دتري قاد لفهول الرسانم اوفالقة الروانة موقلة 
بما إذا لم يرتضه الآخرء وأما فيما نحن فيه فقد رضي المشتري لنفسه بما 
لم يرض به البائع لنفسه. انتهى . 

وقال الحافظ”'' بعد ذكر الإشكال المذكور: وأجيب بأن السبب الذي 
باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم 
أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع 
الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره» قال ابن العربي: يرجى عند تبديل 
المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي 
المخصية > انتهن: 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جداًء 
فتنبه له» وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع”'' وعلى المسألة في 
«الأوجز)”". وسيأتي الكلام عليه في محله في ١كتاب‏ الحدود» إن شاء الله 
عالن: 


(/50 - باب البيع والشراء مع النساء) 
قال حاف" ؟ اورسانه ديف عانكنة "وان مر قن فيه كاد 
وروزت ونه | الرسي نيت تر لمت نهنا والبترجال عكري تروط ليست فى 
كتاب الله» لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجالء وكان الكلام في هذا 
مع عائشة زوج النبي يده انتهى . 
وقال العيني””': مطابقة حديث عائشة في قوله: «اشتري» يخاطب به 


.)88 - 85 /5( (؟) «اللامع»‎ .)١15190- 154/١؟( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7399- 595/١6( «أوجز المسالك»‎ )9( 

(5) «فتح الباري' .)0737١/5(‏ 

(5) «عمدة القاري» (558/8 -559). 
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عائشة» والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلها وصدق 
البيع والشراء ههنا من النساء مع الرجال» وقال بعضهم: شاهد الترجمة منه 
قوله... فذكر قول الحافظ المذكورء ثم قال: فيما ذكره بُعدء والأقرب 
الأوجه ما ذكرنا. 

ثم قال العيني: ومطابقة حديث ابن عمر للترجمة في قوله: «سَاوَمَتْ) 
فإنها ساومت أهل بريرة» وهو البيع والشراء بين الرجال والنساءء انتهى . 


(70 - باب هل يبيع حاضر لبان بغير أجر...) إلخ 

قال ابن المنيّر"'' وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي 
على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس» وقَرَّى ذلك 
بعموم أحاديث «الدين النصحية» لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه 
نصح البائع غالباً» وإنما غرضه تحصيل الأجرة» فاقتضى ذلك إجازة بيع 
الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصحية» ويؤيده ما سيأتي في بعض 
طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب» وكذلك ما أخرجه أبو داود عن 
سالم المكي: «أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله» 
فقال له: إن النبي كك نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إلى السوق 
فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك»». انتهى. 

ثم قال البخاري: وقال النبي كلةِ: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 
له» قال الحافظ : هو طرف من حديث وصله أحمد”'"' عن حكيم بن أبي يزيد 
عن أبيه «احدثني أي قال: قال رسول الله جَكِتةِ: دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعضء. فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له» ورواه البيهقي 
عن جابر مثله. انتهى 0 

وفي حديث النهي عن بيع حاضر لباد ستة أبحاث مبسوطة في 


.)518/7( «المتواري» (ص555). (؟) «المسند»‎ )١( 
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(الأوجون "1" مني نكي نقد كنهه الاقكة العلاق و رؤقال تحاعت رابو ييه 

وفي «الدر المختار)”': كره بيع الحاضر للبادي في حالة قحط 
وعوز» وإلا لا؛ لانعدام الضرر. 

وكال الحافظ" "+ وقول متجاهل فى ذلك أل ابو جععفة وسكا 
بعموم قوله يك «الدين النصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل 
الجمهور حديث «الدين النصحية» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي 
بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من ينصحه 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عندهء والله أعلم» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على حديث الباب بلفظ 
«هل» قال العيني”*): جواب الاستفهام يعلم من المذكور في الباب» واكتفى 
به على جاري عادته فى ذلك فى بعض التراجمء انتهى . 

وأنت خبير بأن ذلك ليس بوجيه»ء فإنه ليس بموجب لتقييد الترجمة 
بالشك . 

والأوجه عندي : أن المعروف من دأب المصنف أنه قد يترجم بلفظ 
«هل» إشارة إلى الاحتمال كما تقدم مبسوطاً في الأصل الثاني والثلاثين 
من أصول التراجم» وههنا أشار بذلك إلى احتمال جواز بيع الحاضر للبادي 
بأجر بناءً على ما سيأتى من جواز السمسرة عنده فى «باب أجر السمسرة»» 
فإن السمسرة لما كانت جائزة عنده» وبيع الحاضر للبادي جائز بدون 
الأجرء فأي مانع من جوازه بالأجرء ويحتمل أرقا أن يكون غرضه بلفظ 
)١(‏ «أوجز المسالك» (3737-778/17). 


(؟) «الدر المختار» (لا/ .)71١5‏ (؟) «فتح الباري» (4/ 0711١‏ . 
(:) «عمدة القاري» (5594/8). 
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«هل» الإشارة إلى عدم الجواز مطلقاً. كما هو مذهب الجمهورء فإن الروايات 
المرفوعة فى ذلك مطلقة» والتقييد بالأجر تفسير من الصحابى» فتدبر”'2. 


(75 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) 


قال الحافظ"'" :ونه قال اب عباس حرف سن ذلك بالسمشان كنا 
في الحديث الذي قبله» وأورد فيه حديث ابن عمرء وليس فيه التقييد بأجر 
كما في الترجمةء قال ابن بطال”": أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي 
لا يجوز بأجرء ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول ابن عباس» 
وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمرء انتهى . 

وقال العيني”؟': فإن قلت: لا ذكر للأجر في الحديث؟ قلت: قال 
الكرماني: النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجرء ثم ذكر قول ابن بطال 
المذكورء وقال: الأوجه ما قاله ابن بطال بأن حديث ابن عمر عام فبعمومه 
يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجرء واستدل على عدم كراهته إذا كان 
يذ" حر ويقول الب عباس 3 أنه قال الا ركوة لسوسار 1 العننان اعد 
الأجرء فخصص عموم حديث ابن عمر بحديث ابن عباسء» انتهى . 


قلت: بقي ههنا شيء وهو أن الإمام البخاري كآَنْهُ ترجم بقوله: «باب 
من كره» إلخ» وتقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم أن من عادة 
الإمام البخاري أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل ذلك» ويذكر في الباب 
ما يدل بنحو من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المذهبء. فيقول: باب 
من قال كذاء انتهى:. وهذا يشير إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين 
ذكرتهما في الباب السابق» انتهى من هامش «اللامع)”” . 
(0) انظر: «اللامع» (85/3). (؟) «فتح الباري» (9/ 9078) . 


(0 (5/ 1م 5). (4) «عمدة القاري» (157/8). 
(( «اللامع» م - /اىى). 
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7٠(‏ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة...) إلخ 

قال الحافظ”"'2: أي: قياساً على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع في 
البيع والشراء» قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبيع بعضكم على بعض» فإن معناه الشراء» وعن مالك 
في ذلك روايتانء انتهى. 

قلك: هذا هر اليكنة الغالة من الأبحاف المقةه كال ال 
اختلفوا في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع» واحتجوا 
بأن البيع في اللغة يقع على الشراء أيضاًء وأجازت طائفة الشراء لهمء 
وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء واختلف 
قول مالك في ذلك» وبهذا قال الشافعي» انتهى. 

وفي «الفيض»”: والحديث لم يرد فيه إلا بلفظ البيع» وترجم عليه 
المصنف بالشراء والبيع معاًء وادّعى أنه مشترك بينهماء فلعله اختار عموم 
التشتركه كنا نيت إلى الشافعئ: "إن اختريما ذكن الكلام على الاشتراك 
اللفطي والمعنوي. 


(7 - باب النهي عن تلقي الركبان...) إلخ 

جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفسادء لكن 
محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكرهء وأما 
كون صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه بكونه خداعاً فيصحء» ولكن لا يلزم 
من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل 
بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الآأضرار بالركبان» والقول ببطلان 
البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحتابلة. 


)01 «١فتح‏ الباري» (730777/5) . (؟) «عمدة القاري» (5757/48). 
(9) «فيض الباري» (501//9). 
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ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار 
البائع رده فلا يخالف الراجح. وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع 
المصراة فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم يبطل البيع» وبكونه فصل في بيع 
الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء قال ابن المنذر: أجاز 

قال الحافظ'': والذي فى كتب الحنفية: يكره التلقى فى حالتين: 
أن يضر بأهل البلد»ء وأن يلتبس السعر على الواردين» إلى آخر ما بسط 
فى تفاريع المسألة والاختللاف» قال الع كر وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد لكن محل ذلك 
عند المحققين... إلى آخر ما تقدم في كلام الحافظ» ثم قال العيني: 
قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية» فإن مذهبهم في باب النهي هذاء 
وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع» ثم ذكر تفصيل 
الاختلاف في مسألة الباب». وذكر في «الأوجز)”" في هذا الحديث ثلاثة 
أبحاث» الأول: في حكم التلقي كما في ترجمة الباب» والثاني: في 
محل التلقي وترجم له البخاري «باب منتهى التلقي» كما ياي والبحث 
الشالث: في حكم من تلقى» بسط الكلام على هذه الأبات في 
«الأوجزا. 


(7- باب منتهى التلقي *') 


بق : -إلن 'أنن كسمن "اقيض عن العلق ءا فاه لابب للشراء 
من الخروج وقد نهينا عن التلقي» فكيف بأمر الشراء والتجارات؟ كذا في 


.)414/8( «فتح الباري» (715/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 

(*) «أوجز المسالك» (١7/1؟ 7‏ 5780), 

0( في هامش «الفيض» (9/ وهغة) عن «العارضة»: قال مالك في د التلقي: العو 
في رواية» والفرسخين في أخرى» واليومين في رواية ابن وهب. 
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«الفيض2'7. قال العلامة العيني”"': اعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاءء أما 
ابتداؤه فهو من الخروج من منزله إلى السوق» وأما انتهاؤه فهو من جهة 
البلد لا حد له وأما من جهة التلقي فهو أن يخرج من أعلى السوق» وأما 
التلقي في أعلى السوق فهو جائزء وأما كان خارجاً من السوق في الحاضرة 
أو قريباً منها بحيث يجد من يسأله عن شعرها فهذا يكره أن يشتري هناك؛ 
لأنه داخل في معنى التلقي» وإن خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد 
صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر 
فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلقّء قال مالك: وأكره أن يشتري في 
نواحي المصر حتى يهبط إلى السوقء قال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحية وإستحاق ‏ أنيينا نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في 
أعلاهء ومذاهب العلماء ء في حد التلقي متقاربةء انتهى 000 

قلك: هذا هو البحث الثانى من الأبحات: القلاثة المذكورة فى النات 
السابق. ْ ْ 


(7- باب إذا اشترط في البيع شروطً لا تحل) 

ل أي: هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ وأورد فيه حديثي 
عائشة وابن عمر فى قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهى يقتضى الفسادء 
فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع. انتهى . 

وقال"العيض ”+ قولة: الآ تجلا ضقة اشروط)ًة وليين هو وات 
«إذا» وجوابه محذوف تقديره: لا يفسد البيع بذلك» وبنحو ذلك قال 
القسطلاني”" إذ قال: «باب إذا اشترط» إلخ. أي: هل يفسد البيع أم لا؟ 
و«تحل» صفة لقوله: «شروطااء انتهى. 
)١(‏ «فيض الباري» (5059/5). (؟) «عمدة القاري» (1517/8). 


إفرة «فتح الباري» ارة ” (4) «عمدة القاري» (5594/4). 
(5) «إرشاد الساري» .)١557/6(‏ 
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وله معد عنت هذا العين القتعيف: أن ركون قر لهل تنه هرانا 
لإذاء والمعنى أن الشروط لا تجوز في البيع فإن صنيع الإمام البخاري 
يدل على أنه موافق في هذه المسألة للإمام أحمدء فإن الخلاف في هذه 
لاله شهير» وهو أن الإمام أحمد عاد البيع بشرط واحد» ولم يجوزه 
بشرطينء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي إذ منعا البيع بشرط ولو بواحدء 
وأما الإمام مالك فالشروط عنده ثلاثة أنواع: شروط تبطل هي والبيع 
معأ. وشروط تجوز هي والبيع معأء وشروط تبطل ويثبت البيع» بسط 
الكلام عليها في «الأوجز”"". وما قلت: إن صنيع الإمام البخاري يدل 
على موافقة الإمام أحمدء يدل عليه أن الإمام البخاري ترجم في «كتاب 
الشروط» باباب الشروط في البيع» وأورد فيه حديث عائشة فى قصة 
بريرة ثم ترجم ب«اباب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان جاز» وأورد 


أن زهة 
سؤهؤى ٠.‏ 


(7 - باب بيع التمر بالتمر) 

قال القسطلاني”": بالمثناة وسكون الميم فيهماء انتهى. 

ترجم المصنف من ههنا على الأشياء الخمسة الواردة في الحديث» 
وليس في رواية البخاري دذكر الملح. ولذا لم يترجم المصنئف للملح. 

قال القسطلاني””/' بعد حديث الباب: زاد مسلم من رواية أبي سعيد 
الخدري «والملح بالملح' ويقاس على ذلك سائر الطعام وهو ما قصد للطعم 
اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً فإنه نص على البر والشعيرء والمقصود منهما 
)١(‏ «أوجز المسالك» ”51//١7(‏ - 337/4). 


0( «اللامع» (ك/مع4ة). (؟) «إرشاد الساري» (5/ .)١9١‏ 
(:) «إرشاد الساري» (5/ .)١5١‏ 
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التقوت فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة» وعلى التمرء 
والمقصود منه التأدم والتفكه وألحق به ما يشاكله في ذلك كالزبيب والتين» 
وعلى الملح المروي في مسلمء والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه 
في ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية» فيشترط في بيع ذلك إذا كانا 
جنساً واحداً ثلاثة أمور: الحلول والمماثلة والتقابض في المجلس قبل 
التفرق» وإن كانا جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول 
والتقابض قبل التفرقء ويدل له حديث الباب مع حديث مسلم: (الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بِيدِء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شتئتم إذا كان يداً بيد أي: مقايضة» انتهى. 


(76 - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) 


وفي «الفتح)”'': ليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكرء وكذلك 
ذكر فيه الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرمء قال 
الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك من جهة المعنى» ولو ترجم للحديث ببيع التمر 
في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابساً لكان أولى. 

قال الحافظ: ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب» 
وأما ههنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام في رواية 
الليث عن نافع» كما سيأتي إن شاء الله» وروى مسلم من حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» انتهى . 

قلت وما أكار إلية الحافظ من رواية الليث عن نافع فالظاهر أنه 
أشار إلى ما سيأتي في «باب بيع الزرع بالطعام كيلاً»» وقال العيني” '' بعد 
ذكر الحديث: مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» ثم ذكر قول 


1( «فتح الباري) وا (؟) «عمدة القاري» (7/4/ا5). 
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الإسماعيلي وكلام الحافظ المذكوره. ثم تعقب عليه بقوله: هذا الذي قاله 
لا يساعد البخاري» والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ فى الترجمة من حيث 
المعنىء» وهذا المقدار كافي فى المطابقة». وربما يأتى بعض الأبواب 
ولا توجد المطابقة إلا بأدنى من هذا المقدارء والغرض وجود شيء ما من 
المناسبة» انتهى . 

وقال الكرماني”'': إن قلت: كيف دلَّ الحديث على الترجمة؟ قلت: 
مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب بالزبيب» ويقاس بيع 
الطعام بالطعام عليه انتهى . 


(7 - باب بيع الشعير بالشعير) 

قال" المفا و77 أي: ما حكمه؟ ثم قال بعد ذكر الحديث: استدل 
بالتعديف علق أن البر :والشيير صنتفان» وغبالق: فى ذلك مالك والليت 
والأوزاعى فقالوا: هما صنف واحدء انتهى. 

ذفن «الأوصر) “عن 'االبهني؟: الب والشيتى ستيان عذا عر 
المذهبء وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وغيرهمء وعن 
أحمد: أنهما جنس واحد وحكى ذلك عن مالك وغيره» إلى آخر ما فى 
هامش «اللامع)” 2 . 


7 - باب بيع الذهب بالذهب) 


(7- وباب بيع الفضة بالفضة) 
تقدم أن المصنف ترجم على كل واحد من الأشياء الخمسة الواردة 
في الحديث اهتماماً بشأنها. 


.07179/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)47/١١( «الكرماني»‎ )١( 
.)1١١ /49/5( «اللامع»‎ )4( .)591/١7( «أوجز المسالك»‎ )5( 
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قال العيني''2: أي: هذا باب في بيان حكمه كيف هو؟ وهو أنه يجوز 
إذا كانا متساويين يدا بيدء انتهى. 
(1/9 - باب بيع الدينار بالدينار نساع) 
بفتح النون وبالمهملة والمد والتنوين منصوباًء أي: مؤجلاً مؤخراً. 
يقال أشنياة ساء: وتسيئة + انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: وأشار المصنف بالترجمة إلى الخلاف فى هذه المسألة كما 
ذهب إليه ابن عباس خلافاً للجمهور. ْ 
قال صاحب «الفيضص"": اعلم أن ربا الفضل كان جائزاً عند 
ابن عباس تمسكاً بقوله يِ: «لا ربا إلا في النسيئة»» فلما لقيه أبو سعيدء 
وأخبره عن حرمته رجع عنهء وأما شرح الفرديف المرفوع» فأحدها: ما ذكره 
الراويء» والثاني: أن نفيه عن غيره على معنى تنزيل الناقص منزلة المعدومء 
فإن ربا الفضل وإن كان ربا وحراما لكنه يقتصر على تلك المعاملة. ثم 
ينتهي» فمضرته أهون بخلاف ربا النسيئة» فإنه يجري» ثم يضاعف أضعافا 
مضاعفة. فمضرته أشد وألزم» إلى آخر ما قال. 
قال لو 0 منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلاف هو المجمع 
عليه» ومنع التفاضل في النواع الواحد منهما هو قول الجمهور. وخالف فيه 
ابن عمر ثم رجع» وابن عباس واختلف في رجوعه. 
(60 - باب بيع الورق بالذهب نسيئة) 


قال القسطلاني”*': الورق بفتح الواو» وكسر الراء» وقد تسكن الراءء 
وقد تكسر الواو مع إسكان الراءء فهي ثلاث لغاتء. أي: الدراهم 
)١(‏ «عمدة القاري» (5!5/48). (5) «فتح الباري» (0081/4. 


(*) «فيض الباري» (9/ 577 - 535). (4) «فتح الباري» (4/ 0857 . 
(5) «إرشاد الساري) (ه/لمه١).‏ 
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المضروبة» ونسيئة على وزن كريمة ويجوز الإدغام فتكون على وزن برية. 
وتحذفك “اليد اوكون اللون كجلسةه اندو 

قال الحافظ”'': البيع كله إما بالنقد أو بالعرضء حالاً أو مؤجلاً. 
فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة» أو بنقد غيره وهو 
الصرف» وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاً» وبيع العرض 
بالعرض يسمى مقايضة» والحلول في جميع ذلك جائزء وأما التأجيل فإن 
كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان العرض 
مؤخراً فهو السلمء وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا 
في الحوالة عند من يقول: إنها بيع» انتهى . 

وتقدم الكلام على أنواع البيوع في مبدأ «كتاب البيوع»» قال العيني”") 
تبعا للكرماني: إن قلت: كيف المطابقة والترجمة بيع الورق بالذهب 
والحديث عكسه. وهو بيع الذهب بالورق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا 
كان العوضان غير النقدين الذين هما للثمنيةء أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت 
في أيهما دخلت» فهما في المعنى سواءء انتهى. 


(41 - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) 
قال الاك لسن فى الحوية الفهه باللحلزكء وكانة أفناو يذلك 
إلى ما وقع في بعض طرقه فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد 
المذكور وفيه «فسأله رجل فقال: يداً بيدء فقال: هكذا سمعت) وأخرجه 
فساقه أبو عوانة في «مستخرجه» فقال في آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم 
يذ بيد واشكزاطل القيفن كن الفدرف معي غليه» وإنها الاأشتلاف فى 
التفاضل بين جنس واحدء انتهى . 


)1( «١فتح‏ الباري» (/87"). (؟) «عمدة القاري» (585/8). 
زفرة «فتح الباري» (غ/9؟8؟). 
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وقال العلامة السندي"': «باب بيع الذهب» إلخ. أي: يجوز 
تفاقتلذ. وقوله؟ :"يذ بيد إشيازة إلى أنه محل الحدية» : والحاضل أنه 
قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلاً. والحديث بإطلاقه يدل 
عليه» وزاد في الترجمة (يدا بيد» ليكون كالشرح للحديثء» انتهى . 


(49 - باب بيع المزابنة) 

قال القسطلاني”': مفاعلة من الزبن وهو الدفع فإن كل واحد 
من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه» أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه 
من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء 
الببعة"النيى: 

واختلفوا في تفسير المزابنة» كما بسط في «الأوجزا””» وفيه: قال 
الحافظ: وفسر 508 المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحهء وهو خطأء 
فالمغايرة بينهما ظاهرة من حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعا: «لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحهء ولا تبيعوا الثمر بالتمر»”؟' وقيل: هي المزارعة 
على الجزء. وقيل غير ذلك. والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها 
الأولئ»: انتهى. 


(8 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل) 
اع تيك أن نطيب: وقوله: «بالذهب أو الفضة» اتبع فيه ظاهر 
الحديث؛ ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال”*': إنما اقتصر على 
الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأئمة 
في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه» انتهى من «الفتح) . 


.)7١/7؟( السندي على صحيح البخاري»‎ ةيشاح١‎ )١( 

() «إرشاد الساري» (6/ .)١59‏ (؟) «أوجز المسالك» (7١9//1/ا8).‏ 
ع ااصحيح البخاري» (ح :187 1). (ه) (كرف ١‏ ت). 

© «فتح الباري») (3810/5) . 
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(42 - باب تفسير العرايا...) إلخ 

قال القسطلاني”'“2: جمع عرية وهي لغة: النخلة ووزنها فعيلة. قال 
الجمهور: بمعنى فاعلة لأنها عريت بإعراء مالكهاء أي: إفراده لها من باقي 
النخل فهي عارية» وقال آخرون: بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه لأن 
مالكها يعروهاء أي: يأتيهاء فهي معروّة» وأصلها عريوة فقلبت الواو ياءً 
وأدغمت» فتسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عقد عليه»ء 
انتهى . 

قلت: بسط في «الأوجز”'' في تفسير العرية لغةّ وشرعاً وما 
وحاصل اختلاف الأئمة في ذلك أنها رجوع الواهب في هبته بعوض عند 
الحنفية» وشراء الواهب هبته عند المالكية» وقال الشافعى وأحمد: إن هذا 
القدرء أي: خمسة أوسق مستثنى من النهي عن المزابنة فيجوز بيعه مع 
الواهب وغيره» كذا فى هامش «اللامع»””, وبسط الكلام على العرايا 
صاحب (الفيض )2*7 0 


(40 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها...) إلخ 

قال الحافظ”*': ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيهاء وقد 
اختلف في ذلك على أقوال: قيل: يبطل مطلقاً»ء وهو قول ابن أبي ليلى 
والثوري». ووهم من نقل الإجماع على البطلان» وقيل: يجوز مطلقاً 
ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه 
أيضاًء وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل» وهو قول الشافعي وأحمد 
والجمهور ورواية عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاًء وهو قول أكثر الحنفية» وقيل: 
000 «إرشاد الساري» .)١5>/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» 508/١7(‏ -1757). 


زفرة «اللامع» (5/ .)١ ١١‏ (4:) «فيض الباري» (558/78 - 177). 
(5) «فتح الباري» (7944/5). 
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هو على ظاهره لكن النهي للتنزيه» وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب 
يدل للأخيرء وقد يحمل على الثاني» انتهى. 

قال الو مذهب الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق عدم جواز بيع 
الثمار في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة 
وأبي يوسف جواز بيع الثمار على الأشجارء وبه قال مالك في رواية» 
وأحمد في قول. انتهى مختصرا. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”' فذكر فيه سبعة أبحاث: 

الأول: بيعهاء أي: الثمار بشرط التبقية . 

الثاني : بشرط القطع . 

الثالث: بيعها مطلقاً لغير مالك الأصل . 

الرابع: بيعها مع الأصل . 

الخامس : بيعها بيد مالك الأصل . 

السادس: أن يبيعها بشرط القطع» ثم يتركها حتى يبدو صلاحها . 

والسابع: بيعها بعد بدو الصلاح وفيه أيضاً اختلاف». وأقوال» انتهى. 

في أرقا الكلام على المراد في بدو الصلاح. 


 47(‏ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) 
قال الحافظ”"': هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصولء والتي 
قبلها لحكم بيع الثمار» انتهى. 


قلت: يشكل عليه أن هذا الغرض سيأتى قريباً في «باب بيع النخل 
بأصله»» وتعقب العيني””*؟ كلام الحافظ بوجه آخر فقال بعد ذكر كلام 


.)944 _ 839 /1١7( «عمدة القاري» (4/ 585). (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)00١/8( زفرة ١فتح الباري" (:/ او . (:) «عمدة القاري»‎ 
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الحافظ: هذا كلام فاسد غير صحيح بل كل من الترجمتين معقودة لبيع 
الثمارء أما الترجمة الأولى فهي قوله: «باب في بيع الثمار. ..» إلخ» ولم 
يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا ذكر النخل 
والمراد ثمرته وليس المراد عين النخل؛ لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن 
يقيد ببدو الصلاح أو بعدمه» ألا ترى في الحديث يقول: «وعن النخل حتى 
تزهواء والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخلء» والتقدير: عن ثمر النخل» 
فافهم» انتهى . 

قال القسطلاني"'2: وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض 
نأنة قك.فات العيني أنه ينقسم إلى بيع النخل دون الثمرة أو الثمرة دون 
النخل أو هما ا ففي الأول لا يتقيد بصلاح الثمرة دون الأخيرية: 
انتهئ . 

ووافق السندي”" العيني إذ قال: الظاهر أن مراده بيع ثمر النخل» 
وأفرده لموافقة الحديث الذي ذكرهء وأفرد في الحديث اهتماماً بشأنه لأن 
غالب ثمراتهم كان ثمر النخل». وعلى هذا فقوله قت الحديث: «وعن 
النخلا أ عن بيع ثمره من عطف الخاص على العام, والله أعلمء 
انتهى . 


قلت: ويبقى على جواب الحافظ الإيراد الذي ذكرته من تكرار 
الترجمة بالآتية ولم يتعرض لذلك الشرّاح» ويمكن التفصي عنه بأن المراد 
ههنا بيع الأصول والأشجار كما قال الحافظ» والمراد بالأصل في الترجمة 
الآتية الأرضء لكن فيه أن القسطلاني أنكر أن يكون المراد بالأصل هناك 
الأرض كما سيأتي» انتهى من هامش «اللامع»”". 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١7/5/6(‏ 


فرق «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/57). 
[فرة «اللامع» .)1١1١58- 7/5١‏ 
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80 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها...) إلخ 

قال الحافظ"'2: جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن 
لم يبد صلاحهاء لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع؛ ومقتضاه أنه إذا 
لم يفسد فالبيع صحيح» وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر 
الباب. 

وقال بعد حديث الباب: واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر 
يشتري بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه الثلث» 
بشىء وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد 
بدا «حدية: آنل انين : 

وكتب شيخ مشايخنا مولانا أحمد علي المحدث السهارنفوري نور الله 
مرقده في هامش «البخاري)”"': قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة. . .2 إلخ» 
فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها عاهة ولم يقبضها المشتري تكون 
من ضمان البائع» فإذا قبضها فهو من مال المشتري» وبه قال جمهور 
السلف والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وغيرهمء قاله العيني”"', 


النهق: 
(10 - باب شراء الطعام إلى أجل) 
قال العلامة العيني””': تقدم حديث الباب في «باب شراء النبي وَل 
بالنسيئة»» انتهى . 


.)59494- 7598 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0"90/5( (؟)‎ 

(؟) «عمدة القاري» (8/ 507 ”050). 
(5) «عمدة القاري» (505/8). 
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قلت: مك وتقدم أيضاً في «باب شراء الإمام الحوائج بنفسه)» 
وفي «الفيض )2017 يعنى اشترى لعاف ولم يؤد ثمنهء فهو بيع مطلق؛ لأنه 
أنه سلمء » كما فهم. ل 

(45 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر...) إلخ 

أي: ما يصنع ليسلم من الرباء وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز 
بعضه معفن إلا مخلاً يكل » وسؤاء فيه الطيى والدوثوانة كله بعلن 
اختلاف أنواعه جنس واحدء انتهى من «الفتح)”"' باختصار. 

 4:(‏ باب قبض من باع نخلا قد أبَرت) 

هكذا في النسخة المطبوعة الهندية التي تاندفاة وفي نسخة الشروح: 
«باب من باع» بدون لفظ «القبض». 

قال القسطلاني”": قوله: «باب من باع. ...2 إلخ. ولأبي ذر «قبض 
عق 11 ا حهو .: 

قوله: (بإجارة) قال الحافظ”*': أي أخذ شيئاً مما ذكر بإجارة» 
شين 

وقال العلامة العينى”*؟2: وجواب من محذوف تقديره: فثمرتها للذي 
أبرهاء ولم يذكره اكتفاءً 3 في الحديث. 

قال العيني بعد ذكر أثر ابن عمر: فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: 
الأول: بيع النخل المؤبرة» والثاني: بيع الأرض المزروعة» والثالث: 
الإجارة» فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «نخل بيعت قد 
أبّرت» مطابق للجزء الأول» وقوله: «والحرث» ‏ هو الزرع ‏ مطابق للجزء 
الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه أنه: إذا آجر أرضه 


.)400/4( «فتح الباري»‎ )5( .)58٠ /9( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١١/4( «فتح الباري»‎ )5( .)١17/4/6( «إرشاد الساري»‎ )©( 
.)008- «عمدة القاري» (8//ا50‎ )5( 
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وفيها زرع فالزرع لهء وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية, 
وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداً من الشرَّاح قد تنبّه لهذا مع دعوى 
بعضهم الدعاوي العريضة فى هذا الفن» انتهى . 


قلت: وذكر في «الأوجز"'' في الحديث سبعة أبحاث» كما ذكر في 
هامش «اللامع»”"' فارجع إليه . 
9١(‏ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا) 


قال الحافظ”": قال ابن بطال”*2: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع 
الزرع قبل أن يقطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك 
بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك 
بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً . 


قال الحافظ: وقد تقدم البحث قبل أبواب». واحتج الطحاوي لأبي 
حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز 
بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر 
بل تختلف اختلافاً متبايناً. وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» وبأن الرطب 
بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر 
فإن تفاوته تفاوت: كثير + انتهئ: 


قلت : تقدم البسط فى ذلك فى «باب بيع المزابنة»» وتقدم هناك 


مستدل الإمام أبي حنيفة بأنهما جنس واحد فيجوز متساوياً. أو هما جنسان 
فيجوز كيف شئتم » كذا في هامش «اللامع»””. 


.)"85- 5”94/1١7( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)107/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١159- 8/5( «اللامع»‎ (١ 
.)1 7١ /5( مه «اللامع»‎ .) 355 /5( )2( 
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(95 - باب بيع النخل بأصله) 

هذه الترجمة بظاهرها مكررة لما تقدم قريباً اباب بيع النخل قبل أن 
يبدو صلاحها» لا سيما على رأي الحافظ فإنه حمل الترجمة المذكورة قبل 
على بيع الأصولء ولم يتعرض أحد من الشرّاح للتكرارء ويمكن التفصي 
عنه عند هذا العبد الضعيف بحمل الأولى على الأشجارء وحمل هذه 
الترجمة على الأرض» لكن فيه أن أكثر الشرّاح حملوا هذه الترجمة أيضا 
على الأشجان. 

وقال الكرماني”'': فإن قلت: ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ 
قلت: الإضافة بيانية نحو: شجر الأراك» أي: أصل هو النخلة» انتهى. 

وكذا صاحب «الفيض"”' إذ قال: «باب بيع النخل بأصله» أي: باع 
الثمار وباع معها النخل أيضا. 

قال العيني”"': أي: باب بيع ثمر النخل بأصله أي: بأصل النخل . 

وقال القسطلاني”*': ليس المراد أرضها فالإضافة بيانية» انتهى. 
ولا إيراد على رأي العيني ومن وافقه فإن حمل الترجمة الأولى على الثمار 
كما تقدم. كذا في هامش «اللامع)”” . 

والحاصل أن ههنا ثلاث تراجم: 

الأولى: «باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها». 

والثانية : «باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها». 

والثالثة: هذا الذي نحن فيه. 


والفرق بين هذه التراجم على رأي العلامة العيني أن المقصود 


)01 شرح الكرمانى») .)51/1١١(‏ (5) «فيض الباري» (”/ 4487). 


() «عمدة القاري» .)95١5/4(‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 187). 


0( لامع الدراري» .)١5١/5(‏ 
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من الأولى بيان بيع الثمار على العموم سواء كان ثمر النخل أو ثمر غيره 
من الأشجار»ء والغرض من الثانية بيع ثمر النخل خاصة» والمراد ههنا بيع 
ثمر النخل مع النخل» وعلى هذا فلا تكرار بالترجمة. 


(5- باب بيع المخاضرة) 


بالخاء والضاد المعجمتين»؛ وهى مفاعلة من الخضرةء والمراد بيع 
الثمار والحبوب قبل أن بيدو صلاحهاء انتهى من «الفتح»"'". 

قال الفانطية ف قوله: «نهى عن المخاضرة' فلا يجوز بيع زرع لم 
يشتد حبه ولا بيع بقول وإن كانت تجذ مراراً إلا بشرط القطع أو القلع أو مع 
الأرض كالثمر مع الشجرء فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع ولا القلع 
كالثمر بعد بدو صلاحه. وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثوم والبصل 
في الأرض لاستتار مقصودهاء ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط القطع 
كالبقول. انتهى . 

وقال الموفق””: لا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط 
القطع في الحال» كما ذكرناه في الثمرة على الأصولء قال ابن المنذر: 
لا أعلم أحداً يعدل عن القول بهء وهو قول مالكء. وأهل المدينةء 
وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» إل آخر ما قال» انتهى من هامش 
الا 20 
لامع ”. 


(44 - باب بيع الجقار وأكله) 
أي: حكم بيع الجمّارء بضم الجيم وتشديد الميم: قلب النخلةء 


انتهى من القسطلاني70 . 


000 «فتح الباري» .)5١5/5(‏ (؟) «إرشاد الساري» (0/ .)١1864 - ١87”‏ 
(”) «المغنى» 2١ .)1١6١/5(‏ «اللامع» (5/؟17). 
ره «إرشاد الساري» (ه/لرءم١).‏ 
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قال الحافظ”'': وليس في الحديث ذكر البيع لكن الأكل منه يقتضي 
جواز بيعه» قاله ابن المنيّر””'» ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يجد 
حديئاً على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمارء وقال ابن بطال”": بيع 
الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف» وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. 

قال الحافظ: وفائدة الترجمة دفع توهم المنع من ذلك؛ لأنه قد يظن 
إفساداً وإضاعة وليس كذلكء انتهى. 

وقال الكرماي 3 فإن قلت: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ قلت: 
جواز أكله. ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك». أو غرضه الإشارة إلى أنه 
لم يجد حديثا يدل عليه بشرطهء انتهى . 

وقال العيني”” بعد ذكر قول الكرماني: الجواب الأول أوجه 
من الآاخرين» ثم ذكر قول الحافظ في فائدة الترجمةء ثم تعقب عليه بقوله: 
المقصود من الترجمة أن يدل على شىء فى الحديث الذي يورده فى بابهاء 
وهذا الذي قاله أجنبي من ذلك» ل 1 على ما لا يخفى» 00 

قلت: والوجه عندي ما قاله الحافظ كما لا يخفى» فإن غرض 
الترجمة غير الترجمة. والذي يحتاج إلى ما في الحديث هي الترجمة 
لا غرضهاء كذا في هامش «اللامع)” . 

(0؟ - باب من أجرى أمر الأمصار...) إلخ 
قال العيني”"': قوله: «وسننهم» عطف على (ما يتعارفون بينهم» أي : على 


طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة» وحاصل الكلام أن 
البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة» انتهى . 


)01 «فتح الباري) .)5٠00/:5(‏ (؟) «المتواري» (ص5550). 


(0) (259/5). (4:) «شرح الكرماني» .)55/1١(‏ 
(6) «عمدة القاري» .)0١5/4(‏ () «اللامع» (5/؟1). 


(0) «عمدة القاري» .)5١9/8(‏ 
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قال الحافظ”': قال ادن الث" وغيرة: مقضوده بهذة الترمة إثنات 
الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظء ولو أن رجلا 
وكل رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجزء وكذا 
لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتادء وذكر القاضي حسين 
من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها 
الفقه. فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات 
الإضافية» كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللحية ونادرهاء 
إلى غير ذلك» ومنها الرجوع إلى المقاديرء كالحيض والطهر وأكثر مدة 
الحول سق اراس إلى نوبط 

وقال العيتى'"": كل شوء لع يتن عليه الشارع أنه كيلي أو وزني 
يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة مثلاً الأرز فإنه لم يأت فيه 
نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على 
ما بينهم من العرف فيهء فإنه في البلاد المصرية يكال» وفي البلاد الشامية 
يوزن» ونحو ذلك من الأشياء؛ لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد 
الفقهية» انتهى. 

قوله: (لا باس العشرة بأاحد عشر) قال الكرماني”2: العشرة بالرفع 
والنصب. أي: إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد 
عدن ورهما كسمه فى ذلك العرف قاذ .اهن بده الين:. 

قال العيني”': قال ابن بطال: اختلف العلما في ذلك فأجازه قوم 
وكرهه آخرون» وممن كره ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وبه قال أحمد 
وإسحاقء. قال أحمد: البيع مردودء وأجازه ابن المسيب والنخعيء وهو 


000 «فتح الباري» (505/5). (0) «المتواري» (ص585). 


() «عمدة القاري» (8/ .)5١5‏ (5) «شرح الكرماني» .)55/1١(‏ 


(ه( «عمدة القاري"» (م/ركدة). 
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قول مالك والثوري» وحجة من كرهه أنه بيع مجهول. وحجة من أجازه أن 
الثمن معلوم والربح معلوم» وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهمء 
ولا يعلم مقدارها من الطعامء فأجازه قوم وأباه آخرون. ومنهم من قال: 
لا يجوز إلا القفيز الواحدء انتهى من هامش «اللامع)”'' والبسط فيه. 


 55(‏ باب بيع الشريك من شريكه) 


قال ابن بطال”“: هو جائز في كل شيء مشاع؛ وهو كبيعه 
من الأجنبى» فإن باعه من الأجنبى فللشريك الشفعة» وإن باعه من الشريك 
امدق ال وذكر فيه خديك جابن في الشفعة» وحاصل كلام ابن بطال 
مناسبة الحديث للترجمة. وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك 
من شريكهء والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا 
من شريكه؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرأء وقيل: وجه 
المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن 
يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكاء وقيل: ينبنى على الخلاف هل 
الأجذ بالشفحة أخد .من الشعرى أل البائ ؟ نان كال من المتدرى فيكوة 
شريكاًء وإن كان من البائع فهو شريك شريكه» وقيل: مراده أن الشفيع إن 
كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيارء 
بل أولى» انتهى . 

قلت: وما قال الحافظ”" من مسألة الدار بين الثلاثة خلافية بسطثت 
في «المغني»””': وذكر في هامش «اللامع» وفيه: قال القسطلاني” : قال 
ابن المنيّر : أدخل فى هذا الباب حديث الشفعة لأن الشريك يأخذ الشقص 
من المشتري قهراً بالثمن» فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعاء انتهى . 
)00( «اللامع» (5/ 77-5 .)١‏ (0) (ك/ره8). 


إفرة «فتح الباري» (ع//ا١٠ع).‏ 2 «المغني» )ا ه8:). 
(5) «إرشاد الساري» (5/ .)١11١‏ 
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وقال العيني”'': مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم 
إلا بالشفيع» وهو إذا أخذ الدار المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه 
بالشفعة» فكأنه اشتراه من شريكهء فصدق عليه أنه بيع الشريك من الشريك» 
النهين: 

قلت: والأوجه عندي من هذه الوجوه ما ذكره الحافظ من أن غرض 
الترجمة الحض على بيع الشريك من شريكه؛ لأنه إذا كان للشريك أن يأخذ 
قهراً فأولى أن يأخذه رضي ليكون أطيب لقلبه. انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 

وفي «الفيض”" تحت الباب: وهذا البيع جائز عندناء ولا يضره 
الشيوع. بخلاف هبة المشاعء انتهى . 


(390 - باب بع الأرض والدور) إلخ 

فال العاف -ذكر هه ععدرة» جاتر فن القفعة أرقن وسياتن ف 
مكانه» وذكر ههنا اختلاف الرواة في قوله: «كل ما لم يقسما أو «كل مالٍ 
لم يقسم». إلى آخر ما بسطه من اختلاف ألفاظ الرواة» ولم يتعرض لغرض 
الترخمة: 

وقال تيد" تقول ل لوو المسيو وا نزاو كانيها وبا لواو فقا 
جمع دار» والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح, وهو المتاع, 
وقوله: «مشاعاً» نصب على الحالء» ثم قال بعد ذكر الحديث: مطابقته 
للترجمة في قوله: «كل ما لا يقسم» وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عامء وأريد به 
الخاص في العقارء وقد مضى في الباب السابق أن الشفعة في الأرضين 
والدور خاصة»ء وأما بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيهاء 
)١(‏ «عمدة القاري» (7/48١؟907).‏ (0) «اللامع» (9/5؟١  .)17١‏ 


(*) «فيض الباري» (7/ 585). (:) «فتح الباري» (508/4). 
(5) «عمدة القاري» (8/ 077 5755). 
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كما مرّء وإنما ذكر العروض في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً 
على الخلاف فيه على الإجمالء ويوقف عليه من الخارج» انتهى . 

قلت: بسط الكلام في «الأوجز”'' فيما يقع فيه الشفعة. وفيه: قال 
الموفق: الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير 
رضئء لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة» 
وبسط في «الأوجز» اختلاف الأئمة في الشروط الأربعة» ليس هذا محله. 


(94 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي) 

هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي» وقد مال البخاري فيها إلى 
الجوازء انتهى من «الفتح»”" . 

وهكذا في العيني”" إذ قال: أشار به البخاري إلى بيع الفضولي. 

قلت: هذا مشكل فإن نص الترجمة أنها منعقدة لشراء الفضولى دون 
البيع؛ وقال ابن رشد في «البداية»): اختلفوا في بيع الفضولي 50 
فمنعه الشافعي في الوجهين جميعاً. وأجازه مالك في الوجهين جميعاً. 
وفرّق أبو حنيفة بين البيع والشراءء فقال: يجوز البيع ولا يجوز الشراء. 

وعمدة المالكية حديث عروة البارقى فى الأضحية» ووجه الاستدلال 
مان البى كله لم يأمرة: فى بالشاة الباقية لا بالشراء بولا بالنيم» فصان ذلك 
حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير» وعلى الشافعي في الأمرين 
عنما مين 

وقال الموفق”*'2: من باع مال غيره بغير إذنه» فالصحيح من المذهب 
أن البيع باطل» وفيه رواية أخرى أنه صحيح» ويقف على إجازة المالك» 
فإن لم يجزه بطل» وإن أجازه صح. 
)١(‏ «أوجز المسالك» /١7(‏ هلاغ -495). 


هع «فتح الباري» .)5١09/5(‏ (9) «عمدة القاري» (076/8). 
(:) «بداية المجتهد) (؟51//7١ .)١1358-‏ (5) «المغني» (9/ .)55١‏ 
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قال العيني''' بعد ذكر الحديث: وفيه جواز بيع الإنسان مال غيره 
بطريق الفضولء. والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك» 
ولهذا عقد البخاري الترجمة » وقال بعضهم ‏ الحافظ َ طريق الاستدلال به 
يبتني على أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. 

قال العيني: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يخص الشارع الإنكار عليه؛ 
وههنا طريق آخر في الجوازء وهو أنه يل ذكر هذه القصة في معرض المدح 
والثناء على فاعلها» وأقَرَّه على ذلك» ولو كان لا يجوز لبينه» انتهى . 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: وطريق الاستدلال به ينبني على أن 
شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. لكن تقرر أن النبي ككل 
ساقه سياق المدح والثناء على فاعله وأقرَّه على ذلك» ولو كان لا يجور 
لبيّنه» فبهذا التقرير يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلناء» 
ا 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في الربح لمن هو إذا تصرف في مال 
الغير ذكره العلامة العيني”" ههناء وسيأتي في «البخاري» في «باب إذا زرع 
بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم». فانتظره. 


(99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) 

قال ابن بطال”'': معاملة الكفار جائزة» إلا بيع ما يستعين به أهل 
الحرب على المسلمين» واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرامء 
وحجة من رخص فيه قوله يَلِْ للمشرك: «أبيعا أم هبة؟» وفيه جواز بيع 
الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم 
هدية المشركين فى «كتاب الهبة». 


.)194/05( «عمدة القاري» (018/8). (5) «إرشاد الساري»‎ )١( 
عي اللاري /0110. (5) (/مم.‎ 
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قال الحافظ : وقد تقدم قريباً في «باب بيع السلاح في الفتنة» ما يتعلق 
بمبايعة أهل الشرك» انتهى من «الفتح)”"' . 


-٠٠١(‏ باب شراء المملوك من الحربي...) إلخ 

قال ابن بطال”"2: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي 
وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقر النبي وَكِةِ سلمان 
عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل هبة الجبارء وغير ذلك 
مما تضمنه حديث الباب» انتهى من «الفتح)”" . 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى: فيه رد لمن قال: إن الكفار 
نول الجمادات ل ينيك لهم التلك فى فى + انتهى : 

قوله: (وقال النبي ب السلمان: كاتب) قال الحافظ”*': يستفاد منه تقرير 
أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام» وقد قال الطبري: إنما 
أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه؛ لأنه لما ملكه لم يكن 
سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء وحكم هذه الشريعة أن 
من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل 
في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب» انتهى . 

قوله: (وكان حراً...) إلخ. هو من كلام البخاري عند الحافظء 
ومن كلامه يَكِةٍ عند الكرماني”” . 


قوله: (وقال تعالى: #إوآنّهُ مَصَّلَ بَتَصَكرَ) ...) إلخ. [النحل: ]7١‏ موضع 
الترجمة منه قوله تعالى: #عَكَ ما ملكت أَيْسَمرُةَ» [النحل: ]7١‏ فأثبت لهم 
ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً على [غير] الأوضاع الشرعية» انتهى. 
000 «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ (؟) <5/١41ع6).‏ 


() «فتح الباري» .)51١/5(‏ (5) «فتح الباري» (4/ 41١‏ - 417). 
(5) «شرح الكرماني» .)59/1١١(‏ 
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١‏ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) 


أي: هل يصح بيعها أم لا؟ وأورد فيه حديث ابن عباس في شاة 
ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به 
يصح بيعه» وما لا فلاء وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في 
الخبر الذي أورده تعرض للبيع» والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ 
وبعده مشهور من مذهب الزهريء وكأنه اختيار البخاري» انتهى 
من «الفتح)". 

قال صاحب «الفيض"' تحت الباب: وهذا البيع لا يجوز عندناء 
كما في «الهداية»» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» قال العينى”": قال الطحاوي: قال الليث: 
لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي ككِةِ أذن في الانتفاع بهاء 
والبيع من الانتفاع» قال أبو جعفر: لم يُحْكَ عن أحد من الفقهاء جواز بيع 
جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث؛» قال ابن عمر”*': يعني "من الفقهاء» 
أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين؛ لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيح» وقد 
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك» قال: 
من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعه حتى ييبس» فهذا يدل على 
أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده» وهو ظاهر مذهب مالك 
وغيره» انتهى . 

قلت: وبسط الكلام على حديث الباب والأبحاث المتعلقة به في 


«الأوجز»””'. وذكر فيه عن النووي"' اختلاف العلماء فيه على سبعة أقوال 


)001 ١افتح‏ الباري» .)5١/5(‏ (0) «فيض الباري» (589/7). 
(*) «عمدة القاري» (058/57). (5) كذا فى الأصل» (ز). 
(0) «أوجز المسالك) .)170-1١١5/1١(‏ 

.)65/5( )5( 
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كما في «هامش اللامع»» وأما مذاهب الأكمة الأربعة» فمذهب الشافعي 
أنه يطهر بالدباغة جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيرء والمتولد 
من أحدهماء ويطهر ظاهر الجلد وباطنه» وعنك عدن وهو اسن الروايتين 
عنه وإحدى الروايتين عن مالك: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ, 
ومذهب 5 حنيفة أنه تطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير» والمشهور 
ع مذهب مالك أنه يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه». 
من هامش «اللامع»""'. 


٠٠‏ - باب قتل الخنزير...) إلخ 

8 را 8 5 : ءَ . 

قال الحافظ . اي : هل يشرع كما شرع بدحريم اكله؟ ووجه دخوله 
في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه» وقال ابن التين: 
شد بعض الشافعية فقمال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة» قال: 
والجمهور على جواز قتله مطلقا» انتهى . 

واف العنم “هق ابن القرخ؟ «ومتفنية اديور أنهاذا وحه الحدير 
في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. 

قال العينى: ينبغى أن جين ١‏ تل أهل الذمة لأنه مال عندهم» 
ونحن نهينا عن التعرض إلى أموالهم» انتهى . 

قوله: (ويقتل الخنزير) قال القسطلاني”*': أي: يأمر بإعدامه مبالغة 
في تحريم أكلهء وفيه بيان أنه نجس لأن عيسى 2 إنما يقتله بحكم هذه 
الشريعة المحمدية» والشىء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه, وهذا مو ضع 
الترجمة على ما لا يخفى. انتهى . 


200 «اللامع» (8/5؟ ١‏ ). (؟) «فتح الباري» .)5١5/4(‏ 
(©) «عمدة القاري؟ (4/ .)51١‏ (:) «إرشاد الساري» .)5١6/85(‏ 
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(؟١٠-‏ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) 


قال لعي ا قوله: «ودكه' بفتح الواو والدال» وفي 
«المغرب»: الودك من اللحم والشحم ما يتحلب مله » وقول الفقهاء: ودك 
الميتة من ذلك. وقال ابن الأثين؟ الوردفة هو دسم اللحم ودهنه الذي 

وفي «الفيض”': الشحم: ما كان منفصلاً عن اللحمء؛ وما كان 
داخلاً في اللحم فهو ودكء انتهى . 

وقال النجا 1 تف حديث الباس: وواجه تشبيه مر بع المسلمين 
الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل 
منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله جرم نبعةه كالحمر الاهلية وسباع 
الطيرء فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله 
نجساًء هكذا حكاه ابن بطال”'' عن الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل 
يتأتى بعد ذبحهء وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له» وإذا صار ميتة صار 
نجساً ولم يجز بيعه» فالإيراد في الأصل غير واردء هذا قول الجمهور وإن 
خالف في بعضه بعض الناس» انتهى . 

وقال القسطلاني”"': يعني فبيع فلان الخمر مثل بيع اليهود والشحم 
المذاهب» وكل ما حرم تناوله حرم بيعه» نعم المذاب للاستصباح لين 

وفى «الدر ال ولا يضبن أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين 
000 «عمدة القاري» (4/ *:26). (0) «فيضى الباري» (591/7). 


() «فتح الباري» (5/ .)51١5‏ (82) (5/ة:"3). 
(5) «إرشاد الساري» (6//ا١5).‏ (6) «الدر المختار» .)09/١(‏ 
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ابن عابدين"'': ظاهر ما سيأتي في «باب البيع الفاسد» أنه لا يحل 


الانتفاع به أصلاًء وإنما هذا فى الدهن المتنجس»ء يؤيده ما في «(صحيح 
البخاري»0) عن جابر مرفوعاً : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة» الحديث 
بطوله. انتهى . 

قلت: وسيأتي هذا الحديث في «باب بيع الميتة والأصنام». 


-٠١(‏ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» 
وما يكره من ذلك) 

قال الا ف1 9 : أي: من الاتخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعم 
من ذلك» والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصورء ثم ذكر حديث ابن عباس 
مرفوعاء ووجه الاستدلال نه على كراهية البيع وغيره واضحء انتهى . 

وفي «الفيض2*”2: واعلم أن مسألة فعل التصوير مسألة أخرى» وأما 
يالة المصوّرات فصلها الشيخ ابن الهمام في «الفتح» على أحسن وجهء 
وضبطها في عدة سطورء فراجعهاء انتهى. 


-٠٠6(‏ باب تحريم التجارة في الخمر) 


قال الحافظ”*': تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد 
المسجد. وهذا أعم من تلك انتهى . 


٠١(‏ - باب إثم من باع حرا) 
5 غالما متغمدا والظاهر أن المراد بالحر من بني آدم. ويحتمل 
أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف» انتهى من «الفتح»"'. 
)١(‏ «رد المحتار» (لا/ .)١945‏ (0) (06035:2), 


(9) «فتح الياري» (515/5). (5:) «فيض الباري» (5937/78). 
للم «فتح الباري» (5//ا41). (5) «فتح الباري» (411//4). 
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وقد ترجم المصنف على هذا الحديث أيضاً في «الإجارات» باباب 


إثم من منع أجر الأجير». 


-٠١(‏ باب تعره ب وك 

كتب الشيخ في «اللامع6"'": هذا لا يصح لأن النبي #كةِ إنما أمرهم 
أن الأرض لله ولرسولهء فتحملوا ما شئتمء ولا بد من تأويل في كلام 
البخاري هذاء وهو أن يقال: لما أمر النبي كَل اليهود ببيع أرضيهم أنهم 
لا يملكونه» ومثل ذلك مما لا يخفى على المتفطن, والله أعلم» انتهى . 
وبسط في هامشه الكلام عليه 

وق :«الفيفق؟ 1 :إعلم فريك التصيرة لما خلا #اافل؟ لك +" أن عدوا 
المنقولات من أموالكمء وأما الأراضي فهي لله ولرسولهء هكذا في كتب 
السير عامة» ويمكن أن يكون أمر بعضهم ببيع الأراضي أيضا كما في ترجمة 
البخاري» انتهى . 

وفي هامش «الفيض»: قلت: وفي مذكرة أخرى عندي عن الشيخ أن 
الأمر ببيعها لم يكن ببني النضيره فإن أراضيهم كانت فيئاء وهو لله 
ولرسوله» وترجمة المصنف مبهمة» لا ينفصل منها شيءء انتهى . 

قال ال 7 قوله: «فيه المقبري» أي : حديثه المروي فى «باب 
إخراج اليهود من ا العرب» من «كتاب الجهاد» ولفظه: «بينما ل 
المسجد خرج النبي طلِةِ فقال: اتطلقوا ل وود شري سي ينا اريك 
المدراس» فقال: أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض لله ورسوله. وإني 
أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه». 

قال الزركشي وغيره: إن اليهود هم بنو النضيرء والظاهر أنهم بقايا 


)2000 «الامع الدراري» .)١10 - ١797/50‏ (؟) «فيض الباري» (87/ 597 - 597). 
زفرة «إرشاد الساري») (هة/ .)5١١‏ 
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من اليهود. وتخلفوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير. 

قال الحافظ”'؟: وغفل:الكرفاتي”''؟ عن الأشارة إلى هذا الحديت» 
فقال: إثما:ذكر البشارئ 1 معدت بهذه الصيغة مقتضياً لأنه لم يثبت 
الحديث المذكور على شرطه؛ء والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد 
مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته لغير فائدة زائدة كما هو 
الغالب من عادته» انتهى. 

وقال العيني”": التكرار حاصل على ما لا يخفىء مع أن ذكر هذا 
لا دخل له في «كتاب البيوع». ولهذا سقط هذا في بعض النسخ. انتهى . 
قال ابن المنيّر: والعجب أن ترجمة البخاري هنا على بيع اليهود أرضهمء 
ولم يذكر فيه إلا حديث أبي هريرة وليس فيه للأرض ذكرء إلا أن يكون 
أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: «فمن يجد منكم بماله شيئاً»» والمال أعم 
من الأرض فتدخل فيه» وهذا ساقط من بعض النسخ., انتهى”. 

ويظهر من كلام العيني”” أنه يَنِهِ أجاز لهم أولاً ببيع كل شيء ودخل 
فيه الأرضون وأمرهم بالجلاء وأبوا ذلك لوعد المنافقين لهم فأمرهم ثانيا 
ببيع كل شيء غير الأرضين . 

-١(‏ باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة) 

قال القسطلاني'2: أي: حكم بيع العبيد بالعبيد» وفي نسخة بيع 
العبد» بالإفراد» وقوله: «والحيوان بالحيوان» من عطف العام على الخاص» 
التيزق: 

قال الحافظ”"': وكانه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر 


)١(‏ «فتح الباري» .)5١9/5(‏ (؟) «شرح الكرماني» /٠١(‏ لالا). 
(*) «عمدة القاري» (8/ ”00). (5) انظر: «إرشاد الساري» .)5١١/5(‏ 
(5) «عمدة القاري» (8/ 007). (5) «إرشاد الساري» .)5١١7/8(‏ 


[(649 «فتح الباري» .)5١94/(‏ 
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والأنثى. ولذلك ذكر قصة صفيةء أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم 
الأنثى في ذلك لعدم الفرق» قال ابن بطال"'2: اختلفوا في ذلك فذهب 
الجمهور إلن الجواز. لكن شرط مالك أن يختلف الجنس» ومنع الكوفيون 
وأحمد ملفا انتهى . 

قال القسطلاني”'": ومذهب الشافعية أنه لا ربا في الحيوان مطلقاً كما 
قال ابن المسيب لأنه لا يعد للأكل على هيئتهء فيجوز بيع العبد بالعبد نسيئة 
وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئة» انتهى . 


وفي هامش «اللامع»”": ومسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً خلافية 
شهيرة بسطت في «الأوجز»”*'. وحاصل ما فيه أن بيع الحيوان بالحيوان 
نقداً يجوز مطلقاً عند الأئمة الأربعة» مع اتحاد الجنس واختلافه» متفاضلاً 
كان أو متساوياًء وأما إذا كان البيع نسيئةٌ فيجوز كذلك عند الشافعي» 
ويجوز عند مالك باختلاف الجنس لا باتحاده» إلا أنه أنزل اختللاف 
الصفات والمنافع المقصودة في الحيوان منزلة اختلاف الجنسء. ومنع الإمام 
أبو حنيفة وأحمد بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقا لحديث سمرة «نهى 
النبي ع عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة وصححه 
الترمذي”'. وبسط الكلام على الروايات الواردة في «الأوجز»» انتهى 
من هامش «اللامع». 
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قوله: (وقال ابن سيرين: لا باس بيعير...) إلخ» قال الحافظ”'': روى 
شه بد وي" عوودانه كان لا يرى بأشا بالحيوان بالحيوان كذ تمد 
أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقداً والحيوان نسيئةٌ» انتهى . 


(1) (كركظه؟). (؟) «إرشاد الساري» .)7١77/65(‏ 


(9) «اللامع» (5/ ؟5١).‏ (4) «أوجز المسالك» .)١19-18/17(‏ 
(0) «سنن الترمذي» (ح:/17). (5) «فتح الباري» (4/ .)47١‏ 


(0) «تغليق التعليق» (71/”/7) وفيه: «والدراهم» بدل «أو الدراهم». 
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وفي لقي اكه قلت: إن بيع الدرهم بالدرهم نسيعةً حرام 
بالإجماع» ولم يشرح أحد منهم ما أراد به ابن سيرين» والوجه عندي أن 
يقال: إن قوله: «نسيئة» يتعلق بالبعير والبعيرين» دون بيع الصرف. فهو 
مطلق. ولا ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهمء والذي صرفنا إليه قول 
ابن سيرين أولى من أن يحمل على ما يخالف الإجماع» انتهى. 


٠09(‏ - باب بيع الرقيق) 
قال الحافظ”': هذا بيان في حكم بيع الرقيق» ثم قال: مطابقة 
الحديث للترجمة من حيث إنه يمَقِةِ لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: «إنا 
نصيب السبي فنحب الأثمان» والأثمان لا تجيء إلا بالبيع» والسبي فيه 
الرفق تعره" اي 


-٠٠١(‏ باب بيع المدبر...) إلخ 

ع الشكاق عطة كروية كيده كان ردول لعيدية ردقت قا نك ع ل ا 

دفي وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في «كتاب العتق" 
وضرب عليها في نسخة الصغاني» وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق» 
وتوجيهها واضح.ء انتهى . 

وأورد المصنف فى هذا الباب حديثين» ومطابقة الحديث الأول 
عسي اام ةر جا كدو لحان قال جها فط جر عسوي له فى بهذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا وت فيشمل ما إذا كانت مديرة أ غير 
مدبرة» فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة» انتهى . 


(0) كذا في الأصل. وهو خطأء والصواب: «قال العيني»» انظر: «عمدة القاري» 
(م/ملدهة). 
() انظر: «إرشاد الساري» (5/ .)5١18‏ (:) «فتح الباري» (4/ 473١‏ - 577). 
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وفي «الفيض""'': قد مرّ منّا التنبيه على أن المصنف ترجم على جواز 
بيع المدبر مع الإشارة إلى أن بيع النبي يَكةِ كان من قبيل التعزيرء وهذا 
يوجت أن لا يكون. نيعه جائزاً عندة» فتهافتت تراجمه» ويمكن أن يقال إن 
الأصل عنده جواز البيع» وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقطء. بدون استفسار منهء 
انتهى . 


ومسألة بيع المدبر خلافية شهيرة» ففي هامش «الكوكب”": 
والحاصل أن المدبر المقيد ‏ وهو من قال له المولى: إن مت في مرضي 
هذا أو سفري هذا فأنت حر يجوز بيعه إجماعاء والمدبر المطلق كذلك 
عند الشافعي وأحمدء ولا يجوز بيع المدبر المطلق عندنا الحنفية ومالك إلا 
أله"يجرز عله إذا كاث الجولى دوو ل التدبيية كذاكق الول 
وبسط فيه دلائل الحنفية في ذلك . ١‏ 


(11 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها) 

مكذا قتد بالسفر : وكأن ذلك لكونه نظنة الملةميتة والمباشرة خغالياء 
انتهى من «الفتح)” 1 . 

وقال العينى؟؟: أي: هل يسافر شخص بالجارية الثى اشتراها قبل أن 
يستبرئهاء ثم ذكر ما تقدم عن الحافظء وقال أيضاً: ولم يذكر جواب «هل) 
لمكان الاختلااف فيه» انتهى . 

قلت: ومناسبة هذا الباب بكتاب البيوع خفية» ويمكن أن يقال كما 
يستأنس من كلام العيني المذكور: إن السفر بالجارية قبل الاستبراء مرتب 
)١(‏ «فيض الباري» (9/ 595). (0) «الكوكب الدري» (7587/5). 


(؟) «بذل المجهود» .)19١ - 589/١١(‏ (4) «فتح الباري» (477/4). 
(5) «عمدة القاري») (057/8). 
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(؟11- باب بيع الميتة والأصنام) 

أي: تحريم ذلك؛ والميتة ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية» ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم ببع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك 
والجراد. انتهى من «الفتح0”"' . 

وقال القسطلاني”'': قال الجوهري: الصنم هو الوثن» وفرّق بينهما 
فى «النهاية», فقال: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض 
أو من الخشب أو من الحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبدل» والصنم 
الصورة بلا جثّة» قال: ويطلق الوثن على غير الصورة» ثم قال في شرح 
الحديث: وحرم بيع الأصنام لعدم المنفعة المباحة فيتعدى إلى معدوم 
الانتفاع شرعاً فبيعها حرام ما دامت على صورتها فلو كسرت وأمكن 
الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشافعية وبعض الحنفية» نعم في بيع 
الأصنام والصور المتخذة من جوهر نفيس وجه عند الشافعية بالصحة» 
والمذهب المنع فظلقاً: وبه أجاب عامة الأصحاب» انتهى . 


1١‏ - باب ثمن الكلب...) إلخ 

قال القسطلاني”" بعد ذكر الحديث: قوله: «نهى عن ثمن الكلب'» 
المعلم وغيره مما يجوز اقتناؤه أو لاء وهذا مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وعلة المنع عند الشافعي نجساته مطلقاء وعند غيره ممن لا يرى 
نجاسته النهي عن اتخاذه الأمر بقتله» وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل فلو 
قتل كلب صيد أو ماشية لا يلزمه قيمته» وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون 
من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وأثمانها لأنه حيوان منتفع 
به حراسة واصطياداء وقال المالكية: لا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه 
باتفاق لورود النهي عن بيعه وعن اتخاذه» وأما المأذون في اتخاذه ككلب 


.)557- 5١١ /6( «فتح الباري» (5/5؟1). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
77857١١ (؟) «إرشاد الساري» (ه/‎ 
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الصيد ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهورء وشهّر بعضهم جواز بيعه» ولم 
يقو هذا التشهير عند الشيخ خليل فلم يذكرهء وقال القرطبي: مشهور مذهب 
مالك جواز اتغاة الكلب» وكراهة ريع انهو 

ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ وجعل البيع والإجارة واحداًء 
فقال: وفي آخر البيع والإجارة «حتى أجلاهم عمر ونه»» انتهى . 

ولا يبعد عندي أنها في قوله: «فأمر بمحاجمه فكسرت» فإن الموت 
أيضاً هاذم اللذاهه قن لكي مدكو الكيدية عامل 4 :رهد عل البنيانظا 
الكسر مشاراً إليه في موضع إذ قال في آخر «المظالم»: فكسروا صومعتهء 
52 

ولا يبعد أيضاً أن تكون البراعة في قوله: «ثمن الدم» فإنه يتناول 
الذبح والقتل» فتأمل . 
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قال العلّامة العيني”" : السلم بفتحتين: ببع على موصوف في الذمة 
ببدل يعطى عاجلاً. وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس» وسلفاً 
لتقديم رأس المالء» والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحدء ووزن واحدء 
وقيل: السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز» وقيل: السلف 
تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المجلسء فالسلف أعم. وقيل: 
السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الإسم الخاص بهذا 
الباب السلم؛ لأآن السلف يقال على القرض. والسلم في الشرع بيع 
من البيوع الجائزة بالاتفاق» إلا ما حكي عن ابن المسيب» وفي «التلويح»: 
كرهت طائفة السلمء انتهى . 

وفي لالد اليكات:*" اعرالقة: كالبيلت ؤزنا ومعنيّ » وشرعاً: بيع 
اجل بعاجل» انتهى . 

وقال الحافظ”": والسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة» ومن قيّده 
بلفظ السلم زاده في الحدء ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاً» فيه نظر لأنه 
ليس داخلاً في حقيقته. واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط 
له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في المجلسء» واختلفوا: هل 
هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟» انتهى. 

قلت: واختلفوا في شروطهء كما بسط الكلام عليها في «الأوجز)!'» 
أشد البسطء وذكر فيه ثمانية عشر شرطأ بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 
فيه. فارجع إليه لو شئت. 


)١(‏ «عمدة القاري» (8/ لالاه). (؟) «الدر المختار» (؟//ا1). 
(©) «فتح الباري» (558/5). (5:) «أوجز المسالك» .)578١ 505/1١7(‏ 
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ثم اعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز فيه السلم. ففي «الأوجز»: قال 
الموفق: وجملة ذلك أن السلم لا يصح إلا بشروط ستة: 

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف 
الثمن باختلافها ظاهراً فيصح فى الحبوب» والثماره» والثياب» والكاغذ» 
والحديدء والنحاسء والأدهان, والألبان» وكل مكيلء أو موزون» 
أو مزروع» كذا في «المغني»""' . 

قال ابن : أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزدت» 
والجمهور على أنه جائز فى العروض التى تنضبط بالصفة والعددء واختلفوا 
من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة» انتهى . 

قال العو أجمعوا على جوازه فى الثياب» ولا يصح فيما 
لا يضبط بالصفة» كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والعقيق والبلور؛ لأن 
أكبراتها عافتنا كلذف سانا فس والكر "سيو التلدوير وزناذة الضوعة 
وهذا قول الشافعى وأصحاب الرأي. 


وحكي عن مالك صحة السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئاً معلوماًء 
واختلفوا في السلم في الخبز وغيره من كل معمول بالنار» وكذا اختلفوا في 
الحيوان وغيره مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرعء كالرمان والبيض وغيرهماء 
كما بسطه الموفق وغيره. 


وفي العيني)”*) : قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في كل مكيل 
أ رزوت قتع ولا يجوزل في نزوو و١‏ معاوة لشي عبرا ما كردي 
النص» انتهى من لو 


.)5١١/15( «المغني» (5/ 586 -785). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)7585/5( «المغنى»)‎ )*( 

ع «عمدة القاري) (4/ ولاهة). 

(4) «أوجز المسالك) .)3907/-5907/1١5(‏ 
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وفي «البدائع"'': ويجوز السلم في العدديات المتقاربة من الجوز 
والبيض؛ لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة» وقال زفر: 
لا يجوزء ولا يجوز في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلي 
والجلود والأدم والرؤوس والأكارع والرمان» وقال الشافعي: يجوز السلم 
في الحيوان» انتهى ملخصا. 

قلت: والإمام مالك وأحمد مع الشافعي في جواز بيع السلم في 
الحيوان» كما قال ابن عابدين”". 


١(‏ - باب السلم في كيل معلوم) 

قال الحافظ”": أي: فيما يكال» واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه 
من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل» إلا أن لا يكون فى البلد 
سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه» انتهى . 

قوله: (من سلف في تمر...) إلخ» قال الحافظ””'؟: وفي رواية: «من 
أسلف فى شىء» وهى احهلةه انتهى . 

قال القسطلاني””"؟: قال في «المصابيح»: انظر قوله عليه الصلاة 
والسلام في جواب هذا: «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» مع أن 
المعيا و" الشرقى فن التدنى بالمفاة الكيل لأ الووق» انقو 

وهذا قد أجابوا عنه بأن الواو بمعنى أو» والمراد اعتبار الكيل فيما 
يكال» والوزن فيما يوزن» انتهى. 

وتعقب السندي”''' كلام القسطلاني إذ قال: ولا يخفى أن هذا ليس 
يجواب عن كلام «(المصابيح" ولا يصلح له إذ التمر بالتاء المثناة له يصلح 


.)508/19/( (؟) «رد المحتار»‎ .)5547 - 55١ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)579/4( «فتح الباري! (558/5 -559). (4) «فتح الباري»‎ )6( 
«إرشاد الساري» (60//ا57).‎ )5( 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/ .)0١‏ 
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أن يردد فيه بين الكيل والوزن» كما لا يصلح أن يجمع فيه بينهماء وإنما 
جوابهم المذكور جواب عما يقال: كيف يصح الواو مع أن المبيع الواحد 
لا يصلح لاجتماع الكيل والوزن؟ فأجابوا بحمل الواو على معنى أو وقد 
يجاب عن هذا الإيراد بتقدير الشرط أو الظرف» أي: بكيل معلوم إن كان 
المبيع كيلياً» فافهم» والله تعالى أعلم. 


( - باب السَلم في وزن معلوم) 

أي: فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلاً 
وبالعكسء وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعية الجوازء انتهى 
من «الفتح)7"' . 

وقال ابن عابدين”": لو أسلم في المكيل وزناً كما إذا أسلم في البر 
والشعير بالميزان فيه روايتان» والمعتمد الجواز لوجود الضبطء وعلى هذا 
الخلاف لو أسلم في الموزون كيلاًء «بحراء انتهى. 

وفي «البدائع»”": ولو كان المسلم فيه مكيلاً فأعلم قدره بالوزن 
المعلوم. أو كان موزوناً فأعلم قدره بالكيل المعلوم جاز؛ لأن الشرط كونه 
معلوم المقدار بمعيار يؤمن فقدهء وقد وجده بخلاف ما إذا باع المكيل 
بالمكيل ورنا يون متتساويا في الوزن أو باع الموزون بالموزون كيلاً بكيل 
متساوياً في الكيل أنه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيل أو الوزن؛ لأن شرط 
جزاز الندل كوت التسلع فيه معلوع القدرة: والعلم بالقدركها يحطين «الكيل 
يحصل بالوزن» فأما شرط الكيل والوزن في الأشياء التي ورد الشرع فيها 
باعتبار الكيل والوزن في بيع العين ثبت نصاً فكان بيعها بالكيل أو الوزن 
مجازفة فلا يجوزء أما في باب السلم فاعتبار الكيل والوزن لمعرفة مقدار 
المسلم فيه وقد حصلء انتهى. 


)1( «فتح الباري» (/850). (؟) «رد المحتار» (لا/ 486). 
() «بدائع الصنائع» .)55١/5(‏ 
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(؟ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل) 

أي: مما أسلم فيه» المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيهء 
فأصل الحب مثلاً الزرع» وأصل الثمر مثلاً الشجرء والغرض من الترجمة 
أن ذلك لا يشترطء انتهى من «الفتح)”" . 

قال العلامة الع 0 : وقال بعضهم : الغرض من الترجمة أن كون 
أصل المسلم فيه لا يشترط . 

قلت: كأنه أشنا إلى سلم المنقطع. فإنه لا يجوز عندناء وهذا على 

الأول: أن يكون المسلم فيه موجوداً عند العقد منقطعاً عند الأجل 
فإنه لا يجوز. 

والثاني: ١ن‏ يكون وو وقت العقد إلى الأجلء فيجوز 
بلا خلاف. 

والثالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل. 

والرابع : أن يكون موجوةا وقت العقد والأجلء 55 فيما بين 
ذلك. 
قالوا: لأنه مقدور التسليم [فيهماء قلنا: غير مقدور التسليم]؛ لأنه يتوهم 
موت المسلم إليه فيحل الأجل». وهو منقطعء فيتضرر رب السلمء 
فلا يجوز» انتهى . 

قوله: (قال) أبو البختري: (ساألت ابن عباس عن السلم...) إلخ» قال 
ابن نا ل حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الياب» وإنما هو من الباب 


.)087/8( «عمدة القاري»‎ )0( .)87١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51/50 ( 


0 كتاب السلم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الذي بعده المترجم بباب السلم في النخل» وهو غلط من الناسخ. كذا في 
العيني”"» زاد الحافظ”" : وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي: إنه 
سأل ابن عباس عن السلم في النخل» وأجاب ابن المنيّر”": أن الحكم 
مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سثل عن السلم مع من له 
نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح» فإذا 
كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه 
من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل 
بدو الصلاحء ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي .» أئ: السلف لما كانت 
التمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمةء انتهى. 

قلت: والظاهر عندي من صنيع الإمام البخاري أنه أجاز السلم في 
النخل المعين بعد بدو صلاحه كما يدل عليه الترجمة الاتية» وعلى هذا 
فإدخال هذا الحديث في هذه الترجمة واضحء كانه اسكقى .من الترجمة - يعني 

عن السلم فيما ليس عنده أصل - السلم في النخل المعين فكأنه قال: إذا كان 
السلم في النخل المعين فلا يجوز قبل بدو الصلاح» نعم يجوز بعده» لكن 
المصنف على هذا يكون منفرداً مخالفاً للجمهور كما سيأتي في الباب الآتي. 

قوله: (فقال الرجل: وأي شيء يوزن...) إلخ» قال صاحب «الفيض)”*' : 
ولما لم يفهم الرجل الوزن في الثمارء لكون المعهود فيها الكيل دو 
الوزن» مع عدم إمكان الكيل أيضاً على الشجرء فسره بأن المراد بالوزن هو 
الإحراز» انتهى. 


(4 - باب السلم فى النخل) 
كتب الشيخ في «اللامع»””': أراد بالنخل ثمرتهاء والاحتجاج بالرواية 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/ 588). (؟) «فتح الباري» (477/4). 


(”) «المتواري» (ص؟5507). (5:) «فيض الباري» (007/7). 
2 لامع الدراري» (5/ .)١57- 1١565‏ 
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مبني على اشتراك البيع والسلم في وجوب التسليم غير أن التسليم في السلم 
متأخر دون البيع» فكأن المعنى أن الثمرة لما لم يبد صلاحها كان معدوما 
غير مقدور التسليم» ولا بد في السلم من وجود المسلم فيه بأيدي الناس 
ليتحقق إمكان التسليم» ولو لم يكن في يد المسلم إليه.ء وهذا بناءً على 
العادة أن هذه الثمار والحبوب وغيرهما مما يتعلق بفصل دون فصل تنقطع 
عن الأيدي إذا قرب زمان الحصاد والجذاذ إلا يسيراء وهذا إذا كان المسلم 
فيه في عقد السلم مطلقاًء فأما إذا شرط أن يكون المسلم فيه مما خرج هذا 
العام فعدم القدرة على تسليمه قبل بدو الصلاح ظاهرء وبهذا تتحقق 
المطابقة بين جواب ابن عباس وسؤال من سأله عن السلمء فإن السائل إنما 
سأله عن السلم» وقد أجاب عن البيع المطلق» ومثل هذا التقرير جاء في 
الرواية المتقدمة على هذا الباب أيضاء فافهم فإنه دقيق» انتهى . 

وفي هامشه: قوله: أراد بالنخلة ثمرتهاء وبذلك جزمت الشرّاح» 
واستدل بحديث ابن عمر على جواز السلم في النخل المعين من البستان 
المعين» لكن بعد بدو صلاحهء وهو قول المالكية» انتهى. 

قلت: الظاهر عندي من صنيع المصنف أنه أجاز السلم في الدخل 
المعين بعد بدو الصلاحء كما تقدم أيضاء وما حكى الحافظان ابن حجر 
والعيني من مذهب المالكية يأباه كتب فروعهم» فقد صرّح الدردير بعدم 
جواز السلم في النخل المعين». وحكى الموفق الإجماع على ذلك» كما في 


«الأوجن”؟. 


وفي 1 قوله: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح) فإن قلت: 
إن السؤال كان عن السلمء فكيف الجواب بمطلق البيع؟ قلت: وفي فقهنا 
مسألة أخرى» يظهر منها التناسب بين السؤال والجواب» وهي أن المسلم 
فيه وإن لم يجب كونها في ملك المسلم إليه» لكن يشترط أن يوجد في 


000 «أوجز المسالك») .)5167/1١7(‏ (0) «فيض الباري» 0/0 2). 


4" كتاب السلم ك_-1 الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الأشو انيت صن المقق: الى طلز له الاك ادلم هلان أن قار الس دن 
ظهرت المناسبة» انتهى . 


 6(‏ باب الكفيل في السلم) 

قال الحافظ"'': قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به 
ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل 

قال الحافظ: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي 
الحديث» ‏ كما سيأتي في الباب الآتي ‏ وإلى ذلك أشار البخاري في 
الترجمة» فوضح أنه الت لذلكء وأن البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته» انتهى . 

وقال التسيط ةق" :.ذلالة الحدرك تلن الترجمة كن عصيية: أن دراه 
بالكفالة الضمان» ولوف أن المرهون ضامن للدين؛ لأنه يباع فيهء يقال: 
أكفلته إذا ضمنته إياه» أو يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة» وبهذا كل 
ما صح الرهن فيه صح ضمانه وبالعكسء أو أشار إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث على عادته» إلى آخر ما قال. 

قلت: وعندي غرض الترجمة الرد على من منع ذلك وهو قول جماعة 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ففي المخني: اختلفت الرواية في 
الرهن والضَّمِينِ في السلم» فروى المروزي وغيره منع ذلك» وهو اختيار 
الخرقي» وروى حنبل جوازه» ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
وغيرهم» انتهى . 


.)877”/5( «فتح الياري)‎ )١( 
.)5757 /5( (؟) «إرشاد الساري» (0/ 550). (9) «المغني»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 6 كتاب السلم 


قلت: وبجوازهما صرح صاحب «البدائع»”"' . 


(5- باب الرّهن في السَلم) 

كتب الشيخ في «اللامع:”": الاستدلال بالرواية على هذا المعنى مبني 
على مقايسته عليهء والجامع الوجوب في الذمة فيفتقر إلى الاستيثاق» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”": قال ابن بطال: وجه احتجاج النخعي 
في حديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن» وهو المسلم 
فيه إذ لا فرق بينهماء انتهى . 

قلت: والغرض من الترجمة الرد على من منع ذلك» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد كما تقدم في الباب السابق. 

قال الموفة ”5ت ,رونت :كراهة كد هيه ابن عم الي انوا لوز عه 
ورخص فيه الباقون» والحجة فيه قوله تعالى: «إدا تَدَمْ ين كه أبكل 
مسكمَّ» [البقرة: ؟18]» إلى أن قال: «إفرهن مفو ضَة 4 [البقرة: 88؟] واللفظ 
عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع» انتهى. 


( - باب السلم إلى أجل معلوم) 
قال الحافظ”*': يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى 
أجل معلوم» على العلم بالأجل فقطء فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل 
فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء انتهى . 
وسبق إلى هذا التوجيه الكرماني”''» وتعقب عليه العلامة العيني» ثم 


)001 اابدائع الصنائع» .):5١/5(‏ (0) «لامع الدراري» .)١54 - ١58/50‏ 


689 اشرح الكرماني» .)4١ /6٠١(‏ (5) «المغني» 7/57 ]). 


(5) «فتح الباري» (575/5). (0) انظر: «شرح الكرماني» /1١(‏ 85-46). 


© كتاب السلم 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني"'': اختلفوا في حد الأجلء فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما 
لا يكون أقل من ثلاثة أيام , وقالت المالكية: يكره أقل من يومين» وقال 
اللبق: خمنة عقر يوم انين 

قلت: وبسط الكلام على الأجل في «الأوجز"'"' وفيه: الشرط 
الرابع: أن يكون مؤجلاً بأجل معلومء وفيه فصولٌ: الأول: يشترط لصحة 
السلم كونه مؤجلاًء ولا يصح السلم الحالء وبه قال الأئمة الثلاثة» وقال 
الشافعي : يجوز» إلى آخر ما بسط فيه» وفيه: قال الو 7 ومن شرط 
الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمنء» كالشهر وما قاربه» وقال الدردير”*) 
السالكى + أقله ضيف شهوه ولا عد لأ كته وف اندو لبيك 4710 أقله 
شهرء به يفتى» وثلاثة أيام عند الطحاوي» وذكر ابن عابدين'"' أقوالاً أخر 
للحنفية» انتهى من «الأوجز». 


(4 - باب السلم إلى أن تُنْتّخ الناقة) 
أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة» وقد تقدمت 
ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة» خلافاً لمالك ورواية عن أحمد» انتهى 
من «الفتتح)”" , 


وفى الك لا بد من كون الأجل مسلو ها ولا نعلم فى 
اشتراط العلم في الجملة اختلافاً» فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعينه» ولا يصح أن يؤجله بحصاد وما أشبهه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي 


.)5١- 537١ /1١7( «عمدة القاري» (5081/8). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


(9) «المغني» .)5١5/5(‏ (5) «الشرح الكبير» .)5١9/9(‏ 
(6) «الدر المختار» (؟58/5). (5) «رد المحتار؛ (557/5). 


(0) «فتح الباري» (576/5). (8) «أوجز المسالك» .)51١ /١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب السلم 


وأحمد. وعنه رواية أخرى أنه قال: أرجو أن لا أكون به بأس. وبه قال 
مالك» انتهى . 

ثم سكت الحافظ عن براعة الاختتام» ولا يبعد عندي أنها في قوله: 
«ما في بطنها» فإن رحم المرأة يشبه القبرء وأيضا خروج الولد منه يشبه 
خروج الأموات من القبور. 


ا ع ارية 


"١‏ كتاب الشفعة 0 كور الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


م 


13 كتاب س 


كذا في نسخ الشروح ونسخة الحاشية» وليس في النسخ الهندية التي 
بأيدينا لفظ «كتاب» بل فيه «باب الشفعة فيما لم يقسم...» إلخ» كما 
موا 

وقال الحافظ"'': الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط 
من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» 
وقيل: من الإعانة» وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت 
انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”': وهي في اللغة: الضم على الأشهر»ء من شفعت 
الشي ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب» وفي الشرع: حق تملك قهري 
يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. انتهى . 

وبسط في «الأوجز)” الكلام على الأبحاث المتعلقة بالشفة» وفيه: 
قال الموفق”؟؟: الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء منهء وإجبار له على المعاوضة» لكن أثبتها الشرع 
لمصلحة راجحةء فلا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون الملك 
مشاعاً غير مقسومء فأما الجار فلا شفعة لهء أي: عند أحمدء وبه قال 
مالك والشافعيء وقال الثوري وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة. ثم 


)00( «فتح الباري» (457/5). (؟) «إرشاد الساري» .)51١/0(‏ 
(9) «أوجز المسالك» /١7(‏ ”لا -274). 
(8) «المغنى» (577/19). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ؟" ‏ كتاب الشفحة 


بالشركة في الطريق» ثم بالجوارء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”", 
وستأتى هذه المسألة فى باب مستقل . 

قوله: (السلم في الشفعة) كذا فى نسخة الحاشية» وكذا هو فى نسخة 
الحافظ والعيني لكنهما لم يتعرضا عن شرحه. 


(1- باب الشفعة فيما لم يقسم...) إلخ 


قال القسطلاني”"؟: أي : في المكان الذي لم يقسمء وقال بعد ذكر 
الحديث: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم من طريق 
أبي الزبير عن جابر بلفظ : «قضى رسول الله يَيةِ بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط» ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» الحديث» والربعة: تأنيث 
الربع وهو المنزل» والحائط : البستان». وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة 
في المشاع» وصدره يشعر بثبوتها في المنقولاات» وسياقه يشعر باختصاصها 
بالعقار وبما فيه العقارء ومشهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها 
بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً» والمراد بالعقار الأرض وتوابعها المثبتة فيها 
للدوام» كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرفوف والمسامير 
وحجري الطاحون والأشجارء فلا تثبت في منقول غير تابع . 

ويتعرظ أن يكوك النقنان قازاك للقسسية زاجم هه عر إذا ان 
لا يقبلها أو يقبلها بضرر كالحمام أو نحوهاء وفي «الفتح)”" : وقل اهل 
بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون 
غيرها من المنقولات» ومشهور مذهب مالك كما سبق تخصيصها بالعقارء 
وخرج بقوله في الحديث «في كل شرك» الجار ولو ملاصقاً خلافاً للحنفية 
حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضاء انتهى مختصرا من «القسطلاني»). 


.)511١/6( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١15١/5( «اللامع»‎ )١( 
.)4757/5( إفرة «فتح الباري»‎ 


"١‏ كتاب الشفعة دمة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب عرض الشفعة) 


أي : هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ وسنات اف «كدات ترك الحيل) 
مزيدك بيان لذلكء انتهى من «الفتح)7"' . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: (قال الحكم: إذ أذن له...) إلخ» 
هذا يخالف مذهب الحنفية» فإنهم يجوزون للشفيع أن يطالب ولو تقدم منه 
الإذن بالبيع» ولا ضير في مخالفة الحكم لمذهب الإمام لأنه تابعي مثله. 
ولا يخالف مذهبه قول الشعبي لأنا لم نقل بحق الاسترداد له بعد ما باع 
البائع بإذنه ) انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني: قال الثوري وإسحاق وأحمد في رواية 
والظاهرية: إن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ سقط حقه 
من الشفعة» وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة أيضاً» وقال الطحاوي: قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسقط حقه بذلك» بل له أن يأخذ بعد البيع 
لأن الشفعة لم تجب بعدء وإنما تجب له بعد البيع فتركه ما لم يجب بعد 
لا معنى له. ولا يسقط حقه إذا وجب » انتهى . 

ففى المسألة عن أحمد روايتان كما فى «المغنى» إذ قال: قد اختلف 
فيه عن أحمد فقال مرة: تبطل شفعته» وقال مرة: لا تبطل» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع»”” . 

كن 8 3 (4) : 

قوله: (قال الشعبي: من بيعت...) إلخء قال الو : الصحيح في 
المذهب أن حق الشفعة على الفور» نص عليه أحمد فقال: الشفعة بالموائبة 
ساعة يعلمء وهذا قول الأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي في أحد قوليف 
وحكي عن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخي لا تسقط» ما لم يوجد 
منه ما يدل على الرضاء من عفوء أو مطالبة بقسمة. ونحو ذلك» وهو قول 


)01 «افتح الباري) (/8307). (؟) «لامع الدراري» .)١954 .1١617/5(‏ 
زفرة «لامع الدراري» (5/ .)١157‏ (5) «المغني» (لا/ 507. 505). 
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مالك وقول للشافعي, إلا أن مالكاً قال: تنقطع بمضي سنة» وعنه: بمضي 
مدة يعلم أنه تارك لهاء إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 


( - باب أي الجوار أقرب؟) 

هذه الترجمة يوافق الحنفية» كما سيأتي في كلام القسطلاني”"'. 

قال الخافظ""": كانه أشار بيده الشرحمة إلى أن لفط «الجارة ف 
الخديث الذئ قيله لسن 'علن تمرتية واتحدة ‏ انتهن . ْ 

وقق «القيف 176لا يدوق أنة به أراذ امن الجار العان الملاصى» 
وأراد به 00 الحنفيةء أو حمله على الحقوق الأخرى؟ غير أن الحديث 
الذي أخرجه ليس إلا في الحقوق العامة دون الشفعة»ء والله تعالى أعلمء 
الي 

كاله المتبيطلا ني 357 افيه إتهان إلى أن اللمولته يكتان عثلاهن 
الكوقين فى امسجمتات التفعة بالجرزن. لكنة لكريم له باينا دك 
الحديث فى الترجمة الأولى وهو دليل شفعة الجوارء وأعقبه بهذا الباب 
ليدل بذلك على أن الأقرب جواراً أحق من الأبعدء لكنه لم يصرح في 
الترجنيةبأن: غرغية الشفعة» واستدل التوريشتى: بإيراد. البخازى. تحديث: 
لاتعان اأعن سعوة عن شوك عوط العا نو طالد يا انار | شاياة 
الخطابي مشنعاً عليهء وأجاب شارح «المشكاة» بأن إيراد البخاري لذلك 
ليس بحجة على الإمام الشافعي ولا على الخطابي» وقد وافق محي 
السّنَّهَ البغوي الخطابي في ذلك» وإذا كان كذلك» فلا وجه للتشنيع على 
الإمام أبي سليمان الذي لان له الحديث كما لان لأبي سليمان الحديدء 


انتهى . 
000 «اللامع» (ك/ ظاهك 168). (؟) «إرشاد الساري» (554/0). 
زفرة «فتح الباري» (5578/14). (5:) «فيض الباري» (60010//78). 


(5) «إرشاد الساري» (555/60). 
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ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ؛ لأنه جعل البيع والإجارة 
وعدا 

وعند هذا العبد الضعيف البراعة فى لفظ «الجار» فإنه يرشد إلى قوله: 
«اللهم أجرني من النار»ء» ومن أدعية صلاة الجنازة «اللهم إن فلان بن فلان 
في ذمتك وحبل جوارك. فمَهِ من فتنة القبر وعذاب النار» كما تقدم في 


ال يط 
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قال الحافظ"'؟: الإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمهاء 
وهي لغ الإثابة؛ واصطلاحاً تمليك منفعة رقبة بعوض» انتهى . 

اعلم أن التمليك على نوعين: ما يتعلق بالعين» والثاني: ما يتعلق 
بالمنفعة» وكل واحد منهما إما بعوض أو بغير عوضء فتمليك العين 
بالعورض هو البيع» وبغير العورض هو الهبة» وتمليك المنفعة بعوض إجارة» 
وبغير عوض إعارة» كذا يستفاد من «الهداية»”"' وحواشيه. 

وبسط الكلام على مباحث الإجارة صاحب «البدائع»” "2 وقال: 
الكلام في هذا الكتاب يقع في سبع مواضعء ثم ذكرهاء وقال أيضا: 
الإجارة جائزة عند عامة العلماء» وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوزء 
والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومةء 
والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل 
كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل» فإذن لا سبيل إلى تجويزها 
لا باعتبار الحال ولا باعتبار المآلء فلا جواز لها رأساء لكنا استحسنا 
الجواز بالكتاب والسّنَّهَ والإجماع. إلى آخر ما بسطه. 


-١(‏ باب استئجار الرجل الصالح...) إلخ 
قال القسطلاني”*؟: فيه إشارة إلى قطع وهم من لعله يتوهم أنه لا ينبغي 
استئجار الصالحين في الأعمال والخدم لأنه امتهان لهم قاله ابن المنير. 
(وقول الله تعالى) بالجر عطفاً على السابق» وبالرفع على الاستئناف» 


)1( «افتح الباري» (/589). ١؟)‏ «الهداية» (5597/5). 
فيه البدائع الصنائع» .)١8/5(‏ (؟:) «إرشاد الساري» (5//ا75 -558). 
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وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب في سقيه 
المواشي و(من لم يستعمل) أي: من الأئمةء (من أراده) أي: لا يفوض 
الأمر إلى الحريص على العمل لأنه لحرصه لا يؤمن» وهذان الجزءان 
من جملة الترجمة» وقد ساق لكل منهما حديئاًء انتهى. 

قال الحافظ”': قال الإسماعيلي: ليس في الحديثين جميعاً معنى 
الإجارة» وقال الداودي: ليس و الا الأمين» من هذا الباب لأنه 
لا ذكر للإجارة فيه» وقال ابن التين: وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء 
له في المال وإنما هو أجيرء وقال ابن بطال”'": إنما أدخله في 7 21 
لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس عليه في شيء منه ضمان إن 
فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه . 

وقال الكرماني”"': دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى 
أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» وأما دخول الحديث الثانى فى 
الحاو لاشو مو حدية [ن الت خذلك: ا تمدق زنع نظلية قافا لمعصين 
الأجرة التي شرعت للعامل» والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في 
جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى: «ِإوَالْعَتمِلِينَ 
لاك [التوبة: 60] فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما 
النبى كَِِ على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة» 
انتهى . 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن إدخال الحديث الثاني في 
الباب من حيث إن طلبه العمل علامة لكونه غير صالح». فقد ورد حديث 
الباب عند أبي داود'”' من زيادة قوله كَِ: «إن أخونكم عندنا من طلبه»» ثم 
لا يذهب عليك ما أفاده الشيخ قُدّس سر ولله دره إذ قال: ثم إن الأدب في 


)١(‏ «فتح الباري؛ .)55١/5(‏ (0) (كرهىا). 
زفرة شرح الكرماني» .)95/1٠١(‏ (4) «سنن أبي داود» (ح: 0). 
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ذلك أن لا يستعمل الطالب على ما فيه مظنة الخيانة وشبهة عدم القيام 
بالأمر الذي نيط بهء وأنه لا يأتي به على وجهه. وليس المراد أن كل طالب 
عويل لذ تشه .كيف ولو كان" المعراد ذلك لايك ناث الأعمال 
والإجارات» فإن الأجراء قلما يتفطن لهم أنه أجراء إلا إذا طلبوا وأظهروا 
ذلك من أنفسهمء مع أن يوسف تلظ طلب العمل من نفسه حيث رأى أنه 
قوي على ذلك فقال: لجْمَلْن عَكَ حَرَآينِ الْأَرَضْ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيدُ» [يوسف: 
وقد سأل بعض أصحاب النبي يَلِنٍ الإمامة» فقال: اجعلني إمام 
قومي. فقال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم)"'". انتهى . 


وذكر في هامشه من الروايات ما يدل على تأييد كلام الشيخ قدّس 


ماع 


سير ة . 


(؟ - باب رعي الغنم على قراريط) 

قال الحافظ”': على بمعنى الباء وهي للسببية أو المعاوضة» وقيل: 
إنها هنا للظرفية كما سنبين» انتهى . 

وقال القسطلاني”": قراريط جمع قيراط وهو نصف الدانق أو نصف 
عشر الدينار» أو جزء من أربعة وعشرين جزءاء وقال بعد ذكر الحديث: 
وقال أبو إسحاق الحربي: قراريط اسم موضع بمكة» وصححه ابن الجوزي 
كابن ناصرء وأيده مغلطاي بأن العرب لم تكن تعرف القيراطء قال 
ابن حجر: لكن الأرجح الأول لأن أهل مكة لا تعرف بها مكانا يقال له 
قراريط » انتهى . 

وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقدء ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: «تفتحون أرضأ يذكر فيها 


2510 اسئن ع داود» ((ح :0071 هعم افتح الباري» (4/ ١4غ).‏ 
(") «إرشاد الساري» .)55٠١/0(‏ 
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القيراط» لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لهما ‏ أي: للقيراط بالمعنيين الذي 
هما الموضع وكونها من النقود ‏ أن يكون النبي كلهِ لا يعرف ذلك» انتهى. 

قلت: ولعل المصنف أشار بهذه الترجمة إلى فضيلة هذا العمل لكونه 
فعل جميع الأتيام عليهم الصلاة والسلام. 

وقال القسطلاني"2: والحكمة في إلهامهم صلوات الله وسلامه عليهم 
رعي الغنم قبل النبوة ليحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بأمر أمتهم » ولأن في مخالطتها زيادة الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على 
مشقة الرعي ودفعوا عنها السباع الضارية والأيدي الخاطفة وعلموا اختلاف 
طباعها وتفاوت عقولها وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من مرعى إلى 
مرعى ومن مسرح إلى مراح فرفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدها فهو توطئة 
لتعريفهم سياسة أممهم. وخص الغنم لأنها أضعف من غيرهاء وفي ذكره وَل 
لذلك بعد أن علم أنه أشرف خلق الله ما فيه من التواضع والتصريح بمنته 
عليه» انتهى . 


(' - باب استئجار المشركين عند الضرورة) 

قال الحافظ”'"': هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع 
استئجار المشرك حربيّاً كان أو ذميّاً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود 
مسلم يكفي في ذلك؛ وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
قال: «لم يكن للنبي يَْةِ عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا 
النبي كلد يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث» وفي استشهاده بقصة معاملة 
النبي يل يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر 
على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه 
أخذ ذلك مره عذيق اللحدقية مضعهوماً إلى قولة كله «إنا لا تسشتعين بمشرك» 


.)557/4( 5؟). ه64 اافتح الباري»‎ 6١ «إرشاد الساري» (ه/‎ )١( 
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أخرجه مسلم وأصحاب السئن» فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. قال 
ابن بطال”': عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في 
ذلك من المذلة لهم» وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما 


(4 - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": يعني بذلك أن الاستئجار وإن 
كان متقدماً على زمان العملء إلا أن الأجرة لا تجب إلا إذا أتى بالمعقود 
عليه» فكان في تقديم الاستئجار على وقت العمل مظنة توهم المنع» لما فيه 
من حبس الأجير قبل ما تناوله العقد من الزمان كما في صورة المسألة 
المذكورة في الرواية» فإن الدليل الديلي قد حبس من أجلهما منذ ثلاث» 
فأورد المؤلف الرواية الدالة على جواز هذا التقديم» وما يتوهم من الحبس 
بغير عوض يقابله مدفوعء. بأنه مجرد عدة منهما جميعاًء» ولو سلم كونه حبساً 
فالأجرة مقابلة بالعمل والحبس كليهما كيف ما كان الحبس»ء» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه لطيف» فلل دره» وفي بادي 
الرأي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» كما 
ستأتي» وقال الإسماعيلي: ليس في الخبر أنهما استأجراه على أن لا يعمل 
إلا بعد ثلاث» بل الذي في الخبر أنهما استأجراه؛ وابتدأ في العمل من وقته 
لتسليمه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. 

قال الحافظ: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به بل الذي ترجم به 
هو ظاهر القصة. ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين 
الإجارة هو المحتاج إلى دليل» انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» فارجع إليه. 


(10) (ك/لام). (؟) «لامع الدراري» .)١177/5(‏ 


كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما المسألة الخلافية الشهيرة ففي «المغني"'': ولا يشترط في 
مدة الإجارة أن تلي العقد. بل لو آجره سنة حمس وهما في سنة 
ثلاث أو شهر رجب في المحرم صح.ء وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي: لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارتهء ففيه قولانء 
انتهى . 


وقال القسطلاني”'2: «باب إذا استأجر. . .© إلخ. وجواب إذا قوله: 
«جازاء ثم قال: قال العيني: هو جائز عند مالك وأصحابه بعد اليوم 
أو اليومين أو ما قرب إذا أنقده الأجرة» واختلفوا فيما إذا لم ينقده 
فأجازه مالك وابن القاسمء وقال أشهب: لا يجوز لأنه لا يدري أيعيش 
أم لاء وقياسه أن يستأجر منه منزلاً مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام 
كأن يقول: آجرتك الدار سنة بعد عشرة أيام فمذهب الشافعية عدم 
الصحةء لأن منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التسليم في الحال» فأشبه بيع 
العين على أن يسلمها غداء وهو بخلاف إجارة الذمة» فإنه يجوز فيها 
تأجيل العمل كما في السلمء فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل 
انقضائها جاز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر فهو كما لو آجرهما 
دفعة واحدة بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتحاد المستأجرء وقال 
الحنفية: إذا قال في شعبان مثلاً: آجرتك داري في أول يوم من رمضان 
جاز مطلقاً؛ لأن العقد يتجدد بحدوث المنافع وهو مذهب المالكيةء 
انتهى . 


وفى «الفيض)0”") تحت الترجمة: ويقال له فى الفقه: الإجارة 
المضافة» والعقد فيها يكون في الحالء. والعمل في المآل» ولتراجع 
«الهداية» للفرق بين الإجارة المعلقة والمضافة؛ إلى آخر ما قال. 


.)5017 507 /5( «المغنى» (9/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01١ /”( (؟) «فيض الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م كتاب الإجارة 


 6(‏ باب الأجير في الغزو) 

ذال البسات” "3 قال ارو نطال” "7 + اتسجهان الأجر: للهدية وكفانة 
مؤنة العمل في الغزو وغيره سواءء انتهى . 

ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل 
الأجر فلا ينافي في ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهدء ويكفيه كثيراً 
من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه» انتهى . 

قال صاحب «الفيض)”": يعنى أن الغزو يكون خالصاً لله تعالى» فهل 
تي اليه الأحرهة. والجراضة أنها تصن روإن حيط الاجر فيو اللا عير إلى 
آخر قطرة دمه» انتهى . 


١(‏ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل) 

أي: هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج 
لذلك فقال: «لقوله تعالى.. .2 إلخ» ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل 
الاحتمال» ووه الدذلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه إن موسى آجر نفسه من والد المرأتين» ثم إنما تتم الدلالة 
بذلك إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره. قال 
المهلب”*؟؟: ليس فى الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة لأن ذلك كان 
معلوماً بينهم (إنها عدف ذكره للعلم بد تومته ابد الور 1د بان ليحار 
لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإنما أراد أن التنصيص على العمل 
باللفظ ليس مشروطاًء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظء ويحتمل أن يكون 
المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر - بضم النون وتشديد المهملة - 
قال: «كنا عند رسول الله كَلِيةٍ فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشرا 


)01 (افتح الباري» (55:5/5). 9؟) (كروحمت محولا 
(9) «فيض الباري» (6/ .)20١٠١‏ 2 انظر: «فتح الباري» (445/5). 
(( «المتواري» (ص507). 


7 - كناب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على عفة فرجه وطعام بطنه» أخرجه ابن ماجه» وفى إسناده ضعف. فإنه 


ليس فيه بيان العمل من قبل موسى» انتهى . 


(7- باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"" : قضد يذلك يبان أن الاسعجار كما يجوز 
بتعيين الأجل وإن لم يتعين العمل كما تقدم. فكذلك هو جاتئز بتعيين العمل 
وإن لم يتعين الأجل الذي يفرغ فيه من عمله» وكلا نوعي الاستئجار معمول 
هما قرعا وعرفاء اعين .هكد حكن الداي'': عن :ال الختدره 

قلت: والإجارة على نوعين: الإجارة بتعيين الأجل» وترجم له سابقاً 
بقوله: وبين له الأجلء» والنوع الثاني من الإجارة ترجم له البخاري بهذه 
الترجمةء قال الموفق: الإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على 
مدة» الثاني: أن يعقدها على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة قميصء فإذا 
كان المستأجر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان؛ لأن له عملاً تتقدر 
منافعه بهء وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض لم يجز إلا على هلةه- ومت 
تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن 
الجمع بينهما يزيدها غرراً لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن 
استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان 
تارك تلعمل فى 'بعمن السةة» إلى اخز هاا بسطة: الحوفق» انين من هامكن 
[إقام 000 ١‏ 

0 4 


(4 - باب الإجارة إلى نصف النهار) 
أئ: من أول النهار. وترجم في الذي بعذه «الإجارة إلى صلاة 
العصر) والتقدير أي أن الابتداء من أول النهار. ثم ترجم بعل ذلك (باب 


)01 «لامع الدراري» (2155/5, .)١150‏ (0) «فتح الباري» (4/ 445). 
زفرة الامع الدراري» (5/ 355 -155). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 8 م كتاب الإجارة 


الإجارة من العصر إلى الليل» أي: إلى أول دخول الليل» قيل: أراد 
البخاري إثيات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن 
الشارع ضرب المثل بذلك» ولولا الجواز ما أقره» ويحتمل أن يكون 
الغرض من كل ذلك جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعاً 
لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوماً كاملاً» انتهى من «الفتم)”" . 

7 : )كيت ل 5 زيف 

قوله: (ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟) بسط الكلام عليه في «اللامع»"" 
وهامشه» [فارجع] إليه لو شئت. 


 4(‏ باب الإجارة إلى صلاة العصر) 


تقدم بعض ما يتعلق به من الغرض وغيره في الباب السابق» وذكر فيه 
حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار» وليس في سياقه 
التصريح بالعمل إلى صلاة العصرء وإنما يؤخذ ذلك من قوله: «ثم أنتم 
الذين تعملون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل 
الطائفة التي قبلهاء نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك» 
انتهى من «الفتح)”" . 


٠١(‏ - باب إثم من منع أجر الأجير) 
أورد فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم في «باب إثم من باع حرا في 
«كتاب البيوع»؛ وقال الحافظ”*': أخَر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده. 
وكأنه صنع ذلك للمناسبةء انتهى. وهكذا قال العيني”” . 
5 2 (50), ا 1 5 5 
وكتب الشيخ في «اللامع» : الظاهر أن محل إيراده هو آخر الآابواب 
الثلاثة لا وسطهاء إلا أنه وسطه إياها لنكتةء وهى الإشارة إلى أن الأجرة 


)001 «فتح الباري» (557/5). (0) «لامع الدراري» .)١59 1١55/50‏ 
زفرة «فتح الباري» (527/5). فق اافتح الباري» (4//ا515). 
(5) «عمدة القاري» (8//ا١1).‏ (5) «لامع الدراري» (5/ ٠لالء .)١9١‏ 


0" - كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فشقا فالعافة :وإ كاتنت كاري بأن الاجر الأ يطلب أحرتة إلا سعد مضى 
اليوم أو الشهر حسب ما تعارفوا إلا أن له أن يطلب قبل انقضاء اليوم 
وتمامه حتى إنه لو عمل ثلثي اليوم وترك العمل بعد ذلك أو لم يترك» كان 
له وقتئذ أن يطلب ثلثي أجره. ولذلك لم يورد الباب قبل «باب الإجارة إلى 
نصف النهار»؛ لأنه لو وضعه هناك لربما توهم أن الأجرة إنما تجب إذا فرغ 
من العمل ولو بنصف يومء فلو طلب لأقل من ذلك لا يجوز حتى يفرغ 
من عمله. فدفعه بإيراده الباب هاهنا ليعلم أنه لا عبرة فيه للفراغ» ولا لإتيان 
النصف من المعقود عليهء كما في عمل نصف اليوم إذا كانت الإجارة لعمل 
اليوم» بل الواجب هو كل جزء من الأجر على أداء كل جزء من العمل» إلا 
أن المطالبة ساقطة دفعاً للحرج الواقع في مطالبة كل آنء انتهى. 

وذكر في هامش «اللامع» ما يؤيد كلام الشيخ قُدّس د فارجع 
إليه . 


-1١(‏ باب الإجارة من العصر إلى الليل) 
اث الكافظ "١١‏ أوررة قبه ععدية أبن موسى روفن مضت ققد وو 
#المز ني "نيع رن كينت الخناك دعاك هن فيك بز العله: الجكور 
هناء انتهى. وهكذا 8 «العيني)”" . 
قلت: لكنه أخرجه هناك مختصراً وهنا مطولاً. وقد تقدم الكلام على 
الأحاديث المكررة في مقدمة «اللامع)” © . 


ثم لا يخفى عليك ما في حديثي أبي موسى وابن عمر من التغاير جداء 
كما ذكر فى هامش «اللامع)"”) فى «المواقيت'اء. وكذا فى وال عب و00 


)000 «(فتح الباري») (558/5). () انظر: «صحيح اليخاري» (ح:008). 
(؟) «عمدة القاري» )5١8/48(‏ و(07/4/5. (5) «لامع الدراري» .)1١5 31١5 /1١(‏ 
(5) «اللامع» (55/59». 57). (5) «الكوكب الدري» (”551//7 0 158). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 م كتاب الإجارة 


وهامشه: واختلفت الشرّاح فى محملهماء فحاول جماعة منهم الشيخ 
الكنكوهى إلى جمعهما فى قضية واحدة»ء وإليه مال الخطابى كما حكاه عنه 
القاري وعدا اين النين» - حكاه عنه الحافظ» ومال جات من الشراح 
إلى التعددء منهم الحافظ ابن حجر إذ قال: أما ما وقع من المخالفة بين 
حديثي ابن عمر وأبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وحاول بعضهم 
الجمع بينهما فتعسف». انتهى من هامش «الكوكب". 


1١(‏ - باب من استأجر أجيراً فترك أجره...) إلخ 

قال القسطلاني”'' : قوله: (فعمل فيه المستاجر) أي: بالتجارة 
والزراعةء (فزاد) فيه أ ربحء (ومن عمل...) إلخ. هو من باب عطف 
العام على الخاصء انتهى. وزاد الحافظ""': لأن العامل في مال غيره أعم 
من أن يكون مستأجراً أو غير مستأجرء ولم يذكر المصنف الجواب إشارة 
إلى الاحتمال كعادته» وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس فى 
القصة دليل لما ترجم له. وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له 

قلت: وقد تقدم هذا الحديث في «كتاب البيوع»”" في «باب إذا اشترى 
كتين لغيه يقت إذلدة وأثبت منه جواز بيع الفضولي كما تقدم هناك مسوطاً . 

فال اتش 47 قال الكلابن: اسشدل «التحدينت اعد حجنن أن 
المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما يكون لرب المالء 
قال: وهذا لا يدل على ما قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب به إلى الله كيد وقد قال: إنه اشترى بقراً وهو تصرف منه في أمر 
لم يوكله بهء فلا يستحق عليه ربحاً»ء والأشبه بمعناه أنه قد تصدق بهذا 
المال على الأجير بعد أن اتجر فيه وأنماهء والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء 


.)45٠/4( «إرشاد الساري» (557/0). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)019/4( انظر: «صحيح البخاري» (ح:5١؟؟). (1) «عمدة القاري»‎ )9( 


3 كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال فربحا 
أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء» وعند أبي حنيفة: المضارب ضامن 
اق المال والربح له ويتصدق به» والوضيعة عليه؛ وقال الشافعي: إن كان 
اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك 
المشتري وهو ضامن للمال» وقال ابن بطال: وأما من اتجر فى مال غير 
فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال إلى اف سواء كان 
غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً فيه» هذا قول مالك والثوري 
وأبي يوسف. واستحب مالك والثوري تنزهه عنه» ويتصدق بهء وقالت 
طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كلهء ولا يطيب له منه شيء هذا قول 
أبيى حنيفة ومحمد وزفرء وقالت طائفة: والربح لرب المال وهو ضامن لما 
تعدى فيهء هذا قول ابن عمرء وبه قال وأحمد وإسحاقء انتهى مختصرا. 

5 اليم 7 : قوله: «باب من استأجر» فهل يكون الربح لتلعامل. 
أو المالك؟ وقد مر عن «الهداية»: أن الربح في البيع الفاسد يطيب للبائع ؛ 
لآنه ربح في ثمنهء ولا يطيب للمشتري» فإنه ربح في المبيع» ووجه الفرق 
ذكره صاحب «(الهداية»» انتهى مختصرا. 


-١0(‏ باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره 
ثم تصدق منه) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": إنما عقد هذا الباب لما في ظاهره أنه 
لا يجوز لما فيه من توهين المسلم نفسه وإذلاله إياهاء وليس لمؤمن أن يذل 
نفسه. فدفعه بأنه ليس بمذلة سيما وفي تركه مذلة المسألة» وهي أشنع منها 
بكثيرء وكما أن" في :ترك الاكسات:مذلة' السألة. في الدنيا فكدذلك في تزك 


الصدقة مذلة الإفلاس الآخرويء» انتهى. 


.)١077/5( «فيض الباري» (”7/ 017). (؟) «اللامع»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م كتاب الإجارة 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه واضحء ويحتمل عندي أنه 
ترجم بذلك لما يتوهم من ظاهر الروايات العديدة أن مثل هذا التكلف 
للصدقة مما لا ينبغى» وقد قال النبى تَِْةِ: «إن خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» وغير ذلك يه الرواياتة إلى آخر ما ذكر في هامش (اللامع)"". 

وفي «الفيض”": أي: من آجر نفسه؛ فاكتسب شيئاًء فاستفضل منه 
شيء ؛ سق به» انتهى . 


(14 - باب أجر السمسرة...) إلخ 

بفتح السينين المهملتين بينهما ميم ساكنةء أي: الدلالة» قاله 
الفسيطلا قف , 

وقال العيني”*': السمسار بالكسر: الدلال» وفي «المغرب»: السمسرة 
مصدرء وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة» فيبيع لهم ما يحلبونه. 
انتهى . 

فى #«الوو الوسض 8 السعنمار هو الذال"على مكان الجلعة 
ا قال اتن عايدية :الآ :فرق الكة ين السكبباز زالدلال 6 وقد 
فسرهما في «القاموس""' بالمتوسط بين البائع والمشتري» وفرق بينهما 
الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف,. والدلال هو المصاحب للسلعة» 
انتهى . 

قال الحافظ”"': كأن المصنف أشار إلى الرد على من كرههاء وقد 
نقله بن «المتدذر عن الكوسيق» انتين: 

قلت: أخذه الحافظ من الآثار المذكورة في الباب» وتعقب عليه 


.)018 /7”( «فيض الباري»‎ )6( .)١075 «اللامع» (5/ الاك‎ )١( 


(9) «إرشاد الساري») (5707/0؟)., (8) «عمدة القاري» (577/48). 
(4) «الدر المختار» (؟/ 760) . (5) «رد المحتار» (ل/ا/ 7017). 


(0) «القاموس المحيط) (ص787). (8) «فتح الياري» .)59١/5(‏ 


كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العلامة العيني”'' فقال بعد ذكر كلامه: لم يقصد البخاري بهذا الرد على 
أحدء وإنما نقل عن هؤلاء المذكوريين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة»ء 
وطريقة الرد لا تكون هكذاء ثم ذكر العيني اختلاف العلماء فيه. 

كتب الشيخ في «اللامع)”": ولا بأس فيه عندنا من حيث كونه 
أجر السمسرة» فأما لو لزم الفساد فيه من جهة أخرى كجهالة الأجرة لم 
تراه وزقول امن عباتن كلاغنه إطلاق: التحواز معلوما كانك ‏ الأجرة 
أو مجهولة؛ وكأنه نزله منزلة المضارب. فإنه لا يعلم في المضاربة مقدار 
الربح ما هوء ومع ذلك فهي جائزة» ولو حمل قول ابن عباس هذا على 
أنه عدة منه بإعطائه إياه ما زاد على ذلك القدر المعلوم من الثمن لم 
تكن خالا للمذعت أيضا» اقيق وذكر فى هامفة + اختلاف الخلماء 

قال القسطلاني”": قوله: «لا يكون له سمساراً» وهذا موضع الترجمة 
فإن مفهومه جواز أن يكون سمساراً في بيع الحاضر للحاضر لكن شرط 
الجمهور أن تكون الأجرة معلومة» وهذا الحديث سبق فى «باب النهى عن 
تلقي الركيان2 انتهى . ٍِ 

زفق «الفيض )20 : وأجرته حلال عندنا سواء كان من جهة البائع» 
أو المشتري. وقوله: «بع هذا الثوبء. فما زاد على كذا...2 إلخ. وهذه 
الإجارة فاسدة عندنا لجهالة الأجرة» فيستحق أجرة المثل. على ما هو 
المسألة في الإجارة الفاسدة» وقوله: «المسلمون عند شروطهم. . .2 إلخ» 
يعني: يلزمهم كل شرط تتحمله قواعد الشرعء فعليهم الإيفاء بهاء انتهى 


من «الفيض» . 
)١(‏ «عمدة القاري» (57*/4). )١(‏ الامع الدراري» (5/ 9لا( .)١74‏ 
(9) «إرشاد الساري» (5510//6). (5) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5175). 


(6) «فيض الباري» (9/ .)01١5‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 7" كناب الإجارة 


(10 باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك...) إلخ 

أورد فيه حديث خباب - وهو إذ ذاك مسلم ‏ في عمله للعاص بن 
وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حربء. واطلع النبي كلل 
على ذلك وأقرهء ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز 
مقيداً بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال المشركين 
ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المسلم نفسه. ْ 

وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: 
أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما يعود 
ضرره على المسلمين» وقال ابن المنيّر: استقرت المذاهب على أن الصّناع 
في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف 
أن يخدمه في منزله بطريق التبعية» انتهى من «الفتح6"''. 

وفي «المغني)”'': لا تجوز إجارة مسلم لذمي لخدمته نص عليه أحمد 
في رواية الأثرمء فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء وإن 
كان فى عمل شىء جازء وهذا أحد قولى الشافعىء وقال فى الآخر: 
لحرن دونه أن عقوا مسي نوق الحباك عب لكان ب زلاكةا له 
واستخدامه» فأما إن آجر نفسه منه فى عمل معين فى الذمة؛ كخياطة ثوب 
وأنض] وحن نا علذف لعلو لأن علا وفيس دقفا لي عه ار ل 
من يوذ يدق الذاكل :دلق قعرة وأخمر اللبى الله يدلك "3 فلم يتكرةة 
وكذلك الأنصاري”'' انتهى . 

قلت: وحديث الباب قد سبق في «باب ذكر القين والحداد» من «كتاب 
البيوع». 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 557). (؟) «المغني» .)١75/8(‏ 


(©) انظر: «سنئن ابن ماجه» (ح:5145). 
(4) انظر: «سئن أبن ماجه») (ح :444 5). 


"٠‏ كتاب الإجارة 01 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(17 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب) 

قال الحافظ"'': والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب 
مخصوصة. وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف 
الأمكنة ولا باختلاف الأجناس» وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر 
بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» وقد 
ترجم عليه في الطب «الشروط في الرقية بقطيع من الغنم» ولم يقيده بشيء. 
وترجم فيه أيضا: «الرقية بفاتحة الكتاب». والرقية كلام يستشفى به من كل 
عارض» انتهى. 

قال القسطلانى”'' بعد ذكر الإشكال وجوابه عن الحافظ: واعترضه 
5 بأن هذا الجواب غير مقنع لأن القيد شرط إذا انتفى 
ينتفي المشروط. ثم قال القسطلاني: وبحديث الباب تمسك الجمهور في 
جواز الأجرة على تعليم القرآن» ومنع ذلك الحنفية في التعليم لأنه عبادة 
والأجر فيها على الله تعالى» وأجازوه في الرقى لهذا الخبرء انتهى. 

وكتب الشيخ 2 «اللامع)”؟: وقد خلط هؤلاء بين القراءة والتعليم 
فظنوهما واحداًء وقد خلطوا أيضاً بين القرآة لأجل التلاوة بينها لا لأجلها 
بل بنية الدعاء» وبينهما تفاوت لا يخفى» إلى آخر ما بسطه الشيخ في 
«اللامع». 


وفي هامشه: قال الموفق في «المغني)!*: ما لا تجوز إجارته أقسام. 
إلى أن قال: القسم الرابع: القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل 
القربة» يعني أنه يشترط كونه مسلماً: كالإمامة» والأذان» والحج» وتعليم 
القرآن نص عليه أي: على عدم الجواز ‏ أحمدء وبه قال عطاء 


فى «عمدة القارى» 


)01 «فتح الباري» (587/5). (؟) «إرشاد الساري» (559/0). 
() «عمدة القاري» (5571/4). (:) "لامع الدراري» (8/5/ا١  .)18١‏ 
(5) «المغنى) (017395-0355-1595/8). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م - كتاب الإجارة 


وأبو حليفة. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين 
والشافعي» إلى آخر ما بسط في الدلائل» ثم قال: فأما الأخذ على الرقية» 
فإن تكلم يختار جوازه» وقال: له باس والفرق بينه وبين ما اختلف فيه 
أن الرقية نوع مداواة» والمداواة يجوز أخذ الأجر عليهاء انتهى. 

قوله: (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام باساً) قيل: وجه ذكر القسام 
والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن 
والرقية واحد» انتهى. وهذا وجه فيه تعسف» ويمكن أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء انتهى من «العيني)”''. 

وفي «الفيض»”': قوله: «القسام. ..» إلخ» كان بيت المال ينصب 
رجلاً للتقسيم» ويقال له: القسامء ويقال له في بلادنا: الأمين» وفي الفقه : 

وفي لوو ال 0 وينضيت قاعم يززق ماق بيك" الخال اليقميم 
بلا أخذ أجر منهمء وهو أحبء وإن نصب بأجر المثل صح؛ لأنها 
ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على 
القضاعء انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”؟': اختلف العلماء في أجرة القسامء قال 
الحافظ”**: كرهها "مالك وقيل :.إنما كرهها لأنه كان يرق مندبيت المال 
فكره له أن يأخذ أجرة أخرى, انتهى . 

ولم يذكر الحافظ مذاهب الأئمة» وبسط الكلام عليه في هامش 
«اللامع»؛ وحاصله أنها جائزة عند الجمهورء ثم الأجرة بقدر نصيبهم في 
)١(‏ «عمدة القاري» (159/48). (؟) «فيض الباري» (015/7). 


(9) «الدر المختار» 7/90 6315). (:) «اللامع» (5/ 184 186). 
(( «فتح الياري» (غ/5655). 


"٠‏ كتاب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المال عند أحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة بقدر 
رؤوسهم. 
(1- باب ضريبة العبدء وتعاهد ضرائب الإمام) 

الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة: ما يقدره السيد على عبده 
في كل يومء وضرائب جمعهاء ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة 
وأجر» وقد وقع جميع ذلك في الحديث,ء ودلالة الحديث على الترجمة 
ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير النبي كيِةِ له دلالة على 
الجوازء وأما ضرائب الإماء فيؤخذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد 
لكونها مظنة تطرق الفساد فى الأغلب» وإلا فكما يخشى من اكتساب الأمة 
رجهلا تفي عن اتساب العنده بالسيرفة جقاكه ولعللة | تبان بالترحمة إل 
ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال: «خطبنا حذيفة 
حين قدم المدائن فقّال: تعاهدوا ضرائب إمائكم» وهو عند أبي نعيم في 
«الحلية» بلفظ : «ضرائب غلمانكم»» ولأبي داود من حديث رافع بن خديج 
مرفوعاً: «نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»"" . 

وقال ابن المنيّر: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة 
لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجورء ودلالته من الحديث 
أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام» فلزوم ذلك في حق الأمة 
أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بهاء انتهى . 

وبما قال ابن المنيّر جزم الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”” ثم قال: 
ولا يبعد أن يقال: أراد المصنف إثبات تعاهد ضرائب الإماء وذكر ضريبة 
العبد من غير ذكر التعاهد في ضريبته» فأورد فيه رواية» ثم لما كانت الرواية 
تثبت مع ذلك مسألتين أخراوين وهما جواز التكلم مع موالي العبد في 


.)184 - 1١41//5( «اسئن أي داود» (ل/ا3551). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7" كناب الإجارة 


التخفيف عنه. وجواز أجر الحجام, ننّه عليهما في أثناء الكلام بلفظ 
الباب» وكذلك الرواية الموردة في الباب الثالث لما كانت تثبت مع إثباتها 
مسألة التعاهد مسألة أخرى» وهى حرمة كسب الأمة إذا كان من زنا نبّه 
ملبها بلنها اناه #الساميل أ التعا هل تدر 4 الشيوت يعللك الروا يارت 
بأسرهاء فكلها من الباب المتقدم» فإن فيها ذكراً لضريبة العبد» وهو 
المقصود بالإثبات» وتعاهد الإماء مذكور فى الرواية الثالثة» إلا أنها لما 
كانت متضمنة لمسائل أخر ننّه عليها بزيادة الأبراي انتهى . 

قلت: وهذا أوجه عندي فتكون التراجم الآتية من الأصل السادس 
من أصول التراجم» وهذا أصل معروف مطرد في «البخاري»» يقال له في 
ألسنة المشايخ: باب في بابء انتهى من هامش «اللامع»”''. 


(1- باب خراج الحجام) 


قال العلّامة العيني”2: خراج الحجام أجرهء انتهى . 

قال الحافظ”": حديث الباب ظاهر في الجوازء وتقدم في «البيوع)»”*© 
بلفظ: «ولو كان حراماً لم يعطه»» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة 
التحريم» وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال: إن كسب 
الحجام حرامء واختلف العلماء في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه 
حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم» 
فحملوا الزجر عنه على التنزيه» ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم 
أبيح» جنح إلى ذلك الطحاوي». وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر 
والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاء 
إلى آخر ما قال الحافظ في «الفتح». 


.)570/8( «اللامع» (5//ا14). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
زفية «افتح الباري» (:/5594). (5) انظر: الاصحبح البخاري» ا‎ 


7" كتاب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15 - باب من كلم موالي العبد 
أن يخففوا عنه من خراجه) 
قال الحافظ”'': أي: على سبيل التفضل منهم لا على سبيل الإلزام 
لهم» ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك» انتهى . 
(0 - باب ما جاء في كسب البغي والإماء...) إلخ 
قال العلامة القسطلاني”': «البغي» بفتح الموحدة وكسر الغين 
المعجمة وتشديد التحتية» أي: الزانية» «والإماء» البغاياء والممنوع كسب 
الآمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» انتهى. 
وفرّق بينهما الحافظ"" إذ قال: بين البغي والإماء خصوص وعموم 
وجهيء فقد تكون البغي أمة وقد تكون حرة» ولم يصرح المصنف بالحكم 
كأنه نبّه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» انتهى . 
قلت: فلذا جمع المصنف في الترجمة بين البغي والإماء إشارة منه 
إل اتضاة حكهما» وأن الفراة فى الحذدية بكسب الأماء كفنت البغاياء 
كما تقدم عن القسطلاني» لا بل ٠:‏ مي فالترجمة شارحةء وإليه أشار 
الحافظ بقوله: كأنه نبّهء إلخ. 


(59- باب عسب الفحل) 
والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين ويقال له: العسيب 
أيضاء والفحل: الذكر من كل حيوان» واختلف في العسب؛ فقيل: هو ثمن 
ماء الفحل» وقيل: أجرة الجماعء وعلى الأخير جرى المصنفء. وعلى كل 
تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه» 
وفي وجه للشافعيه والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول الحسن 


.)59/5/8( «فتح الباري» (559/5). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)57١ /5( «فتح الباري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م كتاب الإجارة 


وابن سيرين ورواية عن مالكء. انتهى من «الفتح)"" . 

وقآل التبظةي "+ الشيوز فى كنت النقه أن عسي الفحل امبرايةة 
وقيل : أجرة ضرابه» وقيل : ماؤه» فعلى الكو والثالث تقديره: نهى عن بدل 
عسب الفحل» وفي رواية الشافعي: نهى عن ثمن عسب الفحل» انتهى. 

(0؟ - باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما) 

قال الحافظ""': أي: هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم 
الفسخ. وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ. واحتجوا بأن الوارث ملك 
الرقبة والمنفعة تبع لهاء فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجرهء 
وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» 
فحينئظذٍ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقدء انتهى . 

وتعقب العيني”*' على تعقب الحافظ مبسوطاً فارجع إليه لو شئت. 

وفي «المغني)””: إذا مات المكري والمكرى أو أحدهما فالإجارة 
بحالهاء وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وقال الثوري 
وأصحاب الرأي: تنفسخ الإجارة بموت أحدهماء إلى آخر ما بسط في 
الدليل. وفي «الدر المختار»"'2: وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد 
العاقدين عندنا لا بجنونه ميقا ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم ويقضى 
بهمء فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارةء انتهى . 

وقال أيضاً: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة» ورضي به 
المستأجر جازء أي: 06 الرضاء بالبقاء إنشاء عقدء أي: ونا 


بالتعاطى » انتهى . 
)01 «فتح الباري» .)51١/:(‏ (؟) «إرشاد الساري» (718/5). 
زفرة افتح الباري) (557/5). (4) «عمدة القاري»  54١/4(‏ 545). 


١ه(‏ «المغني» (م/ ؟:). 
(5) «الدر المختار» (5/ 85١)ء‏ و«رد المحتار» .)١١9/-1١١5/9(‏ 


0" كتاب الإجارة )1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


: (ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدّدا الإجارة) فى «فيض الباري)”'' : 


2005 من البخاري أنه يجعل معاملة النبي يي مع عل يو ا ثم 
يحكم بإمضائها بعد وفاة أحد المتعاقدين» وهي عند الحنفية خراج سيف + 
ثم قال بعد ذكر الإشكال والجواب عنه: فالحاصل: أنها مزارعة عند 
البخاري» وخراج مقاسمة عند الحنفية» وحينئذٍ فليسأل البخاري 
المزارعة هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضاً. أما خراج المقاسمة 
فيبقى ما بقيت السلطنة» والظن أن البخاري لم يتنقح عنده معاملتهم» فقد 
يجعلها إجارة وأخرى مزارعة» وراجع لتحقيقه «مبسوط السرخسي»» فقد 
حققه بما لا مزيد عليه» انتهى. 

ثم البراعة في قوله: «حتى أجلاهم عمر» واضحة كما قال الحافظ”'"'» 
ويحتمل أن يكون في قوله في أول الترجمة: «فمات أحدهما» أو ما في 
الحديث من قوله: «قبض النبي يَلْة22 وفي «القول الفصيح" لشيخ الحديث 
مولانا فخر الدين أحمد: لقد أبدع المؤلف في نضد أبواب الإجارة حيث 
وضعها إلى ثلاثة أنواع: إجارة الإنسان» إجارة الحيوان» إجارة الأرض» 
فقدم إجارة الإنسان وقسمها إلى إجارة الحر وإجارة العبد» ثم صنفها إلى 
ما يجوز منها وما لا يجوزهء ثم ثثى بإجارة الحيوان» ثم ثلث بإجارة 
الأرض لأن الأرض مرجع الأحياء والأموات جميعاًء قال: «#أَل جَمَلٍ الْأَيّضَ 
كان © أي وَأتونا» [المرسلات: د 55] وقال تعالى: «#يئبا حَلقتَكُم وفبًا 


7 ٠ 


ا وعبا ضرخى اوه و4 [طه: 66]» انتهى . 


صو حو ميد 


.)07١ /”( «فيض الياري»‎ )١( 
.)477- 557 /5( زع «فتح الباري)‎ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١‏ كتاب الحوالة 


2 بيب 00 0 
1 كتاب الحوالة 2 


وفي نسخة «الفتح)”"' : «باب الحوالة)» وفي «القسطلاني)”"' : «باب 
في الحوالة»: وفي نسخة العيني”"': «كتاب الحوالات». 

وقال الحافظ”*؟: باب الحوالة» كذا للأكثرء وزاد النسفى والمستملى 
بعد البسملة #كتاب الحوالة»: والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل 
أو من الحول”*': وهو عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة» واختلفوا هل هي 
بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل 
بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه عند بعض شذء» ويشترط 
أيضاً تماثل الحقين في الصفات. وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها 
بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى» انتهى . 

وقال القسطلاني”"': للحوالة ستة أركان» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع”"'» وفيه: وعلم مما سبق أن رضا الثلاثة ‏ المحيل والمحال 
والمحال عليه شرط عند الحنفية» أما المحيل فيعتبر رضاه إجماعاء 
والمحتال يعتبر رضاه عندنا والشافعي ومالك» خلافاً لأحمدء وأما المحتال 
عليه فيعتبر رضاه عندناء وهو أحد قولي الشافعي» والمشهور عنه أنه لا يعتبر 
رضاهء وبه قال أحمدء وقال مالك: إن كان بين المحال والمحال عليه 
عداوة يعتبر رضاه وإلا لاء. انتهى. 


)01 «فتح الباري» (555/5). (0) «إرشاد الساري» (7381/0). 


(*) «عمدة القاري» (48/ 5585). (5) «فتح الباري» (5754/4). 
(0) فى «الفتح» : «الحكول». (5) «إرشاد الساري» .)58١/0(‏ 


.)1985 ١5" /5 «اللامع»‎ 0200 


كتاب الحوالة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب في الحوالة,» وهل يرجع في الحوالة؟...) إلخ 

قال الحافظ”''؟: هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم 
أو جائزء انتهى . 

وفي ال والمصنف أبهم في الكلامء وراجع له «الهداية», 
فقد يجوز رجوع المحتال على المحيل في جزئيات» فمن جملة تلك 
الجزئيات هذهء وقوله: «يتخارج الشريكان» والتخارج باب في «السراجي»» 
وهذا نيان ون «الوركة ‏ والمضتف: وحعه ييثة الشركاء أيفا » وله وح أيضا: 
انتهى . 1 

وقال القسطلاني”" : قوله: «وقال الحسن...» إلخ» ومفهومه: إذا 
كان مفلساً يوم الحوالة له الرجوعء ومذهب الشافعي أن المحتال لا يرجع 
بحال حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم 
جر لي ا جر عار اومحرا حا ار تعر كرو ار الإو قبي بقاري 
في يدهء وكذا لو بان المحال عليه عبدا لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق» 
وداه السهايا د سح تي اللومل. ابعر يا ماك لمجال عليه حقيين 
مفلساً. وقال المالكية: يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون 
إفلاس المحال عليه مقترنا بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به» وقال 
الحنفية: يرجع عليه إذا توي حقهء والتوى عند أبي حنيفة إما أن يجحد 
العجرالة حجان لذ كله عليه ا ود مويف مقلبا +وقال. مكمه وزارى تومت 
يحصل التوى بأمر ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. 
انه 

والبسط في هامش «اللامع6”'» وهذا الرجوع المذكور هو رجوع 
المحال ‏ أي: الدائن ‏ على المحيل - أي: المديون » وأما رجوع 


)200 «١فتح‏ الباري» (454/5). () «فيض الباري» (071/7). 
(©9) «إرشاد الساري» (0/ 585). (5) «اللامع» (5/ .)١95 ١95‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري كتاب الحوالة 


المحتال عليه على المحيل ففي «البدائع»"'2: وجملة الكلام في الرجوع في 
موضعين: في بيان شرائط الرجوعء وفي بيان ما يرجع بهء أما شرائطه 
فأنواع منها : أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع؛ 
لأن الحوالة إذا كانت بأمر المحيل صار المحال مملكاً الدين من المحال 
عليه بما أدى إليه من المال» فكان له أن يرجع بذلك على المحيل» وإن 
كانت بغير أمره لا يوجد معنى التمليك» فلا تثبت ولاية الرجوع» ومنها: 
أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثلهء فإن كان لا يرجعء إلى 
آخر ما بسطه. 


(' - باب إذا أحال على ملن فليس له رذ...) إلخ 

هكذا هذه الترجمة والترجمة الآتية في النسخ الهندية» وكذا في نسخة 
العينى والقسطلانى» وجمعهما فى نسخة الحافظ فى باب واحد هكذا: 
(يات إن أحال 3 المت علن رجز جازء وإذا ال على ملي فليس له 
رد). 

قال الحافظ""*: كذا تيت عند أبى ذر» والعرجمة الثانية ب أ وإذا 
احال عل سكيد مقدية عند غير على الباتهاشئ باب بققرة )وليه حدية 
أبي هريرة: «مطل الغني ظلم»» ومناسبته للترجمة واضحة» وهو يشعر بأنه 
في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ ليس بواضح., فإن المصنف لم يتعرض ههنا 
لمسألة الرجوع وعدمهء بل هذه المسألة قد تقدمت في الباب الذي قبله. 
وإنما المذكور ههنا هو قبول الحوالة هل هو لازم أم لا؟ فعند الجمهور 
ليس بواجب خلافاً للظاهرية وبعض الحنابلة» فإنهم أوجبوا قبولها على 
الملي» فقد تقدم في الباب السابق من جملة شرائط الحوالة أن رضاء 
المحتال ليس بلازم عند الحنابلة بخلاف الجمهورء فإنهم أوجبوه. 


)1( ابدائع الصنائع» (ه/ .)١15- ١3*‏ 68 اافتح الباري» (555/4 -/ا55). 


كتاب الحوالة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني''' تحت قوله: «ومن أتبع على ملي فليتبع»: جمهور 
العلماء على أن هذا الأمر للندبء وقال أهل الظاهر وجماعة من الحنابلة 
بالوجوب» فأوجبوا قبولها على الملى» وإليه مال البخاري حيث قال: فليس 
له رد» وهو ظاهر الحديث» انتهى . 

قوله: (فإن أفلست بعد ذلك) كتب الشيخ في «اللامع”": ولعل 
المؤلف جوّز للدائن أن يطالب أيهما شاء إذ لو لم يكن كذلك لما كان 
لتعليق الاتباع بالإفلاس معنى, إلا أن يقال: معناه أنه لما لم يكن له مطالبة 
المحيل إذا كان غنياً فأولى أن لا يطالبه إذا أفلسء» انتهى . 

قلت: لئست هذه العبارة في لسحخة من نسخ الشروح الفتح والعيني 
والقسطلاني؛ وفي «الفيض”": واعلم أن قيد المصنف: فإن أفلست إلخ 
وقع في غيره موضعه» فإن إفللاس المحيل غير مؤثر» ولا دخل له ههناء 
نعم لو ذكر إفلاس المحتال عليه لكان أحسنء فإن له جزئيات في الفقهء 
او 


( - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز) 

قال ابن بطال”*؟: إنما ترجم بالحوالة» ثم أدخل حديث سلمة وهو 
في الضمان؛ لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان» وإليه ذهب 
أبو ثور؛ لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل 
آخرء والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن» 
فصار في الحوالة سواء. 

قال الحافظ: وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال”*2: ذهب الجمهور 


.)١198 ١91/5( «لامع الدراري»‎ )١( .)586 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


() «فيض الباري» (9/ 077). (4) «شرح ابن بطال» (414/5). 


)0( «اشرح ابن بطال» (5/ .)57١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخارىي -كتاب الحوالة 


إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت» وعن مالك له أن يرجع 
إن قال: إنما ضمنت لأرجعء, فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك 
فلا رجوع له» وعن أبي حنيفة: إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر 
ما ترك وإن لم يترك وفاءً لم يصح ذلك» وهذا الحديث حجة للجمهور. 
انتهى من «الفتح370" . 

قال العيضى"'؟: اختلف الغعلماء فيمن تكفل عن ميت بدين» قال 
ابو أب اليل يد وأبو يوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه» وإن لم 
يترك الميت شيئاء إلى آخر ما تقدم عن الحافظ . 

وفي «الفيض”": في «الهداية»: إن دين الميت لا يقبل الحوالة» 
وليس في الحديث ما يرد علينا؛ لأنه من باب الوثوق بوعد رجل صدوق» 
لا من ان الكفالة أو الحوالة. فهو باب آخرء وإدخاله فى باب الحوالة 
لعن ونالتموإيساءالاتوات كلها إلى :انرا الفقه الي بع عزنا اد 
أبواباً كالمروءة وغيرهاء لا نجد لها أثراً في الفقه. كيف وأنها لا تليق 
بموضوع الفقهاءء فهذه تكون جائزة في نفسهاء فإذا جرت في الفقه عادت 
إلى عدم الجوازء فليتنبه في تلك المواضعء» انتهى . 

ثم براعة الاختتام ما في الحديث من صلاة الجنازة. 


.)458 0 551//54( «فتح الياري»‎ )١( 
.)596١/4( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)077 575 /9( «فيض الباري»‎ )( 


4 كتاب الكفالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 اخ كتاب الكفالة 2 


هكذا في النسخة الهندية التي تأسيناء وليس في نسخ الشروح 
الأربعة» ولم يتعرضوا له. بل في نسخة الشروح: «باب الكفالة في 
القرض . . .2 إلخ» فأدخلوا أبواب الكفالة تحت كتاب الحوالة. 

قال الحافظ”'' في مبدأ الحوالة: قال الحسن وشريح وزفر: الحوالة 
كالكفالة فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة 
في كتاب الحوالة. 

وقال العيني”'2: وجه إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث إن 
الحوالة والكفالة التى هى الضمان متقاربان؛ لأن كلاً منهما نقل دين من ذمة 
0 | 

وفي «الدر المختار»””": الكفالة لغةً: الضمء وشرعاً: ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقاً بنفس أو بدين أو عين كمخصوب 
أو نحوه؛ لأن المطالبة تعم ذلك» ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد 
تعريف نوع منها وهو الكفالة بالمال؛ لأنه محل الخلاف» وبسط الكلام 
غلنة الر عا 1 1 


١(‏ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان...) إلخ 
هو من عطف العام على الخاص» والكفالة فئن العرف كما قاله 
الماوردي تكون في النفوسء» والضمان في الأموال» والحمالة في الديات» 
والزعامة في الأموال العظام. قال ابن حبان في لاصحيححه) : والزعيم لغة 


.)167/48( «فتح الباري» (554/4). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)065 085 «الدر المختار» (058/75 -09). (:) «رد المحتار» (لا/‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 4 كتاب الكفالة 


أهل المدينة» والحميل لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق. «وغيرها» 
أي : الكفالة بالأموال» انتهى من «القسطلاني)”" . 


وفي «الفيض”": واعلم أن الكفالة على نحوين: كفالة بالنفس» 
ويكون فيها كفيل ومكفول له وبهء وكفالة بالمال» وفيها مكفول عنه أيضاً 


ثم القرض والدين يفترقان» فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه. ويعد 
إعانة في الحال» والدين ما يلزم في المعاوضات والمعاملات» ثم التأجيل 
لا يلزم في باب القرضء فللمقرض أن يطالبه قبل حلول الأجل. بخلاف 
الدين» فليس لصاحب الدين أن يطالب من عليه الدين قبل حلول الأجل» 
وكذا لا تصح الكفالة في القرض؛ لأنه من باب الاعتماد» فإن لم يكن له 
اعتماد عليه ينبغى أن لا يقرضهء بخلاف الدين» فإنه مضمون بنفسه على 
ما فول الى التق الح 

وف #الهدزية»7" الكفالة بالتفسن لذ يجوز غتد الشافعي» لأنه كفل 
بما لا يقدر على تسليمه» وفي هامشه عن «فتح القدير»: هذا المنقول عن 
الشافعي» والأظهر عند الشافعية أنها جائزة» انتهى. 

قوله: (وكان عمر جلده مائة) وقال الحافظ”*': هو مختصر من قصة 
أخرجها الطحاوي””) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثتى أبى حدثني 
محمد بن حمزة عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة» فإذا رجل يقول 
لامرأة: صدقي مال مولاكء, وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك» 
فسأل حمزة عن أمرهماء فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع 
على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته» ثم ورث من أمه مالاء فقال 


.)0784 /7( «إرشاد الساري» (588/5). (6) «فيض الباري»‎ )١( 
.)87١ /5( «فتح الباري»‎ ):5( .)591١ «الهداية» (ه/‎ )*( 
.)589/9( وانظر أيضاً : «تغليق التعليق»‎ »)١517/5( «شرح معاني الآثار»‎ )5( 


امن كتاب الكفالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمزة للرجل: لأرجمنك» فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده 
مائة؛ ولم ير عليه رجماًء قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على 
عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن 
حمزة بن عمرو صحابي» وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة 
حينئذء وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك» قاله ابن التين» قال: 
وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحدء ومسألة 
التعزير وكذا مسألة من زنى بجارية امرأته خلافيتان» كما ذكرتا في هامش 

دلق 50 . 530007 3 
«اللامع»”''» وسيأتي في محلهما إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وكفلهم عشائرهم) هذا أيضاً مختصر من قصة أخرجها 
البيهقي''' بطولها كما ذكر في هامش «اللامع”"©» فارجع إليه لو شكت. 

قال الحافظ”*': قال ابن المنيّر”*؟: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في 
الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» انتهى . 

قال العيني''2: قال المهلب: وحديث الخشبة الملقاة في البحر أصل 
في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع» انتهى. 

فال العلكمة"القسطفة 9 .وهنا المحدييت: أعرهه أنف] سي ا 
الاستقراض واللقطة والاستئذان والشروط. وسبقى في البيع والزكاة. انتهى . 

قوله: (فمات فلاشيء عليه...) إلخ. قال الحافظ”": وبذلك قال 
الجمهور» وعن ابن القاسم صاحب مالك: يفصل بين الدين الحال والمؤجل» 
فيغرم في الحالٌ ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لاء انتهى . 


)1١(‏ «اللامع» (5/ .)50١5- 57٠١‏ (0) «السنن الكبرى» (5//ا/ا). 


69 «اللامع» (5/؟١5).,‏ دق «فتتح الباري» .)47١/5(‏ 
(4) «المتواري» (ص55056). (5) «عمدة القاري» (567/4). 


(0) «إرشاد الساري» (597/6). (8) هفتح الباري» .)47١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 4 كتاب الكفالة 


قال العيني''2: مذهب الحكم أن الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي 
على المطلوب» وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك والليث: إذا تكفل 
بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غوم: العا ويرجع به إلى المطلوب» 
فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه 
من المال» انتهى. 

وفي «الدر المختار»”': و«يبرأ» الكفيل بالنفس «بموت المكفول به 
لوغيد آراه وادتم جرهم أن العيه مال اتإذا ندر صيليي! لزمه قبت 
«وبموت الكفيل» وقيل: يطالب وارثه بإحضاره» انتهى. 

وفي «الكنز»”": «وتبطل» أي: الكفالة بالتفس «بموت المطلوب» وهو 
الول سه لأنه برئ بموتهء وبراءته براءة الكفيل» وعند مالك وبعض 
الشافعية يلزمه ما عليه» وكذا تبطل بموت الكفيل للعجز؛ لأن التسليم 
لا يتحقق بخلاف الكفيل بالمال إذا مات؟؛ لأن حكمه بعد موته ممكن فيوفى 
من مالهء ثم ترجع الورثة على المكفول لهء إن كانت الكفالة بأمره وإلا 
فلاء انتهى بزيادة من «شرح العيني)”؟' . 


(؟ - باب قول الله كَنَْ: 
وو وَلَدَنَ عَاكَرَتُ أَيْم يمتنكة4...) إليخ [الساء: *م] 
أورد فيه حديث ابن ا لي النساء بسنله ومتنهء 
وسيأتي الكلام عليه هناك» والمقصود 55 الإشارة إلى أن الكفالة التزام 
مال بغير عوض تطوعاء فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد 
على وجه التطوع. وروى أبو داود عن عكرمة في هذه الآية: كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك قوله 


000( «عمدة القاري» (48/ +50 ه55 . (؟) «الدر المختار» (؟/50). 


(©) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (370/5). 
(5) «البناية» (لا/ 60 0). 


4" كتاب الكفالة 0-0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غالى: زلا للقن مقت :31 مض ها [الأسزراك كاوق اأوره السطحك 
حديثي أنس» وغرضه إثبات الحلف في الإسلام» انتهى مختصراً 
من «الفتح)""" . 
0 - باب من تكلف عن ميّت ديناً 
فليس له أن يرجع...) إلخ 

يحتمل قوله: «فليس له أن يرجع» أي: عن الكفالة بل هي لازمة ل 
قد استقر الحق في ذمته» ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة 
بالقدر الذي تكفل بهء والأول أليق بمقصوده» ثم أورد فيه حديث سلمة بن 
الأكوع المتقدم قبل بابين» ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع 
لما صلى النبى يَكيَهِ على المديان حتى يوفى أبو قتادة الدين لاحتمال أن 
وجع فكو تداصلى علق عدياة كيدا بان عليه كنليعلن افليس ناذا 
يرجع. واستدل بالحديث على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك 
وفاء» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة 
قول الجمهورء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وقد تقدم ترجمة المصنف على هذا الحديث في آخر الحوالة 
ب«باب إذا أحال دين الميت...2 إلخ» وقد تقدم الكلام هناك من بيان 
المذاهب وغيره» فارجع إليه . 

قوله: (عدة أو دين...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع”": لعل 
الاستدلال مبني على أنه لو جاز للواعد أن يرجع من عدته لافتقر أبو بكر 
في إيفاء مواعيده إلى إثبات أنه ليه هل رجع منها أم لا؟ فلما لم يفتش ذلك 
علم أنه لا يصح الرجوع منهاء وهو واجب في شريعة مكارم الأخلاق» وإن 
لم يكن واجباً في شريعة الأحكام. إلى آخر ما قال. 


.)404/4( «فتح الباري» (5/؟475). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١1١/5( «لامع الدراري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 4 كتاب الكفالة 


وفي هامشه ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في وجه المناسبة أوجه مما قاله 
الشرّاح من أن أبا بكر لما قام مقامه َكةٍ تكفل بما كان عليه من واجب 
أو تطوعء فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدةء 
انتهى . 


(2 - باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي عَد) 

قال العلامة الفسطلدن :أي أمانة :قال تعالى: :إن لد عن 
لفنرق اتتغارك كلوه (امويةه كا الى ا"آمن 4 بوجحم ران بلكب رسخو 
الضمء» انتهى . 

قال الحافظ”"': أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولاًء 
والغرض منه ههنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنةء وتقرير النبي كَكِْهِ له على 
ذلك». ووجه دخوله فى الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره 
كاد قي اماد أن لا يضام" » قاله ابن المنيّر”*"» انتهى. 

وقال«الفاكنة لمي 29 امنطاكة المحودس اله سي وم سيف إن (الشكير 
لكوم لمكاو اناالا يودي لين جو دق ابجاو منقة وكان ضمن له أن لا يؤذى 
وأن تكون العهدة فى ذلك عليه» وبهذا يحصل الجواب عما قيل» كان 
المنياشب: أن كر نا فى كفالة الأندان كما تاست ادن عددث 
يسيك » العام 86 كفالة" ا لأمو كه اتوي 

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير...) إلخ» واعلم أن في نسخة الشرّاح وقع 
ههنا على هذا الحديث «باب الدين». 

وقال الحافظ"'؟: كذا للأصيلي وكريمة» وسقط الباب وترجمة 


.)1777/14( (إرشاد الساري» (598/0). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


() كذا فى الأصلء وفي عبارة «العينى» الآتية: «أن لا يوذي» (ز). 
(5) «المتواري» (ص5508). (65) «عمدة القاري» (5715/4). 


)00 (فتح الباري» (5/ /ا/ا4). 


46 -_كتاب الكفالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من رواية أبي ذر وأبي الوقت» وسقط الحديث أيضاً من رواية المستملي» 
ووقع للنسفي وابن شبويه: «باب» بغير ترجمة» وبه جزم الإسماعيلي» وأما 
ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر «باب من تكفل عن ميت بدين١‏ وصنيعه 
0 لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منهاء 
يثبت «باب» بلا ترجمة فيكون كالفصل منهاء وأما من ترجم له «باب 

0 فبعيد؛ إذ اللائق بذلك أن يكون في «كتاب القرض»». انتهى . 

قلت: والشرّاح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أن هذا الباب ههنا في غير 
محله. والصحيح عندهم عدمهء وليس عند هذا العبد الفقير كذلكء» بل له 
وجه وجيه عنديء وهو أن يقال: إن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى 
الكفالة العامة بأن يقول أحد كما فى حديث الباب: ١كل‏ من ترك ديئاً فعلى 
قضاؤهاء فهل يصح ذاك أم لا؟ وعد له الفقه.ء هل تعرضوا لذلك كما 
تعرضوا لذلك في الوكالة» فإنهم قسموها إلى العامة والخاصة كما سيأتي» 
والله تعالى أعلم. 

ثم البراعة في قوله: «من ترك مالا فلورثته» عند الحافظ . 

وأما عندي ففي صلاة الجنازة كما تقدم في الحوالة. 


3 - تت < ي- 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠‏ كتاب الوكالة 


يز سح رماع 
5 + كتاب الوكالة 2 


قال الحافظ"'؟: الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظء 
وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداًء انتهى. 

وفي «الدر المختار)”"": التوكيل صحيح بالكتاب والسّنَّةَ قال تعالى : 
ماعنا أمرسك يوَرِقِكم» [الكهف: ]١4‏ ووكل عليه الصلاة والسلام 
حكيم بن حزام بشراء ضحيته» وعليه الإجماع» وهو خاص وعام كأنت 
وكيلي في كل شيء» إلى آخر ما قال. 


(1- باب في وكالة الشريك الشريك) 

تاقفن أفنامق العنسقة اليكاية وجكزا كن لشريقة الحيكن 
والوداك واد ل ات كات اليد ملا بن كر يا ا ار ده 
000 ْ 

قال القسطلاني”": ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجرء ولفظه: 
كتات الوكالة وكالة الشريك» قوله: «وغيرهاة أى: والشرنك فى غير 
القسمةء انتهى. ْ 

قال الشائط"'؛-وآأنا قوله قفن العرحسة: #وغدرهاة أى2 وفن غير 
القبييةة موه طرق الالجافم وقوه فوقد اخبرك النبي كلها :»إل : 
هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف. أحدهما: حديث جابر «أن 
النبي كَل أمر عليّاً أن يقيم على إحرامه. وأشركه في الهدي» وسيأتي 


.)١1١7/؟( «فتح الباري» (479/5). (0) «الدر المختار»‎ )١( 
.)479/4( «إرشاد الساري» (700/5). (5) «فتح الباري»‎ )*( 


٠٠‏ - كتاب الوكالة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موصولاً في «الشركة»؛ ووهم من زعم من الشرّاح أنه مضى في «الحج», 
وثانيهما: حديث علي : «أن النبي ككل أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه 
كلها»» وقد تقدم موصولا في «الحج»» ومقصوهه منه هنا ظاهر فيما ترجم 
له في القسمة» ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامرء وشاهد الترجمة منه 
قوله: «ضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك 
القسمة فكأنه كان شريكاً لهم. وهو الذي تولى القسمة بينهم» إلى آخر 
ما قال» ومسألة الباب إجماعية» قال ابن بطال"'': وكالة الشريك جائزة 
كما تجوز شركة الوكيل» لا أعلم فيه خلافاء انتهى من «الفتح». 

وفق 7الفيق "29 ولغل هذا الأعراك لا يسم شركة عد الققهاء؟ 
فإنةالا امداق نبت عير أن القن طايه د وشضها من العديية رع 
ببعضها من سعايتهء فأي شركة 0 ا ١‏ 


(' - باب إذا وكل المسلم حربياً...) إلخ 

وى لاف لك ون 4 أن نقماقالملة لسن خوط تفي الرقالة 
ولتق فيه إلا وكالة الغوية». النهئ . 1 

كتب الشيخ في «اللامع»””؟': فأما توكيله في دار الحرب فظاهر 
الثبوت» وأما في توكيله في دار الإسلام فثابت قياساء انتهى. 

وفى هامشه: قال العينى: فإن قلت: الترجمة فى شيئين» والحديث 
لا يدل إلا على أحدهماء وهو توكيل المسلم خخريياً اوهو في دار الحرب؟ 
قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام بطريق الأولى أن يصح. 
قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًّاً مستأمناً وتوكيل الحربي المتسأمن 
مسلما لا خلاف في جواز ذلك» انتهى . 


.)071 /7( «شرح ابن بطال» (1577/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
,.)5١9 - 757١5 /5( «فيض الباري» 38/0 ه2). (:) «لامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : ٠‏ - كتاب الوكالة 


(؟ - باب وكالة الصرف والميزان...) إلخ 

كتب الشيخ مق د فى «اللامع»""؟: لما كان المتوهم أن يتوهم 
عدم جواز التوكيل في ذلك ظناً منه أن التفارق قبل قبض العوضين غير جائز 
في الصرفء. والموكل هو الأصل وهو غير موجود ههناء فيلزم الافتراق 
من غير قبضء دفعه بأن الوكيل هو المباشرء فيرجع الحقوق إليه فيعتبر 
قبضه قبض الأصيلء» والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ 5 و لطيف 0 قال الحافظ: 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة» ومناسبة حديث 
الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه يق أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في 
معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرفء» قال ابن بطال: بيع الطعام يدا بيد مثل 
الصرف سواءء أي: في اشتراط ذلك» قال: ووجه أخد الوكالة منه قوله مكل 
لعامل خيبر: «بع الجمع بالدراهم» اتعد ان كان باع على غير السَنّة] فنهاه 
عن بيع الرياء واذن له في البيع بطريق السئق انتهى . 


(4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة...) إلخ 
كتب الشيخ قُدسْن 0-0 في اللامع»”" : وهما في مسألتنا هذه» ع 
الرواية الموردة في الباب واحد؛ فإن الراعية هي التي وكلت بالحفظ. وفي 
وضع الباب إشارة إلى أن للوكيل أن يخالف الموكل إلى خير وإن لم يأذن 
فيه لو جود الإذن دلالة» انتهى. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: غرضه أن التوكيل بالشيء 
يستلزم التوكيل بلوازمهء وأيضاً المخالفة إلى الخير جائزة» انتهى. 
قال السحافظ""؟: قال ابن الحثر”*؟: ليس غرضن البشارئ بحديث 


)غ0 «لامع الدراري» 1/١/5‏ 68 «لامع الدراري» 5١17/5(‏ -518). 
إقرة «فتح الباري» (5/ 585). (4) «المتواري» (ص؟”7). 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان 
عن الراعي» وكذا الوكيل» إلى آخر ما بسط فيه» وبسط الكلام على حديث 
الباب في «الأوجزاء وذكر فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة 
أو أمة صغيرة أو كبيرة طاهرة أو غير طاهرة» وهذا قول الجمهور ومالك في 
«المدونة»» ونقل عنه كراهة ذبيحة الصبى أو المرأة من غير ضرورة» انتهى 
من هامش «اللامع»”" . ١‏ 

وفي «الفيض 00" : وفي «جامع الفصولين» ‏ وهو من معتبرات فقهنا -: 
إنه إن ذبح الشاة يضمن» وفي قوله: لا يضمنء» انتهى . 

قوله: (يعجبني أنها أمة) يعني بذلك: أنها مع كونها آمة رأت مصلحة 
المولى» وراعتهاء وأحسنت الفكرة فيه مع أن الإماء ليس بذاك» انتهى [من 
«اللامع)]”ا ٠.‏ 

وأما مسألة أكل ما ذبح بغير إذن المالك فسيأتي في «كتاب الذبائح" 
إن شاء الله» فقد ترجم المصنف هناك بترجمتين متقابلتين» وحاصلها أن 
ذبح غير المالك إن كان بطريق التعدي والغرض الفاسد لا يجوزء وإن كان 
بطريق الإصلاح فهو جائز. 

(5 - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة) 

في «الفيض*”*؟. أي: الوكالة جائزة”” » سواء كان الوكيل شاهداً 

أو غائباً» قوله: «وكتب عبد الله.. .2 إلخ. قال العيني”"2: وهذا يدل على 


شيئين؛ أحدهما: جواز توكيل الحاضر الغائب» والآخر: وجوب صدقة 


الفطر على الرجل عن أهله الصغير والكبير» انتهى. 


. 02079 /7( «اللامع» (ك//ا١؟ -08). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)07 5 /8( «لامع الدراري» (518/5). (4) «فيض الباري»‎ )6( 
. فى الأصل: «صحيحة» بدل «جائزة)‎ )5( 

© 0 القاري» )مم0 ) . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الوكالة 


وقال ا 0 قال أبن د أخذ الجمهور بجواز توكيل 
الحاضر بالبلد بغير عذرء ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا 
الخصم» واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في 
نصرة قول الجمهورء. واعتمد فى الجواز حديث الباب». قال: وقد اتفق 
الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط» قال: ووكالة الغائب مفتقرة 
إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق» وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب 

قلت: وإنما رجح الطحاوي قول الجمهور لأنه مذهب صاحبى 
أبي حنيفة كما في «العيني»”". وفيه: وفي «التوضيح»: وهذا الحديث حجة 
على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن 
والخو ان تفي اشير بتختمير ا 

قلت: وهو كذلك». وهو واضح» فإن الإمام م حنليفة لم ينكر 
الجوازء بل قال: إن للخصم حق الاعتراض» وفي حديث الباب لم يعترض 
صاحب الدين» فثبت رضاه دلالة. 

وقال الله 0 قوله: «فقال: أعطوه) وهذا مو ضع الترجمة؛ أن 
هذا توكيل منه عليه الصلاة والسلام لمن أمره بالقضاء عنه ) ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام مريضنا ولا غاتباء وأما قول الحافظ ابن حجر: وموضع 
الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح. وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى» 
فتعقبه العيني بأنه ليس فيه شيء يدل على حكم الغائب فضلاً عن الأولوية» 
وأجاب في الانتقاض بأن وجه الأولوية أن وكالة الحاضر إذا جازت مع 


)01 «١فتح‏ الباري» (5/ 487). (؟) «شرح ابن بطال» (459/5). 
(©) «عمدة القاري؟ (51/4/8). (4:) «إرشاد الساري» (5/ "١١7‏ 71). 


٠٠‏ كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إمكان مباشرة الموكل بنفسه فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى.؛ فمن 
لا يدرك هذا القدر كيف يتصدى للاعتراض» انتهى . 

وقال الكرماني”'': الترجمة تستفاد من لفظ: «أعطوه»» وهو وإن كان 
خطانا كاعري لقند يعيب العرف وكراتن الحال شامل لكن واجد 
من وكلاء رسول الله يَلةِ غيب وحضوراء انتهى . 


(7- باب الوكالة فى قضاء الديون) 

قال الحافظ2©29: أورد فيه حديتث أن هريرة المذكور و الباب قبله 
من وجه آخرء وهو ظاهر فيما ترجم به. 

قال ابن المثّر: فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين 
لما كان واجباً على الفور امتنعت الوكالة فيه؛ لأنها تأخير من الموكل إلى 
الوكيل فبين أن ذلك جائزء ولا يعد ذلك مطلاًء انتهى. 

قلت:«وأيهها قوله وَكِيِ من حديث سمرة عند العرويوف 7 
وأبي داود””“» وابن ماجه”” كما في «المشكاة"'2: «على اليد ما أخذت» 
يوهم المنع عن التوكيل فدفعه بهذا الباب. 


(0- باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز...) إلخ 

قل العاذفة الغين "221 قولةة ل#القول لمي نهنا عل اللكرتحدة: 
ناته أن 1ق هوارن كانوا رسلا أتوا التتى يه وكانوا وكلاء وشفعاء في رد 
سبيهم الذي سباه رسول الله كلق وهو المغانمء فقبل النبي كلم شفاعتهمء 
فرد إليه نصيبه من السبي» إلى آخر ما بسط في القصة. 


000 شرح الكرماني» (١٠ئ/ره؟1).‏ (؟) «فتح الباري» (547/5). 


(*) «سئن الترمذي» (ح:15250). (4:) «سئن أبي داود» (ح:7071). 
(0) «سنن ابن ماجه» (ح: .)558٠‏ (5) «مشكاة المصابيح» (ح:٠595).‏ 


(19) «عمدة القاري» (4/ 5485 - 187). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : ٠‏ - كتاب الوكالة 


وكتب الشيخ قُدمن سرّه في «اللامع»”'': قوله: «نصيبي لكم' فعلم أن 
قبض الوكيل مجزئ عن قبض الموكل في تمام الهبة» ولا يفتقر إلى قبضة 
أصالة» ولذلك عقد الباب» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس فر أوضح مما قالته الشرّاحء 
انتهى . 


(4 - باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئاً...) إلخ 

وقال الحافظ”': أي: فهو جائزء فيه حديث جابر في قصة بيعه 
الجمل» وشاهد الترجمة منه قوله فيه: "يا بلال اقضه وزده. 2٠١.‏ إلخء فإنه 
لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في 
ذلك فزاده قيراطاً» انتهى . 

وكتب الشيخ سق 4 قوله: «لم يبلغه كلهم» وتم الكلام» ثم 

له: «رجل» فاعل للفعل المنفي قبله من حيث إنه مثبت ٠»‏ وهذا مبني على 

عرف ومحاورة» ومثله كثير في الخطابات» فليتدذيرء انتهى . من «اللامع)”" . 

وفي اده اختلف كلام الشرّاح في شرح هذا الكلام» وما أفاده 
الشيخ قدس سره وجيز لطيف واضحء إلى آخر ما بسط فيه من نقل كلام 
الشرّاح . 

(9 - باب وكالة المرأة الإمام فى النكاح) 

قال الحافظ”؟2: أي: توكيل المرأة» والإمام بالنصب على المفعولية» 
وأورد فيه حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة نفسهاء وقد تعقبه الداودي 
بأنه ليس فيه أنه بَكلٍ استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما زوّجها الرجل بقول الله 
تعالى: آلب وَل الْمؤْيِنِينَ من ن أشي » [الأحزاب: ]١‏ قال الحافظ: وكأن 


.)585/4( «فتح الباري»‎ )١( 2.077١ 5٠١ /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)445/4( «فتح الباري»‎ )4( .)5١57/5( زفرة «لامع الدراري»‎ 


٠٠‏ كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنف أخذ ذلك من قولها: «قد وهبت لك نفسى» ففوضت أمرها إليه. 
وقال الذي خطبها: «زوجنيها» فلم تنكر هي ذلك» بل استمرت على الرضاء 
فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى» انتهى. 


٠١(‏ - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً...) إلخ 

وفي «الفيض)7" : يعني به الإجازة اللاحقة» انتهى . 

قال الحافظ”': قال المهلب”": مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم 
يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائزء انتهى. 

وقال القسطلاني”*' بعد حديث الباب: وموضع الترجمة قوله: 
«فخليت سبيله» لأن أبا هريرة ترك الرجل الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة 
فأخبر بذلك رسول الله يقِِ فأجازه. قال الزركشي كغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا 
عرزي لم يك رعيلة بالجطفه بل لعي عام 

قال في «المصابيح»: النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباق الترجمة على 
الحديث وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة وإن لم يكن وكيلاً في الإعطاء فهو 
وكيل في الجملة ضرورة أنه وكيل بحفظ الزكاة» وقد ترك مما وكل بحفظه 
شيئاًء وأجاز عليه الصلاة والسلام فعله فقد طابقته الترجمة قطعاً. نعم في 
أخذ إقراض الوكيل إلى أجل مسمى من هذا الحديث نظر» وقد قرر بعضهم 
وجه الأخذ بأن أبا هريرة لما ترك السارق الذي حثا من الطعام فكأنه أسلفه 
إلى أجل» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والضعف» انتهى. 

قوله: (وإن أقرضه...) إلخ؛ قال العيني”*2: وإن أقرض الوكيل شيئاً مما 
وكل فيه جازء يعني إذا أجازه الموكل» وقال المهلب: مفعوم الترجمة أن 
الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه» فهو غير جائزء انتهى . 
)١(‏ «فيض الباري» (079/9). (؟) «فتح الباري» (441//4). 


زفرة شرح ابن بطال» (658/5 -555). (5) «إرشاد الساري» (575/05). 
(5) «عمدة القاري» 097/4 ). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠‏ - كتاب الوكالة 


وزاد الحافظ"'' عن المهلب: ولا أعلم خلافاً أن المؤتمن إذا أقرض 
شيئا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك. وكان رب المال بالخيار» 
قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة» 
وكانوا يجمعونه قبل إخراجه. وإخراجه كان ليلة الفطر. فلما شكا السارق 
لأبي هريرة الحاجة تركهء فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت الإخراج» 
انتهى . 

وتعقب عليه العلّامة القسطلاني كما سبق آنفاً» وقال الكرماني” : 
تؤخذ المناسبة من حيث إنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي يِه كذا قال. 
انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المطابقة تؤخذ بطريق 
الأولوية؛ فإنه إذا ثبت الترك برأسه فالإقراض بطريق الأولى» ثم اعلم أنه 
قد تعرض العلّامة السندي”” لإشكال يرد على هذه القصة ولم يتعرض له 
في الشروح الأخر إذ قال: قوله: «فرحمته فخليت سبيله. ..2 إلخ» فإن 
قلت: كيف رحمه؟ والرحمة عليه فرع تصديقه» وفي تصديقه تكذيب 
لقوله كه : «قد كذيك)»). 


قلت: يحتمل أنه رحمه بما لحقه من الخوف والفزع الذي أفضاه إلى 
هذا الكذب وإلى تخليص نفسه بالحيل وإن كذبه في هذه الحيلة» ويحتمل 
أنه نسي قوله كم فيه: «إنه قد كذبك» حين أكثر الإلحاح والتضرّع وأشغل 
قلبه بذلك» وعلى الأولى قول أبي هريرة في الجواب: «شكا حاجة شديدة 
وعيالاً فرحمته» أنه خاف بحيث وقع لأجله في الكذب والحيل فرحمتهء 


والله تعالى أعلمء انتهى . 


.)١5١- 140 /1١( «فتح الباري» (441//5). (0) «شرح الكرماني»‎ )١( 
إفرة «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/57).‎ 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


1١(‏ - باب إذا باع الوكيل شيئا...) إلخ 


قال العلّامة العيني0؟2: أي: إذا باع الوكيل شيئاً من الأشياء التي وكل 
فيها بيعاً فاسداً فبيعه مردودء انتهى. 

قال الحافظ”": ليس في حديث الباب تصريح بالرد بل فيه إشعار به 
ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقهء فعند مسلم'" من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال: «هذا الرباء فردوها, 
التق : 1 1 

وتعقب العيني”*' على قول الحافظ: ليس فيه تصريح بالردء إلخ, 
بقوله: قلت: الذي يعلم بالرد من الحديث فوق العلم بتصريح الرد؛ لأن فيه 
الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات» الأولى: قوله: «أذْه 
أدّهاء بالتكرارء والثانى: «عين الربا»ء والثالثة: قوله: «لا تفعل»ء 
والرابعة: قوله: «ولكن. . .» إلخ» انتهى . 

ثم لا يخفى عليك أن المصنف رحمه الله تعالى قد سلك مسلك 
التوسع في معنى الوكالةء فأطلق في عدة تراجم لفظ الوكالة على إرادة 
معنى الحفظ والتولية» وليس هناك الوكالة الاصطلاحية» فمن ذلك «باب 
إذا وكل المسلم حربيًاً. ..» إلخ» كما تقدم هناك عن «الفيض)””“2. ومنها 
ما سيأتي من «باب الوكالة في الوقف»» فإنه أراد بالوكيل ناظر الوقف 
ومتوليه» وهكذا في هذا الباب الذي نحن بصدهه فإنه أراد بالوكالة هنا 
الحفقظ والتولية:-وعلئ هذا فمطايقة الحديف بالترجمة وافيحة نإن 
بلالا ضيه كان متولي نفقة رسول الله يِدِ كما هو مصرّح في الروايات» 
فعئد أب وو من حديث عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا بيحلب 


.)490/4( «عمدة القاري» (198/48). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)598/48( «عمدة القاري»‎ )5( .)١594  9ا/:ح( «صحيح مسلم)‎ )7( 
«فيض الباري» (7/ 071). (5) «سئن أبي داود)» (ح:7066).‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الوكالة 


فقلت: يا بلال! حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله كلَةِة قال: «ما كان له 
شىيء كنت أنا الذي ألى ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفى عَلِلِ) 
الحديث بطوله» فليتنيه . 


1١(‏ - باب الوكالة في الوقف...) إلخ 

كنب الشيخ في «اللامع»""' : يعني بذلك أن الوكالة جارية في الأوقاف 
كما هي جارية في أملاك العباد الخالصة» ثم أورد بعد ذلك باب الوكالة في 
خالص حقوق الله تعالى التي هي غير العبادات ثم الوكالة فيهاء انتهى ‏ أي: 
في حقوق الله التي هي العبادات -. 

وفى «الفيض)”'': أراد المضنف من الوكيل: ناظره ومتوليه: وقوله: 
«وكان ين عمر...2 إلخ» يجوز التصدق على الأصدقاء من مال الواقف 
عند إذن الواقف. ثم إن المسألة في قبول المتولي هدايا الناس أنه إن ظنها 
رشوة لم تجزء وإلا جازت» فلا إشكال في قبول ابن عمر هدايا أهل مكة 
مع كونه متوليًا للوقف» انتهى . 

قآالة عي “ييل أكر النات عطاقي العر عضي ةاعر «اللأن المرعدية 
تشيون ارك أماء هبوائدة كينا انها كر رركن دزا سس ذم السديكة 
فيه: جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف. وقد أخذ هذا 
من قوله تعالى : هومن كان ميا مليأَكلْ بِالْمَرُوفٍ» [الساء: 1] وهذا في مال اليتيم» 
وفي مال الوقف أهون من ذلك» وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا 
سُنَّة الوقف أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذا حبس» وقال ابن التين : 
فيه أن الناس في أوقافهم على شروطهم.ء وإهداء ابن عمر "هيا كان على 
وجهين» أحدهما: للشرط الذي فى الوقف أن يؤكل صديقاً له» والآخر: أنه 
كاي لفاك الذين تياد البهد كا ذالاعع تامهم :مكانشبهو كله التي 


)1( «لامع الدراري» (5/ 776 - 578). (6) «فيض الباري» (011/7). 
(؟) «عمدة القاري» (8/ .)97١١- ٠٠١‏ 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟1١‏ - باب الوكالة فى الحدود) 

قال العيني”'': أي: في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود» انتهى. 

وقال القسطلاني”"'2: أي: جوازها كسائر الحقوق» بل يتعين التوكيل 
في قصاص الطرف وحد القذف كما سيأتي في موضعهماء انتهى . 

وقال العيني”"': واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص» 
الحد والقصاص حتى يحضر المدعي» وهو قول الشافعي» وقال ابن أي لبلى 
والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه 
حتى يحضره» انتهى . 

وقال الغلامة القوئة 7 ديم حانيت الباب: قوله: «فأمر بها 
فرجمت). وفى بعضها: «وأمر الناس فرجموها)ء. فيها كلها دلاله لمذهب 
الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء وكذا لو ثبت 
بشهود لم يلزمه الحضور» وقال أبو حنيفة وأأحمد: يحضر الإمام مطلقاًء 
وكذا الشهود إن ثبت ببيّنة» ويبداً الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت 
بالشهود بدأ الشهود» انتهى . 

قلت وق #الذن البيخنا 2 تك قوله: #والشرظ بداءة الشهوه: به 
أي: بالرجم: «ثم الإمام» هذا ليس حتماًء كيف وحضوره ليس بلازم» قاله 
ابن الكمال» وما نقله المصنف عن الكمال رده في «النهراء قال 
ابن عابدين”'': لم ينقله ابن الكمال عن أحدء وهو محتاج إلى النقل» فإنه 
خللاف ظاهر المتون» انتهى . 


.)7597/0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)7١١/48( «عمدة القاري»‎ )١( 


() «عمدة القاري» .)7١7/48(‏ (5) «شرح النووي» (777/5). 


(5) «الدر المختار» ”١57/1١(‏ -/3119). (5) «رد المحتار» .)١9- 1١4/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الوكالة 


ثم اعلم أن الوكالة في الحدود يحتمل وجهين: 

أحدهما: الوكالة في استيفائها . 

والثاني: في إثباتها . 

واختلف العلماء في المسألتين» كما تقدم بعض الخلاف في ذلك» 
وترجمة المصنف يحتمل وجهين» وحديث الباب أعني حديث الغامدية 
يمكن الاستدلال به على المسألتين» وحمل العلامة العينى الترجمة على 
الإكالة فى بإنئطة السدود. ول جره أنه الججافكل ْ 

وقال صاحب «البدائع"'': التوكيل لا يخلو إما أن يكون 
بحقوق الله وَيْنَ وهي الجيرده وإما أن يكون بحقوق العبادء والتوكيل 
بحقوق الله نوعان: 

أحدهما: بالإثيات. 

والثاني : بالاستيفاء. 

أما التوكيل بإثبات الحدود فإن كان حداً لا يحتاج فيه إلى الخصومة 
كحد الزنا وشرب الخمرء فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات؟؛ لأنه يثبت عند 
القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة. 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد السرقة وحد القذف فيجوز 
التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة ومحمدء. وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل 
اكه كميها :الام :اتسوك ب وعلللك الركيل تاقالع :| قسن من عل ذا 
الخلااف. 

وأما التوكيل باستيفاء حد القذف والسرقة فإن كان المقذوف 
والمسروق منه حاضراً وقت الاستيفاء جاز؛ لأن ولاية الاستيفاء إلى الإمام 
وآنه لا يقد غلى أن يقولى الاستيفاء يتفي «على كل .حال 


.)18- ١ا//0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


:+ - كنات الوكالة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعضهم: لا يجوزء إلى آخر ما بسطه. ولم يذكر حكم التوكيل بالاستيفاء 


وقال في كتاب الحدود”"': وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم 
الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعضء» أما الذي يعم الحدود 
كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام 
وهذا عندناء وعند الشافعي : هذا ليس بشرط. 

وقال في موضع آخر'": وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود؛ 
لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه لآن أسباب وجوبها توجد في أقطار 
دار الإسلام» ولا يمكنه الذهاب إليهاء وفي الإحضار إلى مكان الإمام 
حرج عظيمء إلى آخر ما بسط في الدلائل» وتقدم فيه الخلاف عندنا عن 
«الدر المختار»» وهذا تفصيل مذهبنا الحنفية. 

وأما عند الحنابلة: فيجوز التوكيل فى إثبات الحدود واستيفائها 
جديا فكي «البصن 0 بوعال: ورنا محديف: اندي فا الثبى كله 
وكله فى إثباته اناك يها :1 بوؤاكا ضع الا عرد فد اتحفة 
اليف 0 ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي ع وعد 
قذف. ويصح أيضاً في استيفاء عقوبة لله» ولكن من الإمام أو السيد 
لا في إثباتها مطلقاء وقيل: لا يجوز التوكيل في استيفائهما إلا بحضرة 
الموكل »لني 

ويستفاد من «المغني» جواز التوكيل في الاستيفاء» وعدم جوازه في 
الإثبات عند الشافعية. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 5؟057). 
(١‏ «بدائع الصنائع» (ه/ هث5ه). فرق «المغني» .)3١1١ _ ١/7‏ 
2( «حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (ه/ ا ). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الوكالة 


١15(‏ - باب الوكالة فى البدن وتعاهدها) 

قال التحافل"؟؟: أورد فيه حديت عائشة فى فثلها [القلكد] وتقليد 
النبي يَكَهِ لها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكرء وهو ظاهر فيما ترجم له 
من الوكالة فى البدن» وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث 
رق القت الى :كله إناها نشي جتن فده عدي آحين: 

قال الوق "فى رباك الوكالة قن حقرق انه تعالى : 'وأما"الغبافات 
فما كان منها له تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات 
جاز التوكيل في قبضها وتفريقهاء ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها 
من الحج بنفسهء وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة 
من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» فلا يقوم 
غيره مقامه فيهاء انتهى . 

(165- باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله) 

لعل المصّنف أشار بذلك إلى ما هو المعروف عند الفقهاء أن الوكالة 
لا بد لها من الإيجاب والقبول. 

كاله« التحافك'": وشاهة المرحمة من الحديك كول امه طلكة 
للنبى كللِةِ: «إنها صدقة لله تعالى أرجو برهاء فضعها حيث شئت»» فإن 
النبي كَلَِةِ لم ينكر عليه ذلك» وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها 
فى الأقربين» لكن الحجة فيه تقريره يَكيِةِ على ذلك». ويؤخذ منه أن الوكالة 
لا تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال: «ضعها حيث أراك الله» فرد عليه ذلك 
وقال: «أرى أن تجعلها فى الأقربين»» انتهى . 


)01 «افتح الباري» (5:/؟5: -9#غ). (0) «المغنى» .)5١7/7(‏ 
(") «فتح الباري» (597/5). 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وأوجه منه ما أفاده الشيخ قُدّس ها في «اللامع»" إذ قال: 
قوله: «إني أرى أن تجعلها. . .2 إلخ. وكان ذلك توكيلا منه وَكةِ وإنابة إياه 
بعد قبول تصدقه الذي ذكره له بقوله: «فضعها يا رسول الله حيث شئت»» 
انتهى . 


(15- باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها) 
قال القسطلاني”'': بكسر الخاء المعجمة اسم للموضع الذي يخزن 
فيه» ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الخازن الأمين مفوض إليه 
الإنفاق والإعطاء بحسب أمر الآمر بهء انتهى. وهكذا في «العيني)”" . 
ثم البراعة سكت عنها الحافظ ابن حجرء وعند هذا العبد الضعيف 
يظهر بدقة النظر في اسم أبي أسامة فإنه يشير إلى السام أي: الموت» وهذا 
لطيف جداًء أو في قوله: «الذي يعطي ما أمر به...2 إلخ» فكأنه بعمومه 
يشمل إعطاء الروح إلى من أمر به أعني : ملك الموت» فتفكر. 


ديه ديه ديه 


00 الامع الدراري» (558/5). 
(؟) «إرشاد الساري» (0/ ”7 775). 
(؟) «عمدة القاري» (8/ .)7١5‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ّ ١‏ -أبواب الحرث والمزارعة 
- 00 
1 ١-أبوابالحرث‏ والمزارعة 2 


قد تقدم الكلام تتمرطا فى مقدمة «اللامع”' على مناسبة الترتيب بين 
الكتب والأبواب» فارجع إليه لو شئت» وتقدم فيه أيضاً أن للمزارعة ممائلة 
تامة بالوكالة» بل كأنها من أنواعهاء فإن المزارع في تصرفاته بمنزلة الوكيل 
وفي «الهداية"”“: المزارعة لغةٌ: مفاعلة من الزرع» وفي الشريعة: 

7 1 : 1 1 1 2-0000 : 
هي عقد على الزرع ببعض الخارج». وزاد في «الدر الميفعا ”7 : وأركانها 
أربعة: أرض» وبذرء وعملء وبقرء ثم قال: ولا تصح عند الإمام؛ لأنها 
كقفيز الطحان. وعندهما تصحء وبه يفتى للحاجة» وقياساً على المضاربة» 

بشروط ثمانية» ثم بسطهاء وبسط الكلام عليه في «الأوجز)”؟. 
وفى «الهداية»”"؟: وقالا: جائزة لما روي: «أن النبى يِه عامل أهل 
الفد #29 “الزواعة هى الحرف » اكفيى: 
-١(‏ باب فضل الزرع والغرس...) إلخ 
قال الحافظ'": لا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة 
الامتنان به والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف» وقال 
ابن المنيّر: أشار البخاري على إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد عن 


.)944 (؟) «الهداية» (لا/‎ .)777/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)2 ٠097 1 زفرة «الدر المختار) (577*/0). ع2( لأوجز المسالك» فر‎ 
.)5/9( «الهداية» (لا/ 46). (5) «عمدة القاري»‎ )0( 


“4 «فتح البياري» (ه/ ؟). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 71.6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبه. 
وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعدهء انتهى . 

وقال العلّامة العيني”"2: في الحديث فضل الغرس والزرع» واستدل به 
بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب» واختلف في أفضل المكاسب» 
إلى آخو ما بسط في هامش «اللامع»”"ا أشد البسط» وتقدم الكلام على 
أفضل المكاسب في «باب كسب الرجل وعمله بيده» من «كتاب البيوع»: 
فارجع إليه . 

(؟ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع) 

قال ابن الثَّين: وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديثي 
أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الرزع والغرس» وذلك بأحد أمرين: 
إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» ومحله ما إذا اشتغل به 
فضيع بسببه ما أمر بحفظه. وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه 
جاوز الحد فيه» والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى 
ذلك بنفسهء أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ 
لهم فليس مراداًء ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل 
على نفسه ما يستلزم مطالبته آخر له. ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة» 
انتهى من «الفتتح»7" . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”؟ : قوله: «إلا أدخله الله الذل» كمن زارع 
أرضاً خراجية» أو يؤول حاله إلى ذل الدنيا والدين بانهماكه فيهاء انتهى. 

وبسط الأقوال في معاني حديث أبي أمامة هذا مولانا الشيخ الحاج 
حفظ الرحمن كْزَهُ في رسالته بلغة الأآردية «إسلام كا اقتصادي نظام»ء 
فارجع إليه لو شئت. 


0780 59١ /5( «عمدة القاري» (5/9). (0) «اللامع»‎ )١( 
,)775 777 /5( فيه «فتح الباري» (0/4). (4) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


(' - باب اقتناء الكلب للحرث) 
قال ابن المئيّر : أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب 
المنهى عن اتخاذها لأجل الحرثء فإذا كمعن العا رفن 
المت مين اتساف كان اتن حرجاته إن كوه ساح اكب عد «اللي 41 

قلت: والأوجه عندي أن مقصود المصنف بهذا الباب إثبات جواز 
اقتناء الكلب للحرث كما هو نص الترجمة» فإن هذه المسألة مما ينبغى أن 
يقصد بالإفادة لا كما قالوا: إنه أثبت به جواز الحرثء» فتأمل» سكل 
على هذا تكرار الترجمة بما سيأتي في «كتاب الذبائح والصيد» من «باب 
من اقتنى كلباً. . .© إلخ» وذلك لأنه ذكره ههنا من حيث كونه من متعلقات 
الحرث» وهناك من حيث كونه من متعلقات الصيده وله نظائر كثيرة في 
تراجم البخاري» وفي «القول الفصيح» : المقصود بهذه الترجمة تأكيد فضل 
الزرع» وذلك لأن في اقتنائه ضرراً عظيماً بحيث ينقص من عمله كل يوم 
قيراط» كما في الحديث» ومع ذلك أبيح اقتناء للحرث فليس ذلك إلا لأن 
الحرث فيه خير كثير» وكذا يفهم فضله من استغماك البقر للحرف: كما 
سيأتي مع أن في استعمالها انحرف عدي لهاء فاستعمالها في الحرث دليل 
على فضلهء انتهى ملخصاً . 


(4 - باب استعمال البقر للحراثة...) إلخ 
يريد بذلك جوازه. وأنها موضوعة للحراثة وإن كان الركوب جائزاً 
أيضاًء ووجه الاستدلال ظاهر حيث لم ينكر النبي ييِهِ على ركوبه عليهاء 
ولا على مقالتهاء فعلم الأمران معاً جواز الركوب» وأن أصل وضعها إنما 
هو للحراثة» انتهى . 
وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهرء وإليه أشار البخاري بالترجمة» 


2000 «فتح الباري») (5/5). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يعني أن أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيلء قال القاري: 
قوله: «لحراثة الأرض» بفتح الحاءء أي: إثارتها لزراعتهاء انتهى. 

وفى «الدر المختار»): وجاز ركوب الثور وتحميله» قال ابن عابدين : 
وقيل: لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل» فلا يغير أمر الله 
تعالى» انتهى مختصراً من هامش «اللامع»”" . 


(5 - باب إذا قال: اكفنيى مؤونة النخل أو غيره...) إلخ 


قال العلّامة العيني؟: أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني 
مؤونة النخل» والمؤونة هي العمل فيه من السقي لسع ا 
وتشركني في الثمرء أ الثمر الذي يحصل من النخل» وهذه صورة 
المساقاةء وهي جائزة» وقوله: «أو غيره») أي : غير النخل مثل الكرمء لم 
0 الحديث: قال 0 فيه: حجة مرا الودانام 0 
والمال ا انب كل على لماه مواساة 0 ليلة العقبة» قال: 
فليس ذلك من المساقاة في شيءء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط 
الفواساة تنوك الاشتراك ني الآرضى اد لو ءتيضا ذللف عرد ذكر النو اساة 
لم يبق لسؤالهم لذلك ورده يد عليهم معنى» انتهى . 

قلت: ويشكل في بادي الرأي على هذه الترجمة أن صورتها صورة 
المدان اانا المهلب وغيره» والكتاب كتاب المزارعة وسيأتي كتاب 
المساقاة مستمّلا مستقّلا, ولم يتعرض له أحد من الشرّاحء ويمكن الجواب عنه بأن 
يقال: إن نظر الإمام البخاري في هذه الترجمة ليس إلى خصوص النخل 
أو العنب» بل الغرض الأصلي منه بيان صورة العقد وكيفيته» بأنه هل يصح 
المزارعة بهذه الألفاظ» أي: «اكفئني المؤونة وتشركني في الخارج» أعم 


)1( لامع الدراري» ا اجرف رة6” (؟) («عملة القاري» زة/ كف 05). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ' ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


من أن تكون المؤونة مؤونة الأرض كما في المزراعة» أو مؤونة النخل وغيره 
من الأشجارء كما تكون في المساقاة» لكن لما كان المذكور في حديث الباب 
لفظ : «النخل» فرعاية للفظ الحديث ذكر لفظ «النخل»» وله نظائر في التراجم. 

قال صاحب «البدائع)”"2: وأما ركن المزارعة فهو الإيجاب والقبول» 
وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة 
بكذاء ويقول العامل: قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاهء فإذا 
وجدا تم العقد بينهماء انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب بترتيب 
خاص. الأول: اقتناء الكلب» والثاني: استعمال البقرء والثالث: هذهء 
وهذا الترتيب يشير عغندذى إلى أنه أشار بهذه الترجمة إلى استعمال الإنسان 
للحرث؛ فإنه بدأ بالكلب» ثم ثنى بالبقرء ثم ثلث بالإنسان. 


 ١(‏ باب قطع الشجر والنخل...) إلخ 

قال الحافظ”؟: أي: للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقاً في نكاية 
العدو ونحو ذلك» وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع 
الشجر المثمر أصلاء وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على 
أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه 
القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثورء انتهى. 

ويشكل على الترجمة عدم تعلقها بالكتاب» ويمكن عنه الجواب عندي 
بأنه من قبيل ذكر الأضداد. فإن المذكور في الترجمة الأولى هو مؤنة 
النخل» أي: سقيها وحفظهاء والمذكور فى هذه الترجمة ضد ما فى 
السابقة» فإن التقابل من أعلى وجوه التناسب: ْ 


فيضدها تتبين الأشياء 


.)4/5( «بدائع الصنائع» (5/ 5500). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ”'': كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمنزلة 
الفصل من الباب الذي قبله» وأورد فيه حديث رافع بن خديج» وقد استنكر 
ابن بظال" دخوله فى هذا الاب قال: وشألت الميلية عنه فقال: يمك أن 
يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال 
له صاحب الأرض: اقلع شجرك عن أرضي فكان له ذلك» فيدخل بهذه 
الطريق في إباحة قطع الشجر. 

لي الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطء 
الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه» 
والمنكر هو الذي عن العبث والإفسادء ووجه أخذه من حديث رافع أن 
الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع 
مجانا فى عواقب المخاطرة.ء فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير 
محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر 
وأولى» انتهى . 

والأوجه عندي أن يقال: إن الأبواب السابقة كانت من لواحق 
المزارعة ومتعلقاتهاء ومن ههنا رجع المصنف إلى أصل المزارعة» فهذا 
الباب للتنبيه عليه فتأمل . 


(6 - باب المزارعة بالشطر ونحوه...) إلخ 
قال الحافظ”؟ كُذنْهُ: راعى المصنف لفظ الشطر لوروده فى الحديث» 
والحق غيره تساويهما في المعنى» ولو لا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: 


المزارعة بالجزء أخصر وأبين» انتهى . 


)1( «فتح الباري) (ه/؟ .)٠١-‏ (؟) «شرح ابن بطال» (477/5). 
[فة «المتواري» (ص©5١5١).‏ إددق اافتح الباري» (ه/ .)1١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


ثم قال الحافظ: وإنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم 
أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسندء وكأنه غفل عن آخر 
حديث الباب» وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد من قال بالجواز» 
والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة ذَيك 
لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة» فيلزم من يقدم 
عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم» انتهى. 

قال القسطلانيى "2 تبعاً للحافظ تحك أثز عمر نه :.وفئ إيزاد 
البخاري هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة 
والمخابرة بمعنى واحدء وهو وجه عند الشافعية. والآخر أنهما مختلفا 
المعنى» فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر 
من المالك» والمخابرة مثلها. لكن البذر من العامل» انتهى. 


قال ابن رشد”"': أما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً» فقوم 
لم يجوزوا ذلك بتةٌ وهم الأقل» وبه قال طاوس وغيره» وقال الجمهور 
بجواز ذلك» واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهاء فقال قوم: لا يجوز إلا 
بالدراهم والدنانير فقطاء وهو مذهب ربيعة وغيرهء وقال قوم: يجوز كراؤها 
بكل شيء ما عدا الطعام سواء كان الطعام الخارج منها أو لم يكن» وما عدا 
وا ديق نينا كان عام أو غيزة وإلن عدا فين فاللف وأكتراصنحاية: إلى 
آخر ما قالء» وأما المزارعة بالدراهم والدنانير فيجوز عند الأربعة» وأما 
على قسمة الخارج من الأرض بأن يكون ما على الماذيانات وأقبال 
الجداول فلرب الأرضء وما كان في غيرها من الأرض فهو للزارع» فلم 
يجوزها أحدء وأما المزارعة بجزء خارج منها فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة» 
ويجوز عند الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة» انتهى ملخصاً من «البذل)”" . 


.)55١/75( «بداية المجتهد)‎ )5( .)96٠ .”597/0( «إرشاد الساري»‎ )١( 
الا8).‎ 2551/١7( «بذل المجهود»‎ )9( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن) كتب الشيخ 
في «اللامع)"”"' : لم يجوزه أتمتنا الثلاثة» وكذلك مسألة الثوس والكراء 
لكونها في معنى قفيز الطحان غير أن مشايخ بلخ وبعض من سواهم أفتوا 
في القطن والزرع وغيرها بالجواز ضرورة» انتهى. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع)”" . 


(9 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة) 

قال الحافظ””": قال ابن التين: قوله: «إذا لم يشترط السنين» ليس 
بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا قال» ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه 
لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنين معلومة» وقد ترجم له 
بعد أبواب (إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معلوما ‏ فهما على تراضيهما». وساق الحديث. وفيه قوله كَّةِ: «نقركم 
ما شئنا» هو ظاهر فيما ترجم لهء إلى آخر ما قال. 

كتب الشيخ في «اللامع”*': وهو عندنا واقع على مزارعة عام 
فقطء غير أنه إذا لم يترك الأرض في العام الثاني ولم يطالبه المالك» 
كان ذلك دلالة على كونهما: على عقدهماء فيمكن على ذلك مضاء سنين: 
وهو محمل الحديثء. فافهمء وهذا عند من سلم كونها مزارعةء قأما 
من قال: إنها كانت لهم لا للمسلمين» وما بذلوه كان خراجاً فالأمر عنده 
أسشهل 2 انتهن: 

وفي هامشه: قال العيني: قال ابن بطال: قد اختلف العلماء في 
المزارعة من غير أجل فكرهها مالك والشافعي وغيرهماء وقال أبو ثور: إذا 
لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن المنذر: وحكي عن 
بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحساناء وادعى القياس لقوله صلى الله تعالى 


.)545 2589/5( «لامع الدراري» (79/5؟. ١1؟). 2 (5) «اللامع»‎ )١( 
.)5516 27147 /5( «لامع الدراري»‎ 2) .)١5/4( إفرة «فتح الباري)‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


عليه وسلم: «نقركم ما شئنا»» قال: فيكون لصاحب النخل والأرض أن 
يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاءء وفي ذلك دلالة على أن 
المزارعة تخالف الكراءء لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي 
متى شئت» ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين 
لآ يجوز إلا.وها مغلوما: 

قلت: لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط: منها بيان المدة 
بأن يقال: إلى سنة أو سنتين وما أشبههء ولو بِيّن وقتا لا يدرك الزرع فيها 
تقمد المزارعة » وكذة لو نه كذة انيس أحدهها إلبها' غالا تسد أيضاء 
وعن محمد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدة» وتقع على زرع 
واحدء. واختاره الفقيه أبو الليث» وبه قال أبو ثورء وعن أحمد: يجوز 
بلا بيان المدة؛ لأنها عقد جائز غير لازم» وعند أكثر الفقهاء: لازم إلى 
آخر ما بسط. 


-٠١(‏ باب) 


بغير ترجمة» قال الحافظ”'': كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة 
الفصل من الباب السابق» وقد أورد فيه حديث ابن عباس فى جواز أخذ 
اجون أرما ووحه كول فى :اناه التي تتدنه ]د جارك الجوار عه 
على أذ تافل عجرءا معلوما كحواة اد الأحرة المعيدة عليه من رات 
الأولى» انتهى . 

وفاك القعطادى 7 كينا اتسكية الكص : ومتاسة دريف اثليات 
السابق من جهة أن قد العاف جوءا معلوماة وعنا لو ترك مالك الأرض هذا 
الخرء للعامل كان كيرا لفق أن ياخده منه وفيه نعواز أخن الآحرة لأن 
الأولوية لا تنافي الجوازهء انتهى. 


.)9014/0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١5 /5( «فتح الباري)‎ )١( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ورقم عليه ه شيخ الهند كانه ذ في آخر تراجم رمز (نن) ‏ نة نقطة واحدة - 
فكان رأيه فيه أن 2 ترك الترجمة لقصد التمرين يتا للأذهان. 


-1١(‏ باب المزارعة مع اليهود) 
قال الحافظ"'": أراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه 
المغاملة رين السلفيق وأهل :الم التهى. 


(؟1 - باب ما يكره من الشروط في المزراعة) 
أشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن 
العقد شرطاً فيه جهالة أو يؤدي إلى غررء انتهى [من «الفتح»]”" . 
قلت: وهو محل روايات النهي عند الجمهور. 


(؟1- باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم...) إلخ 

قال الحافظ"": أي: لمن يكون الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين 
انطبق عليهم الغار» والمقصود منه هذا قول أحد الثلاثة: «فعرضت عليه 
أي: على الأجير ‏ حقه فرغب عنهء فلم أزل أزرعه.. .2 إلخ. فإن 
الظاهر أنه عيِّن له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها 
اليساخه يعيتنا صارت من ضمانه» قالداة الدة > مطاقة الترحمة أنه 
كل عن لها عيقه ومكتة نذا فرك دمعه ذلك فلن تركه وضع المستأجر 
يده عليه وضعاً مستأنفاً» ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع» 
فاغتفر لذلك ولم يعد تعدياًء ولذلك توسل به إلى الله قَيْنَ وجعله من أفضل 
أعماله. وأقر على ذلك ووقعت الإجابة» ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان 
ضامناً له إذ لم يؤذن له في التصرف فيهء فمقصود الترجمة إنما هو خلااص 


)000 «افتح الباري» (ه/ .)١6‏ (؟) «فتح الباري» .)١5/6(‏ 
(9) «فتح الباري») .)١171-157/5(‏ (:) «المتواري» (ص724). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


الزارع من المعصية لهذا القصدء. ولا يلزم من ذلك رفع الضمان. ويحتمل 
أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفاً 
لا بتصرفه» كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية» لكن التوسل لم يكن 
إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه» انتهى . 

وتقدم الحديث في ااه اقوس سنا لغيره بغير إذنه»)» وتقدم هناك 
اختلاف الأئمة في بيع الفضولي» وكذا تقدم حديث الباب في «باب 
من استأجر أجيراً فترك أجره»» وتقدم هناك اختلافهم في المستودع إذا اتجر 
في مال الوديعة» وكذا الضارب إذا خالف رب المال لمن يكون الربح؟ 
فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (فرق أرنّ) قال الحافظ"'؟: تقدم في «البيوع»”'' بلفظ «فرق 
من ذرة» فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين 
متقاربين أطلق أحدهما على الآخرء والأول أقرب» انتهى . 


(14 - باب أوقاف أصحاب النبى عَلِلٍ 
وأرض الخراج...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 
إنه لما قسم خيبر ولم يقسم عمر بعض البلاد المفتوحة كان ذلك دليلا على 
جواز الوقف. كيف! ولا سبيل إذا لم يقسم إلا إلى الوقف» فلا بد أن 
يزرعه أحدء وبهذا المعنى يصح إيراد وقف عمر ههناء وإثبات مزارعة أرض 
الخراج بالقياس عليه» انتهى . 

قال الحافظ”*': ذكر المصنف فيه طرفاً من حديث عمر فى وقف 
أرض خيبرء وذكر قول عمر: «لو لا آخر المسلمين...4 له وأخذ 


)01 «فتح الباري) (ه7/6١).‏ (؟) «فتح الباري» .5١8/5(‏ 105). 
زفرة لامع الدراري» (5148/5). (5:) «فتح الباري» .)١7/5(‏ 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهرء ويؤخذ أيضا من الحديث 
الثاني ؟ لأن بقية الكلام محذوف» تقديره: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن 
لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين» وقد صنع ذلك عمر في أرض 
السواد» وأما قوله: «وأرض الخراج. . 2١‏ إلخ» فيؤخذ من الحديث الثاني» فإن 
عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج» فزارعهم 
وعاملهم» فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة» وقال 
ابن بطال”'': معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي كَل بعد 
وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر إلى اخر ما قال في «الفتح». 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بالترجمة 
إلى أنه كِ لم يفعل الوقفف بنفسه الشريفة»ء بل الأوقاف كانت 
من الصحابة وَهرء ويؤيده ما قال القسطلاني”' في صدقة عمر المذكورة: 
حكى الماوردي أنها أول صدقة تصدق بها في الإسلام» انتهى. 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى رد 
ما حكي عن أبي عبد الله بن المعلم إمام الإمامية في قوله كَكِ: «لا نورث 
ما تركنا صدقة» إن لفظ «صدقة» بالنصب على الحال» فيقتضى ذلك أن ما 
تركه النبى يَكِيِةٍ على وجه الصدقة لا يورث عنه» كما ذكر ولأ 
وبسط ايض المباحث الكثيرة في حديث: «لا نورث ما تركنا صدقة»). 

وفي «الفيض»*”*؟: اعلم أن الوقف عندنا لا يجري إلا في العقار إلا 
أن يكون تابعاًء وأما عند محمد فيصح بكل منقول جرى فيه التعامل بوقفه. 
ثم قالوا: إن الوقف عندنا تصدق بالمنفعة مع حبس الأصل على ملك 
الواقف. وعند صاحبيه: هو حبس الأصل على ملك الله تعالى» لا يملك 
ولا يورث» إلى آخر ما بسط من الكلام. 


.)75٠0 /0( «شرح ابن بطال» (41075/5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)055 «أوجز المسالك» (/ا١/ هاه‎ )9( 
«فيض الباري» / ٠و ه).‎ 2 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


03 00 - باب من ن أحيا‎  16( 

0 شبهت العا بالحياة 00 يفقد ا وإحياء 0 أن 0 
الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحدء فيحييها بالسقي أو الزرع 
أو الغرس أو البناء» فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران 
أم بعدء سواء أذن له الإمام في ذلك أولم يأذن»ء وهذا قول الجمهورء وعن 
5 حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقاء وعن مالك فيما قرب» وضابط 
القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي أو نحوهء انتهى من «الفتح)”"' . 

وبسط الكلام على هله المسالة فى «الأوجر” 5 وفيه: في 
«الهداية)9 : الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهء 
أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة» سمي به لبطلان 
الانتفاع بهء وقال الباجي”'': فيه خمسة أبواب: 

الأول : في صفة الأرض التي تملك بالإحياء. 

والثاني: في صفة المحيي لها وحكمه. 

والثالث: فى صفة الإحياء. 

والرابع: في حكم ما أَخْبيَ من الأرض ثم مات. 

والخامس: في حكم الأرض الموات والإبراز في البيع والقسمة وغير 
ذلك» انتهى . 

(1- باب) 

غير ترتسمه ».فال العاف" كذةافية فين ترجينة وهو عالتصيل 

)2000( «فتح الباري» (18/9). (؟) «أوجز المسالك» (5١/لا١7-31١١).‏ 


(*) «الهداية» (5/ 587). (5) «المنتقى» (557/5). 
)0( «فتح الباري» (0/ .)5١ 275١‏ 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه حديث ابن عمر وحديث عمرء وأشكل 
تعلقهما بالترجمة» فقال المهلب: حاول البخاري جعل موضع معرس 
النبي يَِ موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لا يقوم على 
ساق؛ لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيهء فلا يصير بذلك ملكه. كما 
صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. 

وأجاب ابن بطال''2 بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي يله 
بنزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكهء ونفى ابن المنيّر”'' وغيره أن يكون 
البخاري أراد ما ادعاه المهلب» فإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها 
التعريس» والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذ لم 
يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما 
ثبت لها من خصوصية التصرف فيها فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى 
مثلاً» فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموماً . 

قال الحافظ: وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس 
الموات. لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من حقوق العامة» فلا يصح 
احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء» ولا يختص ذلك بالبقعة التي 
نزل بها النبي يكِْةِه بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه» انتهى . 

وقال العيني”": وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه 
أشار إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه 
وأن الموات يجوز الانتفاع به» وأنه غير مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف 
في وجه المطابقة. وقد تكلم المهلب فيه بما لا يجديء» ورد عليه ابن بطال 
بما لا ينفع» وجاء آخر نصرا لمهلب في ذلك» والكل لا يشفي العليل 
ولا يروي الغليل» انتهى . 


000( الشرح ابن بطال» (519/4/5). (؟) «المتواري» (ص557). 
(©) «عمدة القاري» (987/4). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري , ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


وتبع القسطلاني”'' العيني» واقتصر على توجيهه بدون النسبة إليه؛ ولم 
دكن اقول الكيلت وقيرة» وشتقفها لكاتب 5 تن لكا ونان العادمة 
السندي”"؟: لعل ذكره في لانت لام اذ إس ء "البنوابعد الناقي التو 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: ما أفاده الشيخ قدِّس سرّه من التوجيه 
في «اللامع'””' إذ قال: قوله: «إنك ببطحاء مباركة» ولعل إيراد هذه الرواية 
بعد باب إحياء الموات تنبيه منه على أن الإحياء إنما يعتبر إذا كانت الأرض 
التي أحياها بحيث يستغنى عنهاء ولا يفتقر إليها في قضاء مارب العامة؛ 
كالنزول في تلك الوادي فإنه دليل الحاجة إليه فلا بيكزة إعياء مدله لماا نه 
من الإضرار بالعامة» وهم أصحاب استحقاق فيهء وقد قال النبي كلد في غير 
حق مسلم كما تقدم: ثم ذكر توجيهاً آخر فارجع إليه لو شئت؛ وبسط الكلام 
على هامشه أيضاًء ورقم عليه شيخ الهند كأَنْهُ رمز (ن) ‏ نقطة واحدة -. 
فكان رأيه يرَنهُ فيه أن المولف 0 الترجمة تشحيذاً للأذهان» فتأمل . 


-١7(‏ باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله...) إلخ 
قال صاحب يد هذه الترجمة كا من التراجم التي لا تسقط 
على محطء ولا ترجع إلى أصلء فإن حقيقة المعاملة مع أهل خيبر لم 
تتنقح عنده بعدء فقد يجعلها إجارة» وأخرى مزارعة» ولا تصحان إلا أن 
تكون ملكا للنبي كل والمسلمين» وأما إذا كانت ملكا لأنفسهم فلا تصح 
لا هذه ولا تلك» فلا تكون إلا خراجاً مقاسمة» ثم فرع عليها تفريعات 
لا تستقيم بحال أيضاًء فذكر إبهام الأجلء. وذا لا يصح على تقدير كونها 
إجارة أو مزارعة باتفاق الفقهاء؛ لأن الطبائع قد جبلت على المماكسة في 
هذا الباب» فالإبهام فيها يفضي إلى المنازعة لا محالة» أما الخراج مقاسمة 
)١(‏ «إرشاد الساري» (0/ 776). (0) «شرح الكرماني» .)١51١/1١(‏ 


(*) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (58/5). 
ع الامع الدراري» (5/ 23580١‏ 5675). (5) «فيض الباري» (”7/ 5 00). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيصح مع جهالة الأجل لكونه بين الإمام والرعية» والأمن من إفضائه إلى 
المنازعة» فللإمام أن يقر من شاء إلى ما شاء من غير مدافع ولا منازع. 
انتهى . 


وقال العيني”2: تمسك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى 
أجل مجهول» وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلومء 
وقالوا: هذا الكلام كان جواباً لما طلبوه حين أراد إخراجهم منهاء فقالوا: 
نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل» فلما فهمت المصلحة أجابهم 
إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته» وبعد ذلك عاملهم على المساقاة إلى آاخر 
ما بسط في هامش «اللامع»”" . 


وأفاد الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" فائدة متعلقة بشرح الحديث لم 
يتعرض لها الشرّاح وأجاد فيها حيث قال: قوله: «أجلى اليهود 
والنصارى. 2.١.‏ إلخ» وقد ورد في أكثر الروايات والآيات ذكر إجلاء 
اليهودء ولم تذكر النصارى إلا قليلاء وذلك لكثرة اليهود وقلة النصارى». 
ولأن خبث طويتهم كان باعثاً لهم على الشقاق والنفاق والتلبس بأرذل 
الأخلاق» فذكروا أكثر مما ذكر إخوانهم النصارىء» انتهى . 


(1 - باب ما كان أصحاب رسول الله عله 
يواسى بعضهم بعضا) 
كسب الشية كدض سر في «النلاتع) 7 أشان بلك“ إلى حمل 
الروايات المذكورة في الباب دفعاً لما يتوهم من التعارض بين روايات 
الجواز والحرمة بأن النهي عن المزارعة بالأجر إنما هو تعليم للزهد وترغيب 
في المواساة» لا أن النهي تحريمء انتهى . 


.)556 2.554 /5( «عمدة القاري"» (71/9ا8؟). (؟) «اللامع»‎ )١( 
.)5057/5( فرق لامع الدراري» (5/ 5ه »,. ©56©6). 2 «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -أبواب الحرث والمزارعة 


فق ماشه وهو كذلف» فإن القائلن بحواقالموارعة حملا روايات 
المنع 9 ذلك. ففي ل 00 بعد ذكر روايات المنع: قال القاضي: 
ويشبه أن يقال في هذا: إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود 
الأرض كما نهى عن بيع الماءء ووجه الشبه بينهما أنهما أصلاً الخلقة 
ليون 

وقال التحافظ" "+ اللمراذ بالنمو اساف التيشاركة "فى الهال كين شقاني 
وو ٠‏ 


(19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة...) إلخ 


كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض 
محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهولء وهو قول الجمهورء أو بشيء 
مما يخرج منها ولو كان معلوماًء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب 
أو الفضة» وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضةء 
وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاء 
وذهب إليه ابن حزم واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك». وحديث الباب 
دال على ما ذهب إليه الجمهور. وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال”": اتفاق فقهاء 
الأمصار عليه» انتهى من «الفتح)”؟'. 

وقد تقدم الخلاف في المسألة في «باب المزارعة بالشطر ونحوه' 
ويمكن عندي أن يقال في غرض الترجمة: إن المصنف أشار إلى بيان 
أفضلية كراء الأرض» أي: المزارعة كما يشير إليه قول ابن عباس وَييا؛ 
وقد تقدم الخلاف في أفضل المكاسب في مبدأ «كتاب البيوع» من «باب 
كسب الرجل وعمله بيده». 


6 «أوجزر المسالك») (”/557). فق اافتح الباري» (0/ 517). 
(0) «شرح ابن بطال» (581//5). (5) «فتح الباري» (5/ 55؟). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب) 


بغير ترجمة» قال الحافظ”'؟: هو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم 
يذكر ابن بطال”2: لفظ «باب»» وكأن مناسبته له من قول الرجل: «فإنهم 
أصحاب زرع» قال ابن المنيّر: وجهه أنه نبّه به على أن أحاديث النهي عن 
كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب؛ لأن العادة فيما يحرص 
عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به» وبقاء حرص هذا الرجل على 
الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد تحريم 
كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه 
هذا الثبوت» انتهى . 

قلت: ولم يذكر شيخ الهند هذا الباب في جداوله» والأوجه عندي أن 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى نبِّه بهذا على فضل الغرس لكونه في الجنة» 
ولا تعلق للحديث بكراء الأرضء. قوله: «والله لا تجده إلا قرشيا 
أو أنضارياً)» كتب الشيخ في «اللامع»”" : وإنما قال ذلك لأنهم أهل الفلاحة 
بحسب علمه» ولم يعلم بأن هذه حرفة كثير ممن سواهم أيضاء انتهى. 


(5 - باب ما جاء فى الغرس) 
ذكر فيه حديث سهل بن سعد (إن كنا لنفرح...) إلخ, وغرضه منه 
ههنا قوله: كنا نغرسه في أربعائنا»» وذكر فيه حديث أبي هريرة وغرضه منه 
قوله: «وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم. . .2 إلخ» فإن المراد بالعمل 
الشغل في الأراضي للزراعة والغرس» انتهى من «الفتح)”. 


)غ2 «١فتتح‏ الباري» (ه//ا؟). 

0( «اشرح ابن بطال» (588/5)» وفيه ذكر باب»ء وزاد المحقق لفظ: (السقي»» بعد 
الباسفء وقال: «زيادة من نسخة4ء انتهى . 

إفرة الامع الدراري» (559/5). 

2 «فتح البياري) (ه/58؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ -أبواب الحرث والمزارعة 
وكتب الشيخ في «اللامع : قوله: «وما كنا نتغدى» فيه إشارة ما إلى 


وجه الالتذاذ وهو اليب 00 غلن السغي والقاقة' اتدهن ؛ 

فلت: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في دفع ما يمكن أن يتوهم من ظاهر 
اللفظ حرص الصحابة 0 أعاذهم الله تعالى ع ذلك» فننّه الشيخ على أن 
الفرح كان لأجل الاحتياجء وكتب الشيخ أنضا قوله: «وكان يشغلهم عمل 
أموالهم» فيه الترجمة حيث علم باشتغال الصحابة فيه فضله وبتقريره يله عليه 
خوازة: النين” 

وأما براعة الاختتام عند الحافظ ففي قوله: «وما نسيت من مقالته تلك 
إلى يومي هذا شيئا». 

وعندي في قوله: «والله الموعد». وأيضاً في آية الكتمان» وأيضاً في 

لذ انين على ثوب غيره]ة فإنه'كتق الشيرورة + فتدسر. 1 


تم الجزء الثالث بحمد الله تبارك وتعالى: 
ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى أوله «كتاب المساقاة», 
والحبد لله أولا وآخوا: 
والصلاة والسلام على نبيّه سرمداً ودائماً. 


ا 
417 01 0 


.)510/5( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


)1١(‏ كتاب الجمعة 


اختلافهم في مبدأ فرضيتها ب 0 1 
0 07 00 ا الام ني داورو ان 


0 
0 1 

١ 0 

-. 0 

ملل - 

1 

ع 5 
سه 01 
-):. -) 
2 2 


2 
ا 3 
اخ 
ع ):. *) 
215 6 


دنا 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
3 
٠.‏ 
ان 
3 
ع 
ع2 


بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ا 
يَابُ مَنْ عر بِسِوَاكِ غَيْرِهِ موموففوووو ةو ووومدوووووو هد مووود دو وووءو ده وويردمةووودرممووودر يو ووور مد ونيو نوديز مدني 
بَاتٌ ما 0 في صَلَاةٍ لْمَجْرٍ واختلافهم في قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة 


.)-« 
6 


مفففمو وموم ممم م مو روم دوم دوو وو ليلدل 
موفمم ووم اا ايلاد 
#ففوممفوموو وم يورو مومهو و ومو موود ووو ووو ويل ديررةه 


وففو وم مم يالا ووه 


الْجْمُعَةِ فى الْقرَى وَالْمُدُنِ 111100 


حد القريةء» وليس الحنفية بمتفردين بمنع الجمعة في القرى 0ه شظ2ظ5 
بَاب هَل عَلَى مَنْ لا يَشْهَدُ الْجُمْعَةَ عُسْلُ إلخ ا 12100 
اختلافهم في أن الغسل لليوم أو للصلاة #6( 
بَابُ الرّخْصَةٍ إِنْ لَمْ يَحْضْرٍ الْجْمُعَةَ في الْمَطْرِ ا 
عا ف أن توت الْجْمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ إلخ 2170111011 


قوله : أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع و ع 24 4006 دا طرق ل امار لو ا 
ات وَقْتَا الجمعة إِذَا رَالْتَ اسمس 6 00000001 


فهرس الجزء الثالث 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


بَابٌ إِذَا افد الك ذه م الْجْمْعَقٍ واختلافهم في الإبراد للجمعة لظ 


يات المشين إل الجيعة اموه امم البو لقا لطا و لدو ماقو و6 د هر 2111 
اختلافهم في السفر يوم الجمعة 0000000 


006 


20 اك 
بَابٌ لا يُمَرَقَ بَيْنَ اثنَيْنِ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ روفو وو ووو ووو مور رودم فهو ره مم ميرو ةوف ةر روفو مو ر رهم مفو رو ةم م زر هم تر 


يات اه يوم ممع 000 
بَابُ الْمُوَذّنِ الْوَاحِدِ يَْمَ الْجْمْعَةِِ وفيه مسألة تعدد المؤذنين خلافية 5 
ب يجيب الإِمَامُ عَلَى الْمِْبَرِ إِذَا سَمِعَ النَدَاءَ امور 0 
يأ لخلوس علج المدين ملل لماه ااا 


6 


بَابُ التَأّذِين عِنْدَ الْحْظيةٍ 1110 1 1 21111 
بَابُ الْحُظبَةِ عَلَى الْمثْبَر ساي ل اي ا 
بَابُ الْحْطْبَةِ قَائِمأُ» واختلافهم فيه 0000000000000( 
0 اسْيقْبَالٍ النّاسٍ الإِمَامَ إِذَا حَطْبَ 0000 
بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْحُطْبَةِ بَعْدَ الثَّاءِ: أمّا بَعْدُّء والتوجيه اللطيف في غرض الترجمة 
بَاثُ الْمَعْدَةِ بَيْنَ الْحْظبَتَيْنِ يَوْمَّ الْجَمْعَةٍ 0 
0 الاسْيمَاع إِلَى الْحُْظبَةِ 0 57ط5ظ5 

ب إِذَا 57 الِمَامُ رَجْلاً جَاءَ وَهُوَ يَخْظبُ إلخ ا 
اث مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْظبٌ إلخ '“” ”ه12 
بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ فى الْحْظبَةَ 0 
يَاتُ الامفتقاء فى الخظبة [1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ |1[ 1[ [ |[ [ [ [ [ ا 00 


بَابُ الإِنْصَاتٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إلخ» واختلاف العلماء في المسألة و 
يَابٌ السَاعَةَ الي فِي يَوْم الجقكة ومو تاه ونا موطاية الج قو مطاف ا 11013 


بَابٌ إِذَا تَقَرَ النَامُ عَنِ الإٍمّام 7 1 
اشتراط الجماعة للجمعة واختا فيه ااا 00 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجُمْعَة وَقَبْلَهَا 111111111111110 
اختلافهم في الرواتب قبل الجمعة كا اطي لاقع ذم وها عامط وف ونوك دوه زناه دهي وهاه 241 010 20041 
2 2 0 دي 2 2 د 

بَابُ قَوْلٍ الله: مهَِدًا فَضِيَتِ الصَلَرةٌ . . . »* الآية 00011 
ل 2 امريد ع 0 

بَاتٌ الْقَايَلَةِ بَعْدَ الْجَمعَة وسط ا ‏ ان ة ا سة وو اووط ا 
براعة الاختتام 8 ا 00 

)١١(‏ أبواب صلاة الخوف 
قول الله عزوجل: «إوَإدًا صَرَبْمُ في الْأَرْضٍ. . . » الآية» واختلاف الحنفية والشافعية 


بَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفِ رجالا وَرُكْبَانا 8 1 
ا دبز ز زؤزؤ ز 000011111 
بَابُ الصَّلَاةٍ عِنْدَ مُنَامَضَةٍ الْحْصُونٍ إلخ و ا 
اختلافهم في صلاة المسايفة مجع ماوت جب ام اال 
بَابُ صَلَاةٍ الطَالِب وَالْمَظْلُوبٍ رَاكِباً وَإِيمَاءً 0 00000”ش*ظظ1 
قوله: صلاة شرحبيل بن السمط <<< 
قوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 8 0 7ط 


)1١(‏ كتاب العيدين 
بَابُ ما جاء فى الْعِيدَيْن وَالتَجَمُل فيهما 00000 00 
بَابُ الْحرَابٍ وَالدَّرَقٍِ يَوْمَ الْعِيدٍ 0000 


بَابُ سُنَةَ الْعِيدَيْنَ لأَهل الإسْلام ا زوج اماد الا ل 1 
بَابُ الأكل يَوْمَّ الفِظرٍ قَبْلَ الْخرُوج 1007000000 


فهرس الجزء الثالث 


و 


و 


بات رو ل الفصلي. يعبر متثر ل 


نات لمشي وَالركُوب إِلَى العد إلخ بز 1 1 1 0ك 
. 3 5100 
8 - 2-6 
ٍ 
08 
الترجمة ثلاثة أحكا 
فى حمه به 9 ووففو ومو ووو هوم ووو ء ووو وهو وم ماهم اتن 


.6 .6 
يار الخلة قد ١‏ 
بت الخطية تعد العبد وقققهع ع عق وق ع أنه مقع قد ولاج 2ه ع ته اها ووو قاقاة ماع وناو مه ذاه جاه 0860 هه ولالواء مه 


بَات ما ل لامر اشع إلخ» والفرق بينه وبين باب الحراب والدرق 


00 00 ا ا ا 0ك 


يات 0-0 يام مِئىء واختلاف العلماء في تكبيرات التشريق ابتداء وانتهاء 


بَاتٌ الصَّلاةٍ لصَّلَاةٍ إلى العرة يَوْمَ العيك 1110100 
بَابُ حَمْلٍ الْعتَرَةِ أو الْحَرْبَةٍ َينّ يدي الإمّام يَوْمّ الْعِيدٍ 00 
بَابُ روج الثْمَاءِ وَالْحْيّض إِلَى الْمصَلَى 111110101100 
اث خوج الطتان إلى التصلى ا 00 


بَابُ مَوْعِطَةٍ الإمّام النْسَاءَ يَوْمَ الْعِيدٍ 117000111 
بَابُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهَا جِلْبَّابٌ فِي الْعِيدٍ 0 


5 
32 8 00 

يَاُ اغْيَرّالٍ الحيّض الْمَص 

مم وفوفوفوهفوووموووووممهةوووددمدوووءردووومرهةووودردوووو زر دووو ررمي ورين 

"2. 


يات النّحْرِ 5 يَوْمَ النْرٍ َالْمُصَلَى 00 
بَابُ كلام الإمّام وَالنّاسِ فِي حُظبَةِ الْعِيدٍ إلخ زز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز[ ز[ ز ز [ 0 100 


صصص 


بَابُ مَنْ خََالَف الظَرِيقٌ إِذَا رَجَعّ يَوْمّ الْعِيدِ لظ 
بَابٌّ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلَي رَكْعَتَيْن ا 


02211013 


ورووعمءر 


وووومءفو 


ملوفوءرة 


فقفمةوومءة 


وهاهنا مسألتان» إحداهما فوت صلاة العيد للومام والمأمومين» والثانية عدم 


الشركة في الجماعة ا 0 1 1ذذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 111 0111111 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الثالث 
العنوان الصفحة 
بَابُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْعِيدٍ وَبَعْدَمَا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
براعة الاختتام 565 
(1) أبواب الوتر 
اختلفوا في الوتر في سبعة أشياء طقل دو مامه مالاو اه عه ممالا ل ا ا ع ا 687 
بَابُ ا جَاة في الْوتْرء واختلافهم في حكمه الطنا ولك و فاه 
اختلافهم في ركعات الوتر اا 0 
بَابُ سَاعَاتٍ الْونْرِهِ واختلاف العلما 5 ببب 000 0 0 0 
بَابُ إِيقَاظِ النَبِيَ َكل أَهْلَهُ بالو ا ا و ا 51/7 
بَابٌ لِيَجَعَلٌ آخرَ صَلَاتَهِ وثرا 000000000001 10000 
اختلافهم في مسألة نقض الوتر 0 0 0 
الْوئْرِ عَلَى الدَابَّهَ واختلاف العلما سود واب ل و 1 
بَابُ الْوثّْر فِي السَّمَرِ ا لاسي ل مو ما امس تي وه 
بَابُ الْقَنُوتٍ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَه 0 1000 
اختلافهم في القنوت في أربعة مواضع 0000000 
براعة الاختتام 0 
(10) أبواب الاستسقاء 
بدء شرعيتها 0 
بَابٌ الاسْتِسْقَاءِ وَخُرُوج لني بت يي الاسْتَسْقَاءِ 6[ 0 ا 0 
يَابٌ ذُعَاءِ البق كٍِ «اجِعَلْهًا سِنِينَ ع يُوسَفت» , 8[ 0 107 5 
قوله: «اللهم اجعلها سنين». والإيراد على الإمام البخاري في الجمع بين قصتين 
مختلفتين 8ببب1ب1ب00021 ا 
الأوجه عندي أن هاهنا أربعة وقائع 10[ [ [ [ ذ [ ز ز ز 00 
بَابُ سُوَالٍ النّاسٍ الإِمَامَ الاسْيِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا 0 0 
بَابٌ تَحْوِيلٍ الرّدَاء فِي الاسْيِسْمَاءِ دبب0002121 0 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


بَابُ الْتِقَام الرّبٌ عَرَّ وجل مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَخط إِذَا الْْهِكَ مَحَارِمُ الله .... 
أشار في الترضية إلى سيب الاستسقاء ع وشا وحطار وو كو د 1 
بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمَسْحِدٍ الْمجَامِع. واختلافهم في غرض الترجمة 
باك الاشوكقاءر ف قلي الجفعةا عي مقن القيلة 0 
بَابُ الاسْيَسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبّرِه واختلاف الأثمة فيه 2101111 
بَابُ من اكُتَمَى بِصَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ في الاسْيَسْقَاءِ 511 
يَابُ الدّعَاءِ إِذَا تَقََعَتِ السّبْلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطرِ ”2 
بَابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَىَ بكي لَمْ يُحَوّلْ رِدَاءَهُ في الاسْيَسْفَاءِ يَوْمَ الْجْمُعةٍ 
بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإمَام لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لم يَرْدهُمْ 5*8 


- 


بَابٌ إِذَا اسْتَشْمَعَ الْمُشْرِكُونَ بالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمَحْطِ 7 
بَابُ الدّعَاءِ إِذّا كَثْرَ الْمَطرُ: «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاه 0 
بَابُ الدّعَاءِ فِي الاسْيَسْقَاءِ قَائِما اا 12070000 
بَابُ الَْهْر بِالْقِرَاءَةٍ في الاسْتِسْمَاءِ ا اا ا 0000 
بَابٌ كَيْف حَوَّلَ التي يَكِ طَهْرَهُ إِلَى النّاسِ 000ظ1212 


بَابُ صَلَاةٍ الاسْيِسْقَاءِ رَكْعَتَيْن 000000 

بَابٌ الِاسْيِسْقَاءٍ في المَصَلَى ا ل م 0 

يَابُ اسْيَقْبَالٍ الْقِبْلَةِ فى الاسْيِسْقَاءِ ا 
* د الل ارين - 5 0 

بات رفع الناس ايديهم مع الإِمَام في الاستسماء 0 

كيفية رفع اليدين وقت الدعاء 0 

بَابُ رَفْع الإمّام يَدَهُ في الاسْيِسَْقَاءِ 0 


مفوووفووةموءرزرةوةوورة 


يي 0غ 


نرءيمووررةثءمءوروممو٠‎ 


ومومويوةةة مور مث رين 


وفمةووووءةةوووو ييز 


مفوووءمموموموروووويء 


مومقورهءوءورريةوويءلء 


مفوووقهءموودريوةووليء 


000ص 


>7”30 


5 2 اق كايا ع هومن +6 
بات مَا يقال إذا مَطرّت؟ 8 ااا 


من دأب الإمام البخاري شرح الألفاظ القرآنية المناسبة للحديث 5 
بَابُ مَنْ تَمَطرَ في الْمَطرٍ حَنَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لخيته 10750070 
حسر النبى يَدِ ثوبه لأخذ المطر 0070 


بَابٌ إِذَا هَبِّتِ الريح ال 11010 


ومفووووةموءثءيرةةووية 


آلا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ قَوْلٍ النَِيَ جَلهِ: «نْصِرْتٌ بالصَّبًا» ل 
بَابُ ما قِيلَ في الزَّلَازْلٍ وَالآيَاتِ ما ا 1 
بَابُ قَوْلٍ الله مَك : «وتجملون ررك أدج تُكَدوْن» 1111100 
بَابٌ لا يَدْرِي مَتَى يجِيء الْمَطرُ إِّا الله ا 


ا أخطأ ل 0 


تان عل انتوق © قسنت الشف أل خقيت؟ 1590 


بَابُ التَعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ في الْكَسُوفٍ 7”70100شظ151 


بَابُ صَلَاةِ النْسَاءِ 52 الرّجَالٍ ذ في الْكْسُوفٍ مدعو و ما ا 0 
ااه الْعَافََ فى سو الشنين ا و 0 


- 


اث لا تكييف الكَّمْسُ لِمَوْتٍ أَحدٍ وَلَا لِحيَاته ع 


اا عام 


فهرس الجزء الثالث 


:م 


6م 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


بَابُ قَوْلٍ الإمَام في خطية الكسرو فك :عا يقد ل 0 


يَابُ الصَّلاةٍ : في كُسُوفٍ لْقَمَر 0 
وقوع الخسوف مرتين والكسوف مرة في زمنه يلل د لد سود دو ا مج اه 
بَابُ صب الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهًا الْمَاء إلخ 00 2#ش<*ظ2 
بَابُ الرَمْعَةٌ الأولّى فِي الْكْسُوفٍ أَظْوَلُ 0 
بَابُ الْجَهْرٍ بالْقِرَاءَةٍ في الْكُسُوفِء واختلاف العلماء فيه 00ش2ظظ 


قصة الغرانيق والكلام عليها 00*!ظ((1[1+1+1#1[ز[ز[1ز[ [ [ [ [ [ 10000 
ا 1 السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجَدْ ا ا وا لالش ا 


000 م همك 3 يحو مادوءه 
يأب سجدة 07 السماع أَنشَفَتَ 6 000000 |[ ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 111 


يا سَحَدَ ل الَّْا 4 
39 مَنْ د ري ااا اا 000 32031 


2 


تعوت سود فلن 0 والسامع واختلافهم في الشرائط له 0-7 
بَابُ ارْدِحَام النَّاسِ إِذَا قَرَا الإمَامُ السَّجَدَةٌ ا 
00 بع أن الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجبٍ السَجُودَ 11111100 
اختلافهم في حكم سجدة التلاوة ا عط دمو جه دم 3 26 قداو ع م و لجل اك علط لعل ا داك 
بَابُ مَنْ قَرَأْ السَّجْدَةَ في الصَّلَاةٍ قَسَجَدَ بِهَاء وهي مسألة خلافية 276 
بَابُ مَنْ لَمْ يَحِذْ مَوْضِعاً لِلسّجُودٍ مِنَّ الرّحَام. ودفع توهم التكرار 111 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


)٠4(‏ أبواب تقصير الصلاة 


فهرس الجزء الثالث 


بَابُ ما جَاءَ فِي النَّفْصِيرٍ وَكُمْ يُقِيمُ حَنَّى يَفْصْرَ؟ وفيه مسألتان» الأولى في حكم 


القصرء والثانية فى تحديد مدة الإقامة 6[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ 0 01001000 


َاتٌ الك 0 3 
نا 6 سى ففف فم وم ممم ااا ااا ااا 
0 سا ات 
0 


ومووروووءةةروووءثثن 


ومعءروءمءء نر وثمءلءه 


بَابٌ كُمْ أَقَامَ النينَ يل في حَحه؟ 00000 0 اا 00 
بَابٌ في كَمْ تقضّرٌ الصَّلّاة؟ نح مط ووو و و1 لووط م للك او اك لإ 


اختلافهم في مقدار السفر الشرعي 0 
بَابٌ يَفْصُرٌ إِذَا حَرَجّ مِنْ مَوْضعِهء واختلافهم فيه ش*ظ53 
يات تُصلى المغرت: كنا فى السعو 0 0 00 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع عَلَى الدَّوَابٌ وَحَيْتُّمَا تَوَجَهَتْ به 12106 
فى الصلاة على الدابة خلافيات 1111110 
بَابُ الإيمَاءٍ عَلَى الذَابَةِ [ [ [ 1[ 00 


بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع عَلَى الْحِمَارٍ “0 1 11711010101 
بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوّعْ في السَّمَرِ دُبْرَ الصَّلَاةٍ وَقبْلََا ا 
اختلاف العلماء فى التنفل فى السفر 0000 5*3*غ1ظ1 
بَابُ مَنْ تَطظوَّعَ في السَّمْرِ في غَيْرِ دُبْرٍ الصَّلَوَاتٍ وَقَبْلهَا 0 


بَابُ الْجَمْع فِي السَّمَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِه وفي المسألة ستة أقوال 


وعموووومءثووووءءلزن 


ووومووويومووورومووووة 


١1 


فر ف 28 ع ا 0 2 
بَاب هل يوَدن أو يقِيم إذا جَمَعَْ بَيْنَ الْمَعْرِبٍ وَالْعِشَاءِ؟ ا 0 


بَابُ يُوَخُرُ الظهْرَ إِلَى الْعَضْرٍ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ السَّمْسُ 0 
بات إذا أرْتَكَل بَنداما وَاعْت الشس ضلئ "الظهر ثم رك 0 


و 


بَابُ صَلَاةٍ القَاعِدٍ اوح ااا كد لكاروا ما لان لا 00 ا 1 ا 


قوله: ومن صلى نائماء والكلام على شرح الحديث صط1215 
بَابُ صَلَاةٍ الْقَاعِدٍ بالايمَاء 8 0010100 شش2ظ12 


وومووووويورووومءءزو 


فهرس الجزء الثالث 

العنوان 

بَابُ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِ 0000 1307( 
بَابٌ إِذا صَلَّى قَاعِداً ثُمّ صَمّ أَوْ وَجَدَ حِمَّةَ تَمَمَ مَا بَقِي 3 
براعة الاختتام 000 

(19) كتاب التهجد 

بَابُ التَهَجُدٍ اليل واختلافهم في غرض الترجمة 2210111 
بَابُ فضَل قِيَام للَيْلٍ 11 
يَاتٌ طول السَّجُودٍ في قِيَام اللبْل ا ل و 20 
بَابُ تَرْكِ الْقِيّامِ لِلْمَرِيضِ 0ب-بب-001 0 
بَابُ تخريض النْبِىَ بكلِهِ عَلَى صَلَاةٍ الليْل وَالنَوَافِلٍ مِنْ غَيْر إيجَاب 500 
بَابُ قِيَام النبِيّ يك حَنَى تَرِمْ قَدَمَاه 0 0 010700700 
ا 0000 


كينت كَانَ صَلَاةٌ للب إلخ» وفيه اختلاف الروايات في عدد الركعات 


5 


عق البطاق :على قاد الرَأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلّ باللَيلٍ ا 
ميل البخاري إلى وجوب ل 8 211 


بَابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلَّ بَالَ الشّيْطانُ في ذه اف اول لاا 
معنى بو بول الشيطان في أذنه 111749 
ناث الدّغاء والضاقة من لعن اليل 2ك 
بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ لَب ا اا 00 
يَات م النبِيَ ييل اللَّيْلٍ في رَمَضَانَ وَغَيْرِ د ال ا 


يَابُ م 
قوله 
بَابُ 
يَابٌ ف قِيّام النَبِيَ يكل اليل للَيْلٍِ إلخ» ودفع توهم تكرار الترجمة 20011 
بَابُ 
قيل: 


ووموروةةو مون 


ومومووووومة 


وومور وموم 


15ؤ1ؤ022032212311 


مومومءرءرم 


ولمووووءءمم 


ووموروةمةووو. 


س2 و الأبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


بَابُ فَضْل الظهُورٍ باللَّيْل وَالنّمَارٍ وَمَضْل الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْوْضُوءٍ باللَيْل وَالتّمَار ا 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


قوله : سعمت دف نعليك» والجواب عن الإيراد المعروف عليه ا ا 11 
يات ها يكرة م التشديد فى العبادة ا 


0 


بَابُ فَضْلٍ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَيْلٍ قَصَلَى 000 
بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتّي الْمَجْرِ 0 ااا 
نا السففة فلن الس اليم بَعْدَ رَكْعَتّي الْمَجْرِ ا 0 
اختلافهم في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1 
بَابُ مَنْ تَحَدَّتَ بَعْدَ الرَكْعَتَيْن وَلَمْ يَضْطجِعْ 00000010121 0 0 0 0 
بَابُ ما جَاءَ فِي التََطوّع مَتْنَى مَثْتَى» وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 0 
نام الكليفه عد رَكْحتَي الْفَجْرِ 0000101212121 0 0 
اكات كك لطر رق سمافكا كوا ل 0 
ا في ا الْمَجْرِ او ا 
اختلاف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر ا 0 
بَابُ التَطوٌع بَعْدَ الْمَكْتُوبَةٍ 0 
لون لور ةزةءزبةز دز دز 000000202 0 
بَابُ صَلَاةٍ الصّحَى فِي السَّمَره واختلاف الروايات فيه إثباتا ونفيا 000000 00 
بَابُ مَنْ لَمْ نَل الضحي وَرَّاهُ وَاسِعاً» واختلافهم فيه ا 
بَابُ صَلَاةٍ الضحَى فِي الْحَضَرِء ومطابقة الحديث بالترجمة وتعيين الرجل الضخم ١8‏ 
بَابُ الرَكْعَتَيْنِ قبل الظهْرِ ا00000ً000010021_21 0 0 
الكلام على الرواتب واختلافهم فيه ز ز 0 
بَابُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْمَعْرْسِء واختلاف الأئمة في التطوع قبل المغرب لاسي ا 
بَابُ صَلَاةٍ النَوَافِل جَمَاعَةٌ واختلاف الأئمة فيه 9ب 1 0غ 


يَابُ التَطوْع فِي الْبَيْتِ ز ز ا ك1( 


فهرس الجزء الثالث الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
)١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
بَابُ فَصْل الصّلَاةِ في مَسْجِدٍ مَك وَالْمَدِيئة ا 
بَابُ مَسْجِدٍ قُبَاءِ 0[ 1 ا 0 
بَابُ مَنْ أتى مَسْجدَ قَبَاءِ كُلّ سَبْتِ ا 0 
يَاتُ نيان مَسْجِدٍ قبَاءِ رَاكباً وَمَاشِياً 6[ 1 [1[ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[ 1[ 0 0 100000( 
بَابُ فَضل ما بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِمْبَرٍ وو 1 
نَآث مَسْحِدٍ بَيْتَ الْمَقدس ا 1 0 
براعة الاختتام 101 00 
(51) أبواب العمل قى الصلاة 
الفرق بين العمل القليل والكثير 1 ذ[ز[ذ[ [ [ز[ [ 000000 
بَابُ اسْتِعَانَةٍ الْيَدِ في الصَّلَاةٍ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةٍ ا 
يات ب ما يُنَْى عَنْهُ مِنَ الْكلّام في الصَّلَاقٍ وتحقيق مذاهب الائمة فيه ل 07 
بَابُ ما يَجُورُ من التشبيح وَالْحَنْدِ في الصَلاة لِلرّجَالٍ 1 0 000000 
بَاب مَنْ سَمّى قؤما مَل في الضَّلاةٍ إلخ. واختلافهم في جواز الدعاء للمعين 
في الصلاة موق الام واوا و الها انرس ون ان العامة و 11 
بَابٌ التَّضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ ااا 
بَابُ مَنْ رَجَمَْ الْمَهْقَرَى في صَلَاتِهِ إلخ ال ا 
بَابٌ إِذَا دَعَتَ الأمُ وَلَدَهَا في الصَّلَاقق وفيه اختلافهم في حكم إجابة الأبوين في 
الصلاة وأيضا حكم إجابة النبي كيدِ فيها 0000100 0 0 
بَابُ مَسْح الْحَصَى في الضَّلَاةٍ ا 111[ 00000 
بَابُ بَسْطِ الَتَوْبٍ فِي الصّلَاةٍ لِلسّجُودِ [ذ[[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 0 
بَابٌ ما يَجُورُ مِنَ الْعَمَل فى الصَّلَاةٍ 001 
بَابٌ إِذَا الْقَلَنَتِ الدَّابَهَ في الصَّلَاةٍ 1 00 
بَابُ مَا يَجُوزْ مِنَ الْبْصَاقٍ وَالتَفْخْ في الصّلَاةٍ 001 0 
١١‏ 


يات بُْ مَنْ صَمَنَ جَاهِلاً مِنَ الرّجَالٍ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُذْ صَلَاتَهُ 501 ظظ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابٌ لا يَرْدُ السَّلَامَ في الصَّلَاةٍ 11111111 
بَابُ رَفْع الأَيْدِي فِي الصَّلَاةٍ لأَمرٍ يَنْزِلُ به 21211111 
يَابُ الحقد في الصَّلَاةٍ 00 
باب تفكر الرَّجُلٍ الشَّىْءَ في الصَّلَاةٍ 9 هشهشط1 


قوله: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة 52000 


(؟؟7) كتاب السهو 


بَابُ ما جَاءَ فِي الشَّهْو إلخ 00 ظ2ظ5 
بَابٌ إِذَا صَلَّى َمْسا واختلاف العلماء فيه 0 
بَابٌ ذا سَلّمَ في رَكْعَمَيْنِ إلخ 200111111 
بات من لم يَتَسَهُذَ في سَجْدَنَي السَّهُو 01100111 
ا ا سن ادير 00 
نات ]نك تدو اك صل بلك ساو 
بَابُ السَّهْوِ في الْمَرْضٍِ وَالتَطوّع 000 
بَابٌ إِذّا كُلْم وَهْوَ يُصَلَيِ فَأَشَارَ بيدِهِ وَاسْتَمَمَ 12007 
بَابُ الإِشَارَةٍ في الصَّلَاةٍ 00001000101218 00 0 00000 
براعة الاختتام 0 


يَابُ الأَمْرٍ بائبّاع الْجَتَائِرِءِ وغرض الترجمة عندي 5526 


2 


بَابُ الدَّخُولٍ عَلَى الْمَيّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أذرج فِي أكْمَانِهِ .... 


فهرس الجزء الثالث 


هوفومووومةومووومومةووودردوءوولرن 


“كنز ك2 0000 


يي ا ا 0غ 


هووقفوموووهدوموووموموةونووزريوءوولن 


ووفقمفموودوموووورمةووودودءويين 


ووفقفقمممووورموووومممةموءرريةيوولة 


ففرووو مم وروم ءءء وو وود م زرو ث مد 


مهفو هوووووو وو موو وهم ووووووةووووة 


ا ا ا ا ا ا 0غ 


هوفقموفوووةووومووموووةونووزرةووورة 


لورروووء رو ووم ءووو يوي رروو قير 


موقو موه ووه ومو ووو وو دودو نيوو 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


بَابُ الرّجُل يَنْعى إِلَى أَهْل الْمَيْتِ بِنَفْسِهِ ااا اا 00 
يَابُ الإِذْنٍ بِالْجَتَارَةِ والفرق بين الترجمتين 1ذ1ذ[1[ذ[ذ[ز1[1[ز[ [ [ 000 
بَابُ فَضْلٍ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدّ قَاحْتَسَبَ 0000000000000000ا ا 
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلٍ لْمَرْأَةٍ عِنْدَ الْقَبْرِءِ اضبري اي اب 
بَابُ عُسْل الْمَيّتِ وَوْضُويِهِه والترجمة مشتملة على أمور» وفيه أن غسل الميت 
58 أو للنظافة أو للطهارة 1 [ز1 1 1 1 اا 


بَابُ ما يُسْتَحَبُ أنْ يُعْسَلَ وثراً دذ00101010102202 0 0 


بَابُ مَوَاضِعِ الْوْضُوءٍ مِنّ الْمَيّتِ لطن م انرون راق اسم مايالاه امس سو ا 


بداية أبواب التكفين والكلام عليها 00001001110 00 


با كلاذ اليم 11 0 1 1 1 ااا 


بَات هَل يَْعَلّ شَعَرٌ الْمَرْأةٍ ثلانة قُرُون؟ واععلاف الأسمة فيه وي ينا 
نات بلقن شك المزأة اخلنها تلؤنة فروين ا لد ل لاا 


ساو 2 أ 1 
ثاب الشّاب البيض للكفن ووو ف مم ف ووم ووو ووو اي يي 17 
الك 2 
م 7 


عد 


بَابٌ كَيْف يُكَفْنُ الْمُحْرِمُ؟ واختلافهم فيه 95بببب7ب00030302 0 00770 
بَابُ الْكمَن فى الْقَمِيص الَّذِي يُكَتُ أو لا يُكَتُ إلخ» والأقوال فى ضبط الترجمة ١95‏ 
قوله: «أنا بين خيرتين»» والجواب عن الإشكال الوارد عليه 0 0 0 0 00000000 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 


00 
بات 


ءًّ 


بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَنَنا إِلّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أو قَدَمَيْهِ عُظي به رَأْسْهُ 525 
ل ل ا 


قوله: «توفي أخوها» مشكل جدّاً ل 
يَاتُ زِيَارَةٍ و وخا فهم في إجازتها للنساء 0 


0 


عات قزل الع كلف يمدت المتث ِبَعْضٍ بُكَاءِ أَهْله عَلَيْه» 1 
اختلاف العلماء فى توجيه الحديث على أربعة عشر قولا 8 ”5 
قوله : لم يقارف الليلة» والكلام عليه 53111111161116111106111010101010101 


ل قاسم عش لع اع الوسر سه سآ 0 
باب ما يكره مِنَ النياحة على المَيِتٍ وممووووو مد وو هوهو وومةه وو وده ه وو و ون رومن ةرور وريه 


بَاتْ كش 3 ىٍُ ات الْحدُوة 000 شش*ظ2«”( 
00 الْوَيلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِلةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ا" 


ل 


ا مم عروم .عه ا .4 

يات م مَنْ جَلْسَ عِنْدَ القضية , يعرف فيه الْحَدنُ 0700 25*00 

_- فيه 

بير 3 1 6 3 

بات مَنْ ل يُظهِرٌ حر عند عِنْدَ الْمْصِيبَةِ 0 0 

شر عي 8 - 

باب الصير عِنْدَ الْصَّدْمَةِ الأول ا لول ل اود ححا ملاو فط ات 0د شوو لله ولف ولد ملم شك عكر 
8 


بَاتُ ما 2000 كاه وَالرَّجْرٍ عَنْ ذلِكَ ومومموةووممممومملممموم ملم ر رهم ممر رم م ةمل مم مورلل 
بَاتُ ١‏ الْقِيّام لِلْجَتَارَق ومسالك الأئمة فيه ا 0ك 


ام ود إل توت واخد 0 ز[ 1[ 11111101 


021111111111110 


0غ 


وووممةرروومءرم 


ووفوموورةورونن 


وففهءمر مقر ةم زينن 


ووهووءةموووومءزن 


وفمةومومووةووومء 


وقفهوموومودووويء 


ل اس عايج 22 


4 2 2 نرقع” امه 5 > شسدامره عه 08 

بَات مَنْ جَتَارَةَ فلا يَقَعْدَ حَتَى توضَّعَ عَنْ مَنَاكبٍ الرّجَال إلخ 2211111 
بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَارَةِ يَهُودِي 08 10 
م اه 3 ؟ 22 ا 

بَابُ حَمْل الرّجَالٍ الجتارَةَ دون الَنْسَاءِ ا 0 


بَابٌ قَوْلٍ الْمَيْتِ وَهُوَ عَلَى الْجِتَارَّة: قَدُمُوني 121#711011111 
بَابُ مَنْ ضف صََيْنِ أَوْ تَلَانَةَ عَلَى الْجِتَارَةٍ حَلْف الإمَام 21111 
بَابُ الصُّفُوفٍ عَلَى الْجِتَارَةِه وفيه اختلافهم في الصلاة على الغائب ... 


بَابُ صُمُوفٍ الصَّبْيَانٍ مَمّ الرّجَالٍ عَلَى الْجَنَائزٍ» وغرض الترجمة عندي 


021111111110113 


000 0غ 


موروءمءةررووميرم 


هل تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبيان؟ ذ[ 1[ 1[ [ [ [ز[ |[ [ |[ 0 0 00 


بَابُ سُنَةِ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةَ واختلافهم في غرض الترجمة 0 
يَابُ قَضلٍ اتباع الْجَنَائرٍ 01185 
اختلافهم في المشي خلف الجنازة وأمامها 2111111111106 


بَابُ صَلَاةٍ الصّبْيَانِ مَعّ النَّاسِ عَلَى الْجَتَاَِ 1211111111 
بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجََائْزٍ الْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدٍ 215710 
نات ما يكرهة هن تاذ المسيحد على :القون 20111000 
انك الصلذو على التفساء' إذا مانت ف ثقايها 121010101 


ع ع 
أ 


م 


بات قن اخ الدفن ون الازهن المقدشة أو كوم 100 


0 َ 57 
وس سمج عي 7 التكاة و ع 3 
ين يموم من دق الففوهوفوةوووويهةوووويرةوةموومريوووررموووو مر منووودر يرهن 
- - 2[ # 58 
7 


26 60 ََ 
2# سر - الحناءة 203 
6 
ثاب التكبير عَلى لجنازة اريعا 3 و و ا ا و 
--- - . ِ 
2 

سي اعم[ورس وإس له اأسج ع1 الأ مكمه 

نات قراءَة فاتحة الكتّاب عَلى الجنازة 000 
ا ا 000 : 2 

2 


يَاتُ الصَّلاةٍ عَلَى الْقَبْر بَعْدَ ما يُدَْ “ومسالك الأثمة”فنه 0 
بَابٌ الْمَيّتُ يَسْمَعُ حَفْقَ النْعَالِ ومسألة سماع الموتى 11001100 


ووووهميوموووومءزن 


ووقمةوموموروووويء 


ووقمةموومرييةووة. 


00000000 


وففوةثوءثرورةءدوية 


10 0 1 
باب مَنْ لم يَرَ غسل الشهّداءِ 839---- 0 0 1 


3 و 


بَابُ مَنْ يُقَدّمُ في اللْحْدٍ ا 0 ا 2 


بات الأذحن والخشيش اف القير 1211111111110 
بَابٌ هَل يُخْرَحْ الْمَيّتُ مِنّ الْمَبْرِ وَاللّحْدٍ لِعلَةِ؟ 001 


بَابُ اللّحْدٍ وَالشَّنَ في الْمَبْر ا ااا 
بَابٌ إِذَا أَسْلَم الصَّبِئيُ فمات إلخ 000000 0010 
هل يعتبر إسلام الصبي؟ 71000000 


اختلافهم في رمن إسلام العباس وله 5+7 
بَابٌ إذَا قَالَ الْمُشْركُ عِيْدَ الْمَوْتِ: ) لا إِلَهَ إلا الله 0100000000 


بَابُ ما جَاءَ في قَاتِل النّفْس واختلافهم في الصلاة عليه 0 
بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ا 
ناض تا الناين على الميث 0 
بَابُ ما جَاءَ فى عَذَابٍ الْقَبْرهِ وهل يختص عذاب القبر بهذه الأمة؟ 2200 
بَابُ التَّعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر ا 
بَابُ عَذَاتِ الْقَبْرَ مِنَ الْغِيبَة وَالْبْوْلٍ ا 52111110 


51 


570 


بَابُ الْمَيّتِ يُعْرَض عَليُهِ مقعده بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىَ 11010 
ري 0 5 35 
باب ما قيل في 
أل حا تس كا 03 ]عه 9 

بَابُ ما فيل فِي أَوْلَادٍ الْمُشْركِينَ 0700101000 10700 


تان ا وى دفن لدت اكرات ا 


ا كر ا التو كط 


بَابٌ البَيْعَةَ عَلَى إِينَاءٍ الرَّكَاةٍ 010 
ا 7 ا 

باج تي مام الى 6 010 
بَابُ مَا أدّْيَ رَكَائَهُ فَليِّسَ بكئْرء ومسلك أبى ذر فى إتفاق المال ..... 


بَابٌ الرَيَاءِ فى الْصَّدَقَةَ اا اباط سه ا اد ل 
بَابٌ لا يَقْبَنْ الله صَدَقَةَ مِنْ غَلولٍ إلخ اق أو سبوا 1 


- 


بَابُ الصَّدَفَة قَبْلَ الرّدْ ا 0 
اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على غير غني ل لق لم 0 


ووووووووو ورور وم رورم 


فووقوقمهووودووووورة 


ووومورومو فور ةمث مو 


وموووووءومورمويووين 


وووفقمهةموءزريوةوومء 


ومومووءوموووءةووورن 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الحجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


قوله: فعلمنا بعد إلخ؛ وفيه سنة وفاة سودة وزينب رضي الله تعالى عنهما ا/ة 1 


باب صدقة العلانية 0 ا 


00 تَصِدَى 77 رعو لا يشكرة «اعلافا الأقمة فيه لاس ا 
بَابُ الصَّدَقَة بالْيَمين 00387 ا ا 
بَابُ مَنْ أَمَرَ حَادِمَهُ بالصّدَقَةِ وَلّمْ يُنَاوِلُ بِنَفْسِهِ ا ل ال 
باب لا صَدَقَةَ إلا عَنْ طَهْرٍ غِنَّى ل ا ل 


تاج 12 أ حَبٌ تَعْجِيل الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا ل ا للم 
اختلافهم في أن وجوب الزكاة على الفور أو التراخي 0 ا 
بَابُ التّحْرِيض عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةٍ فِيهًا 1 07 
بَابٌ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطاعَ» ودفع التعارض بين حديثئي: لاصدقة إلا عن ظهر 

غنى » وأفضل 0 000000 ا 


ب الدكة نكر الخيزية 00 


ا الْحَاوم إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرٍ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ 0 اا 


َب 0 الْمَأَو إذا تَصَدَقت أذ أطقمت من ريت روعها عر مفيدة 000 
بَابُ قَوْلِ الله كِيْكَ : مانم من أغك وأتقَّ» إلخ 1 1[ 1[ 01 
بَابُ 5 الْمنَصَدَّقٍ وَالْبَخِيل ا 0 ل اق 


بَابُ صَدَقَةٍ الْكَسْبٍ وَالتَجَارَةِ» واختلافهم في الزكاة في مال التجارة م 
بَابٌ عَلَى كُلُ مُسْلِم صَدَفَةٌ م ا ا ا ا 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


دي ا 00011 000( 
اختلافهم في الغنى المانع من خدذ الزكاة ببب00101213121 0 ا اا 


اختلافهم في دفع القيمة في الزكاة ا 


بَابُ لا يُجْمَعْ بَنَ مُتََرقِ وا بقَرَقْ بَيْنَ مُجْتَمِع 0000001 0 10 
يا قا تكن هذ بخلطين تاهما تراعفا نيييما «الصولة [ ز ز ز ز ز ز ز 0 0000071 


بَابُ رَكَاةٍ الإبل ااا 0 1 1111[ ا 
بَابُ مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهْ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ةد 0000 
بَاتُ رَكَاةَ الْغَنَم 1 1 1 [ 000 
5 الصَّدَفَةِ عَرِمَة وَلَا ذَّاتُ عَوَارٍ وَلَا تَِسٌ إِلَّا مَا ث 6" المسيدى 1/6 
قوله: إلا أن يشاء المتصدق ل 
باب 2 الْعََاقٍ في | الصَّدَقَةٍ ا ا 


ا ل 1[ [ |[ 0 0 0 0 0غ 
يانه زكاة لكر جا و ام ومو ا الو لسو ا 
أت الركاء على الأقَارب» واختلافهم فيه 0 1 00 


لتحا لمعمو ده بب00 0 ا ااال 


8 
022 ب ٠‏ 
مغ 4 ع 2 
5 | ا« ”5 
اميا قه مى 0 
6 م - 


بَاتُ الرَّكَاةٍ عَلى الرّوْجَ وَالأَيْنَامِ في الْحَجْر ا 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «إوفي ألرمَاب وَالْعرِمِينَ و سبيل الوه مم سا 
2 ا 3 0 ااا 1 اا 00 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لا يعنت التارت إنكاناً» 0 0 0 0 
قوله: وكم الغنى» وأقسام الثلاثة للغنى ااا 
بَابُ خَرْصٍ التَمْرِهِ واختلاف الأئمة فيه ا 0 
بَابُ الْعْشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبالْمَاءِ الْجَارِي الحا ةع ا ا 
وجوب العشر في العسل واختلاف النصاب فيه ل ا ا 
بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 001212121 0 


بَابُ أَخْذٍ صَدَكَةٍ الَمْرٍ عِنْدَ صِرَام النَخْلِءِ وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ ... 584 

وكان ع كراد امد اذ لالس وقومه بالفو اقل يدق 
الصلاح. وعلى من تجب فيه العشر البائع أو المشتري؟ ا ل 7 

بَابٌ هَل يَشْتَرِي صَدَقَتَه؟ ا 3بج000 0000000 


يَابُ مَا يُذْكَرٌ في الصَّدَقَةِ لِلنَىَ يدِِ وآلوء واختلاف الأئمة فيه وفي مصداق آله يك 541 
بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالَى أَرْوَاجَ النبيت عن 00 00 


يَابٌ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَهُ 0000 
يات شل الدكة ين الأغناء ز[ز[ز[ز[ز[|ز| | | | 000 
اختلافهم في نقل الزكاة من بلد إلى بلد 00 
يَابُ صَلَاةٍ الإمَام وَدُعَائْهِ إلخ 00121 00 


اختلافهم في الصلاة على غير الأنبياء مما ا اال ا ال اا 1 


بَابُ ما يُسْتَخْرَحُ مِنّ الْبَسْرِء واختلافهم في وجوب الزكاة فيه 8 1 1 1 1 1ز 1 1 11 اا 


قوله: قال بعض الناس» وهو أول موضع ورد فيه هذا القول. وقد يقول بعض 
الناس فى المسألة الإجماعية ا[ 1[ ا 0 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: وَالْميِلِنَ عَليَا4 إلخ م ات تي اا 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


بَابُ اسْتِعْمَالٍ إبل الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبَْاءِ السَّبيل 1 1 1 1 1 ا 0 
بَابُ وَسْم الإمّام إل الصَّدَقَةَ بيده واختلافهم فيه ا ا م 4 
بَابُ فَرْضٍ صَدَقَةِ الْفِظرء فيه ثمانية أبحاث مفيدة [زذ [ [ز[ز ز [ ز [ز ز 0000000 
اختلافهم في حكم صدقة الفطر ااا 1 ااا 0 
بدء شرعيتها ووقت وجوبها 2 2 2 2 2 1212 12 1212 2 12 12 1 1 1 ا 
بَابُ صَدَقَة الفِظر عَلَى الْعَْدِ وَغَيْرِهِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 1 1 1 1 0 


بَابٌ صَدَقَةُ الففظر صَاعٌ مِنْ شَعِير 111 1 1 1 1[ ااا 
بَابُ صَدَقَةٌ الفظر صَاعٌ مِنْ طَعَام اا 


3 

0 
5 

م 

1 5 
3 
1 
5 


بَابٌّ صَاعٌ مِنْ زَبيبِء الحكمة في تفريق هذه التراجم ا 


لم يترجم للأقط مع تخريجه حديثه 0 0 0 1 10 0 
بَابُ الصَّدَفَةِ قَبْلَ الْعِيدٍ 70000 ا 0 
بَابُ صَدَقَةِ الْفظر عَلَى الْحُرٌّ وَالْمَمْلُوكِ 1 1 0 
تقديم صدقة الفطر على يومه واختلافهم فيه 0 
بَابُ صَدَقَةِ الْفْظر عَلَى الصَّغِيرٍ وَالْكَبير 01 ا 


(0) كتاب المناسك 
اختلاف النسخ في تقديم الحج على الصوم وعكسه والكلام على المناسبة بينهما ٠.‏ 808 
الأبحاث العشرة المفيدة المتعلقة بالحج ب 01 ااا 


باب روت الخ ولف له 1[1111[ذ[ذزؤزؤزؤز[ز ز ز ز 0000 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : يوك رالا وَعَلّ ككل صَارٍ » إلخ م 


اشتراط الراحلة لوجوب الحج 7ببب-002020202 0 0 اا 0 
اختلافهم في التفضيل بين الحج راكيا وماشيا ا تببب 0101012121213121121‏ 1 1 اا 0 
بَابُ الْحَجّ عَلَى الرّخْل ا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


تعريف بكتاب حجة الوداع لهذا العبد ا 
بَابُ قضل الْحَجٌ الْمَبْرُورٍ ان 
بَابُ فَرْض مَوَاقِبتِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ا 
اختلافهم في تقديم الإحرام على الميقات ا 
بدء شرعية المواقيت ع ل و ايه ادق لق وال لو له كوا مو ا 1 و 71 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «#وَكَرَودُوا مَإِرك خَيْرٌ ألزَّادٍ الكقوئ» 00 
يَاب مي أهْل مَك لِلْحَج وَالْعْمْرَ ااا 
اختلافهم بين ميقات الحج وبين ميقات العمرة مجم سا د ووو سس ا 
يَابٌ مِيقَاتِ أهل الْمَدِينَةَء والكلام على ما هو الأفضل لهم 5 0 0 0 0000ا0ا00 
بَابُ مُهَل أَهل الشَّأم ا ا 
بَابُ مُهَل أهْل نَجْدٍ ااا 
ناث مهل عن كان دون القواقيك» واعتلاف الحلنا ا م 
بَابُ مُهَل أَهْل الْيّمَن ان 
بات ذَاتٌ عرق لأفل الْعِرَاقء واختلافهم فيمن وقت الأهل العراق لي 
بَابٌ الصَّلَاةُ بذِي الْحُلَيعَةٍ 0 ا ااا 00 


بَابُ خُرُوجٍ الب ييه عَلَى طَريق الس 10 ااا 
ذو الحليفة والمعرس والعقيق تلك المواضع كلها متقاربة» والطرق الأربعة 


المعروفة ما بين مكة والمدينة ا ةل لل ا 
بَابُ قَوْلٍِ الت يِ: «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكُ» 001 اا 
اختلافهم في معنى قوله: قل: عمرة في حجة ا 0 ااا 
بَابٌ غَسْلُ الْخَلُوقٍ ثَلَاتَ مَرّاتٍِ مِنّ الثّيّابِء واختلافهم في مسألة الطيب للمحرم. ؟؟ 
بَابٌ الطيب عِنْدَ الإخْرّام 0000 0 
قوله: ويشم الريحان واختلاف الائمة فيه مما بللا وا توماو مكو مط 10116 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


قوله: ولم تر عائشة بالتبان بأسا ا 00 
بان فق أقل خليذاً 0 1 1 1130701010101 
اختلافهم في حكم التلبيد» وهل كان بعد الإحرام أو قبله؟ 0777شظ*ظ2ظ2ظ 
بَابُ الإِمْلَالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْمَةَ والاختلاف فيه 5 
بَابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثْيَّاب 00 
بَابٌ الرُكُوبٍ وَالَارْتِدَافٍ فِي الْحَجّ 000 شظ51 
ل الْمْحْرِمُ 7 القات وَالأَرْدِيَةِ لاز 0 


3 


بَابٌ مَنْ بَاتَ بذِي الْحُلَيْمَةِ > حَنَّى أَصْبَحَ الدططا وان ابه اماق ا حومط ا د الكل 
بَابُ رَفْع الصَّوْتٍ بِالإِمْلَال» واختلاف الأئمة فيه 51127 
بَابُ التَلَبيَّةَء والاختلاف فى حكمها ل ا 0 


ررم ثمرم 


فثرروومءرم 


الأبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


التلبية إجابة لدعوة إبراهيم 82 1 ا ااا 


يَابُ التَّحْمِيدٍ وَالتسْبِيح وَالتَكُبير قَبْلَّ الإِمْلَالِء» والكلام على غرض الترجمة 


بَابُ الإمْلَالٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةٍ ا ع و ام ا 
بَابُ التَلبيَةِ إِذَا انْحَدَرَ في الْوَادِي 000 #6*ظ12 
اختلافهم في ب قوله: «أما موسى كأني أنظر إليه» 1 
يَاتٌ كيف ُهل الْحَائْض وَالتْقَسَاءِ؟ ب 1101 
بَابُ مَنْ أَعَلّ في رمن النَِيَ جَلكَِهْلَالٍ لني بل ا 
اختلافهم في الإحرام المبهم والمعلق وتحقيق المذاهب فيه 52517006 
باك فول اللا تقال + عالق لذو تتلونة 4 إلخ 110 
تعيين أشهر الحح وحكم الإحرام قبله اا 00 
بَابُ التَّمْنْ وَالإِقْرَانٍ وَالإِفْرَادٍ بِالْحَجّ إلخ ا 
اختلافهم في أفضل أنواع النسك 00000 5*ظ5 
قوله: تصير الآن حجتك مكية ا 00 


بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَج وَسَمَاه لظ« 


مومووةووومء 


ووفقةةوومء 


00000000 


فسن 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


المتعة التى نهى عنها ا 


0000 0غ 


قوله: وصوم ثلاثة أيام, والاختلاف في أول وقتها وآخرها 11 


ا 


بَابُ الاغْيِسَالٍ عِنْدَ دُحُولٍ مَكة لاح حوس و 
نات دخول بكة تهارا كلذ وال ةف افيه 1 1 271110 


فهرس الجزء الثالث 


ومفوووةووةموثرزرةةووية 


ووممموروءم ةر رومفءرن 


ومومووووووووءومءمووورن 


يَابَ من أيْنّ يَدْخْل مكم؟ 1 1 1 1 1 
اختلاف ابن القيم في المعتمر من أين يدخل؟ 0 ا 


0 


بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَخْرُحُ مِنْ مَكة؟ ااا 


بَابُ فَضل الْكَرّم» وفيه بيان حدوده الأربعة 00 


ا 0 عنقا مك 2 تر تت ١‏ ا م2 
ياب دوريت دور مكة وَبيِعِهًا وَشِرَاتهَا 0ك 
بَابُ قَوْلِ الله تَعَالى: «وَإِدْ قَالَ إّهِمُ رَتِ أجْمَلْ هنذا الْبَلَدَ ايتا. 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: جَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة ألِيَتَ الكرام مما لزنا . 
تاك كتيده اليه ا ا 2ط 


بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُل الْكَعْبَة 000 


دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فلم يدخل عمرة القضاء 0 
الاختللاف في دخول الكعبة في حجة الوداع 00 1ظظ1 


بَابُ مَنْ كَبَرَ في نَوَاحِي الْكَعْبَةٍ 1ك( 


ووقموووووءيةووووميءزن 


ووفوووممءودويءن 


ومومفوروءوءوم زر يةووةءرم 


وموووقفهةءوووردووومي 


ووومفوروءمءفرروموءرر 


ومومفوووةءومومرمووووء 


مقومووووةءوةوريوةوءدوية 


فهرس الجزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابٌ كيف كَانَ بَذْءُ الرَّمَل 0 1 1[1[1[1[1[1 [ 1[ 1[ اا 
بَابُ اسْتلام الْحَجَرٍ الأَسْوَّدٍ حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إلخ 8[ [ز[ [ ز [ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ا 0000 


000 تع ان ؟ع # سأقةد 
بَاب الرَمّل فِي الحج وَالعمرَةٍ ا ا 50 
سو 002 0 ا 
يات ادم الركن بِالمِحَجَنٍ الال لا أذ م مل الم لو الوط ا جوم ا لل 7 11075 


بَابُ م عن الم ينئلة إلا الرَكتيْنِ الْيَمَانِييْنِ 00000 0 0 0 
للبيت أربعة أركان ااا 1 1 ز 1 1[ 1 1 1 1 
ا محجورا اللو مو اه و را ا لي ا 1 1101 
بُ تَقْبِيل الْحَجَرِ » وعدة مسائل خلافية فيه تقل ا ل وال وا ا و ا 1 10 
20 إلى الرُكن إِذَا أتَى عَلَيْه ا 
بَابُ التَكبيرٍ عِنْدَ الرّكن» والذعاء بين الركتين اليمانيين تسسا اام كوي الوم 
بَابُ مَنْ اف بِالْبَئِتِ إِذَا قَدِمَ مَكَةَ ااا 
بَابُ ظَوَافٍ النْسَاءِ مَعّ الرّجَالٍ 7 
6 لْكَلَام في العَلْوَافٍ ا ا 
اث إذا راي سير أو شيا يُكْرَهُ في الطّوَّافٍ قَطَعَهُ 1 1 1 1 100 
ل ايض عُرْيَانَ ا ا 
ل 01 ز [ز ز ‏ 00 
بَابٌ إِذَا وَقَففَ فِي الطَّوَافٍ ا ا ا 
اختلافهم في وجوب الموالات بين الطوفات 8ب 0 100000 
تلات الى 4 2ه لَى الشبوعة ركفن ااا 0 
بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرْبٍ الْكَعْبَهَ إلخ. وفيه الطواف تطوعا لمن يتم حجه 0 
بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَنَي المَّلْوَافٍِ حَارِجاً مِنّ الْمَسْحِدٍ 1 0 0 ا 0 اا 
اختلافهم في طواف أم سلمة هل كان للإفاضة أو للوداع؟ 0 0000 
ا رَكْعَنَي الطَلَوَافٍِ خَلْتَ الْمَقَام 00 


باب الطَّرَافٍ بَعْدَ البح وَالْمَضْرٍ اا 000111 
بَات انق يَلوفٌ رَاكباً» وهل يجور لغيره؟ 0ر000 ا 0 


بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجّ و00 |[ 1[ 1[1 11101101101 
بَابُ ما جَاءَ في زَمْرَمَ 5ببببب 00000 اا 000 


نات طَوّافِ القارنٍ ه8566 د له ه46 هنلا عه ون مولع قل د 2200 كا 620 
قوله: إنما طافوا طوافا واحدا 776 ش11 


فهرس الجزء الثالث 


وومموورومموءورةورءءنة 


000000000 0ك 


وفمووقووةءوءءرهةءووية 


مموموووممووم دو وءءيية 


همومووةومةومءوووءميرة 


بَابٌ نَقْضِي ا الْمَكَاسِكَ كُلَّهَا إلخ اتام 1 

بَابُ الإمُلالٍ لِ مِنَ الْبَظحَاءِ وَغَيْرهَا لِلْمَكَيٌ وَلِلِحَاحٌ إذا خَرْجَ إلى مِنى 

اختلافهم في ميقات المكي غ1 

بات نن تاي الطون يوم لدو 1ذ1ذ1ذ1آ11ذاااا 00 
بَابُ الصَّلَاةٍ بِمِنى 00000000 5313110[ 

هل القصر للنسك أو للسفر؟ وتحقيق مذاهب المالكية فيه 5008 

قوله: فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان 011100 

بَابُ صَوْم يَوْم عَرَفَةَه والاختلاف فيه للحاج 00 1070700 

بَابُ 2 رَالتكبير إِذَا غَدَا مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ 07701ا0ط1ط 


منتى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ العامة سمأ اق لياوع ولا حا الصا 1 1107 


بَابُ التَهْجِيرٍ بالرّوَاح يَوْمَّ عَرَفَة ةط 


وقفت الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء اذ آذ ذزآذذذذذ ا 20 
قوله: وعليه ملحفة معصفرة ا لوو ا لهك هه مطا نه عه 4 4 انهاه 46 لوقه م10 
ياب الرفوق على الذائة بقرفة 000 


الاختلاف فى أفضلية الوقوف راكبا وراجلا 2211111111010 


فهرس الجزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائَيْنِ بِعَرَقَةَ وهل هو للسفر أو للنسك؟ وهل يختص الجمع 
لمن صلى مع الإمام أم لا؟ ا م لولح اموا 1 
قَضْرن الخطية بعرقة احا لمج ج13 كسقمام ووو اخ اط اس ا 


0 


ياب َه 

بَابُ التّغجيل إِلَى الْمَؤْقِفٍ ببببب000000100 1 ااا 
بَابُ الْوُقُوفٍ يعَرَقَة ل 
بَابُ السّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَة و ا 
بَابُ النْزُولٍ بَيْنَّ عَرَقَةَ وَجمْع ااا 
بَابُ أَمْرِ الي كيل بالسّكِيَةِ عِيْدَ الإقاضَةٍ إلخ ا 
بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمْؤْدَلِفَةَ» وهل هو للسفر أو للنسك؟ ع ل ا 
قوله: الصلاة أمامك ا ا 0 
بَابُ مَنْ جَمَعْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يتَطوّعْ 1 1 1 1 ااا 


م 
)ع2 


- 


بَابُ مَنْ كَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِه بلَيْل إلخ اا ا ا اا 000 


وقت الرمي يوم النحر بذاية ونهاية مملاة لون لظ قط نا انتم داقن لخو لقع الا ل 7/67 


- - و 
بَابٌ مَتى يُصَلِي الْفجِرَ بجمْع 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 


بَابُ التَلْبيَةِ وَالتَكبِير عَدَاة النَحْرِهِ حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ العقبة إلخ ا 
بَابٌ طقن تتم بالمترَة إل ألَيّ» إلخ 1 1 1 0 
بَاب ركوب البُدنة واختلفوا فيه غلن خيسة أقوال 00 0ن 
بان عن ساق اليدن فعة ا ا 
بَابُ من اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطّرِيقٍ 0000010 000 
بَابُ مَنْ أَشْعَرٌ وَقَلّدَ بِذِي الْحْلَيفَةِ ثُمّ أَخْرّمَ 1 [1[ز[ز[ |[ ااا 
بَابُ قل الْقَلَاتِدٍ لِلبدْنٍ وَالْبَعَر 1 ا ا 


اختلافهم في إشعار البقر ل ا 1 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


فهرس الجزء الثالث 


هل البدنة تختص بالإبل أو تشمل البقر أيضا؟ ااا ااا 0 


بَابُ إِشْعَارٍ الْبُدْنْهِ واختلافهم في حكمه 2161101131100 


«ملةورو معيو 


للا 


بَابُ الْقَلَائِدٍ مِنَ الْعِهُن ا 0 


بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَذْيْهُ مِنّ الطَرِيقٍ وَقَلْدَهَاء ودفع التكرار بينه وبين ما سبق 


بَاتُ ذبْح الرّجلٍ لبَقَرَ عَنْ نْسَائِهِ مِنْ غيْرٍ أَمْرِهِنَّ 11 1#7111 


٠ 


بَابُ تخر الإبل الْمَقَيّدَةٍ اس أا لاا ال 


يات تخ التذن: قاعمَة قال الأسية فيه 512528 
بَابٌ لَا يُعْطَى الْجَزَّارٌ مِنَ الْهَدي سينا ز[ز [ز [ [ [ ز ز [ ز [ ز ز ز ز ‏ 00000 


7 
3 


شاع اومسر ع وار 0 

باب يتصدق يجلود الهَذى اا ا 
شاع وسار #6يدر 0 0 

بات يتصّدق بجلالٍ البدذن مط عط 11 اوه ا عباا دل أل ةي اك عاو واو ل ا 201 2210 


بَابُ «وَإِذ بَوأكَا تزيم مكاست الت أن لَّا فترلف إن مَيًا. .. » 7 


اختلاف الأئمة في الترتيب بين الأفعال الأربعة في يوم النحر ا 
بَابُ مَنْ لبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخْرّام وَحَلْقَ 1ك 


ممومووووميءون 


مممومووومومءة 


فموةوميةوويء 


000000 


«ومومرةوووءن 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


بَابُ الْحَلْق وَالتفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ ا 1 
هل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ [1[1[1[1[1[1[1ذ151ز1[1[|[ز[ 1[ [ |[ 0000 
ما قيل: 0 لم ا عو ااا 8 
بَابُ تَفُصِير بر الْمُتَمتّ بَعْدَ ااام ا ل وا لوأ اا 
بَابُ الريَارَةٍ يَوْمَ م النَْخْرِ 0 في وقته بداية ونهاية م 0 
بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أَمْسَى إلخ ذ1ذ[ذ[1[1[ذ[ز1[1 [ز 1 0 0 0 0 


اختلافهم في وقت الرمي يوم النحر بداية ونهاية 00 ل 
بَابُ الْفَيْيّا عَلَى الذَابّةَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ل 


بَابُ الْحُطْبَةِ أَِّامَ مِنّى ا 100 0 ااا 
تفصيا ل خطب الحج وبيان مسالك الأئمة فيه ا و م ا ل را 
بَابٌ هَل يَبِيتٌ أَصْحَابٌ السَّقَايَةِ أو غَيْرُهُمْ بِمَكَةَ لََالِيَ مِنَى الحو ا 


الاختلاف في حكم المبيت بمكة أيام منى 7ب 0 اا 
هل الإذن يختص بالعباس أو بأهل السقاية أو يعم» وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 


بَابُ رَمْي الْجِمَارٍ للم ا اواو ام با ال الا 
اختلافهم في حكم الرمي ا[ 0 0 0 
وقت الرمي في أيام التشريق 0008 0 1 
يَات رَمَى الجمَارٍ مِنْ بَطن الْوَادِي 1 151515 1[1[1[|151[1 1[ 1 1[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ 1 1 01 
يَابُ رمي الجمَارٍ بِسَبْع حَصَيَاتِ سوط وا لا لوو 111 
ا ا مد ع رقف ف باه 11 
بَابٌ يُكَبْرٌ مَعّ كل حَضَاةٍ ا 0 
يَابُ مَنْ رَمَى ل 11[ 1[ 1 |[ ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 01 
بَابُ إِذا رَمَى تيْنِ يَقُومْ مُسْتَفْيلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلَ 8[ ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ز[ 0 2100001 
0 القيام بب000101 ااا 


يَابُ رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ الدّنيا وَالوُسْطلنَ 5[ |[ [ز[ [ز[ز 1 [ز[ذز[ز[ز[|[ز[ |[ ز[ز[ ز ز ز 1 1 0 100 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بات الدعاء علد الجمر» 2 


ا ا 00 


فهرس الجزء الثالث 


بَابُ الظيب بَعْدَ رَمِي الْجِمَارٍ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإقَاضَةَء والكلام على غرض الترجمة . 4١17‏ 
اختلافهم فيما يحصل به التحلل الأصغر وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 2110 


6 
بَابُ َأ الوَّذدًا له < انعا 
ما قفا دذاءع. وله -حخمسه ع ففوووم مده ووو ههه ووووو ةد وو وده دو وود ةده وو و زه وو وو هدو ووو ود ويوة 
0-0 - ّ 


2 


عه ا اك تو م جم ام و 6 اذ 
بات 11 خاضت المأ يقد اما أفاضنت ا ااا 00 


بَابُ مَنْ نَرََ بذِي ظُوّى إِذَا رَجَعّ مِنْ مَكَة 0 
بَابُ التّجَارَةٍ أَيّامَ الْمَؤْسِم وَالْبَيْع في أَسْوَاقٍ الْجَامِلِيَة 0 


بَابُ الادّلاج مِنَ الْمُحَصَّبِ 0 
تان و جود اشر لها 206 


بَابُ كم اعْتَمَرَ النَنُ عَلة؟ 2 


إنكار ابن عمر '#يا عمرة الجعرانة 


قوله: إحداهن في رجب 37ظ2 


ففووفقم م ووو هعومد وو رد مد ووو د دده وو دده وود يويدورةه 


ؤؤؤؤ01 000 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا لاا ااا 0ك 


للا ااا لا لاا الا ااا ااا ااا اا اااي 0ك 


بَابُ عُمْرَةٍ يي رَمَضَانَء وهل اعتمر النبي يَكِةِ في رمضان؟ 00 0000 


0 حا خوتم 0 
بَاب الْعْمْرَةٍ لَيْلَهَ الحَصْبَة 20 


ففوووقدوقهوهوودودووموردوووووووووو ددهو دوودد د ددوورردووووددوووودودووورةن 


لمر وفع ام او وثنةء. 


فووفففوووم و ومو موو رو وود وهو مهدو دو اوددر يووووه 


ا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


اختلافهم في أفضل بقاع الحل للاعتمار من أنه الجعرانة أو التنعيم ا 
بَابُ الْمُعْتَمِرٍ إِذَا اف طَوَاف الْعُمْرَةِ إلخ ا 
بَابٌ يَفْعَلُ بِالْعْمْرَةٍ ما يَفْعَلُّ بالْحَج وو مسا مدلاو ودود مول 2 


وففءوم 


2 0 
06 ري 2 > 3 بام 
ب متى يحل :1 فففوووممفووه مد مو ووو مد موود ميهد وود هد ده وو مدر مه وود ممم دوه دود ووو هدو مه وو ميمه ووو دروف مولن 4 
و 2 7 


مذهب ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل 10 1 2071010101ذ* 
قوله: اعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير والإشكال فيه ”ش11 
بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَجَمَ مِنَ الْحَحّ أو الْعْمْرَةَ أو الْعَوِ 0 


0000 


بَابُ اسْتَقْبَالٍ الْحَاجٌ الْقَادِمِينَ وَالَلَانَةِ عَلَى الذَابَة 11510111111 


- 


شرح ألفاظ الترجمة وذكر اختلاف النسخ لم ا ا 


ت5ورء > مسو 


بَابَ مَنْ أسْرَع ناقته 


ب 
يس 038 


بَابُ الْمْسَافِرٍ إِذّا جَدَّ به السّيْرُ وَيُعَجل إِلَى أَمْلهِ ا 0 


90؟) كتاب المحصر 


0 
يَاتُ المخصضٌ وَحَدَاء الْصَيْد 
ب وَجْرَاءِ : 3 
- 
اخختلاذ فيما يتحمو الاحخصا 
دهم يتسحمق به ّ ار 0 
يما د 2 


الإمام البخاري في مسألة الاشتراط موافق لسادتنا الحنفيةء ولذا لم يترجم له 


7 0 : 
بَابٌ إذا أخصِر الْمُعْتَمِرٌء واختلافهم فيه 00 
بَابٌ الإِحْصَارٍ فِي الحَحٌ مق ا معط لجلا كن وو م و م ا 


(١‏ ذا 


بَابُ النّحْرٍ قَبْلَ الْحَلْقٍ في الْحَضْرٍ ا( 


-ٍ 


اختلافهم فيما يلزم على المحصر عن العمرة 000 


إِذَا بلع الْمَدِينَ 1 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #وأنوا ليومت مِنْ أبوايهسا. . . » 1111110111 
ناب الْسَّفْرٌ فطع هن :الْعَدَاتَ ل 


موموءمى 


مفووية 


ووءءمم 


ووققوة 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


اد قال ا على المشهر يدن ا 0 
اختلافهم فيما يجب على المحصر بالحج أ 4 وام ل ءا فو كا لور 4و وا لا و 0 
بَابُ قَوْلٍ الله: #إقّن كن متم مَرِيضًا. . . * إلخ 000000 #*1ظ12( 


بَابُ قَوْلٍ الله كي : قلا رَفَتَ»# و 


ده 


مسلا هك 


بَابُ قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ: ولا شوق ولا جِدَالَ فى أ 


(0؟) كتاب جزاء الصيد 


بَابُ جَرَاءِ الصَّيْدٍ وَنَحْوِهِ و ةساط م لوا تو 1 
بَابٌ وَإِذَا صَادَ الْحَلَالُ كَأَهْدَى لِلْمُحْرِم الصَّبْدَ أَكَلَهُ 120010100 
اختلاف الأئمة في مسألة الصيد لتر و و 0 
بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْداً فَضَحِكُوا قَقَطِنَ الْحَكَالُ 12111111 
اختلاف الروايات في قوله: فجعل بعضهم يضحك إلى بعض و ا 
بَابْ لا يُعِينُ الْمُحْرِم الْحَلَالَ في قَثْلٍ الصَّيْدٍ ل 
بَابٌ لا يُشِيرٌ الْمُحْرِمُ ِلَى الصَّيْدٍ لِكَئ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ 6 11 1 1 1ك 


24 


رم بل جا هقد 2-0 قن كا ماروا ع 1« دف 0ه ملقمية 
يات إذا أهدى للمخرم حمارا و حَشِيا حَيًا لم يُقبَل ا ل ل ا 0 


الجمع بين الروايات المختلفة في ذلك. وإيراد النووي على الإمام البخاري 


رععم 


بَابُ ما يَقْدّل الْمُحْرِمُ مِنَّ الدَّوَابٌ ا ا ل 
ذكر الروايات الواردة فيه وبيان مذاهب الأئمة الم ا واد مط ا ا و لد 
اختلافهم في تفسير الكلب العقور 0107 


بَابٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرٌ الْحَرّم 1111110 
الأبحاث المتعلقة بأشجار الحرم مع ذكر مذاهب الأئمة 25ظ2 


2101110 > 


وتمفوءوم 


فووفويووة 


فومقمومة 


وثروم ووه 


ووووءءممو 


وورمفوووة 


فهرس الجزء الثالث 


اختلافهم في إقامة الحدود والقصاص في الحرم 8 555ش*ظ31 
بَابُ الْحجَامَةِ لِلْمْحْرِمء واختلاف العلماء فيه 000 
بَاتْ تَرْوِيجٍ المخرم #7 
مَا يُنْهَى مِنَ اليب للْمْخْرِم وَالْمُحْرِمَةٍ 1 
قوله: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران واختلافهم فيه 525200 
بَابُ الِاغْتِسَالٍ لِلْمْحْرِم ل 0 


.) 


بَابُ لُبْس الْحُمَيْنِ لِلْمُحَرِم إِذَا لّمْ يَجِدٍ النَعلَيْنِه وذكر مذاهب الأئمة فيه 


بَابٌ إِذَا لَمْ يَجَدٍ الإزَارَ فَليَلْبَس السَّرَاوِيلَ 11110000078 
وجه اختلاف سياق الترجمة مع اتحاد الحديث 0-5 12070700000 


بَابُ لبس السّلاح لِلْمَحْرِم ااا 10010 


2 . 


بَابُ دُخُولٍ الحَرّم وَمَكَةَ بِعَيْرِ إِخْرَام اط واد اا م ا ا 


ص 


بَابُ الْمُحْرِم يَمُوتُ بِعَرَقَةَ إلخ قجاو بلاطا انا لاو ا ا 
اختلافهم فيمن لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائها .. 
بَابُ سن الْمْحْرِم إِذّا مَاتَ 1110 1 1[ #70710111( 
بَابُ الْحَجّ يتور عَنِ الْمَيْتِ وَالرّجُلُ يَحْج عَنٍ الْمَدأة 11111 
بَابُ الْحَجّ عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ المبُوتَ عَلَى الرَّاجِلَةٍ مجع ع ا 


بَابٌ إِذَا أُخْرّمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ا ل 


وووومووورةةوووة 


ومووومورروموعرم 


ووووءمةرورووميون 


وقفمدومودوميءدويهة 


ففووموثثرةءووةيم 


#مهءمة مر روم مينر 


ومفوءمةثءرومءيرم 


وووووموومومووورم 


وروءمءءثمروم مثيم 


وفممومودووفميوة 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


52 و 
باب 


شروو 
انث 


(19) أبواب فضائل المدينة 
حَرّم الْمَدِينَةِ واختلافهم فيه ااا ا 01 


3 2 
- - [- 
06 عي او قر م م 
فضل المَدِينَة» وَانها سهى الناسن ذا 0غ 
او 2 

5 5-14 

6 

ل 22 سواسظ 2 5 

المُدِنَة طائةء وبعص أسماء المديئة ٠‏ وممووةفءزن ومممموة وممءمووومءنن وووومووووءمءوة وومءموروومءين 

2 . 2 3-_ 


ا 

لابتى المَدِينَةِ ام 1 و 1 ا 1 وا ام ف وج الو اا ا 1 

مَنْ رَغبَ عن الْمَدِينَةِ أو وان ا لانن نالحد وا ف ل م 3 عطق وه 1 اماد ا ا 6 ا 2 
ف ةو 20006 

الإبعاة يارد إلى الكيرة ل اااي 1ك 


آظام الْمَدِينَة 000 
لّا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَة ااااااا 01 ا 
الْمَدِيَهُ تفن الْحيك 00 1# 


(0؟) كتاب الصوم 


اخحتلااف صنيع المصنفين في الترتيب بين بيان الزكاة والصوم والحج 5 ه*شظ 


بذع مشروعية الصوم مق معو مو واه موعهة ومو ع ع وم زه 6 ذه ع هاه وطن دوع ع قمع ع6 هاج ماوع اه عو 6 وأؤواع قه واهه وهام ماهو ذه 


سر وي 
َابُ 


8 


7 
وو 20 عر يمه 
ا 
0 


: كما 53 05 لذت من ميك 4 الآية والكلام على التشبيه 55هظه252 


فصل الصَّوْم و مالاو لوو قالطا لا رو لوو الل ودع لو 1 و 103 
الصَّوْمٌُ كَمَارَةٌ 00 


عواض 2 


الرّيّان لِلصَّائِمِينَ ا و فلو ل ةلواط رو روعاف له الو ده 00 لي 111 1 ا 0 
عل يعَال ومضان أن شه وَمَقَيان؟ ؤذكر مببالك الأكيةافيه 2111111 
رؤية الهلالٍ» والكلام على غرض الترجمة ل لماع 6اا اه هطو عسو ةا فكع عأ عه وان ع اواك فلو أل ا 01ت 


فهرس الجزء الثالث 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


بَابٌ مَنْ صام إيمانا واحتسابا 100 
بَابٌ أَجْوَدُ ما كَانَ النَّبنْ يل يَكُونُ في رَمَضَانَ بكو سج ووو و السو 
قوله: يعرض عليه النبي ذكَكِةِ القرآن إلخ مالم روم لول ل و ول د 11 
هل العرض كان من جانب أو من الجانبين واختلاف الروايات فيه 09 123ظ 
بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ بو في الصَّوْم ا 
بَابٌ هَل يَقُولُ: إِني صَايِمٌ إِذا شْيِمَ 1 1 1[ ز 11670111 
بَابُ الصَّوْم لِمَنْ حاف عَلَى نَفْسِهٍ الْعُرُوبَة ل 
استشكلوا بآن الصوم يزيد في تهييج الشهوة والجواب عنه 217100« 


25 


بَابُ قَوْلٍ اللي يلِ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْثْمُوهُ فَأَفْطِرُوا» 1 


5 
31 


بَابُ قَوْلٍ النَيتَ يَكِةِ: «لَا نَكثْبُ وَلَا نَحْسّبُ».» والمراد بالحساب فى الحديث 2 


بَابُ قَوْلٍ الله: #وَكلوا وأشريوا» الآية ل ا ل ا ا 
0 لس 3 ٠:‏ اضلتك 1 ده دهوش ه م مدير 0 

باب ول النبيّ : 6 دلا يمنعكم مِنْ سحوركم اذان بلالٍ» 21# 
بر رار اقرف بو موا 0 ا ل 6 

ياب قذرٍ كم بَيْنَ السحور وَصَلاةَ الفجر حو د جر طلم اناه موود لام راحو عه وم ١‏ الروك العم وكا رد 1د 
بَابٌ بَرَكَةِ السَّحُورٍ مِنْ غَيْر إيجاب ا 

2 ر 8 
بَابْ إِذا نَوَى بِالثْهّارٍ صَوْما اا 00 


يَ و الضّاء وى ماوع 

سنا م بصع جنبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000 
00 00 3 
نات المباشرَة لِلصّائم 00 
2 1 2 

بَابُ القَبْلةِ لِلصّائم ال ال ام م ا ا ا 
بَابٌ اغيِسَالٍ الصَّائِم 1100100101000 


بَابُ ا الرّطب وَالْيَايسِ لِِضصَائِمٍ؛ واختلافهم فيه 221111111100 

قَوْلٍ النَّنَ بل «إِذَا تَوَضَّأْ َليَسْتَنْشِقْ بِمَنْجْرِهِ الْمَاه إلخ 0 
حكم السعوط في الصوم تح او و ا 
قوله: فإن ازدرد ريق العلك إلخ اللو وا طعطااة وله ال لاوط اا انا فح ال ل 2 21241 
لم يذكر المصنف في الباب حديثاً مسنداًء وكثيراً ما يفعل ذلك بوجوه» والإشارة 


بَابٌ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَء واختلاف الأئمة فيه 00000111 
بَابُ إِذا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يكن لَهُ شَيْءٌ إلخ 0 
هل الإعسار يسقط الكفارة؟ 00 
يَابُ الْمُجَامِع في رَمَضَانَ هَل يظعِمْ أَخْله من الكمارة ِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟ 5*0 
معنى قوله: «أطعمه أهلك» الاو ول لوط ل سا و ا و ا ا 
بَابُ الْحِجَامَةٍ وَالْقَيْءِ لِلضَّائِم 2111111000000 


بَابُ الصّؤْم فِي السَّمَر وَالإِفْطَارٍ و ال 


بَابُ م ول اين كل ظُذْلَ عَلَيْهِ إلخ 231111011100 
بَابٌ لَمْ يَعِبْ 00 ار ام وَالإِفْطَارٍ 151771 


شه داسو #لسوس . 0 
يَاب مَنْ أفْطرَ فِى | لسَّمَرِ لِيَرَاه الناس ااا 0ك 


د 


ات و ليت 0 ا طمَامٌ مِسَكين » اا 00 


د 


ساو َ - و 

يات الْتَائِض تعر ا وَالضصّلا وول لف اا اا ال 1 وال لفك ا ا ا 011 
00 07 دولل 

باب مَنْ مات وَعَلبهِ 8 وفففوويووممويووهومرمووةمميةوور ري ةووور يم هووو مم ةوور يمن وو زر مه وو ررمي نوو ررمي وولرة 


ه١‎ ١ 


بَابٌ يُقْطِرٌ ِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ الْمَاءِ وَغَيْرِه 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ 1 [ [ [ [ [ 0 0 
بَابُ تَعْجِيل الإفْطَارٍ 1 1 1 ا 
بَابٌ إِذَا أَفْظرَ في رَمَضَانَ ثُمّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ااا 
بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَانِء ومتى يؤمر الصبي للصلاة والصوم لأجل التمرين واختلاف 
الأئمة فيه م ل م 1 1 اا و ل 1 ا 511 
بَابُ الْوصَالٍ إلخ 1 
بَابُ التكيلٍ 0 الْوصَالَ 0 ااا 
اث الرفال 2 الشحر 0000 اا 
بَابُ مَنْ أَقْسَمْ عَلَى أَعِبه لِبْفْطِرَ في التّطوُع إلخ ااا 
بَابُ صَوْم شَعْبَانَ 31 
م الب ب وَإِفْطَارِهِ 1|111[ [1[ز[1[ز1[|[|[|[|ز[ز[ |[ 00 
باكر المت ان لقم 0 اك 
بَابُ حَقٌّ الْحِسْم فِي الصّوْم و 
بَابُ صَوْمٍ الَّمِْ وتقطيل الأخادان فيه 000128 0 000 
بَابُ حَقٌّ الأَهْل ذ في الصَّوْم جد او دو ال ل وا قل وو 01 
بَابُ صَوْم يَوْمِ وَإِفْطَارٍ يَوْم ا[ 0 
بَابُ صَوْم دَاوْدَ غلك ا 0 ا 
بَابُ صِيَام ايض إلخ» والأقوال العشرة فيه 00000000 اا 
بَابُ مَنْ زَارَ قَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ و ا 0 
بَابُ الصَّوْم من آخِرٍ الشَّهْرِ و جم سووة ماماو ووو الاو ا 
يات صَوْم يوم الْجْمْعَق واختلاف الأئمة فيه ا 913 
بَابٌ هَل يَخْصٌ شَيئا مِنّ الأّام؟ ا ص ا اك وا و ل 81017 
بَابٌ صَوْم يَوْم عَرَقَة 1[1[1[141[ز1[ز1[1[1 1[ 1[ ااا 
يَاتُ 0 الفظر 000 اك 
يَابُ صَوْم 7 البّخْر تس اب الو لقم متم امد و م ل خا ا ا 61101 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


نات صِيَام يام م التّشْرِيقِء واختلافهم في مصداق هذه الأيام 207 
يَابُ صِيّام 7 عَاسُورَاءَ اما ناطوالا لأ و جد امو مل لقا ل لور ا 
(؟) كتاب صلاة التراويح 
بَابُ فَصّل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 1911 1[ 1#[ [ ز[ز [ [ [ 0 
(؟5) كتاب فضل ليلة القدر 
بَابُ قضل نَيْلَِ الْقَدْرِ نطبو ا مون جام اام اا توي مويق ا لوجت 
يَاب |اكطينا ليْلَهَ الْقَدْرِ ذ في السّبْع الأَوَاخِرٍ ا 0 
بَابٌ تَحَرّي لَيْلِّ الْقَدْرٍ في الْوثْر 2 الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ 00ا 00 
تفسير قوله: «في تاسعة» تبقى على خمسة أقوال 2111101171018 
يات رَفع مَعْرِفَةٍ بْلَِ الْقَدْر لِتَلاحِي النّاسِ افر ا تعد ومركم اجا لود لال ديا ومع اميا امد عو عي ولعي 
نات العقل فنا الع الوا جر عن سان م ا 
رقف أبواب الاعتكاف 
بَابُ الاعْتِكافِ فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ وَالِاعْتِكَافٍ في الْمَسَاجِدٍ كُلَهَا 1080 
اختلافهم في اشتراط المسجد للاعتكاف و ا 
بَابُ الْحَايْض تُرَجُلُ الْمُْتَكفتَ 0[ 1 1 0 
بَابٌ المعتكفث لا يَدْخْلَ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةِ لقي مويساتوب و ا 
اختلافهم في جواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف 00000 
بَابُ غَسْل الْمُعْتَككفٍ 000000000000 #2« 
بَابُ الاغيكاني ليلا ات و 
اختلافهم في اشتراط الصوم للاعتكاف ا اووس 0 
بَابُ اغتكافي النْسَاءِ 0 010 
قوله: فيصلي الصبح ثم يدخله والكلام عليه 117070000000 
اختلافهم في مبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر 00 5217 


أت الأخيوشن المتسد [[ظظ 


فهرس الجزء الثالث 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


٠ 


بَابٌ هَل يَخْرُحُ الْمُعْتَكفُ لِعَوَائدِ ِلَى باب الْمَسْجِدِ؟ 0 0000 
بَابُ الاغتكافي وَخُرُوجٍ لني بل صَبِبِسَةَ عِشْرِينَ ل ا 5 
توجيه قوله: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها إلخ [ز[ز ز [ز[ز[ز [ ز[ [ [ [ 0 000 
دفع التعارض بين روايتي الباب 1 1[ ز1 1[ 1[ [ [ [ [ 0 ا 0 
بَابُ اغْيِكَافٍ الْمُسْتَسَاضَةَ 100000 
بَابُ زَيَارَةٍ الْمَرْأَةٍ رَوْجَهَا في اغْتَكَافِهِ 00 0 ا 
دنا الْمُعْتَكفُ عَنْ تَفْسِه؟ 00100 ع1 
بَابُ مَنْ حرج مِن اعْبِكافِهِ عِنْدَ الصّبْح 1 11 [ذ[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[1 1[ 1[ 1[ 101 
يَابٌ الاغْيِكافٍ فِي شَوَالٍ 5 1 ز 0 ا 0 
0 في قضاء الاعتكاف لمن قطعه بعد الشروع 0 ز[ز[ز[ [ [ [ 1 [ [ [ز 0 210100000 
تمد من له ير على المشتكت رمام دقان 00 
بَابٌ إِذَا تَذَرَ في الْجَامِلِيّةِ أَنْ يَمتكت ثُمَّ أُسْلَّمَ» وبيان المذاهب فيه لم واه 
لاغْتَكَافٍ في 0 ط مِنْ رَمَضَانَ 01000000 
اه أن يَعتكت ثم بَدَ لَهُ أَنْ يَحَوْجَ 0 ا 
بَابُ الْمعْتَكفٍ يُدْخلَ وت 0 1 ااا 
براعة الاختتام 00 0 ا ااا 
(14) كتاب البيوع 

تدان الترضي نين الكتنت قدا قا ا او عا و ل لط قا 
مذاهب الائمة في حكم التكاح اا 
بَابُ ما جَاءَ فى قَوْلٍ الله ص : نذا فضِيَتِ الصَلة» الآية ادر متد لل ار جر 06 
قوله: فما نسيت من مقالته تلك» والتعارض في سياق الحديث ز[ ز 1[ 00000 
الال 2 وَالْحَرَامُ بين وَبِيْنَهُمَا مُسْتَبْهَاتٌ 0113117 0 0 
ل 0 0 1 1 2 1 1 1 0 
6190 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 
العنوان الصفحة 
وأ ا 1 فا وز الشنهات ا 000 
بَابُ من لَمْ'يْرَ الْوَسَاوْسنَ وَنَتْوهَا مِنْ الشَبهَاتَ خمر 11312121‏ 0 0 00 
بَابُ قَوْلٍ الله: «إوَإدًا روأ تحترَةٌ أو لَوا انفضأ إليبا» ا ا 1ه 
ناث هن الثثال وق خف كشت لكا ا ا 
بَابُ التْجَارَةٍ في لبر وَغيْرِهِ ا 
قوله : «رجَالٌ لا هيم يمره ولا يم إلخ امع بدا نس وام وو وكام 91 
يَاتُ الْحْرُوج في التّجَارَةٍ اوكا تف اخ ا لو ا ا ا 01 
اا في الْبَخْرِ بب11ج1-1-ذذ21د 001010101202121‏ اا 0 
بَابُ قولٍ الله: «إوَإِدًا رَأَوَأْ تحر أو طَوَا أنقَضُّوأ إلتباي» 00 
بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ا من طِْبَتِ ما كسبثر 4 0 ا ااا 
الجمع بين قوله: كان لها أجرها وبين قوله: فلها نصف أجره 51 
بَابُ مَنْ أَحَبٌ الْبَسْط فِي الرّرْقٍ ا انه 
بَابُ شِرَاءِ النَِيَ يله بِالنَسِيَة 000000000 0 
بَابُ كَسْب الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بده عي ا ب وو لاسي نه 
اختلاف العلماء من أفضل المكاسب 51 


بَابُ السَّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةٍ في الشّرَاءِ وَالْبَيّع إلخ و اكه 
مرا ا 000 
اختلافهم في حد الغنى 7تب1ٍجٍ00002020 0 ااا 
بَابُ مَنْ أَنظْرَ مُعْسِرأ اا ا 00 1 0 ااا 
بَابٌ إِذَا بَيّنَ الْبيْعَانِ وَلَمْ يَكُتُّمَا وَنَصَحَا 511 


قوله: هذا ما اشترى ميحمد رسول الله من العداء» واختلااف الروايتين فى تعيين 


0 0 00 0 8ث).‎ .)« .)« .)١« 
61 ا للع‎ .6١ 0 كت‎ 5 


-). 
ع2 


هو 
باب 


2 


قَوْلِ الله كال : جه 7 ا تَأكلُوا لزيا أضسدمًا 


92 دسو مضه مرف م 2 6 ممه ع رع 
«إيمحق اللَهُ ابأ وير الصَدَكتٍ وَأسَهْ لا يُحِبّ كل كَمَارٍ أَثم» .... 


مَا يُكْرَهُ مِنَّ الْحَلِفٍ في الْبَنْع 00 
ما قِيل في الصّوَّاغْ ملت حو وا م رو االو ا 
بعض أصحاب الحرف من الصحابة والتابعين د وه 22 63 قات وام 216 


ِكْرٍ الْقَيْنِ وَالْحَدَادٍ و ا ل ا 


شِرَاءِ الإمام الْحَوَائِحَ بنْعسِهِ 00100 2# 
شِرَاء الَدَوّاتٌ وَالْحَمِيرٍ و ل 0 


الأَسْوَاقِ الي كَانَتْ فِي الْجَامِلِيّةِ قنبَايمَ بهَا النَّانُ فِي الإسْلام 


شِرَاءِ الإبل الْهِيمء والكلام على قوله: الهائم المخالف 1 
5 عدوى إلخ. ووجه ذكره في هذا المقام 08 2111111 
3 الشلاج في الِْدْنَةِ وَغَيْرِهَا 11011 
في الْعَطّارٍ َبَيْع الْمْتَك ااا ااا 0ك 
ذِكْرِ الْحَبََام ا ا م جا 
التَجَارَةٍ فِيمَا يُكْرَهُ لبْسّهُ لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 125220 
صَاحِبُ السّلْعَةٍ أَحَقُ بالسَّوْم د01 000000 


َه مير 


4 
مصلعهه وففةوولة 


آكل الرَبًا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبه ا 
مُؤكل الرّيَاء ومطابقة الآية بالترجمة 5111 


0غ 


ورووممورروءم ةر رووميرم 


وفمووووووووووووةوءوون 


فوومومونيوةث ةروث رين 


وووممووووومةةوووويمءيزن 


ومفووويممومومروووومء 


3بب-ب00001000002غ 


وومووووقهومووءوءدووومي 


000 يا 0غ 


بَابٌ كم يجور الشناة؟ اي ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212121212 1 1 1 1 1 121 2 1 2 1 1 1 اا 


بَات 


امه 


ِذَا ا قت الْجْيّار هَل يجوز الْبَنَغْ؟ 8بب- 002‏ 0 ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


00 
باب 


الْبيّعَانٍ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَها 010100 111111110101010 


اختلافهم في خيار المجلس 0 


2 
ياب 


ف 
ناب 


ل هه 
بَاب 


بير 
بَابُ 


5 و 
بَابُ 


س يملا ءَ 


إذَا خَيّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الَْيْع فَقَدْ وَجَبَ الْببعْ 110111 
إِذَا كَانَ الْبَائِمُ بالْجِيَارٍ ل لْبَيْم؟ بق جو ف اع و 
إذَا اشْتَرَى شَيْئاً فَوَهَبَ مِنْ سَاعَيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمْرَهَا إلخ 570 
مَا يُكْرَهُ مِنَّ الْخِدَاع في الْبَبْع ا لج م ا 


: إذا بايعت فقل: لا خلابة لف لماه ل ال مو مالع ا 1 


م5551 فل الأسواق 00000 
كَرَاهِيَة الصَّحْبٍ فى السّوق ال 1 عدو اا اك ناك لم11 ال 1 


5 وار 2 اه 

مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْكبْلٍ 10[ 1ز21111111[1[1ك2 
2 9 ان لان 

برك ضَاعَ النبيّ كله وَمَذهٍ 8 ا 7 1 10011 
س 00 مه ص كم 

مَا يذكر فِي بَيْع الطعام والحكرة لوو و اال مون وو تا اوقا ف لل لوول د م68 00 ا 0316411 


اختلافهم فيما يكره فيه الاحتكار مع بسط الأقوال فيه 11111072 


وي 
باب 
2 
باب 


اله 
3 


بنع الطَعَام قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَء واختلاف العلماء فيه ا 000 


مَنْ رَأَى إِذَّا اشْتَرَى طعَاماً جرّافاً إلخ ل 


م 


إِذا اشْتَرَى مَنَاعا أَوْ دَابَةَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائْع» فباع أَوْ مَاتَ قَبْلَ أن يُقْبَض 0 


اختلافهم في هلاك المبيع قبل القبض ضمانه من البائع أو المشتري 100 
الكلام على غرض الترجمة ومطابقة الأحاديث بها 101000 


3 
ا 
3 
4 
0 


مر ع 
باب 


ل او 01 له ع ل ل ع 1 > ا 
لا يبي على بيع آخيه وَلا يسوم عَلى سُوْمِ آخيه 0ك 
بيع الْمَرَايَدَوْ» وذكر اختلاف العلماء فيه. ومطابقة الحديث بالباب 152 


النَجْشٍء واختلافهم في حكم هذا البيع ا 11111111111 
بَيْع الْغَرّرٍ وَحَبّلٍ الْحَبَلَةَ 00000 


0 


َب الْمَُامَسَةٍ والمنابذة» واختلافهم في تفسيرهما س5( 


مر 2 


النَفِي لِلْبَائِع أَنْ لا يُحَفْلَ الإبلَ وَالْبَثَرَ وَالْعَتَمَ وَكُلَّ مُحَمَلَةٍ 00 


اللدلك 


اللدتك 


614١ 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


حكم التصرية والجواب عن حديث المصراة 0 0 0 00 
بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمْصَرَاةَ وَفي حَلْبتِهَا ضَاعٌ مِنْ تَمْرِ م مو مت ا 
اختلافهم في أنه هل يكفي صاع واحد أو لا بد من الصاع في مقابلة كل شاة؟ ... 505 
بَابُ بَبْع الْعَبْدٍ الرّانِي ا 1ذ[1[1[ 1[ 11 
ل الزن عيب 'في الام والعبد أم لا؟ 00000 0 00 
تؤلةة اليطها: ولى اعيل او مدر زنع انيقالت الترله ابروا كر مي ما 

تكره لنفسك». والجواب عنه ابب00002 0 ا اا 00 


بَابُ الْبَيْ والشراء مع النّسَاءِ ا ا ا 


بَابْ هَل يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بغَيْرِ أخر؟ وَهَل يُعِينَهُ أو يَنْصَحَهُ؟ 00 0 000000000 


<2 0 


بَابُ بَيْع الذّمَبٍ بِالذّمَبِ و ا 1 
بَابُ بَيْع الْفِضّةٍ بِالْفِضّةٍ اا 1 1[ [ [ 1[ 0 


2 


بَابُ بَيْع الديئار بالدّيئار نّساءً ا 


يعي 2 


بَابُ بَيْع الْوَرِقٍ بِالذَّهَبٍ نَسِيئَة 00010 0 ا 


بَابُ بَيْ الذَمَبٍ بِالْوَرِقٍ يدا بيد ع0ًٍ00000101 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ بَيْع الثّمَرٍ عَلَى رُؤُوسٍ النَّخْلٍ بِالذّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 0 
بَابُ تَفْسِير الْعَرَايَاء وحاصل الخلاف فى هذه المسألة ل 1 
بَابُ بَيِع الثْمَارٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلَاحُْهَاء وبيان مذاهب الأئمة فيه 52 


بَابُ بَيْ النَحْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء والفرق بين هذه الترجمة والسابقة 


بَابُ إِذَّا بَاعَ القّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلَاحُهَا ثُمّ أَصَابَْهُ عَاهَةٌ كَهُرَ مِنَ الْبَائْع .. 
ذكر الاختلاف في مسألة وضع الجوائح ا 
بَابُ شِرَاءٍ الطَعَام إِلَى أجَل 1110101111111 52#ش11”2 


2 


و : 00000 هل لي 0 ودع 

باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ققمقعة ممم ما مم وم فو هو ممع م ووه فم و ووه افو ففموم مو وم ووو مو 
ِ مون - طق ان مامه ف ها عونل أو لاع 2 > 2 

بَابُ قبْض مَنْ بَاعَ نخلا قَدُ أَبْرَثْ أوْ أَرْضا مَرْرُوعَة أَوْ بإِجَارَةٍ 52570 
يَابُ بَيْع الزَّرْع بالطعام كَيّْلا 1 200 


بَابُ بَبْع النَخْلٍ بِأَصْلِهه ورفع التكرار بين هذه الترجمة وبين ما تقدم قريبا 


3 


بَابٌ بَيْع المُخَاضرَة 57000 ظ1 
بَابُ بَيْع الْجَمّارٍ وَأَكْلِهِ عدا جد لو له اق علق الاق اد اج اه ار 21 


بَابُ مَنْ أَجْرَى أمْرَ الأَمْصَارٍ إلخ مدير جور الجن اق الع 
بَابٌ بَيْع الشَرِيكِ مِنْ شَرِيكهِ 132019375570000 


د م 


عد جه كه 2 عن ان م 
بَاب بيع الارض والدور وَالعروض مشاعا غير مقسوم 50 22*هظ2'1 
بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيئا لِغَيْرهِ بِغَيْر إِذْنْه فَرَضِىَ 00 


-_ 


اختلافهم في مسألة بيع الفضولي 0 
بَابُ الشّرَاء وَالْبَْع مَعّ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْحَرْبِ شظ1 
تاشر النتارك مِنّ الْحَرْبِيَ وَهِبَتهِ وَعِنْقهِ اه ا ا 
بَابُ جُلُودٍ الْمَيَْهِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَمَ ا 
اختلافهم في جلود الميتة قبل الدباغ وطهارة الجلد بالدباغ 0 
بَابُ قَثْل الْحْنْرِير 71( 


0غ 


«ممفرروومءرم 


مموموووومءوو 


مومومووووومءة 


ومووقوهةوةوووةء 


يي 00000 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 
العنوان الصفحة 


بان لا يذات شَحْمْ م الْمَيْتَدِ ولا يبَاعَ وَدَكهُ 0 0 ااا 00 
بَابُ بَيْع التَصَاوِيرٍ الِّي لَيِسَ فيه رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ هُ مِنْ ذَلِكَ ات 
بَابُ تَخريم النْجَارَةِ في الْكَمْرِ خم الخ ال لو مر ا الف الو 1 
نات إِنْم مَنْ بَاعَ ا 1 1 ز 1 1 ااا 
بَابُ أمْرٍ ال لله الْيَهُو 0 العو ا 51 
يَابُ بيع الْعَبِيدٍ بالعبد وَالْسَيوَانٍ بِالْحَيَوَانٍ نَسِيئَة واختلاف العلماء في مسألة 

الباب لي 1110[ 1[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ز ز 00 
بَابُ بَيْع الرَّقِبقٍ ااا 00 
بَابُ بيع الْمُدَبَّر اا 1 1 1 1 زا 1 0 
بَابٌ هَل يُسَافِرٌ بِالْجَارِيَة قَْلَ أنْ يَسَْبْرتَهَا؟ ال اس 
بَابُ بَيْع الْمَيْتَة وَالأَضْنَام اا ا 0 
باب تمن الكل 000000 ااا 0 
براعة الاختتام أو و و وجل عمو ا اود الاو ا اا اع ع و أ 116 

(50) كتاب السلم 

معناه لغة وشرعا 1110 1 1[ 1[ |[ |[ 001 
اختلاف العلماء فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز ل 
بَابٌ السّلم في كَيْلٍ مَعْلوم 0 اا 0 
8 افلم د و ةز ز ذ 11112 00 
بات الكل راقن لبن د أ ا 1 اا 
الاختلاف في سلم المنة 010101 ااا 0 


السلم في النخل المعين ل را و مسي قد 


بَابُ الكفيل فِي السّلم الامج امام لوا ات ا جك مقع وا لوطل الاو لم 141 
8 الرمنٍ في 00 ال م ل لما فل اا امف واو ال 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


2 0 


يَابُ السَّلَم 1 أن تنج 


00000 


اختلافهم في الشة لشفعة للجار 


03 


بَابُ الشّفْعَةُ فيمًا لَمْ يُقْسَمْ إلخ» وتفصيل الخلاف فيه 
يَابُ عَرْضٍ القع ةِ عَلَى صَاحِبِهًا قبل 


ا أن حق الشفعة 


وومقووووءموءرووة 


إِذَا اسْتَأجَرَ 


00013000000 


الإجارة ! 


كاز ارين عِنْدَ الضَّرُورَ 


مَنِ اشتاجد أجيراً قَبيّنَ لَهُ الأَجَلَ م َس الْعَكل مياه 21101101 


إِذَا اشتاعة أجيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائْطاً يريد "أن يفف جا 


00 
ففووومودومومودوهووي هم دووودمددووووووووو وه ووو دودو ووو دي دوودو ود مميوة 


0000000 ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اااي ااا ااام 0ك 


ولخو ووو ووم ااا ااا 
لوفم وو وما مايال اودر 
ومموءءروممءءررمووولرر وموم نمو مدل دنر ويررءلة 
ل الع 


مفو مومهم دودو ودود ووو ةو و دودو لادءرورةه 


فوفووومفيودوو مد مووود مهد ووو دو ود موود و همهو وهو هود ووو ددم ةووودونوددووودةه 


وففوو وفوا لالد ووووة 


واره كه 


رَةِ وَإِذّا لَمْ يُوجَدْ هل الإِسْلام 


ففرر ممم و مرو ماوعالا ادو 


وووءمهة 


000 اااي ااي ااا لا 000 


فففف مهم فوووا مانو 


ووفوو ووو وم م ووو و وموم مايليو 


ااا اااي ا اا ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ايا ااا ا ااا 0ك 


فهرس الجزء الثالث 


اك حار 2 جعمكت 6 وسو 
باب من استاجر أجيرا فتَرّك أجره إلخ ات 1 ل 40 0 4ن 403 لف ا 014و 101 لد 


اختلافهم في المستودع إذا اتجر في مال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال 
لمن يكون الربح؟ ااا 1 0 


2-2 - 


- 2 ا 2 2 2 
بَابُ مَنْ آجْرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرهِ ثُمّ تَصَدَقَ منه ب 1111 


ومفووءءيءوة 


بَابٌ هَل يُوَاجِرٌ الرّجُْلٌ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أزْض الْحَرْبِ؟ ومذاهب الأئمة فيه 3 


تانك قا تفظلئ قن الزقية على أخاء-العونيه بفاتكة الكتان 121110 
قوله: ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا ا 
اختللاف العلماء في أجرة القسام ل لاو هات ل ءال واو للها ونع اه 45 2ج لماه انراد 3 دل عاد ا نا 


بَابُ حراج الْحَجَام وذكر الاختلاف فيه 100 


بَابُ مَنْ كُلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُحَمُهُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِهِ 3277111 


عر عورم 


قات ذا سناع اكفا قعات: | 1 فنا 20110 
معاملته يَكِدّ إجارة أو خراج مقاسمة ومسلك الإمام البخاري فيه 10 
براعة الاختتام 1 1 377111 


(0) كتاب الحوالة 


إجمال الكلام على شرائط الحوالة ومعناها لغة وشرعا 0 


بَابٌ فِي الْحَوَالَةِ» وَهَلْ يَرْجِمُ في الْحَوَالَة؟ وأقوال الفقهاء في هذه المسألة 


بَابٌ إِذا أَحَالَ عَلَى مَلِن فَلَيِْسَ لَه رَدْ ”غ2 
بَّابٌ إذا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيْتِ عَلَى رَجُل جَارّء وبيان المذاهب فيه 2000 


0 


موفووقءومة 


موفووووووهة 


ومووووءء.ر 


00000000 


ووقيهةووية 


008 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الحزء الثالث 


العنوان الصفحة 


الكلام عليها لغة وشرعا اا 0 10 
بَابُ الْكَمَالَةِ في الْمَرْضٍ وَالدُيُونٍ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرَا 0 
الكنا امات وير وا لتقدق ونا لها ا ا عا و ان 
بَابُ قَوْلٍ الله وك : «وَالَدنَ عَقَدَتْ كلحم َنَاووْهُمَ صب 4 ا ل 
بَابُ مَنْ تَكَفَلَ عَنْ مَيّتِ دَيْناً فلَيْسَ لَهُ أن يَرْجِعَ 000101013 0 0 اا 0 
يَابُ جِوَارٍ أبي بكر الصديق في عَهْدٍ النَِيَ يله وَعَقْدِ 1[ زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 0:00 
ذكر اختلاف النسخ سن الس انوبا الو ل ا يي ا 
الكفالة العامة والخاصة اما د7ببب00000010121 ااا 0 
براعة الاختتام جو و ساب بجوو اجام الو و و ا 


ثبوتها بالكتاب والسنة 1100[ [1[1[ 1[ 1[ ا ا ا 0 
حاف وكا االشريلق” لخريات بزو لسعو عزرقا 0 0 0 
بَابُ إِذَا وَكَلْ الفنله عر حَرَبيًا يآ في دَارٍ الْحَرْبِ أَوْ ني دَارٍ الإسْلام جَارَ 0 
بَابُ وَكَالَةِ الصَّرْفٍ 0 8[ [ز ز[ز ز ز[ [ 0 11011101 لم حم فخ للق 611 514:4 
بَابٌ إِذَا ع بُصَرّ الرّاعِي أو الْوَكيل شَاةً تَمُوتُ إلخ م لد دز وا ل ا 0 
بَابٌ وَكَالَةٌ الشَّاهِدِ وَالْعَائِبِ جَائِرَةٌ ااا 00 
الكلام على مسألة الباب ا 00000000 اا 
بَابُ الْوَكَالٍَ ف ا ا ا ا 
بَابٌ إِذَا وَهَبَ شَيْئاً َكل أَوْ شَفِيعِ قَومٍ جَارَ نا 
بَابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئاً إلخ او ل رقا لفطل ووم و 
بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ في التكاح 0 
بَابٌ إِذَا وَكلَ رجلا قَتَرَكَ الْوَكِيلٌ شَيْئاً إلخ 00# 1010700000( 
بَابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكيل شَيْئاً قَاسِداً فَبَيعْةُ مَرْدُو مودو ا جة وطالمو اج الب م ا 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


يَأ الوكالة ف الحُدُودة ومدذافت الأئمة فيه آذ[ ز|[ز ز ز 000010 
الوكالة في الحدود يحتمل وجهين » وبسط الكلام عليه 0 0 27707 
بات 0 فِي الْبّدْنِ وَتَعَامْدِهًا 0011111 

تّ إِذَا قَالَ الرَّجْلّ لوَكيلة: صَعْهُ حَيْتُ أرَاكَ الله 1 1 1 11711 
اث 0 الأمين فى الْجْرَانَة وَنَحُوهًا موا او ان مدهو اب 1 


لنن أبواب الحرث والمزارعة 
21 0 0 وَالْعَرْسِ ِذَا أكلّ مِنْه امن ا م و 1 ا م 11 


6 


ب الرّرْعَ إلخ 00 
افننّاء الكل للسيتك 1107070700000 


8)ء 
ع6 


3 
5 
١ ع5‎ 
0 
ٍ 


ااي ا ا اا ا ااا ا اا اا 0ك 


18 
3 
0 
0 
3 
ع 
1 
: 


مفففف مم روم ممم مومع اا يديل لله 


0 
0 0 
1-520 
5 


لومم ووم ام ام ام ا ييا يي يللاي ييل 


ا 
> 
3 
5 


9 
1 
5 
8 
بو 35 
4 
كت 
2 


مما ماما ايند 


أنواع المزارعة واختلاف الأئمة 1 1 1071 
بَابٌ إِذَا لك يَشْتَرطِ لحن ف الْمَُارعَ م د وو اموه و د 0 


بَابُ الْمُرَارَعَةِ مَعَّ الْيَهُودٍ 0 
يات إكا كر نون الشر و فى المراوقة 0 


بَابٌ إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْم بغَيْرِ إِذْنِهمْ إلخ 000000 1123# 
ذكر المصنف حديث الباب أعني حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار في عدة 
تراجم ع استنباط المسائل منه مال وما د11 الم اك لقم و ع ف 1 11د 


ءَومة2 


بَابٌ أَوْقَافِ أُصْحَابٍ 2 عد وَأَرْضٍ الْحْرَاجٍ وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلتِهِمْ 211110 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 

اختلافهم في وقف المنقول وغيره وو ا 
كات يأر ها انا ا اما ا 
اختلافهم في صفته وشرائطه وغير ذلك خط نان العو و له 2 
بات (بغير ترجمة) *ش#ظ« 
بَابّ إِذا قَالَ رت الأزْض: أُيِرْكَ مَا أَمَدَةَ الله إلخ 0 
اختلافهم في جواز المساقاة إلى أجل مجهول و 1 
بَاتْ مَا كَانَ أُصْحَابٍ رسول الله كل يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَْضاً في الزَّرَاعَةِ وَالَّمَر 
بامامصل العي عن المزارم 2*7( 
بَابُ كِرَاءٍ الأزْضٍ الذّمَبِ وَالْفِضَةٍ اح الا 
بَاتٌ (بغير ترجمة) ا ا ا 1 ا ا 3 
بَابُ ما جَاءَ فِي الْفَرْسِ و و ب ال 


«لثوقوءوم 


فهرس الجزء الثالث 


